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 [122]التوبة:   چئى  ئى   ی   ی  ی   

  



 ب
 

 

 داءــــــــــــــــــــــالإهـ

 

 

 أسأل الله أن يبارك في عمرهما إلى أبويَّ الكريمين ...

 وأن يمن عليهما بطول العمر وحسن العمل في صحة وعافية.

 

مشايخي الفضلاء ...أسأل الله أن يبارك في حياة وعمل الحي إلى 

 منهم، وأن يغفر لمن مات.

 إلى إخوتي الأعزاء ...أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.

 

 

 إليهم جميعاً أهدي هذا العمل.
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 ديرــــــــــــــــــــــر وتقــــــــــــــــــــــــشك

 

بشكر  إن الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم أمر حثَّ عليه الإسلام، وربطه النبي 

َ  »الله تعالى في قوله  .(1)«مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللََّّ

د شــــــــكر الله بع –وتطبيقاً لهذا الأمر النبوي الكريم فإني أقدم جزيل الشــــــــكر والتقدير 

إلى كل مَن ســــــــــــــــــــاعدني وقدم   يد العون في ســــــــــــــــــــبيل إ  ا  هذا  –تعالى ذي الفضــــــــــــــــــــل والمنة 

 البحث، وفي طليعتهم:

لى يديه لمذت ع، الذي تعماد عيسى جمعة التميميأستاذي وشيخي الفاضل الدكتور: 

من قبل في مرحلة الليسا س، وتفضل بقبول الإشراف على هذا البحث، ففتح الله   به 

 سبيل خرو  هذا البحث هذذ  الوورة ع زي وتقويري، سبلا، وتحمل فيأفاقا، وأنار   به 

 ف زا  الله عني خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك له في عمر  وأن يمتعه بالوحة والعافية.

كما أقدم جزيل الشكر ووافر الثناء إلى الجامعة الأسمرية الإسلامية، التي  شأتُ هذا 

الأجلاء، أعلى الله منارها، وحفظ ديارها، وتعلمتُ على أيدي أساتذتها ومشايخها الفضلاء 

للعلم وأهله، و فع هذا الإسلام والمسلمين، وأخص منها بمزيد الشكر كلية وأدامها منارة 

 ليه.وأعانهم عالشريعة والقا ون، وقسم الشريعة هذا، وفق الله القائمين عليها لكل خير، 

 ، جوانفر  عليفاضل الدكتور: وأقدم جزيل الشكر ووافر الامتنان إلى شيخي وأستاذي ال

فضل في توجيهاته العلمية، وما أتحفني به من مراجع لهذا البحث، فله مني من  لما كان له علي

 جزيل الشكر ومن الله تعالى عظيم الأجر.

                                 
 (،4811رقم الحــــــديــــــث ) ،(671/ 2) كتــــــالأ الأدلأ، بــــــالأ في شــــــــــــــــــــكر المعروف  في أخرجــــــه أبوداود (1)

رقم الحديث  ،(3/403)ما جاء في الشــــــكر لمن أحســــــن إلي ،  كتالأ البر والوــــــلة، بالأفي   والترمذي

 ."هذا حديث حسن صحيح " وقال: (،1954)



 د
 

والشكر موصول إلى المشايخ الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا عليَّ بقبول 

مراجعة هذا العمل ومناقشته، واقتطعت من وقتهم الثمين ما الله به عليم، ولا ش  أن 

زاهم الله ف  الأثر،توحيحاتهم المهمة وملاحظاتهم القيمة ستثري البحث ويكون هذا عظيم 

 كل خير.

ل إلى الدكتور إبراهيم عظام، الذي لطالما أتعبته في حل ما أشكل، والشكر موصو

وتوضيح ما ا غلق من مسائل، كما أني أُقَدّم جزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور إبراهيم 

مفتاح الوغير، الذي امتن عليَّ ببعض المراجع المهمة في هذا البحث ومنها  سخة من 

لوفي الوديق االأخ العزيز وثيراً، كما لا أنسى الدكتورا  التي استفدت منها ك تهرسال

الأستاذ إبراهيم أحمد بن عمر الزائدي، الذي كان له عظيم الأثر في إخرا  هذا العمل، 

 أوسعوأجود من سئل ، إ ه عني خير الجزاء جميعهم على ذل  وأن يجزيهم أسأل الله أن يثيب

 .من أعطى

عظيم الاحترام والتقدير وخالص الشكر ولكل من ساعدني ممن ذكرت وممن لم أذكر، 

 والعرفان، وأسأل الله أن يجزل لهم المثوبة، إ ه  عم المولى و عم الم يب.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

د ، تقدست عن الشبيه ذاته، فْ على إ عامه وفضله، والشكر له على إحسا ه ور   الحمد لله

َ  –سبحا ه  –وتنزهت عن المثيل صفاته، هدا ا   للوصول إلى  د و  تهد في الأحكام  نْ لأ 

رها،  محوول أصولها، ومجموع فروعها، ومعرفة مناط أحكامها، والوقوف على حكمها وأسرا

الاتباع، لنسل  سبيل الأئمة الأخيار، وبغض لنا شر الابتداع لنعرض عن  بَّ محض لنا حُ و

ر.  مسال  المبتدعين الأشرا

 ،المبعوث بالآيات البينات ،مد إمام العلماءوالولاة والسلام على سيد ا وسند ا مح

فر الجدّ والبراهين الساطعات، وعلى آله وصحبه الذين نَهَ  وقوي العزمات،   وا طريقه بوا

 رى وأمتن المناهج المرصعات.م الموطفى الكريم بأوثق العُ ل  العزيز وكَ  الكتالأ   وحملوا آيَ 

 أما بعد...

الد يا  لسعادةفإن علوم الشريعة الإسلامية المقدسة الطاهرة هي الوسيلة العظمى 

رها وحكمــها، لا  والآخرة، وعلم أصول الفقه أساس من أسس الشريعة، و براس يبين أسرا

يستغني عنه طالب علم، بله الم تهد، فهو العمدة في الاجتهاد واستنباط الأحكام، والأصل 

 هو علم بالغ الأهمية، عظيمووا ل والملمات لبيان الأحكام الشرعية، الذي يرجع إليه في الن

 الخطر، محمود الأثر.

لى رد الفروع إتخريج الفروع على الأصــــــــــــــول، الذي به تُ  ومن ثمرات علم أصــــــــــــــول الفقه علمُ 

رهافهم به تَ ، وتُ وتُســــــــــــــــــتبان به عللهاأصــــــــــــــــــولها،  ج من بعلم التخري العناية لذا كان مها؛وحك أسرا

، وإن من مزيد الاهتمام بعلم الأصول ربطه بثمرته، بعلم أصول الفقه والفقه معاً عناية صلب ال

قول الز  اني في ، يتفريعلا، ومن التأصــــــــــــــــــــيل إلى التطبيقإلى  التنظيرلتكمل فائدته، ويخر  من 



 و
 

مقدمة كتابه حاثا على هذا العلم: "ثم لا يخفى علي  أن الفروع تبنى على الأصــــول، وأن من لا 

يفهم كيفية الاســــــــــتنباط ولا يهتدى إلى وجه الارتباط بين أحكام الفرع وأدلته، التي هي أصــــــــــول 

الفقه، لا يتســــــــــــع له الم ال، ولا يمكن التفريع عليها بحال، فإن المســــــــــــائل الفرعية على اتســــــــــــاعها 

وبعد غايتها، لها أصــــــــول معلومة، وأوضــــــــاع منطوقة، ومن لا يعرف أصــــــــولها وأوضــــــــاعها لم    

 .(2)"علماً هذا 

ية: يقول القرافي في أهميته: "المقدمة الثا وفعلم التخريج جامع لمسائل الأصول والفروع، 

فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع واصطلاحات العلماء حتى 

 .(3)تخر  الفروع على القواعد والأصول فإن كل فقه لم يخر  على القواعد فليس بشيء"

:"وحينئذ يعرف الناظر في ذل  مأخذ ما  ص عليه أصحابنا وأصلو  قال الإسنويو 

وأجملو  أو فولو ، ويتنبه به على استخرا  ما أهملو ، ويكون سلاحا وعدة للمفتين وعمدة 

 .(4)للمدرسين خووصا المشروط في حقهم إلقاء العلمين والقيام بالوظيفتين."

ة ذا العلم، ف معوا في مونفاتهم الفقهيعناية كبيرة هذ المالكي   المذهب  لفقهاء  تكا  قدو

أصول الفقه، الذين  علمبين التأصيل والتفريع، والتنظير والتطبيق، لا سيما المبر ين منهم في 

 برعوا في بيان أسبالأ الخلاف الفقهي، وتخريجه على القواعد الأصولية.

رها ربطاً  خر كتب الفقه المالكي وأوفويعدّ كتالأ روضة المستبين، لابن بزيزة التو سي من أ

ب  الفقهية، فكان  بأصولها، وضبطاً  الفقهية للفروع أرضاً خوبة  –بحقّ  -لها بالقواعد والضوا

                                 
نْجاني ل تخريج الفروع على الأصول (2)  الطبعةتحقيق: محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،(1/34)لزَّ

 .هـ1398الثانية، 

 ةالطبع ،سعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروتوتحقيق: محمد حجي، ، (1/55الذخيرة للقرافي ) (3)

 .م1994الأولى، 

محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة  تحقيق : (، 47، 1/46) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (4)

 هـ.1400الأولى، 



 ز
 

 للدراسات الجامعة بين الفقه والأصول، وتعليل الأحكام، وبيان أسبالأ اختلاف الفقهاء.

وإن لم أكن به  ،ذاك العلم وهذا الكتالأ لجا  بحرعزمت على  فسي خوض من أجل ذل  

شرعت فيه و، موضوعا لبحثي خبيراً، فاخترتهل من كان به ؤْ فحسبي أن أدألأ على سُ  ،بويرا 

ين في روضة المستب" تخريج الفروع على الأصول من خلال كتالأمتوكلا على الله وأسميته: )

 (.هـ662بزيزة التو سي ت"، لأبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن التلقين كتالأ شرح

 :ة الموضوعأهمي

 : منهاتبر  أهمية موضوع البحث في عدد من النقاط 

ف على أســــــــــــــــــــبــــالأ الوقو وســــــــــــــــــــهولــــةمعرفــــة مــــاخــــذ الأئمــــة فيما توصــــــــــــــــــــلوا إليــــه من أحكــــام،  -1

 .اختلافهم في الأحكام

يتبين جلياً أن ما وقع من اختلافات فقهية بين  من خلال تخريج الفروع على الأصول -2

الفقهاء كا ت مبنية على أسس علمية وقواعد وأصول في الاستنباط، فهم أرفع وأجل 

من أن يختلفوا في بعض المسائل الشرعية إلا إذا كان السبب الرئيس قاعدة من قواعد 

 .هذا الدين

قع النظري يخرجه بعث في علم أصول الفقه روح الت دد، ويأن هذا العلم  -3  لىإمن الوا

اعد هذا الفن دت قوع  فيسترد المكا ة الشرعية التي لأجلها قُ ، الواقع العلمي العملي التطبيقي

 يت أصوله.رس  وأُ 

لفقه يساعد في تنمية ملكة ا ممابين علم الفقه وعلم أصول الفقه،  أنه أداة فاعلة للرب  -4

  .حكام الشرعية لما يست د من  وا ليجاد الأيكون سبيلا لإولدى أهل البحث والاستنباط، 

 في تساعد -التي هي أحد أسبالأ اختلاف الفقهاء -دراسة قواعد أصول الفقه  أن -5

رجاحة ل معرفة الراجح من المرجوح وفقاول الف وة بين أصحاهذا، يالتقريب بين المذاهب وتقل

  عليها. ومرجوحية القواعد المخر 



 ح
 

 :أسبالأ اختيار الموضوع

هناك بعض الأمور التي كا ت دافعا وحافزا إلى الموضوع سالفة الذكر فإضافة إلى أهمية 

 ومن تل  الأمور: فيهالبحث 

 عالبــــــالغــــــة بتخريج الفرووعنــــــايتــــــه ومكــــــا تــــــه العلميــــــة،  "روضــــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــتبين"أهميــــــة كتــــــالأ  -1

 .على الأصول 

ظني أن و ،لاطلاع على دقائق علم أصول الفقهيمكن الباحث من اأن هذا الموضوع  -2

ما هو إلا جمع ، فبحثي في بعض مباحث الأصول لا يضيف إلى المكتبة الإسلامية شيئا جديداً 

لمية عأبر  قيمة اخترت هذا الجا ب لعلي ؛ لذا ، هذا إن أحسن الباحث النقلمن سبق لنووص

 من علمائنا الأجلاء رحمهم الله تعالى. ملَ عَ ل  

ء الفقه المالكي بالأدلة والأصول ا -3 طالما للتي بنيت عليها الفروع الفقهية والذي إثرا

 هذى كثيرون بقلة أدلته، فلعل هذا العمل يكون مساهمة في بيان بعض أصول وأدلة

 هذا المذهب. 

إثبات الرب  والولة الوثيقة بين علمي أصول الفقه والفقه، وأن أسلافنا لم يفرقوا بينهما  -4

 .الفقه؛ إذ هو خادم له غالهم بعلمبل كا وا يشتغلون بعلم الأصول كاشت

 الدراسات السابقة في هذا الموضوع:

 تخريج الفروع على الأصول من خلال كتالأبعنوان" هو  والذي بحثيأما عن موضوع 

أجد فيما اطلعت  إليه، ولم -حسب علمي  -" فلم يسبق "التلقين كتالأ روضة المستبين في شرح"

 عليه من أبحاث في هذا الفن من قام بدراسة هذا الموضوع على هذا الكتالأ والله أعلم.

 احد: ليست ذات طابع وفموضوع تخريج الفروع على الأصول الدراسات السابقة في وأما 

 :، ومن ذل كا ت التطبيقات الفقهية سمتها الظاهرة فمنها الدراسات القديمة والتي



 ط
 

 هـ(.656)ت  لز  انيشهالأ الدين ال (تخريج الفروع على الأصولكتالأ:  ) -

 .(771ت )للشريف التلمساني (بناء الفروع على الأصول لىإمفتاح الوصول وكتالأ: ) -

 .هـ(772، )تلإسنويمال الدين الج (التمهيد في تخريج الفروع على الأصولكتالأ: ) -

 : وعان، فلها ذا الفنهفي الحديثة الدراسات أما  

 دراسات مستقلة في تأصيل هذا العلم ومن ذل :  :الأولالنوع 

 يعد هذا و حسين،الباليعقولأ بن عبد الوهالأ كتالأ: )التخريج عند الفقهاء والأصوليين( 

 ، وتقرير مبادئه وأسسه، بشكل علمي مستقل.في تأصيل هذا العلم أول كتالأكتالأ ال

لعثمان بن  (الأصول دراسة تاريخية ومنه ية تطبيقيةتخريج الفروع على )كتالأ ومنها أيضا 

 ال هذا مؤلفها درجة الماجستير بقسم أصول بكلية محمد الأخضر شوشان، وهي رسالة علمية 

 م.1998هـ 1419الشريعة بالرياض، وقد طبعت بدار طيبة، بالمملكة العربية السعودية، سنة 

 لفروع على الأصــــــــول عند الأصــــــــوليينكتالأ )دراســــــــة تحليلية مؤصــــــــلة لتخريج اومنها أيضــــــــا 

روع على أصــــــــــــيلية لتخريج الفوقد كا ت دراســــــــــــة تفوــــــــــــيلية ت ،ميغا بن المهديبريل لج والفقهاء(

رســــــــــــــــــــالة دكتورا   وقشــــــــــــــــــــت ب امعة أم القرى، بكلية الشرــــــــــــــــــــيعة والدراســــــــــــــــــــات وهي ، الأصــــــــــــــــــــول

 .هـ1423الإسلامية، بالمملكة العربية السعودية، 

وهي  ،قامت على تخريج الفروع على الأصول من خلال كتب العلماءالنوع الثاني: دراسات 

 ، ومن الدراسات التي أقيمت على كتب المالكية:ةمتعدد

)تخريج الفروع على الأصول عند المالكية، الشيخ أبو العباس أحمد حلولو  موذجاً(،  -

دار  ةرسالة دكتورا   وقشت بقسم الشريعة الإسلامية، بكلي الوغير،لإبراهيم مفتاح 

 م.2012هـ، 1433العلوم، ب امعة القاهرة، 

تخريج الفروع على الأصول عند القاضي أبي بكر بن العربي في الأدلة الشرعية ودلالات ) -



 ي
 

اف: بإشر دياورا إدريسا، :للطالب ماجستيرخلال كتابه المسال (، رسالة  الألفاظ من

 ، بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  وقشتعبدالفتاح أحمد الدخميسي،  

 .هـ1434 - 1433

سامة كتابه التنبيه قسم العبادات( لأ ل)تخريج الفروع على الأصول عند ابن بشير من خلا -

موسى عبد الرحيم الهمص، رسالة ماجستير  وقشت بالجامعة الأسمرية بكلية الشريعة 

 م. 2014هـ، 1434والقا ون، 

 :بحثمنهج ال

ة المنهج الاستقرائي التحليلي، فاستقرأت كتالأ ابن بزيزة أكثر من مراتبعت في بحثي هذا 

 هاروعفع م وحررت تل  القواعدالفروع الفقهية التي خرجها على القواعد الأصولية،  وجمعت

 مبينا أقوال غير  من العلماء في تل  الفروع.

اردة التخريجات الفقهية الو بعض في مناقشةكما أني اعتمدت المنهج النقدي منه اً مساعداً 

 في البحث، والترجيح بين أقوال الفقهاء.

 البحث:خطة 

اتمة بأهم ، وخوتطبيقي،  ظري قسمين:، وينتظم في مقدمةأن  طبيعة الموضوعاقتضت 

 .النتائج والتوصيات

 القسم الأول: الجا ب النظري.  

 :ينفولقد جعلت الحديث فيه على و

 .وابن بزيزة وكتابيهماالقاضي عبد الوهالأ ب: في التعريف الفول الأول

 :وقسمته إلى مبحثين

 ، وكتابه "التلقين".القاضي عبد الوهالأ البغداديب التعريف المبحث الأول:



 ك
 

 :ينمطلب فيالحديث فيه تناولت و

 التعريف بالقاضي عبد الوهالأ.المطلب الأول: 

     التعريف بكتالأ التلقين. المطلب الثاني:

 الثاني: التعريف بابن بزيزة وكتابه "روضة المستبين " المبحث

 مطلبين أيضا:  فيوتناولت الحديث فيه 

 .التعريف بابن بزيزةفي  الأول: المطلب

 ."روضة المستبين" ــــــــكتالأالتعريف بفي الثاني:  المطلب

 وأقسامه. مفهوم التخريجعن كان فالحديث فيه : الثاني الفولأما 

 وفيه مبحثان:

 فهوم التخريج.مفي المبحث الأول: 

 أقسام التخريج.في المبحث الثاني: 

 ل ا ب التطبيقي:من هذ  الدراسة ف علته ل القسم الثانيأما 

 فوول: سبعةقسم إلى قد اقتضت طبيعة البحث أن يو

 ،الأحكام الشرعية فيالفول الأول: 

 وفيه مبحثان: 

 .الحكمفي  :المبحث الأول

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: المتول بالواجب حسا الذي يتعذر فيه الا فوال هل يجعل متولا به حكما؟

 المطلب الثاني: إمكان الأداء شرط في الوجولأ أم لا؟



 ل
 

 :الحاكم والمحكوم بهفي  :المبحث الثاني

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: هل معرفة الله واجبة بالعقل أم بالسمع؟

 مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ المطلب الثاني: هل الكفار

 معاني الحروف ودلالات الألفاظ.في الفول الثاني: 

 وفيه مبحثان:

 .في معاني الحروف المبحث الأول:

 لا؟الواو هل ترتب أم ، في وفيه مطلب واحد 

 دلالات الألفاظ.في المبحث الثاني: 

 وفيه ثلاثة مطالب:

  المخالفة.مفهوم في  المطلب الأول:

 فرعان:  وفيه

 لا؟الفرع الأول: مفهوم اللقب هل هو ح ة أم  -

 الفرع الثاني: لا يعتد بالمفهوم إذا خر  المنطوق مخر  الغالب. -

 في لحن الخطالأ )دلالة الاقتضاء(. المطلب الثاني:

 المطلب الثالث: في دلالة الإشارة.

 الأوامر والنواهي:في الفول الثالث: 

 وفيه مبحثان:

 .الأمر ففي الحديث عن المبحث الأول:أما 



 م
 

 يفيد  الأمر الم رد. فيما :وفيه مطلب واحد

 .النهيففي الحديث عن  :المبحث الثانيوأما 

 وفيه مطلبان:

 النهي عن الشيء هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟في  :الأولالمطلب 

 الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟في الثاني: المطلب 

 العموم والخووص، والإطلاق والتقييدالحديث عن في الفول الرابع: 

 وفيه ثلاثة مباحث: 

 .العموملحديث عن  افيالمبحث الأول: 

 :لبامط ثلاثة وفيه

 الاسم المشترك هل  مل على العموم أم لا؟في المطلب الأول:  

 إذا ورد العام على سبب هل يقصر على سببه أم لا؟فيما المطلب الثاني: 

 أم لا؟ تحت الخطالأهل يدخل  المخاط بالمطلب الثالث: 

 .الخووصالحديث عن في المبحث الثاني: 

 وفيه مطلبان:

 القرآن بخبر الواحد.عموم تخويص في المطلب الأول: 

 تخويص العموم بالقياس المظنون؟في  الثاني: المطلب 

 .الأقلمن  الأكثراستثناء في : المطلب الثالث

بع  هل يدخل فيما قبلها أم لا؟ما بعد الغاية في: المطلب الرا

 الاطلاق والتقييدفي الحديث عن المبحث الثالث: 



 ن
 

 المطلق على المقيد؟هل  مل وفيه مطلب واحد وهو: 

 .والأخبار النسخ والأفعالالحديث عن في  :الفول الخامس

 :ثلاثة مباحثوفيه 

 .النسخالحديث عن في المبحث الأول: 

 وفيه مطلبان:

 يعتبر النسخ من يوم  زوله أم من يوم بلوغه؟المطلب الأول: هل 

 المطلب الثاني: الزيادة على النص هل هي  سخ أم لا؟

 .الأفعالالحديث عن في  :المبحث الثاني

 لا؟هل هو محمول على الوجولأ أو  الم رد صلى الله عليه وسلمالنبي  فعل فيوفيه مطلب واحد 

 الأخبار.الحديث عن  في المبحث الثالث:

 الشاذة هل توجب عملا أم لا؟ ةالقراء فيوفيه مطلب واحد، 

 .والتعارض والترجيح القياس الحديث عن : فيالفول السادس

 وفيه مبحثان:

 .القياسفي الحديث عن الأول:  حثالمب

 وفيه أربعة مطالب:

 هل يجو  القياس على النص أم لا؟المطلب الأول: 

 لا؟ والكفارات أهل يجري القياس في  الثاني: المطلب

 الثالث: هل يجري القياس في الرخص؟ المطلب

بع: هل يجري القياس في اللغة  المطلب  ؟أو لاالرا



 س
 

 .التعارض والترجيحالحديث عن في المبحث الثاني: 

 وفيه أربعة مطالب:

 .تعارض العموم مع دليل الخطالأ )مفهوم المخالفة(في الأول:  المطلب

 .تعارض القول والفعلفي الثاني:  المطلب

 .تعارض المثبت والنافيفي الثالث:  المطلب

بع:  المطلب  الدلالة اللغوية والشرعية.في اجتماع الرا

 الأدلة المختلف فيها: الحديث عن في السابع:الفول 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 سد الذرائع. الحديث عن فيالمبحث الأول: 

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: مفهوم سد الذرائع.

 أقسام الذرائع وأركانها.المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: مذاهب العلماء في الأخذ بسد الذرائع.

بع: الفروع المخرجة.  المطلب الرا

 الاستحسان. الحديث عن فيالمبحث الثاني: 

 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: مفهوم الاستحسان وح يته.

 المطلب الثاني: أنواع الاستحسان.

 المخرجة.المطلب الثالث: الفروع 



 ع
 

 عمل أهل المدينة.الحديث عن  فيالمبحث الثالث: 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 مفهوم عمل أهل المدينة.في المطلب الأول: 

 أقسام عمل أهل المدينة.في المطلب الثاني: 

 الفروع المخرجة على عمل أهل المدينة.في المطلب الثالث: 

 الخاتمة.

 العامة.الفهارس 

 :منه ية البحث

إلى ذل   في بحثي ما استطعتاتبعت في بحثي المتواضع هذا منه ية أحسب أني التزمتها 

 على النحو التا :  سبيلًا، وهي

، دون غيرها كالمخرجة على ذكر الفروع الفقهية المخرجة على القواعد الأصولية -1

ب  القواعد  الفقهية، وذل  اقتداء بنهج بعض من سبق من العلماء، أو الضوا

التلمساني، والإسنوي، وغيرهما، في تخريجهم للفروع على القواعد الأصولية، ك

عالأ بالأصو  منها قود استي تإضافة إلى كثرة القواعد والفروع المخرجة، فالتزم

 جا ب من الكتالأ.

 القواعد المخرجة على أبوالأ أصول الفقه.  ترتيب -2

، مع التعرض لألفاظ المحافظة على  ص ابن بزيزة في عنو ة القاعدة ما أمكن -3

 وض.غمبيان معنى القاعدة وصورتها إن كان في لفظها والقاعدة عند الأصوليين، 

النقــــــــــــــول مــــــــــــــا اســــــــــــــتطعت إلى   ســــــــــــــبة الآراء وتوثيــــــــــــــقالرجــــــــــــــوع إلى الموــــــــــــــادر الأصــــــــــــــلية في  -4

وترتيــــــــــب الكتــــــــــب ذلــــــــــ  ســــــــــبيلا، مــــــــــع ذكــــــــــر بيا ــــــــــات الكتــــــــــالأ عنــــــــــد ورود  لأول مــــــــــرة، 



 ف
 

 عتمد أكثر من طبعة إلا عند الحاجة.ولم أحسب تاريخ وفيات مؤلفيها، 

 .في القاعدة إذا تطلب الأمر ذل تحرير محل النزاع  -5

 ابن بزيزة على القاعدة. اذكر الفروع الفقهية التي خرجه -6

وبيان مذاهب العلماء فيه في المذهب أو خارجه حسب المخر   تحرير الفرع الفقهي -7

 التخريج.

 العلماء في تخريج ذل  الفرع.مناقشة ابن بزيزة في تخريجه وبيان مذاهب  -8

بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع الاعتماد على رواية تخريج الآيات القرآ ية  -9

 حفص عن عاصم.

ديث في إذا كان الحفوالآثار من مظانها في كتب الحديث، تخريج الأحاديث النبوية  -10

لأربعة، االوحيحين أو أحدهما اكتفيت بذل ، فإن لم يكن خرجته من كتب السنة 

 الأخرى.ثم باقي كتب السنة 

  في البحث. المذكورينلعلماء لالترجمة  -

 .الأحياءمعاصرين للوحابة، ولا للأئمة الأربعة، ولا مشهورين من اللم أترجم لل -

بعض والتي توصلت إليها في هذا البحث أردفت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج  -

 التوصيات.

 وهي على النحو التا :اتبعت عددا من الرمو    -11

 معنا  الرمز

 ه ري هـ

 ميلادي م

 بدون طبعة د ط

 بدون تاريخ تد 

 بدون طبعة ولا تاريخ د ط ت



 ص
 

 معنا  الرمز

 بدون  اشر د ن

 توفي  ت 

 لحصر الآيات القرآ ية چ... چ

 لحصر الأحاديث الشريفة «...»

 لحصر النقول. "...."

 تضمنت ما يلي:صنعت فهارس لهذا البحث وقد  -12

 فهرس الآيات القرآ ية. -أ

 فهرس الأحاديث والآثار. -لأ

 فهرس الأعلام. -ت

 فهرس الشعر. -ث

 فهرس القواعد الأصولية. - 

 ر والمراجع.دفهرس الموا -ح

 .الموضوعات فهرس -خ

، فإن قوارى جهديوأخيرا فإن ما قمت به من عمل هو جهد المقل، وحسبي أنني بذلت 

 ه، وآملمنوفقت فمن الله وحد ، وإن كا ت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى 

من أهل العلم تدارك جوا ب النقص والتقوير والخطأ بما يستدرك الفائت ويتم الناقص، 

ويوحح الخطأ، والله الموفق، وهو حسبي و عم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

 .العالمينوسلم، والحمد لله رلأ وصلى الله على سيد ا محمد وعلى آله وصحبه العظيم، 

           

 الباحث.          
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 القسم الأول: الجانب النظري
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 ، القاضي عبد الوهاببالفصل الأول: في التعريف 

 .يهماوكتابوابن بزيزة 

 وفيه مبحثان:

، القاضي عبد الوهاب البغداديب التعريف الأول :المبحث 

 وكتابه )التلقين(.

 .بابن بزيزة وكتابه )روضة المستبين(التعريف الثاني: المبحث 

    



3 
 

 
 

 

 القاضي عبد الوهابب التعريفالمبحث الأول : 

 .وكتابه )التلقين( 

 :انوفيه مطلب

 .التعريف بالقاضي عبد الوهاب البغداديالمطلب الأول: 

 التعريف بكتاب )التلقين(.اني: ــــــــالمطلب الث
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 التعريف بالقاضي عبد الوهاب البغدادي.المطلب الأول: 

 توطئة.

ريعد من ، الوهاب البغداديلعل الحديث عن ترجمة القاضي عبد  فترجمته ، التكرا

بل قد خصص لهذا الحبر ، ورسائل الطلاب، مما شاعت وذاعت في كتب العلماء

احتفت الذي ، كمؤتمر القاضي عبد الوهاب البغدادي، البحر مجالس علمية خاصة

 حيث عقدت مؤتمرا  ، به دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي

، بمناسبة مرور ألف عام على وفاته، م2003مارس  22إلى  16علميا في الفترة من 

وصدرت بحوث المؤتمر عن نفس الدار في طبعتها الأولى ، أنجزت فيه عدة بحوث

"روضة  الذي هولكن لما كان معتمد الرسالة ، مجلدات كبيرة بعفي س، م2004سنة 

كان ، لكتاب القاضي عبد الوهاب المسمى "التلقين" ا  شرح، لابن بزيزة المستبين"

في كتابتي عنه بلوغ  وقد حاولت -ولو بإيجاز -عنه من مقتضيات البحث الحديث  

خ  القصد  .ل  بما ي بين ولا ي 

  ربن أحمـد بـن الحسـينـعبـد الوهاـب بـن عـ  بـن نصـ هـو أوـو دمـد :(1)اسمه ونسبه ومولده أولا :

                                 
، دار الغرب الإسلامي، بشار عواد معروف: تحقيق، (12/292للخطيب البغدادي )، : تاريخ بغدادينظر (1)

بن  مد: د(، وتهذيب168للشيرازي )ص، وطبقات الفقهاء، م2002، هـ1422، الطبعة الأولى، بيروت

ئد العربي، إحسان عباس تحقيق:، منظور لابن بسام ، والذخيرة، 1970، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، دار الرا

ترتيب ، م1979 ة الأولىالطبع، تونس، ليبيا، الدار العربية للكتاب، عباس: إحسان تحقيق، (8/515-529)

، طبعة وآخرون، ابن تاويت الطنجي  تحقيق:، (227-7/220)للقاضي عياض  ،المدارك وتقريب المسالك

، هـ1981الطبعة الأولى ، المغرب، المحمدية، مطبعة فضالةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمغرب، 

د ، دار الفكر، عمرو بن غرامة العمرويتحقيق: ، (341-37/337لابن عساكر )، وتاريخ دمشق، م1983

، دار صادر، : إحسان عباستحقيق، (222-3/219لابن خلكان )، ووفيات الأعيان، م1995، هـ1415، ط

لمحققين مجموعة من اتحقيق: ، (432-17/429للذهبي )، وسير أعلام النبلاء، م1971الأولى الطبعة، بيروت

للكتبي ، وفوات الوفيات، م1985، هـ 1405، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بإشراف شعيب الأرناؤوط

= 
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 .المالكي التغلبي البغدادي - (1)صاحب الرحبة - طوق بن مالككلثوم  أبي بن هارون بن

عن مولده  فقد سئل ، هـ362سنة ، وقد ولد القاضي عبد الوهاب بمدينة بغداد

 .(2) "يوم الخميس السابع من شوال سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ببغداد" :فقال

 . للعلم وشيوخه: طلبه ثانيا  

لكنها بينت ، اب للعلمبداية طلب القاضي عبد الوهالتراجم عن لم تتحدث كتب 

، (3)ثلة من علماء العراق الذين كان لهم الأثر البالغ في بناء شخصيته العلمية أنه أخذ عن

 وتفقهت مع ، صحبت الأبهري :اللهمع من تفقهت؟ فأجاب بقو :‘وقد سئل 

هنا ، الجلاب بن أبي الحسن القصار وأبي القاسم  :وجعلنا نتكلموالذي فتح أفوا

 .(4)الطيب بن أوو بكر 

به  وهم:، وسأقتصر على شيوخه الأربعة الذي ذكرهم في جوا

 تفقه على القاضي أبي عمر وابنه، صـالح الأبهري بن عبد الله بن دمدأوو بكر  .1

                                 
= 

، والوافي بالوفيات، م1974الأولى الطبعة، بيروت، دار صادر، : إحسان عباستحقيق، (2/419-421)

 د ط، بيروت، التراثدار إحياء ، وتركي مصطفى، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، (209-19/207للصفدي )

دار ، تحقيق: دمد الأحمدي أوو النور، (29-2/26)، لابن فرحون، والديباج المذهب، م2000، هـ1420

 تحقيق:، (115-5/112لابن العماد )، وشذرات الذهب، م2005، هـ1426الطبعة الثانية ، القاهرة، التراث

، 1/104)، لمخلوف، وشجرة النور، هـ1406، لىالأو الطبعة بيروت، دمشق، دار ابن كثير، دمود الأرناؤوط

، الطبعة السادسة، دار العلم للملايين، (4/184للزرك  )، والأعلام، د ط ت، تصوير، دار الفكر، (103

 د ط ت.، دار إحياء التراث العربي بيروت، (226، 6/227ومعجم المؤلفين لعمر كحالة )، م1984

ـما أحـدثها مالـك بـن ، بـين الرقـة وبغـداد، نهر الفراترحبة مالك بن طوق: بلدة على شاطئ  (1) لم يكـن لهـا أثـر قـديم إن 

ـــاب التغلبـــي في خلافـــة المـــأمون ، بـــيروت، دار صـــادر، (3/34للحمـــوي )، . ينظـــر: معجـــم البلـــدانطـــوق بـــن عت 

 .م1995، الطبعة: الثانية

 (.3/222لابن خلكان ) ، وفيان الأعيان  (2)

 (.3/219(، ووفيان الأعيان، لابن خلكان )220، 7/221ترتيب المدارك، للقاضي عياض )ينظر في تعداد شيوخه:   (3)

 (.2/26لابن فرحون )، الديباج المذهب  (4)
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وتفقه به وحدث ، وأخذ عن أبي الفرج وابن بكير والباقلاني وغيرهم، أبي الحسن 

، والقاضي التنوخي، مخلد بن إبراهيموعنه جماعة منهم: ابن القصار وابن الجلاب 

والرد على ، لابن عبد الحكم، من مؤلفاته: شرح المـختصرين: الكبير والصغير

 . (1)هـ 573 توفى سنة، وإجماع أهل المدينة، المزني

وكان فقال: "، الأبهريلمذ على ازي أن القاضي عبد الوهاب لم يتوزعم الشير

وقد رد  عليه القاضي عياض ، (2)"إلا أنه لم يسمع منه شيئا  ، قد رأى أوا بكر الأبهري

 .(3)"وأجازه، ث عنهبل حد  ، غير صحيح، (لم يسمع من أبي بكر) :قولهبقوله: "

 تفقه بالأبهري، الجلاب البصري بن الحسن بن الحسين بن عبيد الله أوو القاسم .2

قال أوو القاسم ، أحمد بن وابن أخيه المسدد عبد الوهابأخذ عنه القاضي و، وغيره

وله كتاب في مسائل ، وأنبلهم، الهمداني: كان من أحفظ أصحاب الأبهري

 .(4)هـ378توفي ، وكتاب التفريع في المذهب، الخلاف

كان ، المعروف بالقاضي ابن القصار، أحمد البغدادي بن عمر بن ع ، أوو الحسن .3

وبه تفقه أوو ذر ، تفقه بالأبهري وغيره، وكان ثقة قليل الحديث، أصوليا نظارا

له كتاب في مسائل ، عمروس وجماعة بن الهروي والقاضي عبد الوهاب ودمد

توفي ، قال الشيرازي: لا أعرف للمالكية أحسن منه، الخلاف يسمى عيون الأدلة

 .(5)هـ398سنة 

انتهـت ، شـيخ السـنة وإمـام الأئمـةو، قاضي بغـداد، الطيب الباقلاني بن أوو بكر دمد .4

أخــذ عــن ابــن مجاهــد وأبي بكــر الأبهــري وابــن أبي زيــد ، إليــه رئاســة المــالكيين بــالعراق

                                 
 (.91، 1/92لمخلوف )، وشجرة النور، (210-2/206) لابن فرحون، ينظر: الديباج المذهب  (1)

 (.168للشيرازي )ص، طبقات الفقهاء  (2)

 (.7/221للقاضي عياض )، ترتيب المدارك  (3)

 (.2/461لابن فرحون )، والديباج المذهب، (7/76ينظر: ترتيب المدارك )  (4)

 (.1/92لمخلوف )، وشجرة النور، (70، 7/71للقاضي عياض )، ينظر: ترتيب المدارك  (5)
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 ة مـــــــنهم أوـــــــو ذر الهـــــــروي وأوـــــــو عمـــــــران الفـــــــا  والقـــــــاضي جماعـــــــوعنـــــــه ، وجماعـــــــة

تـوفي ، والإرشـاد والتقريـبوشرح اللمع  نصافالإ :منهاله مصنفات ، عبد الوهاب

 .(1)هـ403سنة 

 : تلاميذه.ا  ثالث

وبين الفقه ، كان القاضي عبد الوهاب من العلماء الذين جمعوا بين الرواية والدراية

بعضهم ، من المالكية وغيرهم، والنظر؛ ولذلك فقد حصل له من التلاميذ خلق كثير

 ومن أشهر تلاميذه:، وبعضهم تفقه به، (2)روى عنه

أبي الحسن أخذ عن ، بي حاج الغفجومي الفا أ بن عيسى بن أوو عمران موسى .1

 وتفقه به جماعة منهم عتيق السو ،   و الباقلاني وغيرهميسي والأصبالقا

، له كتاب التعليق على المدونة، طاوس بن طاهر بن و دمد، وو دمد الفحص وأ 

 .(3)هـ430  سنةتوفي، هكتاب جليل لم يكمل

، المعروف بالخطيب البغدادي، ثابت بن ع  بن الإمام الحافظ أوو بكر أحمد .2

، سمع وروى عن كثير من الحفاظ، وخاتمة الحفاظ، ددث الوقت، الحافظ الناقد

وعنه جماعة ، وأوو الفضل التميمي، وأوو سعيد الصيرفي، منهم: أوو العلاء الوراق

له مصنفات كثيرة ، وأوو منصور الشيباني، سعيد بن وأوو الحسنمنهم: الحميدي 

 .(4)هـ463توفي سنة ، والكفاية، وشرف أصحاب الحديث، منها: تاريخ بغداد

ث وحد  وقد ذكر الخطيب في تاريه أنه أخذ عن القاضي عبد الوهاب فقال: "

                                 
 (.93، 1/92) لمخلوف، وشجرة النور، (228، 2/229لابن فرحون )، ينظر: الديباج المذهب  (1)

د ابن عساكر  (2)  (.37/337لابن عساكر )، جملة ممن رووا عنه. ينظر: تاريخ دمشق وقد عد 

 (.237، 2/238)، لابن فرحون، والديباج المذهب، (252-7/243) قاضي عياضلل، ترتيب المدارك ينظر:  (3)

 (.297-18/270)للذهبي ، وسير أعلام النبلاء، (92، 1/93لابن خلكان )، وفيات الأعيان  (4)
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 .(1)"وكان ثقة، عنه كتبت  ، بشيء يسير

 بن  بكربأبيتفقه ، تميمي الصق ال هارون بن دمد بن أوو دمد عبد الحق .3

 ؛وحج  مرتين، وغيرهم، وأوو عبد الله المكي، عمران الفا  عبد الرحمن وأبي 

النكت والفروق  له مؤلفات منها:، روى عنه، عبد الوهاب القاضي الأولىفلقي في 

وله استدراك على مختصر ، الكبير المسمى بتهذيب الطالب وكتابه، لمسائل المدونة

 .(2)هـ466بالإسكندرية سنة  توفي، عيذالبرا 

أخذ عن أبي عبد الله البيضاوي ، يوسف الشيرازي بن ع  بن إبراهيمأوو إسحاق  .4

وحديث عنه خلق كثير منهم: ، وأبي الطيب الطبري وأبي بكر البرقاني وغيرهم

له مصنفات منها: المهذب في الفقه ، الخطيب والحميدي وأوو الوليد الباجي

 .(3)هـ476توفي سنة ، والمعونة في الجدل واللمع وشرحه في الأصول

، أدركتهوقد ذكر الشيرازي في طبقاته أنه أخذ عن القاضي عبد الوهاب فقال: "

 .(4)"سمعت كلامه في النظرو

 :(5): مكانته العلمية وثناء العلماء عليها  رابع

لته لتولّ  منصب القضاء في عدة  كانت للقاضي عبد الوهاب مكانة علمية أه 

بي عمران لأ حيث قال، الحجة في المناظرةوقد شهد له شيخه الباقلاني بقوة ، (6)مدن

                                 
 (.12/292للخطيب البغدادي ) ، تاريخ بغداد  (1)

 (.1/116لمخلوف )، وشجرة النور، (74-8/71للقاضي عياض )، ينظر: ترتيب المدارك  (2)

 (.464-18/452للذهبي )، وسير أعلام النبلاء، (31-1/29) لابن خلكان، وفيات الأعيان  (3)

 (.168للشيرازي )ص، طبقات الفقهاء  (4)

بدار البحوث للدراسات الإسلامية  ينظر: البحوث المنجزة في مؤتمر القاضي عبد الوهاب البغدادي الذي أقيم  (5)

 بمناسبة مرور ألف عام على وفاته.، م2003مارس  22إلى  16في الفترة من ، وإحياء التراث بدبي

وولّ قضاء المالكية ، وولّ قضاء أسعردمن أعمال العراق ، وباكسايا، وبادرايا، قضاء الدينور ‘ ولّفقد   (6)

 (.2/27لابن فرحون )، ينظر: الديباج المذهب قاضيا . بها مات إلى أن بمصر آخر عمره
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أنت  :لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب لاجتمع علم مالك"": الفا 

 .(1)"وهو ينصره، تحفظه

لم نلق من المالكيين فقال الخطيب في تاريه: "، ه من ترجم له بما هو أهلهوقد حلا  

 .(2)"جيد العبارة، وكان حسن النظر، أحدا أفقه منه

وله كتب كثيرة في كل فن من ، شاعرا  ، متأدبا  ، وكان فقيها  وقال الشيرازي: "

 .(3)"الفقه

، ثقة، ناصرا  للمذهب، نظارا  ، جيد العبارة، وكان حسن النظروقال ابن فرحون: "

 .(4)"وفريد عصره، نسيج وحده، حجة

 .(5)"وكان شيخ المالكية في عصره وعالمهموقال الكتبي والصفدي في ترجمته: "

، الأديب، الماهر، العالم، المتفنن، النظار، الحجة، الحافظ، الفقيهقال دمد مخلوف: "

 .(6)"سلاممن أعيان علماء الإ، الشاعر

معانيه أجلى من  وقد وجدت له شعرا  : "(7)وقد قال ابن بسام مادحا  أدبه وشعره

                                 
 (.2/338لابن فرحون )، الديباج المذهب  (1)

 (.12/292للخطيب البغدادي ) ، تاريخ بغداد  (2)

 (.168للشيرازي )ص، طبقات الفقهاء  (3)

 (.2/26لابن فرحون )، الديباج المذهب  (4)

 (.19/207للصفدي )، والوافي بالوفيات، (2/419للكتبي )، فوات الوفيات  (5)

 (.1/103لمخلوف )، شجرة النور  (6)

 ومما نسب له من الشعر قوله عند رحيله مصر مفارقا بغداد:  (7)

 مـــوطن   في كـــل   عـــلى بغـــداد   ســـلام  

 

ــــــقن لهــــــا منــــــي الســــــلام   ...  المضــــــاعف   وح 

 

 قــــلى لهــــالعمــــرك مــــا فارقتهــــا عــــن 

 

 ي جانبيهـــــــــــــــــا لعـــــــــــــــــارفوإني بشـــــــــــــــــط   ...

 

 هـــــــاأسرولكنهـــــــا ضـــــــاقت عـــــــ   ب

 

 ولم تكــــــــــــن الأرزاق فيهــــــــــــا تســــــــــــاعف ...

 

ــفكانــت ك    هكنــت أهــوى دنــون  ل  خخ
 

 ف  الوأخلاقــــــــــــــــه تنــــــــــــــــأى بــــــــــــــــه و ــــــــــــــــ ...
 

 (.2/27لابن فرحون )، والديباج المذهب، (3/220لابن خلكان )، ينظر: وفيات الأعيان
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 .(1)"وألفاظه أحلى من الظفر بالنجح، الصبح

 ووفاته:: مؤلفاته ا  خامس

وقد كانت له عناية ، ترك القاضي عبد الوهاب العديد من المؤلفات في أكثر من فن

 :(2)ومن أشهر مؤلفاته ما ي ، خاصة بعلم الفقه في التصنيف والتأليف

 وهو مختصر في الفقه المالكي.، (3)التلقين .1

 .كتاب الإفادة في أصول الفقه .2

 ولم يتمه.، شرح المدونة .3

 على المزني. الرد   .4

لابن ، وهو شرح لاختصار المدونة والمختلطة، الممهد في شرح مختصر أبي دمد .5

 بل شرح فيه نحو نصفه.، ولم يتمه، أبي زيد القيرواني

 .(4)المعونة لمذهب عالم المدينة .6

 .(5)الإشراف على مسائل الخلاف .7

 .(6)شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني .8

 في أصول الفقه.كتاب التلخيص  .9

                                 
 (.8/515لابن بسام )، الذخيرة  (1)

، 2/28لابـن فرحـون )، والـديباج المـذهب، (7/222للقـاضي عيـاض )، ينظر في تعداد مؤلفاته: ترتيب المـدارك  (2)

دار إحيــــاء الــــتراث ، (1/637لإســــماعيل باشــــا )، وهديــــة العــــارفين، (1/104لمخلــــوف )، وشــــجرة النــــور، (27

 د ط ت.، لبنان –العربي بيروت 

 هـ.1415سنة ، مكة المكرمةب المكتبة التجاريةب، دمد ثالث سعيد الغاني :تحقيقوقد طبع ب  (3)

 م.1999، هـ1419سنة ، بدار الفكر ببيروت، وقد طبع بتحقيق: حميش عبد الحق  (4)

 م.1999، هـ1420سنة ، بدار ابن حزم ببيروت، وقد طبع بتحقيق: الحبيب بن طاهر  (5)

بدار ابن حزم ، وقد طبع ما وجد منه في جزئين بتحقيق: أبي الفضل أحمد الدمياطي، مفقودوأكثر الكتاب   (6)

 م.2007، هـ1428سنة ، ببيروت
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 وقد اختصر فيه كتاب عيون الأدلة لشيخه، (1)المسائلكتاب عيون  .10

 ابن القصار. 

 وقيل: ، (2)هـ على الراجح422وقد توفي القاضي عبد الوهاب بمصر في شعبان سنة 

بعة عشرة من صفر  :ثنينتوفي ليلة الإإنه  وذكر الحداد أنه توفي ، (3)من نفس السنةالرا

 .(4)هـ421سنة 

إثر ما  ويحكى أنه قال: لما أحس  بالموت بمصر، أكلة اشتهاها ويقال: إنه توفي بسبب

 .(5)لما عشنا متنا، اتسع حاله بها بعد ضيقه بالعراق: لا إلا الله

فــة قــال ابــن خلكــان: "، (6)بــن القاســم وأشــهبا يوقــبره قريــب مــن قــبر ودفــن في القرا

فــــة وزرت قــــبره فــــيما بــــين قبــــة الإمــــام الشــــافعي ، الصــــغرى  بــــالقرب مــــن، وبــــاب القرا

 .(7)"ابن القاسم وأشهب رحمهما الله تعالى 

  

                                 
 م.2009، هـ1430سنة ، ببيروت، بدار ابن حزم، وقد طبع بتحقيق: ع  بوريبة  (1)

وفوات ، (37/341)لابن عساكر ، وتاريخ دمشق، (12/292للخطيب البغدادي )، ينظر: تاريخ بغداد  (2)

 (.19/207للصفدي )، والوافي بالوفيات، (2/419للكتبي )، الوفيات

 (.5/114لابن العماد )، وشذرات الذهب، (3/222لابن خلكان )، ينظر: وفيات الأعيان  (3)

 (.37/341لابن عساكر )، ينظر: تاريخ دمشق  (4)

 (.226، 7/227للقاضي عياض )، وترتيب المدارك، (8/516لابن بسام )، ينظر: الذخيرة  (5)

 (.1/104لمخلوف )، وشجرة النور، (2/29لابن فرحون )، ينظر: الديباج المذهب  (6)

 (.3/222لابن خلكان )، وفيات الأعيان  (7)
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 التعريف بكتاب التلقين.:الثانيالمطلب 

 .اسمه ونسبته إلى مؤلفه أولا :

نسبت أكثر المصادر التي ترجمت للقاضي عبد الوهاب البغدادي له مختصرا  في الفقه 

 .(1)وذكرت أن اسمه )التلقين(، المالكي

 .ومنهجه: موضوع الكتاب اثاني

قصد فيه مؤلفه بيان ، إن التلقين للقاضي عبد الوهاب كتاب صغير في فروع المالكية

ده من الأدلة على  الأحكام الفقهية على مذهب الإمام مالك مختصرة؛ لذلك فقد جر 

 خلاف كتاب المعونة وغيره من مصنفاته.

الكتب منهج الفقهاء المعتاد في تقسيم  ‘وقد تبع فيه القاضي عبد الوهاب 

 وآخرها كتاب، أولها كتاب الطهارة، حيث جعله في خمسة وعشرين كتابا، والأوواب

 .الوصايا والفرائض والمواريث

وكتاب التلقين يلو من ذكر الخلاف على عكس كتاب الإشراف وغيره من كتب 

وأضرب عن ، فقد اقتصر فيه على المشهور والمعتمد في المذهب، القاضي عبد الوهاب

 ف داخل المذهب وخارجه.ذكر الخلا

 .: قيمته العلميةا  ثالث

، قد أشار بعض أهل التراجم والسير إلى مكانة كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب

 رغم صغر حجمه.، وأكثرها فائدة، وأنه من أجل  الكتب

وهو مع صغر حجمه من خيار ، (التلقين)صنف في مذهبه كتاب قال ابن خلكان: "

                                 
وسير أعلام ، (3/219لابن خلكان )، ووفيات الأعيان، (7/222للقاضي عياض )، ينظر: ترتيب المدارك  (1)

 (.1/104لمخلوف )، وشجرة النور، (2/28لابن فرحون )، والديباج المذهب، (17/430)للذهبي ، النبلاء
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 .(1)"فائدةوأكثرها ، الكتب

 .(2)"وصنف التلقين وهو مع صغره من خيار الكتبوقال الكتبي: "

وهو من ، صنف في المذهب كتاب )التلقين(وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: "

 .(3)"أجود المختصرات

وكثرة نقولهم عنه ، وتتجلى منزلة كتاب التلقين العلمية في اعتماد فقهاء المالكية عليه

وممن نقل عنه في عدة مواضع القرافي  في الذخيرة؛ بل قد جعله من الكتب ، في مصنفاتهم

وقد آثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي قال: "، الخمسة التي اعتمد عليها في تأليفه

ولا يعوزه ، حتى لا يفوت أحدا من الناس مطلب، عكف عليها المالكيون شرقا وغربا

 .(4)"والرسالة، والجلاب، والتلقين، والجواهر، المدونة :وهي، أرب

 .شروح التلقين :ا  رابع

فقد تصدى لشرحه ثلة  من ، لما كانت لكتاب التلقين هذه المنزلة العلمية العظيمة

، (5)إلا أنه لم يكمله، بل إن مؤلفه القاضي عبد الوهاب أول من شرحه، فقهاء المالكية

ح التلقين:وفيما ي  ذكر بعض   شرا

 ةهـ(: له شرح على التلقين في عشر536ع  المازري )ت:  بن دمدأوو عبد الله  .1

 .(6)قال دمد مخلوف: "ليس للمالكية مثله"، مجلدات

هـ(: 662المعروف بابن بزيزة )ت: ، إبراهيم التونسي بن أوو دمد عبد العزيز .2

                                 
 (.3/219لابن خلكان )، وفيات الأعيان  (1)

 (.2/419للكتبي )، فوات الوفيات  (2)

 (.17/430للذهبي )، سير أعلام النبلاء  (3)

الطبعة ، لبنان، بيروت، الإسلاميدار الغرب ، وآخرون، تحقيق: محمد حجي، (1/36للقرافي )، الذخيرة  (4)

 .م1994، هـ1415، الأولى

 (.2/28لابن فرحون )، والديباج المذهب، (7/222للقاضي عياض )، ينظر: ترتيب المدارك  (5)

 (.11/32لكحالة )، ومعجم المؤلفين، (2/251لابن فرحون )، ينظر: الديباج المذهب  (6)
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 .(1)سماه روضة المستبين في شرح التلقين، له شرح على التلقين

هـ(: له 655المعروف بابن درز البلنسي )ت: ، الزهري أحمد بن دمدأوو بكر  .3

 .(2)تقييد على التلقين

(: ألف شرحا  على 732إبراهيم الإسكندري )ت:  بن عمر بن أوو سليمان داود .4

 .(3)مختصر التلقين في فروع الفقه المالكي

له شرح  :)مجهول سنة الوفاة( لف التنسي المطماطيي بن أوو إسحاق إبراهيم .5

 .(4)التلقين في عشرة أسفارعلى 

تعليق على له  :هـ(889)ت:  عبد الله السنهوري بن نور الدين أوو الحسن ع  .6

 .(5)التلقين

د البسطي القرشي بن الحسن ع أوو  .7 هـ(: 891)ت:  ر بالقلصاديالمشهو، دمن

 .(6)من مؤلفاته شرح التلقين

ل هـ659)ت:  الليانيعبد الجبار  بن عثمان بن حمدأوو العباس أ .8 (: له شرح كم 

 .(7)بعض ما فات المازري على التلقينفيه 

  

                                 
 (.1/190لمخلوف )، وشجرة النور، (268للتنبكتي )ص، نيل الابتهاج بتطريز الديباجينظر:   (1)

 (.1/194لمخلوف )، وشجرة النور، (380للتنبكتي )ص، ينظر: نيل الابتهاج  (2)

 (.360، 1/361لإسماعيل باشا )، وهدية العارفين، (175، 176للتنبكتي )ص، ينظر: نيل الابتهاج  (3)

 (.1/128لكحالة )، المؤلفينومعجم ، (1/218لمخلوف )، ينظر: شجرة النور  (4)

 (.1/190لمخلوف )، وشجرة النور، (337، 338)ص، للتنبكتي، ينظر: نيل الابتهاج  (5)

 (.737، 1/738لإسماعيل باشا )، وهدية العارفين، (339، 340للتنبكتي )ص، ينظر: نيل الابتهاج ( 6)

 (.1/189لمخلوف )، وشجرة النور، (78، 79للتنبكتي )ص، ينظر: نيل الابتهاج ( 7)
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 الثاني: التعريف بابن بزيزةبحث الم

 .وكتابه "روضة المستبين " 

 ان:وفيه مطلب

 .التعريف بابن بزيزة الأول: المطلب

 ."روضة المستبين"كتاب التعريف بــالثاني:  المطلب
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 .التعريف بابن بزيزة الأول: المطلب

 :(1): اسمه ونسبه ومولدهأولا

 التيمي القرشي التونسـي.أحمد  بن إبراهيم بن العزيزهو: عبد 

بينما نسبه التنبكتي في كفاية المحتاج إلى ، (2)وقد نسبه أكثر من ترجم له إلى تميم

 .(4)ولم ي ذكر أن تميما  من قريش، ولعله الصواب؛ لأن تيما  بطن  من بطون قريش، (3)تيم

ت على أن كنيته أوو دمد  وبعضها ذكر أن له كنيتين ، (5)وأغلب مصادر ترجمته نص 

 .(6)"وأوو فارس، أوو دمد"هما: 

، وفتح الزاي الأخيرة، بفتح الباء وكسر الزاي الأولى، (7)وقد شهر بلقب ابن بزيزة 

                                 
، (1/209) للتنبكتي، وكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، (268ص)للتنبكتي ، : نيل الابتهاجينظر (1)

الطبعة الأولى ، ليبيا، طرابلس، بإشراف: عبد الحميد هرامة، إخراج: طلاب من كلية الدعوة الإسلامية

والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد الحجوي (، 190ص)، خلوفلم، وشجرة النور، م1989

، ومعجم المؤلفين، م1995، هـ1416الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، (2/272)الفا  

، بيروت، دار الغرب الإسلامي، (1/95)حمد دفوظ لم، وتراجم المؤلفين التونسيين، (5/239)كحالة ل

الوهاب  حسني عبدسن لح، في المصنفات والمؤلفين التونسيين والعمر، م1994، الطبعة الثانية، لبنان

 م.1990الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، (1/394)

كحالة ل، ومعجم المؤلفين، (190ص)خلوف لم، وشجرة النور، (268ص)للتنبكتي ، نيل الابتهاجينظر:   (2)

(5/239.) 

، (1/95)وتبعه في ذلك الأستاذ دمد دفوظ في تراجم المؤلفين التونسيين ، (1/209المحتاج )ينظر كفاية  (3)

 (.2/272والحجوي في الفكر السامي )، (1/394)في كتاب العمر  عبد الوهابوالأستاذ حسن 

، القاهرة، دار المعارف، ليفي بروفنسال، تحقيق: (439، 275ص)لزبيري بي عبد الله الأ، نسب قريشينظر:  (4)

 ، د ت.الطبعة: الثالثة

للحجوي ، والفكر السامي، (190ص)، لمخلوف، وشجرة النور، (268صللتنبكتي )، ينظر: نيل الابتهاج (5)

 .(5/239لكحالة )، ومعجم المؤلفين، (2/272)

 (.1/209) للتنبكتي، كفاية المحتاجينظر:  (6)

 (.190ص)خلوف لم، النوروشجرة ، (268للتنبكتي )ص، نيل الابتهاجينظر:  (7)
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إنه من فقيل: ، ولم توضح كتب التراجم سبب هذا اللقب ومناسبته، (1)كـــــــ)سفينة(

ه المحتمل أن يكون اسم أم 
(2). 

وقيل: لأنه كان مدافعـــا عن الشـريعـــة والعقيدة؛ ولشدته في داربة الظلم 

ع في السير والاستعجال(3)والظالمين ومعالجة الشـيء ، ؛ لأن من معاني البزيزة: الإسرا

 .(4)والغلبة، وإصلاحه

عام ، بع عشـر من المحرمفي الرا ، بتونس يوم الإثنين ‘وقد ولد ابن بزيزة 

 .(5)هـ606

 طلبه للعلم وشيوخه:: ثانيا

العاصمة العلمية لشمال ، هـ(603أصبحت تونس بعد تولّ الحفصيين إمارتها سنة )

وكان تدريس الفقه ، بعد أن كانت قبلها القيروان والمهدية في عهد الموحدين، إفريقية

 وتهذيب، مثل: الرسالة، المذهبحيث كانت تدرس أمهات ، المالكي بها في أوج قوته

  .(6)وغيرها من المؤلفات للمبتدئين، والتبصـرة، المدونة

ولعل هذا ما يفسـر عدم ذكر رحلات علمية لابن بزيزة في أغلب المصادر التي 

                                 
 .(1/581) لإسماعيل باشا، ينظر: هدية العارفين (1)

لطالب: دمد ل، رسالة دكتوراه، (8لابن بزيزة )ص، في شرح الجمل ينظر: القسم الدرا  لكتاب غاية الأمل (2)

 .م1985، هـ1405، العام الجامعي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرةب، غالب عبد الرحمن

 .(1/81)لابن بزيزة ، روضة المستبينينظر: القسم الدرا  لكتاب  (3)

دار إحياء التراث ، دمد عوض مرعبتحقيق: ، مادة: ) ب ز ز(، (13/120)، للأزهري، تهذيب اللغةينظر:  (4)

 .م2001، الطبعة الأولى، بيروت، العربي

لمخلوف ، وشجرة النور، (1/209للتنبكتي )، وكفاية المحتاج، (268ص للتنبكتي )، نيل الابتهاجينظر:  (5)

 (.190ص)

تحقيق: الطاهر بن دمد ، (50صلابن الشماع )، الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةينظر:  (6)

، (42، 41صلحسن عبد الوهاب )، والإمام المازري، م1984، د ط، الدار العربية للكتاب، المعموري

 .د ط ت، تونس، دار الكتب الشرقية، الثقافيمنشورات لجنة البعث 
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ترجمت له؛ إذ كان في تونس من العلماء المحققين الذين درس عليهم ما يغنيه عن الرحلة 

 : ومن هؤلاء، في طلب العلم

أخذ عن ، الإمام الفقيه الفاضل العالم العامل، أوو دمد عبد السلام البرجيني .1

 .(1)(هـ606)كان حيا سنة ، له فتاوى مشهورة، بن بزيزة وغيرهاوعنه ، المازري وغيره

أندلسي ، المعروف بالحرالّ، إبراهيم التجيبي بن الحسن بن أحمد بن ع  .2

عالما بالعربية والفقه والأصول والكلام وكان ، ولد بمراكش ونشأ بها، الأصل

، وغيرهموأوو عبد الله القرطبي نموي  بن أخذ عن ابن خروف وأبي الحجاج، والمنطق

له مصنفات في ، وناظر معهم، ولقي جماعة من العلماء، رحل إلى المشرق مرتين

 .(2)هـ637توفي فجأة بالشام سنة  ، الإلهيات والمنطق والتفسير

وإنما ذكره هو في كتابه ، المصادر التي ترجمت لابن بزيزة ضمن شيوخهولم تذكره 

 .(3)غاية الأمر في شرح الجمل

ملحق ، لفقيه العالم المتفننت، عبد الجبار الرعيني السو  بن الله دمدأوو عبد  .3

، الحداد تلميذ المازري وغيره بن أخذ عن القاضي أبي يحيى، لقدم مولده ؛الأوناء بالآباء

 .(4)هـ662توفي بتونس في ذي القعدة سنة ، ابن بزيزة وغيرهوعنه 

، قـاضي الجماعـة، المهـدويالـبراء التنـوخي  بـن عبـد العزيـز بـن ع  بن أوو القاسم .4

ر ـرق ســمع بمصـــثــم رحــل إلى المشــ، أخــذ عــن مشــايخ بلــده، المشــارك في أنــواع العلــوم إليــه

 وعنــــــه ، وغيرهمــــــا، الســــــلفيوممــــــن ســــــمع منــــــه جعفــــــر الهمــــــذاني وأوــــــو الطــــــاهر ، والحجـــــاز

                                 
 (.1/168لمخلوف )، شجرة النورينظر:  (1)

 وما بعدها.، (318صللتنبكتي )، ينظر: نيل الابتهاج (2)

 (.10لابن بزيزة )ص، ينظر: القسم الدرا  لكتاب غاية الأمل (3)

 (.1/190لمخلوف )، شجرة النورينظر:  (4)
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 .(1) هـ677توفي بتونس سنة ، وابن بزيزة وغيرهما، الجبار بن عبد اللهأوو 

 : تلاميذه:ثالثا  

ـــــزة كثـــــير مـــــن التلاميـــــذ وهـــــو ، وإن أغفلـــــت كتـــــب الـــــتراجم ذكـــــرهم، أخـــــذ عـــــن ابـــــن بزي

وقــــــد كــــــان الطلبــــــة يســــــائلون عــــــن هــــــذا الموضــــــع فكنــــــت أقــــــول لهــــــم مــــــا "مــــــا يتأكــــــد بقولــــــه: 

 .(3)كما نص على ذلك، وجلس لتدريس كتابه روضة المستبين، (2)"ههنا ...ذكرته 

وعليه  رجت  ويؤيده أيضا  قول الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في ترجمته: "

، ممن أحيوا سنن البحث، طبقة من المشتغلين بالعلوم الدينية من طلبة الحضرة التونسية

 .(4)"وتدريس الفقه أصوله وفروعه

 ابـــــــن بزيـــــــزةعـــــــن  بتلقـــــــيهم قـــــــد صرح مـــــــن تلاميـــــــذ -فـــــــيما وقفـــــــت عليـــــــه  -ولم أجـــــــد 

   هما:، اثنين سوى

مفتي ، المعروف بابن زيتون، مسافر اليمني التونسي بن أبي بكر بن القـــاسمأوو  .1

أخذ عن ، وابنه دمد المستنصـر، وقاضي الجماعة زمن الأمير أبي زكرياء الأول، إفريقية

ورحل إلى المشرق ، وغيرهم، وابن بزيزة، البراء بن القاسم وأبي، أبي عبد الله الرعيني

، وأخذ عنه من لا يعد  كثرة، عبد السلام والحافظ المنذري بن وروى عن العز، مرتين

 . (5)هـ691توفي سنة 

خطيب جامع ، دمد رحيمة الكناني بن أحمد بن صالح بن أوو عبد الله دمد .2

 وأجازه، والبلنسي وابن وضاحالولّ  بن سمع من ابن القاسم، بجاية وإمامه

                                 
 (.1/190لمخلوف )، شجرة النورينظر:  (1)

 .(2/863لابن بزيزة )، روضة المستبين (2)

 .(2/910لابن بزيزة )، ينظر: روضة المستبين (3)

 .(43صلحسن عبد الوهاب )، الإمام المازريينظر:  (4)

 .(43صلحسن عبد الوهاب )، والإمام المازري، (1/191) لمخلوف، ينظر: شجرة النور (5)
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وأخذ عنه العبدري والوادي ، وغيرهم، وابن بزيزة، البراء وابن المرابط بن القاسمأوو  

 .(1)هـ690كان حيا سنة ، وغيرهما، آشي

 رابعا: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

مدى تضلعه فهي شاهدة على ، تتضح مكانة ابن بزيزة من خلال مؤلفاته التي تركها

ء المذهب المالكي، في شتى العلوم مما ، ودفاعه عن عقيدة التوحيد، ومساهمته في إثرا

، الإمام العالم العلامة"قال التنبكتي في وصفه: ، جعل العلماء يثنون عليه بما هو أهله

، فقيها حـــــبرا  صوفيا   ‘كـــــان ، نزيل تونس، الجــــــــامع المحقق، المؤلف المحصل

اعتمد عليه خليل في ، وعــــالما  فقيها  جليلا  ... وهو مـــن أئمة المذهب المعتمد عليهم

 .(2)"التشهير

مام العلامةوقال مخلوف في ترجمته: " الحافظ للفقه ، المحصل المحقق الفهامة، الإخ

اعتمده خليل في ، من أعيان أئمة المذهب، الحبر الصوفي، والحديث والشعر والأدب

 .(3)"كان في درجة الاجتهاد، التشهير

وأحد ، الإمام المشهور في الفقه والحديث والتفسيروقال الحجوي في وصفه: "

 .(4)"رجال المذهب الذين اعتمد خليل ترجيحهم في توضيحه

حيث اعتمدت ، واشتهر ابن بزيزة بين علماء المذهب المالكي بتشهير الأقــوال

، فجعل تشهيره بعد تشهير ابن رشد، داخـــل المذهبتشهيراته مرتبة من مراتب التشهير 

، م على تشهير ابن بزيزة"فابن رشد تشهيره مقد  : -نقلا عن ابن الفرات-قال الحطاب

                                 
ئــــر، بونــــة للبحـــوث والدراســـات منشـــورات، (50، 51صللعبـــدري )، ينظـــر: الرحلـــة المغربيــــة (1) ، هـ1428، الجزا

 -أثينــــا، الإســــلاميدار المغــــرب ، دمــــد دفــــوظتحقيــــق: ، (136، 137صللــــوادي آشي )، البرنــــامجو، م2007

 (.1/202) لمخلوف، وشجرة النورم، 1980، 1400، الطبعة: الأولى، بيروت

 .(268للتنبكتي )، نيل الابتهاج (2)

 (.1/190لمخلوف )، شجرة النور (3)

 (.2/272للحجوي )، الفكر السامي (4)
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 .(1)وابن رشد والمازري وعبد الوهاب متساوون"

 خامسا: مؤلفاته ووفاته:

 وهذه المؤلفات، العديد من المؤلفات في علوم شتى ‘ترك الشيخ ابن بزيزة 

 : (2)منها ما ي ، تدل على مدى تضلعه ورسوخه في تلك العلوم

: وهـــــو شرح لكتاب الإرشــــاد إلى قــــواطع الأدلــــة (3)الإسعــــاد في شرح الإرشــــــاد .1

وهو ، (4)هـ644وقد ألفه بتونس سنة ، لإمام الحرمين الجويني، في أصول الاعتقاد

 مؤلنف في علم الكلام. 

 .(5)يدة البرهانية: شرح فيه عقيدة أبي عمرو القيسيشرح العق .2

جمع فيه ، وهو تفسير متسع للقرآن، البيان والتحصيل المطلع على علوم التنزيل .3

 .(6)الزمخشـري وابن عطيةالمشكلات بين تفسيري 

منهاج العارف إلى روح العوارف: بين  فيه تأويل أكثر الآيات والأحاديث  .4

 المشكلة.

ــــــر المشــــــكل في كتابنــــــا المســــــمى: "منهــــــاج  ــــــا تأويــــــل أكث ــــــن بزيــــــزة: "وقــــــد ذكرن قــــــال اب

العـــــــــارف إلى روح العـــــــــوارف" وفي مختصرـــــــــه المســـــــــمى: "إيضـــــــــاح الســـــــــبيل إلى منـــــــــاحي 

                                 
 (.1/53للحطاب )، مواهب الجليل (1)

شجرة و، (1/209للتنبكتي )، وكفاية المحتاج، (268للتنبكتي )ص، ينظر في تعداد مؤلفاته: نيل الابتهاج (2)

، وتراجم المؤلفين التونسيين، (395، 394)ص لحسن عبد الوهاب، والعمر، (1/190لمخلوف )، النور

 (.5/239لكحالة )، ومعجم المؤلفين، (97، 96لمحمد دفوظ )ص

، هـ1435، الطبعة الأولى، الكويت، دار الضياء، عماد السهي بد الرزاق بسرور، وع :وقد طبع بتحقيق (3)

 م.2014

 .(199)ص، لابن بزيزة، ينظر: القسم الدرا  لكتاب الإسعاد (4)

 .( تصوف18برقم )، نسخة بدار الكتب المصرية توجد منه (5)

 (.28برقم )، توجد منه نسخة بجامع القرويين بفاس (6)
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 .(1)والله يرشدنا للصواب بمنه"، التأويل"

: اختصر فيه كتابه منهاج العارف إلى روح (2)إيضاح السبيل إلى مناحي التأويل .5

 العوارف.

المشهور ، شرح الأحكام الصغرى والكبرى: والأحكام لعبد الحق الإشبي  .6

 .(3)في فقه الحديث، بابن الخراط

 شرح أسماء الله الحسنى. .7

وذكر ، تكلم فيه عن فضل القرآن، الأنوار في فضل القرآن والدعاء والاستغفار .8

 .(4)وفضل الدعاء، الله والترغيب فيه

 .(5)سماه: "روضة المستبين"، للقاضي عبد الوهاب، شرح التلقين .9

 شرح المفصل للزمخشري في علم النحو. .10

 وكحالة إسماعيل باشا: وقد نسبه (6)غاية الأمل في شرح الجمل للزجاجي .11

 .(7)خطأ إلى عبد العزيز التميني البستي

فقيل:  تهقد اختلف في تاريخ وفاإلا أن المؤرخين ، ببلده تونس ‘كانت وفاته 

                                 
 .(231لابن بزيزة )ص، ينظر: الإسعاد (1)

 ( حديث تيمور.271برقم )، توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية (2)

 .(1/581لإسماعيل باشا )، ينظر: هدية العارفين (3)

 .(19160برقم )، بدار الكتب الوطنية بتونس توجد منه نسخة (4)

 م.2010 -هـ1431، الطبعة الأولى، لبنان-بيروت، دار ابن حزمب، زكاغاللطيف  ق: عبدتحقيوقد طبع ب (5)

بإشراف: أ.د. عبد الرحمن دمد ، في رسالته لنيل شهادة الدكتوراه، وقد حققه الطالب: دمد غالب عبد الرحمن (6)

 .م1985هـ/1405، العام الجامعي، كلية دار العلوم، القاهرةجامعة ، شاهين

 (.5/239لكحالة )، ومعجم المؤلفين، (1/581لإسماعيل باشا )، ينظر: هدية العارفين (7)
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وقيل: إنه توفي في اليوم ، (2)(هـ673وقيل: إنه توفي سنة )، (1)هـ(663إنه توفي سنة )

بع من شهر ربيع الأول سنة )  .(3)هـ(662الرا

؛ لأن البسي  قي د ذلك عن كتاب "المشرق في هـ662ولعل الراجح أنه توفي سنة 

المتوفى سنة ، الشريف الغرناطيدمد  بن لأحمد، "تحلية علماء المشرق والمغرب

 .(5)وهو معاصر لابن بزيزة ، (4)هـ692

 .(6)بمقبرة سيدي درز ‘وقد دفن ابن بزيزة 

  

                                 
، (1/190) شجرة النورذكره دمد مخلوف في و، (1/209)كفاية المحتاج اقتصر على هذا القول التنبكتي في  (1)

 هـ.662 مع القول بأنه توفي سنة

 .(2/272)الفكر السامي ذكره الحجوي في و، (268ص)، نيل الابتهاجوقد صوبه التنبكتي في  (2)

 (.268ص)، نيل الابتهاجنقل ذلك التنبكتي عن البسي  في  (3)

 .(1/199)، لمخلوف، شجرة النورو، (80)ص، ينظر: نيل الابتهاج (4)

 .(1/84)روضة المستبين، لابن بزيزة (، والقسم الدرا  ل16)صينظر: القسم الدرا  للإسعاد، لابن بزيزة،  (5)

 (.1/190)، لمخلوف، شجرة النورينظر:  (6)
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 ."روضة المستبين"كتاب الثاني: التعريف بــ المطلب

 أولا: اسمه ونسبته إلى مؤلفه:

ح ابن بزيزة  فقال: "وسميته :)روضة المستبين في ، باسم كتابه في مقدمته ‘صر 

 .(1) شرح كتاب التلقين("

المصادر التي ترجمت لابن بزيزة على أنه له شرحا  لكتاب التلقين في وقد اتفقت 

 .(2)للقاضي عبد الوهاب البغدادي، الفقه المالكي

 ثانيا: موضوع الكتاب ومنهجه:

يعد  كتاب "روضة المستبين" لابن بزيزة أحد شروح كتاب "التلقين" للقاضي عبد 

كموضوع ، ع الفقه المالكيومن هنا نعلم أن موضوعه في فرو، الوهاب البغدادي

 أصله.

وسار الشيخ ابن بزيزة في كتابه روضة المستبين على وفق منهج القاضي عبد الوهاب 

قال ابن بزيزة: "فجعلت هذا الكتاب مرتبا  على ، في تقسيم مسائل كتابه التلقين

وتحت كل كتاب أوواب ، فكانت قسمة الكتاب على خمسة وعشرين كتابا  ، (3)مسائله"

 وفصول عادة.

فقصدنا في هذا الكتاب ، وقد أوضح ابن بزيزة منهجه في هذا الشرح فقال: "أما بعد

نصر  بن ع  بن الوهابللقاضي الجليل أبي دمد عبد ، الكلام على كتاب التلقين

بطه، واتباع مسائلــه ‘المالكي البغدادي على ، وتفسير مشكلاتــه، والتعرض لضوا

                                 
 .(1/147)لابن بزيزة ، روضة المستبينينظر:  (1)

كحالة ل، ومعجم المؤلفين، (1/190)خلوف لم، وشجرة النور، (268ص)، للتنبكتي، : نيل الابتهاجينظر (2)

 .(1/97)حمد دفوظ لم، المؤلفين التونسيينوتراجم ، (5/239)

 .(146، 1/147)لابن بزيزة ، روضة المستبينينظر:  (3)
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 .(1)الإطالة والإكثار؛ إذ الإطالة مدعاة العدة والكسل"دون ، طريق الاختصـــار

 :(2)ويمكن توضيح منهجه في هذا الشرح من خلال ثلاث نقاط رئيسة هي

 طريقته في العرض: .1

د جزء من كلام القاضي عبد الوهاب أولا   ‘يبدأ ابن بزيزة  ولا يذكره ، بإيرا

 المقطع ونهايته.أو يأتي ببداية ، "إلى آخره"ثم يتبعه بقوله: ، كاملا

إلى  "كل مائع يرج من أحد السبيلين": ‘قال القاضي "مثال الأول قوله: 

"وللحج ميقاتان" إلى قوله: "ولا : ‘قال القاضي "ومثال الثاني قوله: ، (3)"آخره

 .(4)يجوز لمريد الإحرام"

 طريقته في الشرح: .2

حتى يتبين ، أكمل وجهيبدأ ابن بزيزة بتفسـير مشكل كلام القاضي عبد الوهاب على 

ويريد خلاف العلماء وأقوالهم ، ثم يشرح المسائل الفقهية، للقارئ معنى عبارة التلقين

ء أكـــــان الخــلاف فيها داخل المذهب أم خارجه، فيها كما أنه يتعرض لذكر سبب ، سـوا

 الخلاف.

شرح:  قوله: "يوجب الوضوء شيئان"مثال تفسير المشكل من نص  التلقين قوله: "

وإنما قصد ، وذلك باطل، قد يفهم من هذه الترجمة ما لا يحصل عنده الترادف والتكرار

الثاني من طرأ عليه الناقض بعد ، القاضي الكلام على حالين: أحدهما الحدث بالأصل

 .(5)"متساويتان في الحكم، هما صورتان متباينتان بالشخص، وجوب الطهارة

                                 
 .(1/146)لابن بزيزة ، روضة المستبينينظر:  (1)

 .وما بعدها، (1/104ينظر في تفصيل منهجه القسم الدرا  لروضة المستبين ) (2)

 .(1/256لابن بزيزة )، روضة المستبين (3)

 .(1/564) لابن بزيزة، المستبينروضة  (4)

 .(1/2069) لابن بزيزة، روضة المستبين (5)
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وتجب الزكاة بطيب الثمر ويبس "قوله: قوله: "ومثال ذكر الخلاف داخل المذهب 

الأول: هو المعتبر الذي  وال:ــــ: وهذا الأصل قد اختلف المذهب فيه على أربعة أق"الزرع

الثاني: أنهما إنما تجب في الحبوب .. . وهو المعروف عن مالك، ‘القاضي  اهـحك

 وهو قول ، ادحدالثالث: أنها إنما تجب بالج وهو قول المغيرة.، والثمار بالخرص

بع: أنها تجب ببدو الصلاح ابن مسلمة.  .(1)"الرا

ده للخلاف خارج المذهب قوله: " المسألة الثانية: رهن المشاع جائز ومثال إيرا

وسبب الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم  لأبي حنيفة. عندنا وعند الشافعي خلاف ا

 .(2)"لا؟

 طريقته في الاستدلال: .3

ده أصول المسائل وأدلتهااعتنى ابن بزيزة في  وراعى ترتيب الأدلة ، شرحه هذا بإيرا

"والدليل على أن أصل اليمين جائز الكتاب ومن ذلك قوله: ، عند الاستدلال بها

...  (3)چڭ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭچ أما الكتاب فقوله تعالى: ، والسنة والإجماع

ا فليحلف بالله أو ليصمت »: وقال  العلماء على جواز وقد أجمع ، (4)«من كان حالف 

 .(5)"اليمين بأسماء الله سبحانه ما لم يمنع من ذلك مانع

 ثالثا: قيمته العلمية: 

يا ، لا يفى على الناظر في كتاب روضة المستبين قيمته العلمية فقد جمع فيه مؤلفه مزا

                                 
 .(479، 1/478) لابن بزيزة، روضة المستبين (1)

 (.1082، 1/1083) لابن بزيزة، روضة المستبين (2)

 (.225سورة البقرة، الآية ) (3)

، (2/951(، )2533الحديث ) ، رقمكيف يستحلف أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الشهادات، باب  (4)

 .^ عن عبد الله بن عمر

 (.1/637) لابن بزيزة، روضة المستبين (5)
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يا عنايته بتخريج الفروع ، تفرقت في كثير من الكتب غيره ولعل من أورز هذه المزا

واختلف في النكاح على التحكيم هل ومن ذلك قوله : "، على أدلتها الأصولية الفقهية

ه أم لا؟ وفيه ثلاثة أقوال ا :يجري مجرا زه مطلق  ا، جوا زه إذا كان ، ومنعه مطلق  وجوا

وكل هذه الأقوال معروفة في المذهب. ومبنى المسألة في ، الحكم للزوج دون غيره

ز القياس على النص  .(1)"اختلافهم في جوا

يا كتاب روضة المستبين أيضا إعماله لمقاصد الشـريعة الإسلامية في استنباط  ومن مزا

ولا خلاف أن الحج لا يلزم الأعمى الذي لا وذلك كقوله في الولّ المجبر: ":، الأحكام

ا ا ، ذلك من الحرج المرفوع ؛ لأنأو لا يجد من يستبد بخدمته، يجد قائد  فإن وجد قائد 

 .(2)"الاستطاعة حينئذ لحصول شرط، لزمه

ومن ، وعدم تحيزه وتعصبه لمذهبه، وامتاز هذا الكتاب أيضا  بموضوعية المؤلف

وهو قاعدة المذهب عند مالك ، قوله: والحامل تحيض: هو كما ذكره"ذلك قوله: 

وهو الأصح ، وقال أوو حنيفة: حكم الدم الذي تراه الحامل حكم الاستحاضة، ‘

ءة الرحممن طريق القياس؛ نظرا  ء إنما شرعت لعلم برا فلو كان ، إلى أن العادة بالأقرا

 .(3)"دم الحامل حيضا لانخرمت قاعدة العدة ...

حيث ، وتتجلى  قيمة كتاب روضة المستبين العلمية في اعتماد كثير من العلماء عليه

 وطريقتهم في ذلك بذكر اسم المؤلف.، نقل عنه فقهاء المالكية وغيرهم في مصنفاتهم

وابن ناجي في شرحه على ، (4)وممن نقل عنه من المالكية خليل في التوضيح 

                                 
 (.1/753) لابن بزيزة، روضة المستبين (1)

 (.1/558) لابن بزيزة، روضة المستبين (2)

 .(1/281لابن بزيزة )، روضة المستبين (3)

مركز نجيبويه ، أحمد بن عبد الكريم نجيبضبطه: (، 6/143(، و ) 2/58) و، (1/117): ينظرمثلا (4)

 .م2008، هـ1429الطبعة الأولى مصر، ، للمخطوطات وخدمة التراث
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 .(3)الموطأالزرقاني في شرحه على دمد و، (2)والحطاب في مواهب الجليل، (1)الرسالة

، (4)وممن نقل عنه من علماء غير المالكية الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري

 .(5)والعيني في عمدة القارئ

 المؤلف فيه بالتخريج.عناية 

إن كتاب روضة المستبين يعد مصدرا مهما من مصادر التخريج في الفقه الإسلامي 

النظير بالاجتهاد  ةمنقطع عنايةذلك أن مؤلفه قد أودى فيه ، عموما والمالكي خصوصا

فجاء كتابا حاويا لجملة من ، علل الأحكام وأسبابها وبيان، في رد الفروع إلى أصولها

ولعل من أورز ما تحلى به في ، الفقهية القواعد والضوابطإلى جانب  ، الأصولية القواعد

 هذا الباب ماي :

 الخلاف الفقهي وأسبابه داخل المذهب وخارجه.على  هسعة اطلاع -

ذلك جليا في  ادوب، قوة النظر في رد الفروع إلى أصولها في كثير من المواطن -

عدم الصلة بين الفرع والأصل  -للوهلة الأولى-للناظر   ريجات عدة يبدو

ز ذبح الأضحية ليلا ومن ذلك ، خرج عليهالم على بناؤه للخلاف في جوا

قوله في الجهاد في حكم ومنه ، (6)الخلاف في مفهوم اللقب أهو حجة أم لا؟

اختلف المذهب في وجوب الدعوة قبل القتال على دعوة العدو للإسلام: "

وسبب الخلاف في وجوب الدعوة أصلان: الأول: معارضة  ......خمسة أقوال
                                 

مطبوعا مع شرح زروق على الرسالة، دار الفكر، د ط، (، 2/194(، و ) 1/291(، و ) 1/169ينظر مثلا: ) (1)

 م.1982هـ، 1402

: دار الرضوان، نواكشوط موريتانيا، الطبعة الأولى ونشر تحقيق(، 3/427(، )2/471(، )1/330ينظر مثلا: ) (2)

 .م2010هـ، 1431

الطبعة ، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد(، 2/402)، (271، 1/96ينظر مثلا: ) (3)

 .م2003، هـ1424، الأولى

 .(6/86و ) ، (3/492و )، (2/10ينظر مثلا: ) (4)

 .(5/21و )، (3/19و ) ، (2/232)ينظر مثلا:  (5)

 .(683، 1/682)روضة المستبين  (6)
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 .(1)"القول للفعل. والثاني: هل معرفة الله واجبة بالعقل أو بالسمع

 في تقرير  ريجاته.، النقلية والعقليةاستحضاره للأدلة الشرعية  -

فقته لغيره في التخريج - حتى إنه ليمكن القول بنقله ، لا سيما ابن رشد الحفيد، موا

وبدا ذلك جليا في بعض المسائل التي خرجها ابن بزيزة ، عنه في أكثرمن موطن

 ذلك أيضا. ووافقه ابن رشد في، على أصلين

اض والنقد العلمي مع عدم التعصب ما تميز به مؤلفه من قدرة على الاعتر -

 للمذهب.

  رابعا: مصادره:

  ومنها ما ي :، المالكياعتمد ابن بزيزة في كتابه روضة المستبين على أمهات المذهب 

 هـ(.179ت: )، أنس بن للإمام مالك، الموطأ .1

 هـ(.214ت: )، عبد الحكم بن لعبد الله، المختصر .2

 هـ(.228ت: )، حبيب بن لعبد الملك، الواضحة .3

 هـ(.240)ت: ، لأبي سعيد عبد السلام التنوخي الشهير بسحنون، المدونة .4

 هـ(.255ت:)، أحمد الشهير بالعتبي بن لأبي عبد الله دمد، أو المستخرجة، العتبية .5

 هـ(.260ت: )، عبدوس بن إبراهيم بن لأبي عبد الله دمد، المجموعة .6

 هـ(.296ت: )، لأبي عبد الله دمد الإسكندراني الشهير بابن المواز، الموازية .7

 هـ(.355)ت: ، الجلاب بن الحسن بن لأبي القاسم عبيد الله، التفريع .8

 هـ(. 386ت: )، أبي زيد القيرواني بن لأبي دمد عبد الله، النوادر والزيادات .9

 هـ(.451)ت: ، يونس الصق  بن لأبي بكر دمد، الجامع .10

 هـ(.478ت: )، لأبي الحسن اللخمي، التبصرة .11

  هـ(.520ت: )، لابن رشد، والمقدمات الممهدات، البيان والتحصيل .12

                                 
 .(1/539)روضة المستبين  (1)
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 وأقسامه.، الثاني: في مفهوم التخريج الفصل

 مبحثان:وفيه 

 في مفهوم التخريج.المبحث الأول: 

 التخريج.أقسام في المبحث الثاني: 
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 مفهوم التخريج.المبحث الأول: 

لزم تصور التخريج ومعرفة معنى هذا ، الشيء فرعا عن تصوره لىلما كان الحكم ع

به وتطبيقاته ومصطلح التخريج واسع الاستخدام عند علماء ، المصطلح قبل بحث أووا

 وهذه أهم معانيه.، وله عند كل أهل فن معنى مختلف عن المعنى الآخر، الشريعة

 التخريج في اللغة:

ج( يرج إخراجا و ريجا أو غير المضعف خرج ، مشتق من الفعل المضعف )خرن

 :(1)وله معان مختلفة ترجع إلى معنيين أساسين كما قال ابن فارس، يرج خروجا و ريجا

ومنه سمي الماء الذي يرج من السماء ، النفاذ عن الشيء والظهور عنه الأول :    

ومنه أخرج الشيء واستخرجه بمعنى ، خرج وخروج ومنه خراج الأرض وهو غلتها

ج فلانا  في العلم أو الصناعة دربه وعلمه.، استنبطه وطلب إليه أن يرج  ويقال أيضا  خر 

جة نبتها في مكان ، ء واحداجتماع أمرين متناقضين في شي الثاني :     ومنه أرض مخر 

 .(2)وعام فيه  ريج خصب وجدب ، دون مكان

 التخريج في الاصطلاح:

د منه أكثر من معنى بحسب العلم  يطلق مصطلح التخريج عند العلماء ويرا

د عند المحدثين، المستعمل فيه د به عند النحويين غير المعنى المرا وهو غيره ، فالمعنى المرا

وهذه لمحة ، ودل البحث إنما هو عند أهل الفقه والأصول، الفقهاء والأصوليينعند 

                                 
، أصله من قزوين،أوو الحسين هو:  ((1 من أقام بهمذان ثم انتقل للري،  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي 

، لابن وفيات الأعيانهـ. ينظر: 395"، توفي سنة المجمل"، و"مقاييس اللغة"من تصانيفه  ،أئمة اللغة والأدب

 .(1/193، والأعلام، للزرك  )(120-1/118) خلكان

، دار الفكر، تحقيق: عبد السلام هارون، (2/175لأبي الحسن بن فارس)، معجم مقاييس اللغةينظر:  ((2

، الله ع  الكبيرضبط وتصحيح: عبد ، مادة )خرج(، (2/1126لابن منظور ) ، لسان العربو، م1979

، (224مجمع اللغة العربية بالقاهرة )ص، المعجم الوسيطو، د ط ت، مصر، القاهرة، دار المعارف، وآخرون

 .م2004، الطبعة الثانية، الدولية، مكتبة الشروق، الطبعة الرابعة لمجمع اللغة العربية
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 والمحدثين على سبيل الإيجاز:، لمعناه عند النحويين

 التخريج عند النحويين: مفهوم

وذلك ، (1)أو دفع له"، يطلق مصطلح التخريج عند النحاة ومعناه : "تبرير إشكال

(: في، (2)ابن هشام كقول  قيل برحرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخ"... عمل )إنن

 كقوله:، ة لغفيوقد تنصبهما 

دن جــنح الليــل فلتــأت ولــتكن  إذا اسْــو 
   

ــــنا أســــدا    س  ا خطــــاك خفافــــا  إن حرن
(3) 

 

 .(4) : )تلقاهم أسدا ("أيوأن الخبر دذوف ، وقد خرج البيت على الحالية...

 

                                 
، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، (74)صمعجم المصطلحات النحوية والصرفية لمحمد سمير نجيب اللبدي  ((1

  م.1985، هـ1405الطبعة الأولى 

النحوي الفاضل العلامة ، هو: أوو دمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري (2)

وحضر دروس الشيخ تاج الدين ، أخذ عن: التاج الفاكهاني، إمام العربية في زمانه بلا منازع، المشهور

وشذور ، من تآليفه: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ر وغيرهمـ رج به جماعة من أهل مص، التبريزي

تحقيق: ، (95-3/93لابن حجر )، هـ. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة761توفي سنة ، الذهب

، م1972، هـ1392، طبعة: الثانيةال، الهند، حيدر اباد -مجلس دائرة المعارف العثمانية ، دمد عبد المعيد ضان

، المكتبة العصرية، تحقيق: دمد أوو الفضل إبراهيم، (70-2/68وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة )

 .د ط ت، لبنان، صيدا

(، تحقيـق: فخـر الـدين 394البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة في الجنى الداني في حروف المعـاني للمـرادي )ص ((3

م، وشرح شــواهد 1992 -هـ  1413قبـاوة، ودمــد نــديم فاضـل، دار الكتــب العلميــة، بـيروت، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

م، ولم أقـــف 1966هـ، 1386(، بتعليــق: أحمــد ظـــافر كوجــان، لجنــة الــتراث العــربي، د ط، 122المغنــي، للســيوطي )ص

نــــــة الأدب ولــــــب  لبــــــاب لســــــان نــــــه، وهــــــو بــــــلا نســــــبة في خزا ، 4/167العــــــرب، لعبــــــد القــــــادر البغــــــدادي ) عليــــــه في ديوا

 م.1997 -هـ 1418(، تحقيق: عبد السلام دمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 10/242

 محمــــــد عــــــيو، مــــــازن المبــــــار تحقيــــــق: ، (55)ص ، لابــــــ  هنــــــام الأنصــــــاري مغنــــــي اللبيــــــب عــــــ   تــــــب الأعاريــــــب ((4

 م.1985، الطبعة: السادسة، دمنق، دار الفكر، للهاحمد  
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 عند المحدثين:التخريج  مفهوم

ومنها قولهم فيه ، (1)التخريج عند أهل هذا العلم على معان متعددةيطلق مصطلح 

ج  الْم ح  خر"إخ : هو ثخ اا اتخ والكتب ونحوها من بطون الأجزاءيث  حادلأدِّ ، والْم شْي خ 

ا و ي اق ه 
هخ أو أ قوأو ب عْضخ شي من مرويات نفسهسخ نخهخ أو نحو ذلكخخ ا ا ليهم  عوالكلا، ر 

ها لمو زْو   والم   بخ أصحابخ الكتن رواها من ع 
لخ  الب د 

ينخ مع بيانخ اوخ و  ةخ والدن ف ق  ا و 

ا"  
همخ ن حْوخ  .(2)و 

وعرفه بعض المعاصرين بأنه: "الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية  

 .(3)"سنده. ثم بيان مرتبته عند الحاجةالتي أخرجته ب

وبشروط ، ختلفةالميتم  ريج الحديث بها من مظانه ، ولهم في ذلك طرق متعددة

 .(4)وهو علم لا يستغني عنه طالب علم، على الوجه الذي ذكره أهل ذلك الفن، دددة

 الفقهاء:والأصوليين التخريج في اصطلاح مفهوم 

د به معان مختلفة ومن هذه ، يطلق مصطلح التخريج عند الأصوليين والفقهاء ويرا

 المعاني ما ي :

                                 
، د ط ت، دار القرآن الكريم بيروت، (12-10)ص أصول التخريج ودراسة الأسانيد، لمحمود الطحانينظر:  ((1

، الأردن، عمان، دار الرازي، (15وسلطان العكايلة )ص يف ندرس علم تخريج الحديث، لحمزة المليباري، و

 م.1998، هـ1419الطبعة الأولى 

، مصر، مكتبة السنة، تحقيق: عي حسين عي، (3/317للحافظ السخاوي )، المغيث بشرح ألفية الحديثفتح  ((2

 م.2003، هـ1424، الطبعة الأولى

وبمثل هذا التعريف عرفه أحمد ب  الصديق ، (12)ص أصول التخريج ودراسة الأسانيد، لمحمود الطحان ((3

 م.1994، هـ1414الطبعة الأولى ، مكتبة طبرية، (13)صالغماري في  تابه حصول التفريج بأصول التخريج 

 يف ندرس علم تخريج الحديث، و، ( وما بعدها12)ص أصول التخريج ودراسة الأسانيد، لمحمود الطحان ((4

 وما بعدها.، (28وسلطان العكايلة )صلحمزة المليباري، 
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، التي بنوا عليها جملة من الأحكام الشرعيةاستنباط أصول الأئمة وقواعدهم  -

وذلك بتتبع أحكام الفروع الفقهية التي قررها الأئمة المجتهدون وصولا إلى الأصل 

 ريج الأصول  علم  " :ق عليهطل  وهو ما ي  ، تلك الفروع أحكام   ى عليه الإمام  ن  الذي ب  

 .(1)"من الفروع

في  (2)على نحو صنيع التلمسانيرد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية  -

، والإسنوي في كتابه )التمهيد(، كتابه: )مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول(

على نحو ما فعل الزنجاني في كتابه: ) ريج ، أو ردها إلى القواعد الأصولية والفقهية

 ريج "وهذا المعنى لمصطلح التخريج هو ما يطلق عليه اسم ، الفروع على الأصول(

 .(3)"الفروع على الأصول

، (4)وذلك عند بيان علل الأحكام، التعليل والتوجيه للآراء المنقولة عن الإمام -

                                 
مطبعـــــة الرشـــــد ، (13الباحســـــين )ص التخـــــريج عنـــــد الفقهـــــاء والأصـــــوليين، ليعقـــــوب بـــــن عبـــــد الوهـــــابينظـــــر:  ((1

 ــريج الفــروع عــلى الأصــول، لعــثمان و، م2004، هـ1425، الطبعــة الثانيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، نــاشرون

ودراســــة تحليليــــة ، م1998، هـ1419الطبعــــة الأولى ، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، دار طيبــــة، (1/63) شوشــــان

رسالة دكتوراه نوقشـت ، (64لجبريل ميغا )ص، الأصوليين والفقهاءمؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند 

 هـ.1423، بالمملكة العربية السعودية، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى

ويعرف ، المعروف بالشريف التلمساني، أبو عبد الله محمد ب  أحمد ب  عي الإدريسي الحسني العلويهو:  ( (2

ننأ  الحس  ب  عي ب  أبي طالب ينتهي نسبه إلى ، -م  أعمال تلمسان - يننم  قرية تسمى العلو، بالعلوني

واب  عبد السلام عمران المنذالي أخذ ع  ، المالكية وانتهت إليه إمامتهم بالمغربم  أعلام  علم، بتلمسان

الوصول إلى بناء الفروع على  مفتاح": م  مصنفاته، الإمام الناطبي واب  زمر ومم  أخذ عنه ، التونسي

، ( وما بعدها430صي )للتنبكت، نيل الابتهاج: ينظر، هـ 771توفي سنة ، "شرح جمل الخونجي"و، "الأصول

 (.6/225لللزر ي ) الأعلامو، (1/234) شجرة النور، لمخلوفو

في الفقه الإسلامي، لنوار (، ونظرية التخريج 13ينظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين )ص ((3

تخريج الفروع على وم، 2010هـ، 1431(، دار البنائر الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى 53، 52ب  الني )ص

 (.64(، ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول، لجبريل ميغا )ص1/63الأصول، لعثمان شوشان )

 ، تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشان(13)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ينظر:  ((4

 (.64)صدراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول، لجبريل ميغا و، (1/63)
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في حاشيته على شرح  (1)وياومن أمثلة تعبير الفقهاء بالتخريج لإرادة التعليل قول الره

، للصغر فعندنا، لكن التخريج مختلف، تجبر اتفاقا  المنار: "الحاصل أن البكر الصغيرة 

، لكن التخريج مختلف،  اتفاقاتجبر لا الكبيرة والثيب، للبكارة -الشافعي أي –وعنده 

ومن هذا القبيل ما يسمى ، (2) وعنده لفوات البكارة..."، فعندنا لفوات وصف الصغر

بغرض استخراج العلة ، وهو ضرب من الاجتهاد، عند الأصوليين بـــــــ ) ريج المناط(

مستعملا لذلك مسالك العلة المنصوص عليه في باب ، في الحكمغير المنصوصة 

 .(3)القياس

القياس وذلك بيان حكم مسألة فقهية غير منصوص عليها عن طريق إلحاقها  -

جاء في المسودة: "وأما التخريج فهو نقل حكم ، بما يشبهها من المسائل المنصوصة

 .(4)مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه"

بيان رأي الإمام في المسائل التي لم ينص على  :ومعناه، الاستنباط المقيد  -

أصل  تحت أو بإدخالها، من المسائل المروية عنه، عن طريق إلحاقها بما يشبهها، حكمها

إلى أصولها  الفروعخ  دن ور   لأن القياس   ؛إلا أنه أشمل منه، قريب مما سبق وهو، من أصوله

                                 
، بين الموصل والنام (الرهانسبته إلى )، فقيه حنفي المصري، الرهاوي، شرف الدي  يحيى ب  قراجاهو:  ((1

له " حاشية على شرح الوقاية لصدر ، هـ942وعاد إلى مصر سنة ، أقام زمنا في دمنق، ومولده ومننأه بمصر

دار الكتب ، خليل المنصورتحقيق: ، (2/256) للغزي، الكوا ب السائرة بأعيان المئة العاشرة: ينظرالشريعة " 

لحاجي ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونو، م1997، هـ1418، الطبعة الأولى، بيروت، العلمية

 .(8/163)الأعلام، للزر ي و، م1941، د ط، بغداد، مكتبة المثنى، (2/2020)خليفة 

 هـ.1315، د ط، المطبعة العثمانية، (793، 792)صشرح المنار، لاب  ملك حاشية الرهاوي على  ((2

الطبعة ، بيروت، دار النفائس، تحقيق: محمد عبد الرحم  المرعني، (728، 2/727) المستصفى، للغزاليينظر:  ((3

تحقيق: عبد الله ب  عبد المحس  ، (3/244) شرح مختصر الروضة، للطوفيو، م2011، هـ1423الأولى 

 (.53لنوار الني )ص، نظرية التخريج، وم1987، هـ1407، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، التر ي

د ط ، دار الكتـاب العـربي، تحقيق: محمـد محيـي الـدي  عبـد الحميـد، (533لآل تيمية )ص، في أصول الفقه المسودة ((4

نظريـة التخـريج، لنـوار و، د ط ت، بـيروت، دار إحياء الـترا  العـربي، (1/6للمرداوي )، ت. وينظر: الإنصاف

 (.53)ص الني
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ها في رواجب توافشروط الالفقد ذكر الأصوليون أن من ، طفي عموم الاستنبا نداخلا

على وجعلوا ذلك ، (1)على  ريج الوجوه من أصول إمامه مجتهد المذهب أن يكون قادرا  

 قسمين:

 لوجود معنى المنصوصخ ، عليه ه على ما نصن الأول: أن يقيس ما سكت عنه إمام  

ء، عنه عليه في المسكوتخ   بشرط، الاستنباط مأكان هذا المعنى من قبيل النص أ سوا

 .بين المنصوص عليه والمسكوت عنه تعذر الفرق المعتبر

، هاأو قاعدة قررن ، الإمام ه  كر  من عموم  ذ   عنه المسكوتخ  الثاني: استخراج حكمخ 

 العموم أو انبنائه على تلك القاعدة. لكالمسكوت عنه في ذ لدخول

 .(2)هو غالب استعمال الفقهاء والأصوليينوهذا المعنى للتخريج 

ومن خلال المعاني السابقة لمعنى التخريج عند الفقهاء والأصوليين قسم العلماء 

 التخريج إلى أقسام ثلاثة:

  ريج الأصول من الفروع. -

  ريج الفروع على الأصول. -

  ريج الفروع على الفروع. -

ويقصد به: "ترتيب ، الأصول هو  ريج الأصول على، وأضاف بعضهم قسما رابعا  

ذلك ومثلوا ل على جهة يعرف منها الحكم"، قاعدة أصولية على قاعدة أصولية أخرى

ز القياس الشرعي فإذا جاز القياس الشرعي لوجود علة ، ببناء القياس في اللغة على جوا

  .(3)عند ثبوت علة الأصل في الفرع، جاز القياس في اللغة، جامعة بين الأصل والفرع

                                 
 (.53لنوار الني )ص، ونظرية التخريج، (14، 13)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ( ينظر: (1

 (.323، 2/322)نشر البنود، لعبد الله العلوي ( ينظر: (2

: عبد الله تصحيح، (1/149)فواتح الرحموت، للأنصاري مع شرحه ، مسلم الثبوت لابن عبد الشكور :( ينظر(3

ودراسة تحليلية مؤصلة ، م2002، هـ1423، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، عمردمود دمد 

ودعان لوليد بن فهد ال، وبناء الأصول على الأصول، (67لجبريل ميغا )ص، لتخريج الفروع على الأصول

 .هـ1428 ،بالرياض، بكلية الشريعة، رسالة دكتوراه بجامعة الإمام دمد بن سعود الإسلامية(، 1/39)
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 .المبحث الثاني: أقسام التخريج

 وفيه ثلاثة مطالب:

  ريج الفروع على الأصول.: المطلب الأول

  ريج الأصول من الفروع.: ثانيالمطلب ال

  ريج الفروع على الفروع.: المطلب الثالث
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 . ريج الفروع على الأصول الأول: المطلب

ومعرفة ، ما منه الاشتقاقمعرفة قد ذكر العلماء أن معرفة المشتق متوقفة على    

ب متوقفة على ما تركب منه وعلى ذلك فإن معرفة علم  ريج الفروع على ، المركن

ئه التي تركب منها وهي التخريج ، الفروعو، الأصول متوقفة على معرفة أجزا

 والأصول.

على كل من يحـاول الخوض في فـن من فنون  : "حق(1)ويقول إمام الحرمين الجويني

د التي منها يستمد ذلك الفن، العلوم أن يحيط بالمقصود منه وبحقيقته وفنه ، وبالموا

 . (2)وحده"

وانحصر ، فأغنى ذلك عن إعادته، قد تقدم بيان معنى التخريج لغة واصطلاحا  

 والأصول.، الكلام في بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للفروع

 الفروع لغة : ريفتع

ويطلق أيضا على ما ، وفرع كل شئ: أعلاه، وهو في اللغة العلو، الفروع جمع فرع

سائخل   :وفي المصباح المنير: "ومنه ي قال  ، يتفرع عن الأصل عْت  من هذا الأصلخ م  ف رن

ت ع  رن ت ف  تْ"، ف  ج  ر  أي استخرجت ف خ 
أي ، وتفرعت أغصان الشجروفي الصحاح: "، (3)

                                 
هو: أوو المعالّ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن دمد الجويني الشافعي، الملقب بإمام الحرمين، فقيه، أصولّ،  ( (1

متكلم، مفسر، من نيسابور، رحل إلى بغداد ثم رحل إلى مكة والمدينة وجاور الحرمين ؛ فلذا سمي بإمام الحرمين، 

، وعنه  ي 
يينخ ا سفر  ، له تصانيف عظيمة أخذ عن أويه، وأبي القاسم الإخ ي 

امخ حن ، وزاهر الشن ي  اوخ ر   الف 
خ
أخذ أوو عبد الله

هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، 478منها: البرهان في أصول الفقه، و"غياث الأمم والتياث الظلم"، وتوفي بها سنة 

د محموتحقيق: وما بعدها،  (5/165للسبكي )، طبقات الشافعية الكبرى و(، 477-18/468للذهبي )

 (.2/318معجم المؤلفين، لكحالة )وهـ، 1413الطبعة الثانية، هجر، ، دار عبد الفتاح الحلو، والطناحي

، مصر، دار الوفاء، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، (1/73لإمام الحرمين الجويني )، البرهان في أصول الفقه ( (2

 م.2012، هـ1433، الطبعة الخامسة

 .م2001، د ط، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، مادة )ف ر ع(، (178)صالمصباح المنير، للفيومي  ( (3
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ف بأنه المنفصل عن الأصلو، ومن معانيه الحجز والتفريق، (1)" كثرت ومنه فرع ، عر 

أو من ، أي: الأغصان التي خرجت منها، وفرع الشجرة، أي أولاده من صلبه، الرجل

 .(2)أصلها

 الفروع اصطلاحا :

ومنه أخذ  ريج الفروع على ، ويتفرع عنه، يطلق الفرع عموما  على ما يبنى على غيره

 .(3)ولذلك يعبر بعضهم بلفظ: بناء الفروع على الأصول، الأصول

بلغت عند بعضهم ثلاثة ، ويطلق الأصوليون مصطلح الفرع على معان أخرى أيضا

 ومن هذه المعاني:، لكن بعضا منها داخل في بعض، (4)عشر معنى

 .(5)ما ثبت حكمه بغيره -

 .(6)في وجوده إلى غيره استنادا  ذاتيا ما استند -

 .(7)المبينة في علم الفقه، الشريعة المفصلةأحكام  -

 .(8)المسائل الاجتهادية من الفقه -

                                 
ت، الطبعة الرابعة بيرو، دار العلم للملايين، أحمد عبد الغفور عطارتحقيق: (، 3/1258الصحاح، للجوهري ) ( (1

 .م1987هـ، 1407

 (. 684المعجم الوسيط )و(، 3/1256الصحاح، للجوهري )و(، مادة )فرع(، 8/246( لسان العرب، لاب  منظور )(2

، م1996الطبعــة الأولى ، المملكــة العربيــة الســعودية، الريــا ، دار الصــميعي، (7ينظــر: مــت  الورقــات للجــويني )ص ((3

، فلسـطين، جامعـة القـدس، تحقيق: حسام الدي  ب  موسى عفانـة، (67للمحي )ص، شرح الورقات في أصول الفقهو

 د ط ت.، دار الكتب العلمية، (2/254شرح المحي على جمع الجوامع )و، م1999، هـ1420 الأولىالطبعة 

 نوز ، (81-78)ص، فلينظر لمزيد بيان، "الأصول والفروع" :مم  جمع ذلك سعد ب  ناصر النتري في  تابه ( (4

 م.2005، هـ1426الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية، الريا ، إشبيليا

الطبعة ، بدون ناشر، تحقيق: أحمد ب  عي ب  سير المبار ي، (1/175لأبي يعلى الفراء )، العدة في أصول الفقه ((5

 م.1990، هـ1410الثانية 

 (.1/121) شرح مختصر الروضة، للطوفي ((6

العقول في  مناهجو، د ط ت، مكتبة صبيح بمصر، (1/8) لسعد الدي  التفتازاني، ينظر: التلويح على التوضيح ( (7

 د ط ت.، مصر، مطبعة محمد على اصبيح وأولاده، (1/12شرح منهاج الأصول للبدخشي )

، هـ1403، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، (3/303) التقرير والتحبير، لاب  أمير حاجينظر:  ( (8

 (.79والأصول والفروع لسعد ب  ناصر النتري )ص، م1983
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 الأصول لغة:

وقد ذكر ، (1)وهو أساس الشيء ومنشؤه الذي ينبت فيه، الأصول جمع أصل

أي ، كأصل الجدار، الأصوليون أن الأصل يطلق في اللغة على ما يبنى عليه غيره

"فأما قولنا أصول فإنه يفيد في اللغة ما يبتني عليه : (2)قال أوو الحسين البصري، أساسه

 .(4)ونحوه للجويني، (3)غيره ويتفرع عليه"

 :الأصول اصطلاحا  

د منه أكثر من معنى  ومن تلك المعاني ما ي :، ويطلق الأصل عند الأصوليين ويرا

 .(5)أي: دليلها، الدليل : فيقال أصل هذه المسألة الكتاب أو السنة -

 .(6)المستمرة: فيقال: الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا ما صرفته القرائنالقاعدة  -

                                 
دار ، تحقيق: عبد السلام هارون، مادة )أصل(، (1/109لأبي الحسين ب  فارس )، مقاييس اللغةينظر: معجم  ( (1

 (.20المعجم الوسيط )صو، م1979، هـ1399الطبعة الأولى ، الفكر

سـمع مـ  ، مـ  أهـل بغـداد، شيخ المعتزلة والمدافع ع  آرائهم، ريـمحمد ب  عي ب  الطيب البصأبو الحسين هو:  ( (2

في أصــول  المعتمــد" منهــا:لــه التصــانيف الفائقــة ، أبــو بكــر الخطيــبوعنــه رو  ، لَبَــوة وهــلال بــ  محمــدطــاهر بــ  

ســير أعــلام ، و(4/168)لابــ  عســا ر، تــاريخ بغــداد: ، ينظــرهـــ436تــوفي ببغــداد ســنة ، "تصــفح الأدلــة"، "الفقــه

 .(17/587)النبلاء، للذهبي 

، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، خليل الميستحقيق: ، (1/5) المعتمد، لأبي الحسين البصري ( (3

 .ـه1403

 (.66للمحي )ص، ينظر: الورقات مع شرحه ( (4

مر ز ، ومحمد ب  عي ب  إبراهيم، تحقيق: مفيد محمد أبو عمنة، (1/6) التمهيد في أصول الفقه، للكلوذانيينظر:  ( (5

، هـ1406، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القر ، البحث العلمي وإحياء الترا  الإسلامي

، شر ة الطباعة الفنية المتحدة، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، (15)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيو، م1985

دار ، (8لجمال الدي  الإسنوي )ص، نهاية السول شرح منهاج الأصولو، م1973، هـ1393، الطبعة الأولى

 .(1/17) التقرير والتحبير، لاب  أمير حاجو، م1999، هـ1420الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، ب العلميةالكت

، محمد الزحييتحقيق: ، (1/39)شرح الكو ب المنير، لاب  النجار و، (8)صنهاية السول، للإسنوي ينظر:  ( (6

، (1/33لمحمد أبو النور زهير )، أصول الفقهو، م1997، هـ1418الطبعة الثانية ، مكتبة العبيكان، ونزيه حماد

 م.2007، هـ1428الطبعة الأولى ، مصر، القاهرة، دار البصائر
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أي الراجح حمله على الحقيقة دون ، الراجح : فيقال الأصل في الكلام الحقيقة -

 .(1)المجاز

 .(2)المقيس عليه : فيقال الخمر أصل للنبيذ -

والأصل في الأموال ، الحكم المستصحب: فيقال الأصل في الأشياء الحل -

 .(3)العصمة

فعرف بأنه: "ما ثبت به حكم ، وبناء على ذلك عرف بتعريفات مختلفة 

وقيل هو: " كل ما يثبت دليلا في ايجاد ، (5)وقيل هو: "ما ثبت بنفسه"، (4)غيره"

 وقيل غير ذلك. (6)حكم من أحكام الدين"

 تعريف  ريج الفروع على الأصول باعتباره لقبا.

الأصول علما مستقلا بذاته كباقي العلوم؛ وإنما كان  على لم يكن علم  ريج الفروع

وقد عبر ، ولذا لم يول من الاهتمام ما أوليت باقي العلوم، يبحث ضمن أعمال المجتهد

 التعريف وإن كانت لم تصل لرتبة، عنه بعض المتقدمين بتعبيرات توضح المقصود منه

                                 
شرح الكو ب المنير، و(، 8نهاية السول، للإسنوي )صو(، 15ينظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص ( (1

 (.1/39لاب  النجار )

 (.8نهاية السول، للإسنوي )صو(، 16ينظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص ( (2

 (.1/9ينظر: فواتح الرحموت، للأنصاري ) ( (3

 (.1/175العدة، لأبي يعلى الفراء ) ( (4

 (.1/175ينظر: العدة، لأبي يعلى الفراء ) ( (5

محمد حس  اسماعيل النافعي، دار (، تحقيق: 1/22لأبي المظفر السمعاني )، قواطع الأدلة في الأصول ( (6

 م.1999هـ، 1418مية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، الكتب العل
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قوله: "ثم لا يفى عليك أن الفروع ب (1)ومن ذلك ما ذكره الزنجاني، المنطقي لهذا العلم

إنما تبنى على الأصول وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط 

بين أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع 

معلومة وأوضاع  عليها بحال فإن المسائل الفرعية على أتساعها وبعد غاياتها لها أصول

 .(2)منظومة ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علما"

فيفهم من كلام الزنجاني أن هذا العلم يكشف الأصول التي اعتمدها الأئمة في 

وجمع الفروع الفقهية المختلفة التي تستند إلى أصل ، وكيفية الاستنباط منها، الاستنباط

المتمثلة في تهيئة العالم لبيان أحكام ما لم ينص على وفيه إشارة إلى ثمرة هذا العلم ، واحد

 .(3)حكمه من المسائل بتفريعها على الأصول

في هذا العلم: "يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نص عليه  (4)يقول الإسنويو

أصحابنا وأصلوه وأجملوه أو فصلوه ويتنبه به على استخراج ما أهملوه ويكون سلاحا 

                                 
وبرع في ، عالم م  أهل زنجان، بأبي الثناء محمود ب  أحمد ب  بختيار الزنجاني النافعي ىأبو المناقب ويكنهو:  ( (1

السحر الحلال في غرائب المقال في : م  مؤلفاته، هاتولى قضاءواستوط  بغداد ، المذهب والأصول والخلاف

: سير ترجمته فيينظر  هـ.656في بغداد بسيف التتار سنة  استنهد، وتخريج الفروع على الأصول، النافعية فروع

الحافظ عبد تحقيق: ، (2/126لاب  قاضى شهبة )، طبقات النافعية، و(23/345)أعلام النبلاء، للذهبي 

 (.7/161)الأعلام، للزر ي ، وهـ1407، الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، العليم خان

، مؤسسة الرسالة، تحقيق: محمد أديب صالح، (34تخريج الفروع على الأصول لنهاب الدي  الزنجاني )ص ( (2

 هـ.1398، الطبعة الثانية، بيروت

 (.54)التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ينظر:  ( (3

صــعيد مـ   فقيـه أصــولي، الملقـب بجـمال الــدي ، عــي الإسـنوي النــافعي أبومحمـد عبــد الـرحيم بــ  الحسـ  بـ هـو:  ( (4

مال ، أخذ ع  السبكي والقزويني، وولي الحسبة وو الة بيت المال، مصر انتهت إليه رئاسة النافعية رو  عَنهُ الجج

نهايـة السـول في "و، ابج  ظهيرة والحافظ أَبُو الجفضل الجعِرَاقِيّ م  مؤلفاتـه :التمهيـد في تخـريج الفـروع عـلى الأصـول

طبقـــــات النـــــافعية، لابـــــ  قـــــاضى شـــــهبة : ينظـــــر، هــــــ 772وتـــــوفي ســـــنة، في أصـــــول الفقـــــه "شرح منهـــــاج الأصـــــول

 (.8/383لاب  العماد )، شذرات الذهبو، (2/92) بغية الوعاة، للسيوطي، و(3/98)
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 .(1)درسين"وعدة للمفتين وعمدة للم

: "وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول ويقول أيضا     

 .(2)والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج"

ويفهم من كلام الإسنوي أن علم التخريج ي عرف به مآخذ العلماء وأصولهم فيما    

 اللأصول.ويعرف به كيفية الاستنباط من تلك ، من أحكام، نصوا عليه

ممن كتبوا في هذا العلم  -وبناء على هذه النصوص وغيرها اجتهد بعض المعاصرين 

ره يعقوب الباحسين ومن أجود ما قيل فيه ما حرن ، في صياغة تعريف لهذا العلم -

بقوله: "هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها 

لبيان ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو ، بيانا  لأسباب الخلاف

 .(3)أو أصولهم "

إضافة إلى ذكره لثمرة هذا العلم ، عده عن الإيجازومما أخذ على هذا التعريف ب     

 .(4)وهو ما يالف ما اشترطه المناطقة في التعريفات، ضمن بيان الحقيقة والماهية

هو العلم الذي يعرف به بناء الفروع الفقهية " فه ولّ الدين الفرفور بقوله :وعر  

ليتوصل بها إلى ، الجزئية على قواعدها الأصولية الكلية المتحدة معها في الجنس أو النوع

 .(5)استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصلية "

في قوله: "العلم الذي ، وهذا التعريف مع جودته إلا أنه قد حوى تكرار في مقدمته

                                 
 .(46لإسنوي )ص، ل( التمهيد(1

 (.47ص)نهاية السول، للإسنوي ( (2

 .(55)ص( التخريج عند الفقهاء والأصوليين (3

لليلى ، ( تخريج الفروع على الأصول وتطبيقاته على القضايا المعاصرة وفق اجتهادات المالكية في حواد  السير(4

 ( بحث مننور بملتقى التخريج في المذهب المالكي.486حداد )ص

هـ، 1424الفرفور، دمنق سوريا، الطبعة الأولى ، دار (23لفرفور)، لولي الدي  ا( تخريج الفروع على الأصول(5

 م.2003
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ولو قيل فيه: "معرفة بناء الفروع..." أو "العلم ، يعرف به" فجمع بين العلم والمعرفة

 ببناء الفروع..." لكان أفضل.

فه عثمان "العلم الذي يعرف به استعمال  دمد الأخضر الشوشان بقوله: بن وعر 

 .(1)دلتها التفصيلية"الشرعية العملية من أ القواعد الأصولية في استنباط الأحكام

د ظاهر لا ، تعريف للاجتهاد الأصولّ ؛ لأنهلكن قصور هذا التعريف عن المرا

 تخريج الفروع على الأصول.ل

فه الباحث جبريل    ل  به إلى معرفة مآخذ المهدي ميغا بقوله بن وعر  صن ت و  :" علم ي 

تقعيدها وتنظيرها ويقتدر به على ، ومعرفة أسباب الاختلاف فيها، المسائل الفقهية

ورد النوازل إلى تلك المآخذ والاعتلاء على مقام الاجتهاد ، والمقارنة بين المختلف فيه

 .(2)الاستنباطي"

وهذا التعريف وإن شمل موضوع علم  ريج الفروع على الأصول إلا أنه شمل 

،  ريج الأصول من الفروع فمعرفة مآخذ المسائل الفقهية معرفة لأصول الفروع

، له: "لرد النوازل إلى تلك المآخذ..." هو موضوع علم  ريج الفروع على الأصولوقو

مع الإطناب المخالف لما تقتضيه ، ول غيره فيهفكان الأولى تقييده بما يجعله مانع من دخ

 التعريفات من إيجاز.

 موضوعه.

إن علم  ريج الفروع على الأصول متعدد الموضوع؛ ذلك لأنه علم يبحث في 

ج وما يشترط فيه ويمكن إجمال رِّ خ  إضافة إلى الم  ، والفقه، أصول الفقهعلمي 

 موضوعات هذا العلم في الآتي:

                                 
 (.67صلعثمان شوشان )، ( تخريج الفروع على الأصول1)

 (.224( دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول)ص(2
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وتعليل أحكامها ، ـ الأدلة والقواعد الأصولية من حيث بناء أحكام الفروع عليها1

 .(1)ومعرفة  لأصولهم ، بيانا  لمآخذ الأئمة، وفقا  لتلك الأدلة والقواعد الأصولية

وغير ، الفروع الفقهية بنوعيها المنصوصة من حيث بناؤها على القواعد الأصوليةـ 2

 .(2)استنباطهم الأئمة وطرقخ  قا  لأصولخ فْ المنصوصة من حيث إيجاد أحكام لها و  

وبيان ما ، أي الاختلاف في القواعد الأصولية، ـ أسباب الاختلاف بين الفقهاء3

مع صحة  ريج الفرع المختلف فيه على هذه ، كان منها مبنيا  على أصل صحيح يحتج به

 .(3)القواعد الأصولية 

ج4 الذي يجتهد في  ريج الفروع على أصول الأئمة ، ـ يتناول هذا العلم المخرِّ

وما ينبغي أن يكون عليه من صفات تؤهله لهذا العلم مع توفر شروط ، وقواعدهم

 .(4)التخريج فيه

الفروع على الأصول لما كان ذا ارتباط وثيق ومما ينبغي ملاحظته أن علم  ريج 

ورد علماء كل مذهب استنباطاتهم ، بعلم الخلاف؛ لأنه إنما نشأ نتيجة الخلافات المذهبية

 إنما – الأصول على الفروع  ريج أي –كان بحث هذا العلم ، الفقهية إلى أصول معينة

ء الأصول في الخلاف نتيجة فيه الخلاف وقع ما نطاق في هو اخل د أو، المذاهب بين سوا

  .(5)المذهب نفسه

                                 
 (.47)صالتمهيد، للإسنوي ، و(35، 34)ص تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني( ينظر: (1

 (.47)صالتمهيد، للإسنوي ، و(35، 34)ص الفروع على الأصول، للزنجانيتخريج ( ينظر: (2

لإبراهيم مفتاح الصغير ، النيخ أبو العباس أحمد حلولو نموذجا  ، تخريج الفروع على الأصول عند المالكية ( ينظر:(3

، هـ1433، بجامعة القاهرة، بكلية دار العلوم، رسالة د توراه نوقنت بقسم الشريعة الإسلامية، (27)ص

 م.2012

للفرفور ، تخريج الفروع على الأصول، و(56)صلتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين اينظر:  ((4

 .(26)ص

 (.57، 56)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ينظر:  ((5
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 مصادره.

علم مما تقدم بيانه في ذكر موضوع علم  ريج الفروع على الأصول يتبين أن هذا ال

 :اهمستمد من جملة من العلوم ومن

التخريج مبني على إلحاق الفروع الفقهية بقواعدها  لأنوذلك  ؛علم أصول الفقه

ج، شروط وصفاتولأن البحث في ، الأصولية رِّ ، من ضمن مباحث أصول الفقه، الم خ 

لأجل ذلك كان علم أصول الفقه أهم المصادر التي يعتمد عليها علم  ريج الفروع 

 .(1)على الأصول

ء الفروع الفقهية يمكن المخرج من الوصول إلى مأخذ الإمام، علم الفقهو ، فاستقرا

 .(2)الفروع بناء أحكامواستخراج القواعد والأصول التي اعتمدها في 

وعلم أصول الفقه الذي هو أهم ، فهي مفتاح كل العلوم، علوم اللغة العربيةو

فكثير من قواعد ، قد اعتمد اعتمادا كبيرا على علوم اللغة العربية، مصادر علم التخريج

وقد ألف الإسنوي كتابا في  ريج الفروع ، على قواعد اللغة العربية تالأصول قد بني

سماه: )الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول ، الفقهية على الأصول النحوية

 .(3) الفقهية( عالنحوية من الفرو

                                 
دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج و، (61)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ينظر:  ((1

 (.83)ص تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشانو، (209الفروع على الأصول لجبريل ميغا )ص

(، ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع 61ينظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين )ص ((2

بحث ، (290الفروع على الأصول لمحمد بكر حبيب )ص(، وعلم تخريج 209على الأصول لجبريل ميغا )ص

 .هـ1429(، ذو القعدة 45مننور بمجلة جامعة أم القر  لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد)

ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج ، (61)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ينظر:  ((3

 (.83)ص تخريج الفروع على الأصول، لعثمان شوشانو، (209غا )صالفروع على الأصول لجبريل مي
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وطرق ، فهذا العلم يبين مآخذ العلماء ومثارات اختلافهم، علم الخلافو

و وسيلة لبيان مآخذ العلماء وما اعتمدوه هف، واجتهاداتهم، احتجاجهم في مناظراتهم

 .(1)في استنباط الأحكام من أصول

 .نشأته

على أنه كغيره من كثير من العلوم كان ، ليس بالإمكان تحديد زمن نشأة هذا العلم

أما من حيث التأليف فمن الملاحظ أن ، مثل علم أصول الفقه، حاضرا في أذهان العلماء

طريقتهم في التأليف في أصول الفقه قد  ؛ لأنالتآليف في هذا العلم كتب الحنفية أسبق  

بخلاف طريقة ، على قواعد علم الأصولالمبنية من التطبيقات الفقهية  حوت كثيرا  

بالتطبيقات الفقهية  العناية قلةمع ، المتكلمين القائمة على التنظير والتقعيد للأصول

التي بينت أثر ولذلك فإن كتب الحنفية تعد من أوائل الكتب ، طريقة الحنفيةب مقارنة

 .(2)الأصول على الفروع

ومن الممكن القول إن نشأة علم  ريج الفروع على الأصول كانت تبعية في كتب 

ولعلاقته بأسباب اختلاف ، لاتصاله الوثيق به، وكتب علم الخلاف، أصول الحنفية

بع الهجري، الفقهاء د عم  فقد ، وقد بدأ ظهور هذا العلم في النصف الثاني من القرن الرا

و ريج علل ما نصوا ، واستنباط أصول مذهبهم، علماء هذا العصر إلى جمع آثار أئمتهم

وانتصر كل أتباع ، واستنباط أحكام المسائل التي لم ينصوا عليها، عليه من أحكام

 .(3)مذهب لإمامه

                                 
وعلم تخريج الفروع على الأصول ، (61)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ينظر:  ((1

 .(290لمحمد بكر حبيب )ص

 .(290ينظر: علم تخريج الفروع على الأصول لمحمد بكر حبيب )ص ((2

ليعقوب الباحسين ، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ( وما بعدها2/179للحجوي )، الساميينظر: الفكر  ((3

 ( وما بعدها.66)ص
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، هذه الحركة العلمية ساعدت على نشوء المناظرات وعلم الجدل بين أتباع المذاهب

في ذلك: "وكان في هذه  (1)ويقول ابن خلدون، كان سببا لظهور هذا العلم مما

قع اجتهادهم، ومثارات اختلافهم، المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الأئمة كان هذا ، وموا

الصنف من العلم يسمى بالخلافيات ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل 

 .(2)المجتهد" بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها

وإذا كنــا لا نســتطيع تحديــد م عــلى نشــأة هــذا العلـم: "يقـول يعقــوب الباحســين في الكـلا

فقــد ، ر الــذي نشــأ فيــهـالتنبــؤ بالعصــ -في الأقــل  -فإنــه مــن الممكــن ، بدايــة نشــأة هــذا العلــم

ريع أو الفقـــــه ـيكـــــون الـــــدور الخـــــامس في تقســـــيمات أدوار الفقـــــه عنـــــد كتـــــاب تـــــاريخ التشـــــ

بـــــع الهجـــــري، الإســـــلامي هـــــو بدايـــــة ظهـــــور هـــــذا ، الـــــذي يبـــــدأ مـــــن منتصـــــف القـــــرن الرا

 .(3)العلم"

ومــــن أقــــدم مـــــا وصــــل مـــــن كتــــب هــــذا العلـــــم كتــــاب )تأســـــيس النظــــائر( لأبي الليـــــث 

عـــــد الفقهيـــــة، (4)الســـــمرقندي الحنفـــــي  ،وقـــــد عـــــد بعضـــــهم هـــــذا الكتـــــاب مـــــن كتـــــب القوا

                                 
ومولـده ، أصـله مـن إشـبيلية، وكنيتـه أوـو زيـد، هو: عبد الرحمن بن دمد بن دمد بـن خلـدون الحضــرمي الإشـبي  ((1

ــق، ومنشــأه بتــونس فيلســوف التــاريخ الإســلامي وأحــد نــوادر الــدهر علــما وثقافــة وتحصــيلا ، الكبــير والعــالم المحق 

و"العـبر ، مـن صـانيفه: "التـاريخ"، سمع من الوادي آشي وابن عبد السـلام وغيرهمـا، رحل إلى بلاد كثيرة، وذكاء

، ينظـر: رفـع الإصر عـن قضـاة مصــر، هـ746تـوفي سـنة ، وديوان المبتدإ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر"

، هـ1418، الطبعـة الأولى، القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، تحقيـق: عـ  دمـد عمـر، (233لعسـقلاني )صلابن حجـر ا

 (.3/330للزرك  )، والأعلام، (1/71لابن العماد )، وشذرات الذهب، م1998

 م. 1984، د ط، بيروت، دار القلم، (456مقدمة ابن خلدون )ص ((2

 (.68الباحسين )صليعقوب ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين ((3

رْق ندْي ( (4 م  من أئمة ، علامة، والملقب بإمام الهدى، المكنى بأبي الليث، هو: نصر بن دمد بن أحمد بن إبراهيم السن

من تصانيفه: ، وغيره، وروى عنه: أوو بكر الترمذي، روى عن: دمد بن الفضل البخاري وجماعة، الحنفية

، ينظر: سير أعلام النبلاء، هـ375وقيل ، هـ373توفي سنة ، وغيرها، ائرو تأسيس النظ، كتاب "تنبيه الغافلين"

الناشر: ، (2/196لقرشي )لأبي دمد دي الدين ا، الجواهر المضية في طبقات الحنفيةو، (16/322للذهبي )

 (.1/334لحاجي خليفة )، وكشف الظنون، د ط ت، كراتشي –مير دمد كتب خانه 
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بط الف، لا كتــب التخــريج  ة إف، قهيــةلكنــه مــع شــموله للقواعــد والضــوا نــه يعــد بمثابــة النــوا

هـــذا الكتـــاب  كتـــاب  )تأســـيس النظـــر(  ثـــم تـــلا، يج الفـــروع عـــلى الأصـــولالأولى لعلـــم  ـــر

 ؛وكـــان قريـــب العهـــد والمـــنهج مـــن كتـــاب أبي الليـــث الســـمرقندي، (1)و خ ب  لأبي زيـــد الـــدن 

 لذلك أورد بعضهم احتمال كونه نفس الكتاب مع زيادة يسيرة ببعض الأصول.

( هـ656في القرن السابع الهجري كتاب شهاب الدين الزنجاني )ت ثم ظهر

لاسيما ، ولا خلاف في اختصاصه بهذا العلم، المسمى: ) ريج الفروع على الأصول(

 ؛رد الفروع إلى أصولها -كما يقول مؤلفه-وكان المقصود منه ، وقد سمى الكتاب به

ن من استنباط ما يستجد من مسائل  .(2)تلك الأصول بناء على، لي ت مكن

فألف الشريف ، ثم توالت المؤلفات في هذا العلم في القرن الثامن الهجري

، كتابه الموسوم بـ)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول(، المالكي التلمساني

 وألف، وألف الإسنوي الشافعي كتابه: )التمهيد في  ريج الفروع على الأصول(

ئد الأصولية، (3)المعروف بابن اللحام الحنب علاء الدين البع     كتابه )القواعد والفوا

                                 
 -نسـبته إلى دبوسـة ، المكنـى بـأبي زيـد، عبد الله بن عمر بـن عيسـى الـدبو  البخـاري الحنفـيهو: عبيد الله وقيل  ( (1

ال المهملـــــة كـــــان مضرـــــب المثـــــل في النظـــــر ، قريـــــة بـــــين بخـــــارى وســـــمرقند -وضـــــم الموحـــــدة المخففـــــة ، بفـــــتح الـــــد 

،  الوجــودوأول مــن وضــع علــم الخــلاف وأوــرزه إلى، ومــن أوــرز فقهــاء الأحنــاف وأصــولييهم، واســتخراج الحجــج

ر"، مــن مكتبــه: "تقــويم الأدلــة ، ينظــر: الجــواهر المضــية، هـ432وقيــل ســنة ، هـ430تــوفي ببخــارى ســنة، و"الأسرا

 (.20/265لكحالة )، ومعجم المؤلفين، (5/150لابن العماد )، وشذرات الذهب، (2/252للقرشي )

 (.34للزنجاني )ص،  ريج الفروع على الأصول ((2

، ثم الدمشقي الحنب  المعروف بابن اللحام، أوو الحسن ع  بن دمد بن عب اس بن شيبان البع هو:علاء الدين  ( (3

ومن تلاميذه: تقي الدين بن ، وشهاب الدين الزهري، من شيوخه: زين الدين بن رجب، من أهل بعلبك  

ينظر: شذرات ، هـ803توفي سنة ، ومختصر في أصول فقه الحنابلة، ومن كتبه: القواعد الأصولية، قندس

لإبراهيم بن آل ، وأعلام الحنابلة في أصول الفقه، (4/297للزرك  )، والأعلام، (9/52لابن العماد )، الذهب

العدد ، مجلة علمية محكمة، مقال نشر في مجلة: جامعة الِإمام محمد ب  سعود الِإسلامية، (43ص) إبراهيم

 م.1996 ويوني، هـ1417صفر ، السادس عشر
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وإن كان هذا الكتاب جامعا لقواعد الأصول إلا ، وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية(

ثم توالت المؤلفات في ، أن فروع القواعد المبنية عليها كانت غالبها من فقه الإمام أحمد

 ذلك.

التخـــريج مـــن الناحيــــة النظريـــة وبيـــان مبادئـــه كغـــيره مـــن بــــاقي أمـــا التصـــنيف في علـــم 

ـــــــــــــهو، العلـــــــــــــوم ـــــــــــــف ل عـــــــــــــده وأركانـــــــــــــه، وضـــــــــــــع تعري  ، والبحـــــــــــــث عـــــــــــــن أصـــــــــــــوله وقوا

ئــد  فيعــد كتــاب )التخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليين( ، ومــا يترتــب عليــه مــن ثمــرات وفوا

الكتـــب ثـــم تلتـــه مجموعـــة مـــن ، أول كتـــاب في بابـــه، الباحســـينعبـــد الوهـــاب  بـــن ليعقـــوب

) ريج الفروع على الأصـول دراسـة ، كرسالة الباحث عثمان شوشان، والرسائل العلمية

، وكتــاب ولّ الــدين الفرفــور ) ــريج الفــروع عــلى الأصــول(، تارييــة ومنهجيــة تطبيقيــة(

 المعاصرة التي ألفت في هذا العلم.،  ذلك من الكتب والرسائل العلميةإلى غير

 الفروع على الأصول:طرق التأليف في علم  ريج 

إلا ، إن المؤلفات في علم  ريج الفروع على الأصول وإن اتفقت في موضوعها   

، في ذلك ابل تعددت مناهجه، طريقة تأليفها لم تتسم بطابع واحد في -على قلتها - أنها

 :تينويتبين ذلك من حيثي

 الأولى: من حيث التعرض  لذكر المذاهب.

بذكر الخلاف في المسألة ورأي كل ، بين المذاهبفسلك بعضهم منهج المقارنة 

حيث تعرض في أغلب الكتاب إلى ذكر الخلاف بين ، وهو ما فعله الزنجاني، مذهب

إلا أنه ، ومثله التلمساني، إلا أنه اقتصر على المذهبين المذكورين فقط، الحنفية والشافعية

، فضلا عن المالكي، فتعرض لذكر المذهب الحنفي والشافعي، وسع دائرة المقارنة
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 .(1)والظاهري أيضا  ، وأحيانا يورد المذهب الحنب 

، حيث اكتفى بذكر مذهب الشافعي، منهجا آخر - كالإسنوي -وسلك بعضهم 

ولم يتعرض لغيره من المذاهب إلا ، لكن ليس على الدوام، مع ذكره للخلاف في المذهب

 .(2)نادرا  

 الثانية: من حيث طريقة ترتيب الكتاب.

وعلى ذلك سار ، فذهب بعضهم إلى ترتيب كتابه وفق مباحث علم أصول الفقه

 وابن اللحام.، والإسنوي، التلمساني

وهو ما اتبعه الزنجاني في ، وذهب بعضهم إلى ترتيب كتابه وفق الأوواب الفقهية

 .(3)مع أنه قد يتعرض لذكر فروع فقهية في غير بابها، كتابه

  

                                 
تحقيق محمد عي ، (281، 280مقدمة المحقق لكتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول )صينظر:  ((1

 م.2013، هـ1434، الطبعة الثالثة، الجزائر العاصمة، ودار العواصم، دار الموقع، فر وس

 (.260-235)ص: التمهيد، للإسنوي ومثالا لذلك ينظر ((2

، (7والمسألة )، (62)ص، (6جاني )تخريج الفروع على الأصول(:المسألة )ينظر: المسائل الآتية في  تاب الزن ((3

وينظر: علم تخريج الفروع على الأصول لمحمد بكر ، (132)ص، (4والمسألة )، (68)ص، (8والمسألة )

 (.294، 293إسماعيل حبيب )ص
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  ريج الأصول من الفروع. الثاني: المطلب

حرص الأئمة المجتهدون على استنباط الأحكام الشرعية لما يقع في عصرهم من 

 غير – معلوم هو كما –لكن النوازل ، وبعض ما يتصور وقوعه من حوادث، نوازل

 الأئمة ونصوص، سبقهم فيمن كان ما غير والقضايا المسائل من للناس ويجد، متناهية

 من يستجد فيما مذاهبهم بيان الأئمة هؤلاء تلامذة على وكان، ددودة واجتهاداتهم

ع أحكام الفروع الفقهية المنقولة عن هؤلاء الأئمة تتب إلى لجؤوا لذلك، أحداث

بغرض استنباط قواعد يندرج ، وبيان أوجه التشابه والتناظر فيها، والكشف عن عللها

 .(1)تحتها الفروع الفقهية المبنية عليها

 : تعريفه 

عرف بعض المعاصرين هذا القسم بأنه: "العلم الذي يكشف عن أصول  

 .(2)وقواعد الأئمة من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام"

، وبهذا التعريف يتبين أن  ريج الأصول من الفروع ثمرة من علم أصول الفقه

الفقه؛ لأن علم الفقه وليس هو علم ، لا أنه علم أصول الفقه نفسه، وقواعده الكلية

وعلم  ريج الأصول من الفروع يتبين به أصول ، يعرف به الأحكام الفرعية العملية

 تلك الفروع.

 موضوعه:

من التعريف المتقدم يتبين جليا أن موضوع  ريج الأصول من الفروع يبحث في 

من حيث دلالتها على المعاني ، جتهدين والروايات المنقولة عنهمنصوص الأئمة الم

                                 
بحث مننور بملتقى ، (380لأحمد معبوط )، مجتهد التخريجو، (69)ص نظرية التخريج، لنوار الني( ينظر: (1

، الجزائر، عين الدفلى، وزارة النؤون الدينية والأوقاف، التخريج في المذهب المالكي وأثره في حر ية الاجتهاد

 م.2012

 (.14، 13)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ( ينظر: (2
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وعلى الأسباب الباعثة للأئمة للأخذ بما ، وما يجمعها من علاقات، المترابطة فيما بينها

 نقل عنهم من آراء.

 مصادره:

كان من ، لما كان موضوع  ريج الأصول من الفروع نصوص الأئمة المجتهدين

، نص عليها أولئك الأئمة الواضح أن مصادر هذا العلم تتمثل في الفروع الفقهية التي

والتي نقلها عنهم تلامذتهم ودونوها في كتبهم إلى جانب أفعالهم وتقريراتهم للأحكام 

علم أصول الفقه فبه ومن مصادره ، الشرعية لما يقع في زمانهم من نوازل ومسائل

من خلال انبنائها على غيرها ، يمكن معرفة رأي الإمام في القواعد التي لم ينص عليها

 .(1)أو بقياسها على نظائرها المنصوصة ، ن القواعد التي نص عليهام

 طرقـــــــــــــه:

إن  ريج أصول الأئمة وقواعدهم التي فرعوا عليها أحكاما كثير من المسائل 

 ومن هذه الطرق ما ي :، ومختلفة لاستنباط تلك الأصول، الفقهية قد ا ذ طرقا متعددة

ء الجزئيات والفروع  - والنظر فيما ، الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهديناستقرا

 يجمع تلك الفروع وصولا إلى قاعدة أو أصل يجمع شتات المسائل المتشابهة.

النظر العق  وإعمال الذهن والفكر لاستخراج الأصول التي يمكن استنباطها  -

إدراك أنه ومثال ذلك ، ووفق مقتضيات قوانين الفكر الأساسية، بطريق التلازم العق 

وأن الأمر بالشيء يقتضي ، استنادا إلى أن النقيضين لا يجتمعان، لا حجة مع التناقض

لاستنباط أصول  ؛س فيما نص عليه الإمام من الأصولوكإعمال القيا، النهي عن ضده

 أخرى.

                                 
وتخريج الفروع على الأصول، للفرفور ، (21ص)التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ينظر:  (1)

 (. 221-219)ص
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بغية ، وضبطها وتنقيحها، النظر في علل الأحكام المنقولة عن الأئمة المجتهدين -

 .(1)ة أو أصل بنى عليه الإمام تلك الأحكامالوصول إلى قاعد

، وقد كان من أشهر المتبعين لمنهج  ريج الأصول من الفروع أتباع المذهب الحنفي

بتقرير ، حيث اجتهدوا في بيان الأصول التي جرى عليها أئمتهم في استنباط الأحكام

بهذه الطريقة ومع اشتهار الحنفية ، القواعد الأصولية وفقا لما نقل عنهم من فروع

وفي ، في ذلك نصيب أيضامن المذاهب الأخرى ن لغيرهم فإ، وتصدرهم لهذا النوع

 أي القواعد الأصولية والفقهية المستنبطة من –: "وعلى نمطها (2)ذلك يقول الحجوي

، (5)والمقري، (4)وعياض، قواعده في المذهب المالكي (3)ألنف القرافي -فقه أبي حنيفة 

                                 
 نظرية التخريج، لنوار النيو، (24، 23)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين (ينظر: 1)

 ، (71)صدراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول، لجبريل ميغا و، (70، 69)ص

ولد بفاس ، م  رجال العلم والحكم، العربّي ب  محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفلاليب  الحس  ب  هو محمد  (2)

محمد ب  التهامي م  شيوخه: ، س في القرويينس ودر  ودرَ ، والرباط، وجدة، وسك  مكناسة، وتعلم، وبها ننأ

السامي في تاريخ الفقه الفكر "أجلها م  ،  تب مطبوعةله ، ب  عبد السلام جنون الحاج محمد فتحو، الوزاني

. ينظر: مقدمة هـ1376توفي سنة ، "المحاضرة الرباطية في إصلاح تعليم الفتيات في الديار المغربية"و، "الإسلامي

 (.6/96)الأعلام، للزر ي و، (23-1/9حيث ترجم لنفسه فيها )،  تاب الفكر السامي للمترجم له

أخذ ع : ، الإمام العلامة الفقيه الأصولي، القرافي الصنهاجي المصريشهاب الدي  أبو العباس أحمد ب  إدريس هو:  (3)

توفي سنة ، "العقد المنظوم في الخصوص والعموم"و، "الذخيرة"م  تآليفه: ، واب  الحاجب، عز الدي  ب  عبد السلام

 .(189، 1/188) شجرة النور، لمخلوفو، (218، 1/216) الديباج المذهب، لاب  فرحونهـ. ينظر: 684

صُبي السبتي (4)  ان فقيها  أُصوليًّا عالما  ، إمام وقته في الحديث، هو: أبو الفضل عِيَا  ب  موسى ب  عِيَا  اليَحج

م  تآليفه: ، وزرقون، وعنه: جماعة منهم ابنه محمد، واب  العربي، أخذ ع : اب  رشد، بالتفسير واللغة والنحو

 لاب  فرحون، الديباج المذهبهـ. ينظر: 544توفي سنة ، مسلموإ مال المعلم بفوائد ، التنبيهات على المدونة

 (.224، 2/223) الفكر السامي، للحجويو، (141، 140ص)لمخلوف ، شجرة النورو، (2/36-41)

الفقيه الأصولّ الحجة ، الشهير بالمقري، القرشي التلمساني، أوو عبد الله دمد بن دمد بن أحمد بن أبي بكرهو:  (5)

، وعنه جماعة منهم الشاطبي، والشريف السبتي، أخذ عن عمران المشذالّ، دققي المذهب الثقاتأحد ، النظار

في  "الحقائق والرقائقو"،  قاعدة 1200اشتمل على  من تصانيفه: كتاب "القواعد"، وعبد الله بن جزي

 لمخلوف، وشجرة النور، (333-326للتنبكتي )ص ،: كفاية المحتاجينظرهـ. 758توفي سنة  التصوف

= 
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ء من  .وأمثالهم، (2)والزقاق، (1)والونشريسي فتلك القواعد إنما هي مأخوذة بالاستقرا

 كثير من الفروع لا من كلها.

الشافعية والحنابلة ألنف أصحابهما على هذا النمط بيان الأصول  يوهكذا في مذهب

بل ، أخذوها من صنيع الإمام وأصحابه في استنباطهم، التي عليها مبني جل المسائل

، اجتهدوا واستنبطوا لها عللا  لم ينص  عليها الإمام ولا عليه أصحابه كثير من الأحكام

فيفتحوا بها باب ا للاجتهاد والاستنباط على مذهب الإمام"
(3). 

 أمثلة لتخريج الأصول من الفروع:

ده قطعيةن إالحنفية  قولذلك  ةمن أمثل نه يقع بينه وبين إو، دلالة العام على أفرا

، ة من الفروع الفقهية المنقولة عن أئمتهمخرجوا ذلك من جملقد ف، اص التعارضالخ

                                 
= 

 .(7/37)، للزرك  (، والأعلام233، 1/232)

 أخذ عن، العالم العلامة المحقق، المالكي، هو: أوو العباس أحمد بن يحيى بن دمد الونشريسي التلمساني (1)

وأوو زكريا السو  وابن هارون ، وعنه أخذ ابنه عبد الواحد، أبي الفضل العقباني وأبي عبد الله الجلاب 

من كتبه: "إيضاح المسالك إلى قواعد ، هـ فتوطنها إلى أن مات فيها874رحل إلى فاس سنة ، وغيرهمالمضفري 

: ينظرهـ. 914توفي سنة ، الإمام مالك" و "المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب"

منشورات ، يق: دمد حجيتحق، (48للشفشاوني )ص، دوحة الناشر، و(275، 1/274) شجرة النور، لمخلوف

 .(1/269)الأعلام، للزرك  ، وم203، هـ1424الطبعة الثالثة ، الدراالبيضاء، مركز التراث الثقافي المغربي

تفنن في علوم الدين ، فقيه فاس في عصره، المعروف بالزقاق، أوو الحسن ع  بن قاسم بن دمد التجيبيهو:  (2)

وعنه ، عبد الله القوري والإمام المواق وأووممن أخذ عنهم: ، علمائهازار غرناطة وأخذ عن بعض ، والعربية

 "و "المنهج المنتخب إلى أصول المذهب، من كتبه "المنظومة اللامية في علم القضاء، أخذ ابنه أحمد واليسيتني

، (1/274) شجرة النور، لمخلوفو، (3/252)درة الحجال، لابن القاضي : ينظرهــ. 912سنة توفي بفاس 

 .(2/312) الفكر السامي، للحجويو

 .(1/425) الفكر السامي، للحجوي (3)
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: "والمذهب عندنا أن العام موجب للحكم فيما يتناوله (1)وفي ذلك يقول السرخسي

، يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر، قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله

فحينئذ يجب التوقف إلى أن يتبين ما ، لانعدام دله ؛إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه

د به ببيان ظاهر بمنزلة المجمل ، -رحمهم الله  -ت مسائل علمائنا فعلى هذا دلن ، هو المرا

ثم أوصى بفصه لآخر بعد ، في الزيادات: إذا أوصى بخاتم لرجل ‘ (2)قال دمد

ن الإيجاب والفص بينهما نصفان؛ لأ، فالحلقة للموصى له بالخاتم، ذلك في كلام مقطوع

فيجتمع في الفص وصيتان ، الثاني في عين ما أوجبه للأول لا يكون رجوعا عن الأول

ثم إذا ثبت المساواة بينهما في الحكم ، والأخرى بإيجاب خاص، إحداهما بإيجاب عام

 .(3)يجعل الفص بينهما نصفين"

، على الفورومثاله أيضا:  ريج بعض المالكية لمالك القول بأن الأمر المطلق عنده 

 وفي ذلك يقول، مع أنه لم يرد عنه نص يفيد أن مذهبه على الفور أو التراخي

                                 
من ، قاض مجتهد وأصولّ نظار من كبار الحنفية، يـرخسـشمس الأئمة الس، هو: أووبكر دمد بن أحمد بن سهل (1)

فْص عمر، وعنه أخذ أ و و بكر الحصيري، أخذ عن: أبي دمد الحلواني، أهل سرخس في خرسان و و ح  أ  بن  و 

وأصول الفقه الشهير ، وشرح الجامع الكبير للإمام دمد، من مصنفاته: المبسوط في الفقه والتشريع، حبيب

 لأعلاما، و(2/28) دي الدين الحنفيترجمته في: الجواهر المضية ، هـ483توفي سنة، يـرخسـبأصول الس

 .(3/52) معجم المؤلفين، لكحالةو، (5/315 )للزرك 

العلامة فقيه ، الكوفي صاحب أبي حنيفة، من موالّ بني شيبان، الله دمد بن الحسن بن فرقدهو: أوو عبد  (2)

له ، وأوو عبيد، أخذ عنه الشافعي، والأوزاعي، وروى عن مالك، وأبي يوسف، أخذ عن: أبي حنيفة، العراق

، 9/134)سير أعلام النبلاء، للذهبي هـ. ينظر: 189توفي سنة ، والسير، والجامع الصغير، الجامع الكبير

تحقيق: ، (240ـ 237)ص، لابن قطلوبغا، وتاج التراجم، (534-1/526الجواهر المضية، للقرشي )و، (135

 .م1992، هـ1413، الطبعةالأولى، دمنق، دار القلم، محمد خير رمضان يوسف

التخريج عند الفقهاء والأصوليين، وينظر: ، د ط ت، بيروت، دار المعرفة، (133، 1/132أصول السرخسي ) (3)

 (.35)صليعقوب الباحسين 
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 أن على يدل مذهبه ولكن، نص ذلك في ‘: "...ليس عن مالك (1)ابن القصار 

 الأمر لأن إلا كذلك ذلك يكن ولم، الفور على عنده الحج لأن الفور؛ على ذلك

  .(2)"اقتضاه

                                 
أخذ ،  ان فقيها                أصوليا  نظارا  ثقة قليل الحديث، هو: أبو الحس  عي ب  أحمد البغدادي المعروف باب  القصار (1)

توفي ، سائل الخلافم  تآليفه:  تاب في م، والقاضي عبد الوهاب، وعنه: أبو ذر الهروي، ع : الأبهري وغيره

 .(1/92)شجرة النور، لمخلوفو، (2/78) الديباج المذهب، لاب  فرحون :ينظرهـ. 398سنة 

، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: محمد ب  الحسين السليماني، (132)صالمقدمة في أصول الفقه، لاب  القصار  (2)

 (.35)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين وينظر: ، م1996، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت
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 الفروع على الفروع::  ريج لثالثا المطلب

 هذا القسم من أنواع التخريج وهو أشهرها عند الفقهاء.

 تعريفه:

ها : "نقل حكمخ مسألقولهم فيه هومما عرف به  شْبخه   إلى ما ي 
، هما فيه"بين والتسويةة 

مع أن القياس أحد طرق ، لكن هذا التعريف قصر التخريج على القياس دون غيره

 .(1)هذا التعريف بعض الحنابلةوقد نقل ، لا كلها، التخريج

فكان أقرب إلى ، وقد عرفه بعض المعاصرين بتعريف جامع إلا أنه قد أطنب فيه

حيث قال هو: " العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل ، الشرح

في علة عند اتفاقهما ، بإلحاقها بما يشبهها في الحكم، لم يرد عنهم فيها نص التي، الفرعية

خذها من أأو ،  عمومات نصوصه أو مفاهيمهاعند المخرج أو بإدخالها في، ذلك الحكم

ودرجات هذه ، وشروط ذلك، وبالطرق المعتد بها عندهم، أفعاله أو تقريراته

 .(2)الأحكام"

د إعطاء صورة واضحة  وقد تنبه صاحب التعريف لذا الإطناب فعلل ذلك بأن المرا

 يه هذا العلم وما يتقوم به.عن التصور لما يشتمل عل

ومن تعريفات المعاصرين لهذا العلم قول بعضهم بأنه: "استخراج حكم مسألة 

 .(3))نازلة( غير منصوص عليها من نصوص المذهب وما يجري مجراها"

                                 
، المدخل إلى مذهب الإمام أحمدو(، 1/6للمرداوي ) ،(، وينظر: الإنصاف533المسودة، لآل تيمية )ص (1)

(، تحقيق: عبد الله ب  عبد المحس  التر ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 140لاب  بدران )ص

 هـ.1401الثانية، 

 (.189)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين  (2)

بحث مننور بملتقى التخريج في المذهب ، (219تخريج الفروع على الفروع عند المالكية لنذير حمادو )ص (3)

 م.2012، الجزائر، عين الدفلى، وزارة النؤون الدينية والأوقاف، المالكي وأثره في حر ية الاجتهاد
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:"نصوص المذهب وما يجري مجراها" لإخراج النوع الثالث وهو ـالتعريف ب وتقييد

شملته علة  وما، والتخريج هنا شامل لنصوص الإمام،  ريج الفروع على الأصول

وشمل التعريف ما ، قوله بالاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة ل عليهوكذا ما د، قوله أيضا

 .(1)بل ومن مسائل المذهب نفسه، يكون من فعل أو تقرير أيضا  

هي أقرب أن تكون جميعها تحت ، للتخريج أنواعا ثلاثة (2)وقد ذكر ابن فرحون

 هذه القسم وهذه الأنواع هي:

النوع الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة 

 منصوصة.

فيخرج فيها من مسألة أخرى ، النوع الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص

 قول بخلافه.

على حد  ويوجد نص في مثلها، النوع الثالث: أن يوجد نص في مسألة على حكم

فينقلون النص من إحدى المسألتين ويرجون في ، ولم يوجد بينهما فارق، ذلك الحكم

 .(3) مخرج لفيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقو، الأخرى

 :موضوعه

إن موضوع علم  ريج الفروع على الفروع يتمثل في نصوص الأئمة المجتهدين 

                                 
 (.219فروع على الفروع عند المالكية لنذير حمادو )صتخريج ال (1)

نسبته إلى ، عالم بحا ، مغربي الأصل، برهان الدي  إبراهيم ب  عي ب  محمد، ب  فرحون، اليعمريهو:  (2)

وهو ، -على سا نها أفضل الصلاة والسلام-المنورة ولد وننأ ومات في المدينة، يعمر ب  مالك، م  عدنان

تبصرة ، م  تصانيفه: "عنه ابنه أبو اليم  وغيرهأخذ ع  والده، وع  اب  عرفة، وأخذ م  شيوخ المالكية، 

الأعلام، ، و(1/222) ، لمخلوفشجرة النورهـ، ينظر: 799توفي سنة ،  "الديباج المذهب"، و"الحكام

 .(1/52للزر ي )

تحقيق: حمزة أبو فارس، ،(105، 104)ص فرحون، لاب  اب  الحاجب م  مصطلح  نف النقاب الحاجب (3)

 م.1990الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلاميوعبد السلام الشريف، 
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المستفادة من ذلك بغرض حكام الفقهية من حيث البحث في الأ، وتقريراتهم وأفعالهم

، لحاقها بها عن طريق القياسلإ، التعرف منها على الوقائع المشابهة لما يستجد من نوازل

وضوعه أيضا صفات ن موم، أو مفهومه ونحو ذلك، أو دخولها في عموم نص الإمام

 .(1)وكذلك صفات الأقوال المخرجة ودرجاتها، المخرج والشروط اللازم توافرها فيه

 :مصادره

صادر المثبتة لأحكام الفروع والمسائل المإن مصادر  ريج الفروع على الفروع هي 

 ومنها ما ي :، الجزئية المنقولة عن الأئمة

والمقصود بنص الإمام ما كان باللفظ ، نصوص الأئمة وما يجري مجراها -

ء كان بدلالة المطابقة أو التضمن، الصريح  هعليومعنى "ما يجري مجراها" ما دل ، سوا

م ويمكن معرفة نصوص ، والإشارة والتنبيه، ونحوها كالاقتضاء، اللفظ بدلالة الالتزا

، وغيرها، كالكتب والرسائل، الإمام عن طريق مؤلفاتهم المروية عنهم بطريق صحيح

 أو عن طريق نقل أصحابهم وتلاميذهم لآرائهم في الفروع الفقهية المختلفة.

 خالف على الراجح.الموافق والم، مفهوم نصوص الأئمة -

 على اختلاف بين العلماء في الاحتجاج بذلك.، أفعال الأئمة -

أي أن عدم إنكار الإمام المجتهد لما يصدر عن ، تقريراتهم لما يصدر عن غيرهم -

ء أكان قولا أو فعلا، غيره بحضرته يعد مصدرا من مصادر  ريج الفروع على ، سوا

 على خلاف في ذلك أيضا .، الفروع

لما ثبت عن كثير من الأئمة المجتهدين من أنه إذا صح ، الصحيحالحديث  -

 .(2)الحديث فهو مذهبهم

                                 
 (.219لنذير حمادو )ص، تخريج الفروع على الفروع عند المالكيةينظر:  (1)

 ( وما بعدها.181)صالتخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين ينظر:  (2)
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 طرقــــــــــــــــــــــــــه:

فإن للمخرج ، كما أن للمجتهد طرقا يسلكها لمعرفة الأحكام الشرعية من الأدلة 

التي  طرقا يتمكن بها من  ريج الفروع الفقهية غير المنصوصة على غيرها من الفروع

 ومن هذه الطرق ما ي :، ثبت حكمها عن الإمام المجتهد

ويعد هذا الطريق أهم الطرق الموصلة لمعرفة الحكم الشرعي لما لم ، القياس -

قطعي وهو  :نماوهو قس، عند الجمهور مظهر للحكم لا مثبت لهكما وهو ، ينص عليه

 وظني وهو الغالب.، نادر ددود

، أن الإمام إذا نص على حكم في مسألة معينةويقصد بذلك ، النقل والتخريج -

فهل يرج له حكم ، في مسألة مشابهة للمسألة الأولى، ونص على حكم آخر مخالف له

فيكون لكل مسألة ، ى المشابهةبالقياس على حكم المسألة الأخر، آخر في كل مسألة

 أو لا؟.، والآخر مخرج بالقياس، أحدهما نص:ن حكما

بناء ، إثبات رأي الإمام في مسألة ما لم يرد فيها عنه نص أي، لازم مذهب الإمام -

  .(1)وهو دل خلاف بين العلماء، على لازم مذهبه

 أمثلة لتخريج الفروع على الفروع:

من أمثلة  ريج الفروع على الفروع مسألة حكم الوضوء بالماء الذي ينقع فيه 

أنه لا يتوضأ بالماء الذي يبل فقد ورد عن الإمام مالك ، الفول أو العدس وما شابههما

وليس في الماء الذي ينقع فيه الفول والعدس وغيرهما نص عن الإمام في ، فيه الخبز

، قاس هذه المسألة غير المنصوص عليها على المنصوصة (2)إلا أن ابن القاسم، حكمه

                                 
 ( وما بعدها.181ليعقوب الباحسين )ص، التخريج عند الفقهاء والأصوليينينظر:  (1)

، قال النسائي: اب  القاسم ثقة رجل صالح، الإمام المنهور، هو: أبو عبد الله عبد الرحم  ب  القاسم العُتَقي (2)

ج عنه البخاري في صحيحه، سبحان الله! ما أحس  حديثه وأصحه ع  مالك ، ولازمهرو  ع : مالك ، خر 

، رون  تابا و تاب المسائل في بيوع الآجالـله سماع م  مالك: عن، عنه: سحنون وأصبغرو  و، وع  الليث

 لاب  فرحون، والديباج المذهب، (261-3/244) ، للقاضي عيا : ترتيب المدار ينظرهـ. 191توفي سنة 

(1/400-402). 
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فيه جاء في المدونة: "وقال مالك لا يتوضأ من الماء الذي يبل ، وأثبت لها مثل حكمها

، ذلك أشبه وما والحنطة والعدس الفول في قوله فما - (1)سحنون أي –قلت  ، الخبز

 .(2)وهذا مثل الخبز"، : إنما سألناه عن الخبز -القاسم ابن أي – قال

ففي المدونة: "قلت لابن القاسم هل كان مالك ، ومنها صلاة الرجل وبين يديه قبر

 كان مالك لا يرى بأسا   :قال ؟سترة لهيوسع أن يص  الرجل وبين يديه قبر يكون 

بالصلاة في المقابر وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن 

وبلغني أن بعض أصحاب  :قال، لا بأس بالصلاة في المقابر :وقال مالك :قال، يساره

 .(3)كانوا يصلون في المقبرة " صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ونوى قدرا ، في قواعده فيمن نذر التصدق بمال (4)ومن الأمثلة ما ذكره ابن رجب 

ا معين ا؛ فنص أحمد في، إذا نذر الصدقة بمالقال: "، معينا  رواية ونوى في نفسه قدر 

في "تعليقه على الهداية"  (6)وخرج صاحب "المحرر"، : أنه لا يلزمه ما نواه(5)أبي داود 

                                 
الفقيه الحافظ العابد الإمام ، أصله م  حمص، القيرواني أبو سعيد عبد السلام ب  سعيد ب  حبيب التنوخيهو:  (1)

، ومختصر المناسك، له المدونة، وحمديس، وعنه: ابنه محمد، وعي ب  زياد، أخذ ع  اب  القاسم، العالم الجليل

لأبي ، طبقات علماء إفريقية وتونسو، (88-4/45) ترتيب المدار ، للقاضي عيا هـ. ينظر: و240توفي سنة

 بعة الثانيةطال، الدار التونسية للنشر، ونعيم اليافي، تحقيق: عي النابي، (187-184ص)، تميمالعرب ب  

 .(32-2/24 ) الديباج المذهب، لاب  فرحونو، م1985

 د ط ت.، لبنان، بيروت، طبعة دار صادر، (1/4) المدونة، لسحنون  (2)

 طبعة دار صادر.، (1/90) المدونة، لسحنون  (3)

النهير بـ ، الحنبي، الدمنقي، البغدادي، السَلامي، الدي  عبد الرحم  ب  أحمد ب  رجب ب  الحس زي  هو:   (4)

ا في الحديث والفقه م  شيوخه، "اب  رجب" علاء الدي  اب  وعنه أخذ ، واب  الخباز، اب  القيم:  ان إمام 

، "القواعد الفقهية"و، الجنائزإلى باب  وصل فيه"فتح الباري شرح صحيح البخاري " م  تصانيفه: ، اللحام

 .(296، 3/295)الأعلام، للزر ي ، و(3/108)لاب  حجر ، الدرر الكامنة.ينظر: هـ795 سنة توفي

أصله من ، إمام أهل الحديث في زمانه، هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (5)

وعنه روى الترمذي والنسائي ، وعبد الله بن رجاء، القعنبيسمع من كثير منهم: ، رحل رحلة كبيرة، سجستان

للذهبي ، : تذكرة الحفاظينظرهـ. 275توفي سنة ، "كتاب الزهد"، من كتبه: "السنن"، وابنه أوو بكر وغيرهم

، م1998، هـ1419الطبعة الأولى ، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق: زكريا عميرات، (2/127)

 (.3/122للزرك  )، الأعلامو، (173-4/169لابن حجر )، تهذيب التهذيبو

، شيخ الإسلام، أبو البر ات مجد الدي  عبد السلام ب  عبد الله ب  أبي القاسم ب  محمد ب  تيمية الحرانيهو:   (6)

، أخذ  ان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبي ان عالما فقيها محد  مفسرا ، وهو جد الإمام أحمد اب  تيمية، 
= 
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ا أو صلاة  ونوى في نفسه أكثر مما يتناوله اللزوم؛ قال: وقد نص  أحمد فيمن نذر صوم 

هاللف  .(1)"وهذا مثله، ظ: إنه يلزمه ما نوا

وكان قادرا  على ، ه غيرهم  حكم من يمن  فيومن ذلك ما ورد في كتب الشافعية  - 4

. وهو مما نص عليه الشافعي في (2)أنه يجوز ذلك كما يجوز في الوضوء، التيمم بنفسه

با  استوعب وجهه ويديه، (3)الأم وأمر ، كما نص أيضا  على أنه إذا ألقت الريح عليه ترا

قولا  بعدم الجواز في الحالة  (4)فإنه لا يجزيه ذلك. فخرج ابن القاص، يديه على وجهه

  .(5)قياسا  على الحالة الثانية، الأولى

                                 
= 

م   تبه ، واب  حمدان، وغيرهما، شهاب الدي ؛ عنه: ولدهو، أبي بكر الحلاوي، وعمه فخر الدي  الخطيبع  

سير هـ. ينظر: 562، توفي سنة " في الفقهيث الأحكام" و "المحرر" و " المنتقى في أحاد"تفسير القرآن العظيم

 .(4/6)الأعلام، للزر ي ، و(293-23/291)أعلام النبلاء، للذهبي 

، دار اب  عفان، تحقيق: منهور ب  حس  آل سلمان، (2/584لاب  رجب الحنبي )، تقرير القواعد وتحرير الفوائد (1)

السجستاني وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ، ـه1419، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية

 م.1999، هـ 1420، الطبعة الأولى، مصر، اب  تيميةمكتبة ، ( تحقيق: طارق ب  عو  الله ب  محمد302)ص

 .دار الفكر، بيروت، د ط ت، (2/235) ، لمحي الدي  ب  شرف النوويالمجموع شرح المهذبينظر:  (2)

 م.1990، هـ1410، د ط، بيروت، دار المعرفة، (1/65لنافعي )، لالأم (3)

تفقه به ، شيخ النافعية في طبرستان، اب  القاصب المنهور، أبو العباس أحمد ب  أحمد الطبري البغداديهو:   (4)

أبو على وعنه أخذ ، القاضيويوسف ب  يعقوب  و، ع  أبى العباس ب  سريجأخذ ع  ، أهلها وسك  بغداد

طبقات ينظر: ، هـ335سنة  وتوفي مرابطا بطرسوس"دلائل القبلةو"، "أدب القاضيم  تصانيفه: "، الزجاجى

 .(1/106)طبقات النافعية، لاب  قاضى شهبة ، و(3/59)النافعية الكبر ، لاب  السبكي 
، دار الكتب العلمية، ( تحقيق: طارق فتحي السيد1/189) بحر المذهب، للروياني، و(1/65)الأم، للنافعي  (5)

تحقيق: قاسم ، (1/282العمراني )لأبي الحسين ، البيان في مذهب الإمام النافعيو، م2009، الأولى، الطبعة

 .(2/235المجموع، للنووي )، وم2000، هـ1421، الطبعة الأولى، جدة، دار المنهاج، محمد النوري
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 الجانب التطبيقي.القسم الثاني: 
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 .في الأحكام الشرعية الفصل الأول:

 وفيه مبحثان:

 المبحث الأول : في الحكم

 .المبحث الثاني: في الحاكم والمحكوم به
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 المبحث الأول : في الحكم

 ن:وفيه مطلبا

 : المتصل بالواجب حسا الذي يتعذر فيهالمطلب الأول

 الانفصال هل يجعل متصلا به حكما؟

وب أم لا؟في الوج شرطان الأداء ـــــ: إمكالمطلب الثاني
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ا الذي يتعذر فيه الانفصال هل يجعل المتصل بالواجب حس  المطلب الأول: 

 ؟متصلا به حكما  

هذه القاعدة مشهورة في كتب أصول الفقه بلفظ "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 

، ومن صيغها الأخرى "مقدمة الواجب"، واجب" والصيغة المعنون بها ساقها ابن بزيزة

 .(1)يتم الأمر إلا به يكون مأمورا  به" أو نحو ذلك عبر بعضهم بقوله: "ما لاوربما 

لكـن التعبـير بقـولهم ، ومـن الملاحـظ أن العبـارة الأولى أشـهر والأخـيرة أشـمل

جب إلا به فهـو واجـب" معـترض عليـه مـن قبـل بعـض الأصـوليين  "ما لا يتم الوا

وربــــما كانــــت ، مندوبــــةفتكــــون مقدمتــــه ، مــــن حيــــث إن الأمــــر قــــد يكــــون للنــــدب

ففــــي مثــــل هــــذه الصــــور لا يســــتقيم وصــــف ، رط في صــــلاة التطــــوعـواجبــــة كالشــــ

ـ"ما لا يـــــــــتم الأمـــــــــر إلا بـــــــــه..."   المقدمـــــــــة لهـــــــــا بـــــــــالوجوب؛ لـــــــــذا كـــــــــان التعبـــــــــير بـــــــــ

 (2)لمرداويبعــض الأصــوليين كــا وقــد أشـار إلى ذلــك، عــد عــن التخطئــةأوعـب وأو

                                 
جامعة ، تحقيق: طه جابر فيا  العلواني، (2/189) لرازيلفخر الدي  ا، في علم أصول الفقه المحصولينظر:  (1)

، (1/334)وضة المستبين، لاب  بزيزة ور، هـ1400الطبعة الأولى ، الريا ، الإمام محمد ب  سعود الإسلامية

لمحمد ب  عي النتيوي ، وعلاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، (1/360)شرح الكو ب المنير، لاب  النجار و

 م.2010، هـ1431الطبعة الأولى ، بيروت، مكتبة حس  العصرية، (273)ص

وأحمد ، وعوض القرني، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين، (2/931للمرداوي )، ينظر: التحبير شرح التحرير (2)

ح  م.2000، هـ1421الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، السرا

، وقد أفرد بعض الأصوليين هذه المسألة _ ما لا يتم الوجوب إلا به _ باستقلال عن مسألة مقدمة الواجب  

، (105، 2/104للباقلاني )، ينظر: التقريب والإرشاد، لقاضي أوو بكر الباقلاني وابن النجارومن أولئك ا

وشرح الكوكب ، م1998، هـ1418الطبعة الأولى ، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: عبد الحميد أوو زنيد

 (. 1/357لابن النجار )، المنير

علاء الملقب ب، الصالحي، السعدي، دمد المرداوي أوو الحسن ع  بن سليمان بن أحمد بنوالمرداوي هو:   

من شيوخه: تقي الدين ابن قندس ، ثم انتقل إلى دمشق، من أعمال نابلس فلسطين، من بلدة )مردا(، الدين

و بدر الدين السعدي قاضي الديار ، و من تلاميذه: يوسف بن عبد الهادي، و دب الدين النويري، البع 

وشرحه "التحبير" في أصول ، و"التحرير"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"من تآليفه: ، المصرية

= 
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 .(1)النجاروابن 

لا ذلك بأن ما لا يتم في لباب المحصول معل   (2) رشيق وممن خطأ هذه الترجمة ابن

 بحكم العادة -وموضع الخلاف فيما توقف ، الوجوبالواجب إلا به لابد أن يوصف ب

 .(3)في اسم الواجب" داخلا   وليس، الواجب على فعله تحصيل -

بأنه قد أجاب ابن النجار عما اعترض به بعض الأصوليين على الصياغة الأولى للمسألة و

، لما وجب الانتهاء عن مفسدات الصلاة )في صلاة التطوع( حين إرادة التلبس بها مثلا

على أن المقصود غير واجب إذ هو صلاة ، إلا به -مع التلبس-وجب عندئذ ما لا يتم الكف 

 .(4)وإذا  فلا إشكال، تطوع فلم يرج عن قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

                                 
= 

، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (9/510لابن العماد )، ينظر: شذرات الذهب، هـ885توفي سنة ، الفقه

 (.4/292للزرك  )، والأعلام، د ط ت، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، (226، 5/225للسيوطي )

ولد بمصر وبها  المعروف بابن النجار، تقي الدين أوو البقاء دمد بن أحمد بن عبد العزيز بن ع  الفتوحيهو:  (1)

قال عنه الشعراني: "صحبته أربعين سنة فما ، جماعة من أرباب المذاهب المخالفةنشأ وأخذ الفقه عن والده وعن 

وله في أصول ، الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتمن مصنفاته: منتهى ، رأيت عليه ما يشينه في دينه"

لابن العماد ، شذرات الذهبينظر: ، هـ972سنة  توفي، الفقه: مختصر التحرير المسمى "الكوكب المنير"

 (.16/50وأعلام الحنابلة إبراهيم بن آل إبراهيم )، (6/6للزرك  )، والأعلام، (10/571)

ب  ، الحسين بن رشيق المنعوت بالجمالالحسين بن عتيق بن هو:  (2) ، نسبة إلى بني ربيعة، عيكنيته أوو ع  بن أبي الفضائل الر 

 وغيره، وعنهكان فقيها  بمذهب مالك، ودرس بمصر وأفتى وصنف، وانتفع به الناس، أخذ عن إسماعيل بن عوف، 

المحصول في علم الأصول، توفي سنة  ، من مصنفاته: لبابالحافظان أوو دمد المنذري وأوو الحسن الرشيد المحدث

وشجرة النور، (، 1/333الديباج المذهب، لابن فرحون )(، و12/261هـ، ينظر: الوافي بالوفيات، للصفدي )632

بتحقيق: دمد غزالّ عمر  (،121-1/117(، والقسم الدرا  لكتاب المحصول لابن رشيق )1/166لمخلوف )

 . م2001هـ، 1422وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى  جابي، دار البحوث للدراسات الإسلامية

 .(222، 1/221الأصول لاب  رشيق ) لباب المحصول في علم (3)

القاضي أبو بكر الباقلاني حيث قال: "وقولنا التوصل بأحد  أشار إلى رد ما جاء على نحو هذا التعبيرومم    

ليتوصل بفعل ما ليس بواجب إلى فعل الواجب؛ لأن ما الواجبين إلى فعل واجب آخر أوضح وأولى م  القول: 

 (.2/108) التقريب والإرشاد، للباقلانيولا يتميز عنه فإنه واجب  وجوبه". ، لا ينفك الواجب منه

 (.1/361)شرح الكو ب المنير، لاب  النجار ينظر:  (4)
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أن يقال: إن ما يتوقف عليه الواجب إما أن يكون  النزاع في المسألةوتحرير دل 

فأما ما يتوقف عليه إيجاب ، أو في إيقاعه بعد تحقق وجوبه، توقفه عليه في إيجاب وجوبه

كان الأمر المتوقف عليه ، ؛ لأن الأمر حينئذ مقيد لا مطلق(1)الواجب فلا يجب بالإجماع

فالواجب المقيد المتوقف وجوبه على حصول ، انتفاء مانع  أو ، أو شرطا  ، الإيجاب سببا  

 .(2)لا يجب على المكلف تحصيله اتفاقا المقدمة المقدورة بأن كان الأمر مقيدا بها

  ۓ ے  ے  ھ ھٹ ٹ چ  ومثاله الأمر بالحج فقد قيد بالاستطاعة  ما 

 )وهي تحصيل القوت والزاد...إلخ(، فمقدمة هذا الواجب، (3)چڭڭ ڭ ڭ ۓ

لا يجب على المكلف تحصيلها بالاتفاق؛ لأن وجوب الحج على المكلف مقيد 

 بالاستطاعة. 

وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ووجوده بعد تحقق وجوبه فهو محل الخلاف 

ومرادهم بالإطلاق هنا عدم تقييد إيجابه بما يتوقف وجوده ، ويسمى بالواجب المطلق

 .(4)أصلالا عدم تقييد إيجابه بشيء ، عليه

والنزاع فيما ، صيلهفتحصل أن  ل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب على المكلف تح

 .(5) يقاع الواجب بعد تحقق وجوبهإيتوقف عليه 

                                 
 (.1/361)شرح الكو ب المنير، لاب  النجار ينظر:  (1)

 (. 161)شرح تنقيح الفصول، للقرافي ينظر:  (2)

 (.98الآية )، سورة آل عمران (3)

سلم الوصول و، م1982، هـ1402، د ط، دار الفكر، (1/192حاشية البناني على شرح المحي على جمع الجوامع )  (4)

 .م2011الطبعة الأولى ، الجيزة، دار الفاروق، (272، 1/271لمحمد بخيت المطيعي )، لشرح نهاية السول

وزارة الأوقاف ، تحقيق: عمر سليمان الأشقر، (1/222لبدر الدي  الزر شي )في أصول الفقه،  البحر المحيط (5)

لاب  قاوان ، والتحقيقات في شرح الورقات، م1988، هـ1409الطبعة الأولى ، والنؤون الإسلامية بالكويت

على شرح المحي على جمع الجوامع مع  وحاشية البناني، د ط ت، الأردن، دار النفائس، (1/193-198)

 (.2732، 1/272)سلم الوصول، للمطيعي و، (194، 1/193تقريرات الشربيني )
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 فينترط فيه  ونه مقدورا  ، وإذا انحصر الخلاف في الواجب المطلق دون المقيد

ما بتكليف لالمجوزي  لإلا على رأي ، فلا يجب مقدورا للمكلف فإن لم يك ، للمكلف

 .(1)لا يطاق

الأمــــر الموجــــب لأداء الواجــــب المطلــــق هــــل هــــو  :وتحبــــير الكــــلام في المســــألة أن يقــــال

 مـ  الواجـب للمكلـف ولم يكـ  جـزءا   موجب لمقدمات وجوبه حيـث  ـان الأمـر مقـدورا  

 .(2)؟أو لا

ا مــ  الوامــر مــ   ــون مــا يــتم بـه الواجــب جــزالأ يخلــو لاثـم   جودِ  السّــ، طلــقِ جــبِ المء 

ـــــا عنـــــه  ــــــ)السببِ النــــ، لاة الصّــــفي ، والســـــبب العـــــادي، العقـــــي والســـــبب، عِي  رـأو خارج 

 .(3) (والشرط العادي، والشرط العقي، و الشرط الشرعي

 لأنلا خلاف في وجوبه؛  -م  الواجب  وهو ما  ان الأمر فيه جزءا   - فالأول 

  بكلّ  بالماهية المر بة أمر  الأمر 
 
 .(4)أما الباقية فهي محل خلاف، م  أجزائها جزء

                                 
المملكة العربية ، الريا ، دار الصميعي، (1/150لسيف الدي  الآمدي )، الإحكام في أصول الأحكام (1)

 م.2003، هـ1424الطبعة الأولى ، السعودية

 (.1/273)سلم الوصول، للمطيعي  (2)

واجب عتق المثال السبب الشرعي: صيغة العتق في الو، لذاته وم  عدمه العدم، السبب: ما يلزم م  وجوده الوجود  (3)

ومثال السبب ، ومثال السبب العقي: النظر الموصل إلى العلم، وصيغة الطلاق حيث وجب، م   فارة أو نذر

 وحز الرقبة في القتل الواجب.، العادي: السفر إلى الحج

الشرط الشرعي: ما جعله النارع ، وما يلزم م  عدمه العدم، ولا يلزم م  وجوده وجود ولا عدم لذاته :الشرطو  

تر   ما لا يمك  وجود الفعل بدونه عقلا  ، والعقيالطهارة للصلاة ونحوها  شرطا، وإن أمك  وجود الفعل بدونه

سل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق  غما لا يمك  وجود الفعل بدونه عادة  أضداد المأمور به، والعادي

بدر تننيف المسامع، ل، و(2/924التحبير، للمرداوي )، و(45)ص: ينظر: نهاية السول، للإسنوي غسل جميعه. 

العلمي وإحياء التراث، تحقيق: سيد عبد العزيز، وعبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث ، (2/760) الدي  الزر شي

 .(1/360شرح الكو ب المنير، لاب  النجار )و، م1998هـ، 1418والمكتبة المكية، الطبعة الأولى، 

التمهيــد، و، (1/150)الإحكــام، لدمــدي و، (1/204) المستصــفى، للغــزاليو، (1/183)البرهــان، للجــويني  (4)

لابــــ  قـــــاوان ، والتحقيقــــات في شرح الورقـــــات، (1/222) يـالبحـــــر المحــــيط، للزر نـــــو، (84)ص للإســــنوي 

 .(272، 1/271سلم الوصول، للمطيعي )( و1/197)
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 :ةفي القاعدمذاهب العلماء 

السببِ  ، : أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب  مطلقا  المذهب الأول

يِ  ، رعِي  ـَالنّ  بَبِ الجعَقج بَبِ الجعَادِي  ، وَالس  ، والشرط العقي، و الشرط الشرعي، وَالس 

 .(1)مذهب جمهور الأصوليينوهذا  والشرط العادي

 أصحاب هذا المذهب بأدلة منها: استدل

 -لاستحالة تكليف المحال  -ب الفعل إنما يكون بصفة الإمكان الأول: أن طل

سببا  انت أو ، والأمر بإيجاب الفعل يقتضي إيجاب مقدماته التي يتوقف عليها وجوده

 .(2)التكليف باجتماع النقيضينوهو ، ولو لم يقتض ذلك لزم تكليف ما لا يطاق، شرطا  

ـــــــو لم تكـــــــ :لثـــــــانيا ـــــــة لصـــــــح بـــــــدونهال ـــــــيس  ؛  مقدمـــــــة الواجـــــــب واجب ـــــــر  مـــــــا ل لأن ت

لأنــــــه واجــــــب بــــــتمام ، فثبــــــت وجوبهــــــالكنــــــه لا يصــــــح بــــــدونها؛ ، بالإجمــــــاع جــــــائز   بواجــــــب  

                                 
دار المدار ، تحقيق: عبد السلام أبو ناجي، (257، 2/256لتاج الدي  الأرموي )، الحاصل م  المحصولينظر:  (1)

تحقيق: ، (1/530ي )سبكللرفع الحاجب ع  مختصر اب  الحاجب ، م2002الطبعة الأولى ، بيروت، الإسلامي

، م1999، هـ1419الطبعة الأولى ، بيروت، دار عالم الكتب، وعادل أحمد عبد الموجود، عي محمد معو 

تحقيق: أحمد جمال ، (2/304) ، لعي ب  عبد الكافي السبكي وابنه عبد الوهابالإبهاج في شرح المنهاج

الطبعة ، دبي، للدراسات الإسلامية وإحياء الترا دار البحو  ، ر الدي  عبد الجبار صغيريوون، الزمزمي

تحقيق: ، (2/55ليحيى الرهوني )، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولو، م2004، هـ1424الأولى 

الطبعة ، الإمارات العربية المتحدة، دار البحو  للدراسات الإسلامية وإحياء الترا ، الهاي ب  الحس  شبيي

تحقيق: نادي فرج ، (1/252) الزليطني لحلولو، الضياء اللامع شرح جمع الجوامعو، م2002، هـ1422الأولى 

 (.1/77)فواتح الرحموت، للأنصاري و، م2004، هـ1425الطبعة الأولى، مر ز اب  العطار للترا ، العطار

دار ، بسامعي عبد الرحم  : تحقيق، (712، 1/711للأبياري )، ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان (2)

، 1/345لاب  التلمساني )، شرح المعالم في أصول الفقهو، م2011، ـه1432الطبعة الأولى ، الكويت، الضياء

، هـ1419الطبعة الأولى ، بيروت، دار عالم الكتب، وعي محمد معو ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، (346

تحقيق: عادل أحمد عبد ، (3/1518افي )لقر، لنهاب الدي  اونفائس الأصول في شرح المحصول، م1999

، الإبهاج، للسبكيين م2005، هـ1425الطبعة الرابعة ، بيروت، ريةـالمكتبة العص، وعي محمد معو ، الموجود

 (.1/281سلم الوصول، للمطيعي )و، (2/55)تحفة المسؤول، للرهوني و، (306، 2/305)
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 .(1)المقدمة ولا تمام بدونها

 هذا القولوحكى  .م الواجب إلا به ليس بواجب مطلقاما لا يت :المذهب الثاني

 .(3)النافعية ع  (2)اب  السمعاني 

 واستدلوا على ذلك بقولهم:

، واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المصوغ له، إن الشرائط لها صيغ موضوعة

فلا ، بل لإيجاب الشيء فقط، ولا لإيجاب السبب، والخطاب لم يعر  لإيجاب الشرط

 .(4)المقدمة به أمر لم يقتضه الخطاب فإثبات إيجاب، دلالة على إيجاب غيره

وإلا )بـــــــــأن  ـــــــــان ، فتجـــــــــب شرعيـــــــــا   : إن  انـــــــــت المقدمـــــــــة شرطـــــــــا  المـــــــــذهب الثالـــــــــث

، (5)واختـــــــاره ابـــــــ  الحاجـــــــب، ( فـــــــلا. ذهـــــــب إلى ذلـــــــك إمـــــــام الحـــــــرمينأو عقليـــــــا   عاديـــــــا  

                                 
تحقيق: ضيف الله ب  صالح ب  عون ، (1/392)لبابرتي حمد ا، لمشرح مختصر اب  الحاجب الردود والنقود (1)

، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد ناشرون، لدوسريا وترحيب ب  ربيعان، العمر 

 م.2005، هـ1426

عَاني صاحب ، منصور ب  محمد ب  عبد الجبار المروزي السمعاني التميميهو: أبو المظفر  (2) مج وهو جد الس 

 ، الكراعي م  شيوخه: أبو غانم،  ان حنفيا ثم انتقل للمذهب النافعي، )الأنساب( عبد الكريم ب  محمد

عدة  تب  له، وأبو القاسم الجنيد، القاشانيوم  تلاميذه: أبو نصر ، بكر الترابي المعروف باب  أبي الهيثم ووأب 

: ، ينظرهـ489توفي سنة ، ا  قَرِيبا م  تسعين مَججلسِوأملى ، في أصول الفقه، و"قواطع الأدلة"، منها: التفسير"

، م1998، د ط، بيروت، دار الفكر، عبد الله عمر البارودي :تحقيق، (3/299)لأبي سعيد السمعاني الأنساب 

 .(274، 1/273)طبقات النافعية، لاب  قاضى شهبة و

 تحفة المسؤول للرهونيو، (2/304)الإبهاج، للسبكيين و، (1/100سمعاني )، للقواطع الأدلةينظر:  (3)

(2/55) . 

البحر المحيط، و، (1/532) رفع الحاجب، لاب  السبكيو، (1/103) قواطع الأدلة، للسمعانيينظر:  (4)

 أصول الفقه، لمحمد أبو النور زهيرو، (1/95)فواتح الرحموت، للأنصاري و، (1/226) للزر شي

تحقيق: محمد ولد سيدي ، (205لمحمد الأمين الننقيطي )ص، الورود على مراقي السعود (، ونثر1/165)

ة السعودية، دار المنارة، الننقيطي  م.2002، ـه1423، الطبعة الثالثة ، جُد 

أخذ ع : ، الإمام الأصولي النحوي الفقيه، المعروف باب  الحاجب، جمال الدي  عثمان ب  عمر، أبو عمروهو:  (5)

م  تآليفه: ، وعنه: جلة منهم: القرافي والقاضي ناصر الدي  ب  المنير، ب  جبيرأبي الحس  الأبياري وأبي الحسين 

= 
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 .(3)(2)والطوفي، (1)واب  برهان

عرفت شرطيته م  شرعي إنما مذهبهم أن الشرط الصحة على به استدلوا  مماو

وعدم ، فعدم إيجابه بالخطاب الموجب للمشروط يوجب غفلة المكلف عنه، النارع

                                 
= 
، (68، 2/70) الديباج المذهب، لاب  فرحونهـ. ينظر: 646توفي سنة، "مختصر المنتهى"و ، "جامع الأمهات"

 .(167، 1/168) شجرة النور، لمخلوفو

ثم ، المذهب حنبي ان ، م  أهل بغداد، أصولي -بفتح الباء -رهان هو: أبو الفتح أحمد ب  عي ب  محمد ب  بَ  (1)

خارق الذ اء لا يكاد يسمع شيئا إلا ،  ان حاذق الذه  عجيب الفطرة، والغزالي، انتقل وتفقه على الناشي

وقيل غير ، هـ158توفي سنة ، والوصول إلى الأصول"وغيره، "الأوسط: "في أصول الفقه م  تصانيفه، حفظه

النافعية، لاب  قاضى شهبة (، وطبقات 6/31)قات النافعية الكبر ، لاب  السبكي طب: ، ينظرذلك

، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، (1/9) "الوصول إلى الأصول، لاب  برهانمقدمة تحقيق "، و(280، 1/279)

 .م1983، ـه1403مكتبة المعارف

، فقيه حنب ، المشهور بنجم الدين، الكريم الطوفي الصرصري عبد سليمان بن عبد القوي بن، أوو الربيعهو:  (2)

صري، بالعراق من قرية طوف ين الصر  من تصانيفه: معراج ، وأبي عبد الله الموص ، أخذ عن شرف الد 

ذيل : ينظرهـ. 716توفي بفلسطين سنة ، و"مختصر الروضة"، الوصول إخلى  علم الأصول " فيخ أصول الفقه

، مكتبة العبيكان، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، (4/404) بن رجب الحنب لا، طبقات الحنابلة

 (.3/127)الأعلام، للزرك  ، م2005، هـ1425، الطبعة الأولى، الرياض

، القاهرة، دار السلام، تحقيق: ع  جمعة دمد، (226، 1/225لشمس الدين الأصبهاني )، ينظر: بيان المختصر (3)

لابن ، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، (2/304)، الإبهاج، للسبكيين م2004، هـ1424الأولى الطبعة 

الطبعة الأولى ، القاهرة، دار الفاروق الحديثة، تحقيق: عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، (2/54إمام الكاملية )

 (.1/252)، الضياء اللامع، لحلولو م2002، هـ1423

يه أن إطلاق ابن الحاجب والجويني "الشرط " لا يعني أن السبب لا يجب تحصيله نص وما ينبغي الإشارة إل  

وهذا لا ، بخلاف الشرط، على ذلك ابن السبكي بقوله:" وربما أوهم إطلاق المصنف أن السبب لا يجب تحصيله

الشروط ]من[ فإن السبب أولى بالوجوب؛ وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه ، يقوله أحد

 يبالشرعي؛ لأنه لا يسم ولم يقيد، وهو رأي إمام الحرمين؛ وإنما أطلق في الكتاب قوله: شرطا، العقلية والعادية

وداولة بعض الشارحين أن المصنف يتار وجوب ، كما ظهر من كلام إمام الحرمين شروطا   العق  والعادي

وإلزام له بما لا ينتهض به ، نقله هو من بعدالشرط دون السبب إيقاع للمصنف في خرق الإجماع الذي سي

 (.531، 1/530) رفع الحاجب، لابن السبكيتوجيه." 
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فلزم م  ذلك: أن ، يؤدي إلى بطلان المشروط هُ وتر ُ ، هِ وذلك موجب لتر ِ ، التفاته إليه

فإن شرطيته عرفت ، بخلاف غير الشرعي، الموجب للمشروط موجبا  لهيكون الخطاب 

 .(1)ل والعادةم  غير الشرع  العق

صِيل الجوَاجِب  ان واجبا   : إن  انت مقدمة الواجب سَببا  المذهب الرابع وإن ، لتَحج

 .(2)وهو مذهب الواقفة، اختاره صاحب المصادرو شرطا فَلاَ. ان 

سباب بمسبباتها أقو  م  ارتباط الشروط مع أما دليلهم فقالوا: إن ارتباط الأ

فيلزم م  وجوده وجود  -الوجود والعدم-مشروطاتها؛ لأن السبب يؤثر بطرفين 

، -العدم–بخلاف الشرط فلا يؤثر إلا بطرف واحد ، المسبب وم  عدمه عدم المسبب

وعليه فلا يجب على المكلف تحصيل الشرط ، فلا يلزم م  وجوده وجود للمشروط

 .(3)ولو  ان في مقدور المكلف، المأمور بمشروطه

فإن  انت مقدمة ، وغير الملازم، : الفرق بين الملازم في الذه المذهب الخامس

وعلم أن الإتيان بالمأمور به ، الواجب قد لازمت الذه  حال استماع المكلف للأمر

 .(4)ممتنع بدون الإتيان بتلك المقدمة فهي واجبة

بها إلا ع  طريق  الا علم لنبل ، الواجب غير ملازمة للذه  أما إذا  انت مقدمة

                                 
ب في علم أصول الفقه المقارن (1) ذ  الطبعة الأولى ، الرياض، مكتبة الرشد، (1/225لعبد الكريم النملة )، الْم ه 

 م.1999، هـ1420

 .(1/530) رفع الحاجب، لاب  السبكي، و(257، 2/256)الحاصل م  المحصول، لتاج الدي  الأرموي  (2)

م  آثاره: ، وصاحب المصادر: هو محمود ب  عي ب  محمود الحمصي المعروف بتاج الرازي الحكيم النيعي  

إيضاح و، (2/408) ، لإساعيل باشاهدية العارفين: ينظرهـ. 735توفي سنة ، و"المصادر"، "الأمالي العراقية"

 (.2/491)، لإساعيل باشا المكنون

عبد القاهر ل، نظر: الفرق بين الفرقي الواقفة: فرقة م  فرق الخوارج ينتمون إلى فرقة تسمى العجاردة.و  

 م.1977، الثانية الطبعة، بيروت، دار الآفاق الجديدة، وما بعدها( 17)صلبغدادي ا

 (.205لمحمد الأمين الننقيطي )ص، نثر الورود (3)

هَُذّب في علم أصول  (4)  (.1/225لعبد الكريم النملة )، الفقه المقارنالمج
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بل واجب م  مر ب )الأمر ، فلا يكون الأمر واجبا م  تلك الصيغة، العقل والشرع

 .(2)( 1) ما ذ ر ذلك الزر شي، بعض المتأخري القول ذهب إلى هذا و، والعقل(

 .(3)هب بعض العلماءوهو مذ: التوقف. المذهب السادس

فلا يأم  أن ، في المسألة لتعار  الأدلة ؛مستندهم في ذلك فهو عدم تبين الأمرأما 

 .(4)فوجب الوقف، بخلافه ن يكونيكون أمرا  بشرط تحصيل المقدمة ولا أ

 :التخريج

 الجلوس بقدر السلام. الفرع المخرج:

لسابقة مسألة الجلوس ذ ر اب  بزيزة م  المسائل الفقهية المفرعة على القاعدة ا

 فقد ذ ر في المسألة قولين في المذهب:، الثاني

 الأول: أنه فريضة. 

 الثاني: أنه سنة. 

حكاهما  ؟و ذلك الجلوس الثاني. اختلف المذهب فيه هل هو فريضة" فقال: 

هل يجعل ، مبنيان على المتصل بالواجب حسا الذي يتعذر فيه الانفصال، القاضي

 .(5)" متصلا به حكما أم لا؟

، ابـــن الجـــلاب نـــص عـــلى ذلـــك، في الجلـــوس الثـــاني فلـــيس بواجـــب اتفاقـــا  أمـــا التشـــهد 

                                 
مصري المولد والوفاة ، تركي الأصل، بدر الدينلملقب با، دمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي هو:أوو عبد الله (1)

ج الدين ، ومصنفاته في غاية الشمول، عالم بفقه الشافعية والأصول أخذ عن جمال الدين الإسنوي وسرا

، و"البحر المحيط" في أصول الفقه، "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" تصانيفه:من ، البلقيني

، (8/573) (، وشذرات الذهب، لابن العماد5/134) الدرر الكامنة، لابن حجر: ينظر هـ.794توفي سنة 

 .(61، 6/60)الأعلام، للزرك  و

 (.1/227) البحر المحيط، للزر شي (2)

 (.1/182) المحيط، للزر شيالبحر  (3)

 (.1/182) البحر المحيط، للزر شي (4)

 (.1/334)روضة المستبين، لاب  بزيزة  (5)
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ودــل الخــلاف الــذي ذكــره ابــن بزيــزة إنــما هــو في ، (1)اوغيرهمــوالقــاضي عبــد الوهــاب 

جــــب إلا بــــه، الجلــــوس بقــــدر الســــلام و بنــــى المصــــنف ، وهــــو مــــن قبيــــل مــــا لا يــــتم الوا

جــــب يــــرون أن، الخــــلاف عــــلى ذلــــك الجلــــوس الثــــاني  فالقــــائلون بوجــــوب مقدمــــة الوا

ومـن يـرى ، لأن السلام الذي هو من واجبـات الصـلاة لا يـتم بـدون الجلـوس ؛فريضة

إلا ، أصـل مذهبـه وجـوب الجلـوس الثـاني عدم وجـوب مقدمـة الواجـب فـلا يلـزم عـلى

 أن يأتي دليل آخر على فرضية الجلوس وذلك خارج عن دائرة التخريج.

في أيضـــــــا قـــــــال في وممـــــــن فـــــــرع هـــــــذا الفـــــــرع عـــــــلى قاعـــــــدة مقدمـــــــة الوا  جـــــــب القـــــــرا

هر الواجــب منــه بقــدر مــا يعتــدل  :الــذخيرة:"الركن الثــامن الجلــوس الأخــير وفي الجــوا

ولا دـل لـه إلا الجلـوس ، والواجب لا بد له من دل، لأن السلام واجب ؛فيه ويسلم

 .(2)"للمكلف فهو واجب وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا  ، إجماعا  

ــــــــــــــــــن رشــــــــــــــــــدلكــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــكل  ــــــــــــــــــة اب ــــــــــــــــــزة حكاي ــــــــــــــــــن بزي  (3)عــــــــــــــــــلى  ــــــــــــــــــريج اب

  الإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب (4)القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

                                 
الطبعة ، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: حسين الدهماني، (1/228)التفريع، لاب  الجلاب  (1)

، 1/250عبد الوهاب البغدادي )للقاضي ، مسائل الخلاف تالإشراف على نكو، 1987، هـ1408، الأولى

 م.1999، هـ1420الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، دار اب  حزم، تحقيق: الحبيب ب  طاهر، (251

يسلم م  الجلوس الأخير، وقدر ما يعتدل فيه ونص اب  شاس  ما في الجواهر: "و، (2/198) الذخيرة، للقرافي (2)

دار ، تحقيق: حميد ب  محمد لحمر، (1/105لاب  شاس )، عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة في مذهب "، والتسليم

 م.2003، هـ1423، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، الغرب الإسلامي

المعترف له بصحة ، القاضي الإمام العالم المحقق زعيم الفقهاء، أبو الوليد محمد ب  أحمد ب  رشد القرطبي هو: (3)

: اب  روق وغيره، وعنه: ابنه أخذ ع ، متفننا  في العلوم بصيرا  بالأصول والفروع،  ان النظر وجودة التأليف

الديباج هـ. ينظر: 520توفي سنة ، والمقدمات، م  تآليفه: البيان والتحصيل، والقاضي عيا  وغيرهما دأحم

 .(1/129) ، لمخلوفوشجرة النور، (196 -2/125) المذهب، لاب  فرحون

كان عالما  ، الإمام الفقيه الحافظ، بن دمد بن عيسى القرطبي المعروف بابن القطانهو: أوو عمر أحمد  (4)

ون، بالشروط ترتيب : ينظرهـ. 460توفي سنة ، وابن حمديس، وعنه: ابن رزق، وابن الشقاق، أخذ عن: ابن دح 

= 
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إلا أن يقـــال إنـــه ، لا يتـــأتى الخـــلاف في مســـألة مســـبوقة بالإجمـــاعإذ  ؛(1)الجلـــوس الثـــاني 

وهـــذا إشـــكال آخـــر ، (3)ريينـوبعـــض البصـــ (2)راعـــى مـــن شـــذ عـــن الإجمـــاع كـــابن عليـــة

 . القطانينقض دعوى الإجماع التي ساقها ابن رشد وابن 

وعلى القول برد دعوى الاجماع يبقي أمر آخر ألا وهو كون المخالفين للإجماع كابن 

وإذا كان الحال ، بل هو من قبيل السنن، علية وبعض البصريين لا يرون فريضة السلام

إلا على القول ، مكمل المسنون واجباكذلك لم يصح كونه واجبا؛ إذ كيف يكون 

 بوجوبه بالشروع فيه....والله أعلم.

  

                                 
= 

هاء جمهرة تراجم الفقو، (1/119) شجرة النور، لمخلوفو، (136، 8/135) المدارك، للقاضي عياض

 (.262-1/260) المالكية، لقاسم سعد

، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: محمد حجي، (1/159لاب  رشد )، المقدمات الممهدات (1)

دار ، (1/383) ناقطالب  لأبي الحس  عي ، الإقناع في مسائل الإجماعو، م1988، هـ1408، الطبعة الأولى

 م.2003، ـه1424الطبعة الأولى ، القلم دمنق

 وفي ، م  أ ابر حفاظ الحديث، البصري، الأسدي بالولاء، أبو بشر إسماعيل ب  إبراهيم ب  مقسمهو:  (2)

مم  حد  و، وأيوب السختياني، ع : عبد العزيز اب  صهيبرو  ، ثقة مأمونا،  ان حجة في الحديث، الأصل

: ينظرهـ.193بغداد سنة توفي ب، علية( وهي أمهو ان يكره أن يقال له )اب  ، وشعبة، حد  عنه: اب  جريجعنه 

، (279-1/275)العسقلاني  (، وتهذيب التهذيب، لاب  حجر7/196) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي

 . هـ1326، الطبعة الطبعة الأولى، الهند، مطبعة دائرة المعارف النظامية

، مين قلعجيأ عطيالم عبدتحقيق: ، (4/384)لاب  عبد البر ، الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار الاستذ ارينظر:  (3)

لتمهيد لما في الموطأ من المعاني وا، م1993، هـ1414الطبعة الأولى ، حلب، ودار الوعي، دمشق، دار قتيبة

وزارة ، ودمد عبد الكبير البكري، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، (3/291لابن عبد البر )، والأسانيد

 هـ.1387، المغرب، والشؤون الإسلامية عموم الأوقاف
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 إمكان الأداء شرط في الوجوب أم لا؟المطلب الثاني: 

ومن ، مسائل الواجب الموسع على مذهب القائلين به فية مندرجة دهذا القاع

"الواجب الموسع هل يستقر الوجوب فيه بمجرد دخول الوقت أو  قولهم: صيغهم لها

ز التكليف بالمحال ، (1)لا يستقر إلا بإمكان الأداء فيه" وهي راجعة إلى مسألة جوا

ر الواجبات في ، وعدمه وقد اختلف العلماء فيها أي في اشتراط إمكان الأداء لاستقرا

 الذمة على مذاهب:

ر الوجوب بمجرد دخول الوقتاستقرالقائلون بالمذهب الأول:   :ا

وإلى هذا القول ذهب الحنابلة في المعتمد من المذهب وهو أصح الروايتين عن الإمام 

ن : أالمذهبيح من حصهب بعض الشافعية أيضا: فقال "الوذكر المرداوي أنه مذ، أحمد

إليه ممن صار و ، (2")الشافعيةبعض  وقاله، روعليه الأكث، قتوبأول ال يستقر الوجوب

 (5)وإليه ذهب ابن تيمية، (4)على ما حكاه الزركشي ، (3)من الشافعية أوو يحيى البلخي

                                 
 (.1/216للزركشي )، البحر المحيط (1)

مؤسسة الرسالة الطبعة ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (1/438لابن مفلح )، الفروع (2)

 (.2/914للمرداوي )، والتحبير، م2003هـ 1424الأولى

أوو يحيى البلخي ولّ قضاء دمشق أيام المقتدر وكان من كبار زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضي هو:  (3)

، وله غرائب في اختياراته، سافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه وكان حسن البيان، الشافعية وأصحاب الوجوه

، وأوو زرعة، وروى عنه: أوو الحسين الرازي، وأبي حاتم الرازي، وروى عن عبد الرحمن بن مرزوق المروزي

، (253لابن كثير )ص، وطبقات الشافعيين، (15/293للذهبي )، ينظر: سير أعلام النبلاء، هـ330سنة توفي 

وطبقات ، م1993، هـ1413، مكتبة الثقافة الدينية، دمد زينهم دمد عزب، تحقيق: أحمد عمر هاشم

 (.1/110لابن قاضى شهبة )، الشافعية

 (.1/216للزركشي )، البحر المحيط (4)

، تقي الدين ابن تيمية، أوو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الدمشقي  الحنب هو:  (5)

ومن ، والمجد بن عساكر، من شيوخه: ابن أبي اليسر، كان قوي الإدراك والفهم، الملقب بشيخ الإسلام

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و " ، له تصانيف شتى منها: "منهاج السنة النبوية"، تلاميذه: ابن القيم

لشمس الدين ، هـ.ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية728توفي سنة ، "والرعية 
= 
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  .(1)في المسودة 

 .(3) وهو مذهب المعتزلة(2)وذهب إلى هذا أيضا من الحنفية ابن باداشاه

ر الوجوب في الذمة قبل التمكن من الأداء  د أصحاب هذا المذهب باستقرا لكن مرا

المطالبة بالأداء؛ لأن ذلك تكليف بالمحال وقد نبه إلى ذلك غير وجوب القضاء لا 

  .(4)واحد من أصحاب هذا القول

ر الوجوب فى العبادة  (5)عن أبي البركات ابن اللحاموقد نقل  القول باستقرا

، الموسعة بمجرد دخول الوقت وعدم اشتراط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب

ك بأن الفعل حينها غير ممكن تحصيله ولا مبينا ذل، القضاءلاستقرار بوجوب وفسر ا

د ، يستحق المكلف به إثما على تركه لعدم الإمكان فلم يبق إلا القضاء وهو مرا

 .(6)"القوم

                                 
= 

لابن ، الدرر الكامنة، د ط ت، بيروت، دار الكاتب العربي، تحقيق: دمد حامد الفقي، (24الدمشقي )ص

 .وما بعدها، (8/142ماد )لابن الع، الذهب (، وشذرات1/168حجر )

 (.1/28لآل تيمية )، المسودة (1)

مفسر من ، فقيه حنفي دقق، من أهل بخارى، المعروف بأمير بادشاه، هو: دمد أمين بن دمود البخاري (2)

توفي ، و حاشية على تفسير البيضاوي، في أصول الفقه، في شرح التحرير لابن الهمام، تصانيفه: "تيسير التحرير"

ود  فيخ  د  المفسرين من صدر الإسلام  (، ومعجم2/249) هدية العارفين، لإسماعيل باشا :، ينظرهـ972ح 

، بيروت، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، (2/495لعادل نويهض )، وحتى العصر الحاضر

 م.1988، هـ1409، الطبعة: الثالثة، لبنان

مكتبة ، تحقيق: دمد زكي عبد البر، (188)لعلاء الدين السمرقندي ، نتائج العقولميزان الأصول ينظر:  (3)

، دار الفكر، (3/217) تيسير التحرير، لأمير بادشاه ، وم1997هـ، 1418، الطبعة الثانية، القاهرة، التراث

 م.1932، هـ1351، مصر، مصورا عن طبعة مصطفى البابي الْحل بخي، د ط ت، بيروت

، (1/202لبدر الدين للزركشي )، المنثور في القواعد الفقهيةو، (1/216) للزركشي البحر المحيط،ينظر:  (4)

 م.1985، هـ1405، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف الكويتية

 .هو: مجد الدين ابن تيمية، وقد تقدمت ترجمته (5)

، السنة المحمدية مطبعة، تحقيق: محمد حامد الفقي، (71)ص لاب  اللحام، القواعد والفوائد الأصولية (6)

 م.1956، هـ1375، القاهرة
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 .القائلون بعدم استقرار الوجوب إلا بالتمكن من الفعلالمذهب الثاني: 

اعلم أن من شرط "قال السرخسي في أصوله: ، (1)الحنفيةوإلى هذا القول ذهب 

 . (2)وجوب أداء المأمور به القدرة التي بها يتمكن المأمور من الأداء"

وقال رى للإمام أحمد قال ابن تيمية: "وهو الرواية الأخ، وبه قال الشافعي

وقال أوو حنيفة نحو ، الشافعي: لا يستقر إلا بإمكان الأداء كالرواية الأخرى

ر ، (4)"وهو ظاهر مذهب الشافعي(3)ذلك فإمكان الأداء عند هؤلاء شرط في استقرا

فلو طرأ ، فلا يحكم بالوجوب قبله؛ وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، الواجبات في الذمة

 (5)عذر بعد الزوال وقبل التمكن من الفعل لم يثبت الظهر في ذمته.

ـــــــــــه تعـــــــــــالىوقـــــــــــد اســـــــــــتدل أصـــــــــــحاب هـــــــــــذا القـــــــــــول   ۈ ۇ ۇ ۆ ۆچ :بقول

وذلـك ، العبادة قبل التمكن منها تكليـف فـوق الوسـعأداء وتكليف العبد ، (6)چۈۇٴ

، وفي لــزوم الأداء بــدون هــذه القــدرة مــن الحــرج والثقــل مــا لا يفــى ، مرفــوع بــنص الآيــة

، لانعــدام هــذه القــدرة ؛وعــلى هــذا فــإن وجــوب الطهــارة بالمــاء لا يثبــت في حــال عــدم المــاء

وذلــك عبــارة ، هــو عبـادة "ولأن الواجــب أداء مـا، وكـذلك في حــال العجـز عــن الاسـتعمال

وذلـك لا يتحقـق ، ليكون معظـما فيـه ربـه فينـال الثـواب ؛عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار

 .(7)بدون هذه القدرة"

                                 
 (.187)ميزان الأصول، للسمرقندي  (1)

 .(1/65أصول السرخسي ) (2)

 (.1/28)  المسودة، لآل تيمية (3)

الطبعة ، القاهرة، دار الفاروق الحديثة، (1/222) نف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري  (4)

  م.1995، هـ1416الثانية 

 (.1/202المنثور في القواعد للزر شي ) (5)

 .(286)سورة البقرة الآية  (6)

 (.1/65)أصول السرخسي  (7)
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 :التخريج

 .التمك  م  إخراجها بعد وجوبها، وقبلضياع الز اة الفرع المخرج: 

ذ ر اب  بزيزة م  المسائل الفقهية قد ينبني على هذه القاعدة عدة فروع فقهية و

ضياع مال الز اة على " فقال:المخرجة على القاعدة المذ ورة مسألة ضياع مال الز اة 

، وهذا لا خلاف في سقوط الز اة فيه، أحدهما: أن يضيع قبل زمان الوجوب نوعين:

  إلا أن يبقى ما تجب الز اة فيه فتعتبر بنفسه.

أو ، فإما أن يقع التلف في قدر الز اة خاصة، الوجوبوالثاني: أن يضيع بعد زمان 

أو ، فإما أن يكون بتفريط، فإن تلف جميع المال بعد وجوب الز اة فيه، في جميع المال

وإلا فلا ضمان  ،خير إخراجها مع الإمكان فهو ضام فإن فرط في ذلك بتأ، بغير تفريط

لله سبحانه بغير تفريط فلا و ذلك لو عزل ز اته حتى يفرقها فهلكت بأمر م  ا ،عليه

والقول الناذ أنه يضم  بالتأخير بعد إمكان الأداء ، هذا هو أصل المذهب، ضمان عليه

 م  غير تفصيل. ومبنى هذا الخلاف على أصلين:

 الأول: هل إمكان الأداء شرط في الوجوب أم لا؟.

  (1)"الثاني: هل الفقراء شر اء الأغنياء في عين المال أم لا؟.

عدم أن ضياع مال الز اة إن  ان قبل زم  الوجوب فلا خلاف في  المسألة فحاصل

وإن ضاع بتفريط ، وهو غير داخل في المسألة أصلا، ه في هذه الحالليالز اة ع وجوب

إذا ضاع بعد زم  الوجوب وقبل و،   الوجوب وإمكان الأداء فيضم منه بعد زم

الثاني الضمان ، انفرط بعد الإمكالإمكان ففي المسألة قولان: الأول أنه ضام  إن 

 لا؟. ومطلقا أمكنه أ

                                 
 (.1/455)روضة المستبين، لاب  بزيزة  (1)
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عدم اشتراط إمكان الأداء في استقرار الواجب في ب القائلالأول  المذهبفبناء على 

أن ، الذمة يجب على م  ضاعت منه الز اة بعد دخول وقتها بتمام الحول وبلوغ النصاب

 .(1)تعلقت بذمته يضمنها ولو ضاع المال قبل القدرة على إخراجه ما دام قد

وبعض النافعية والرواية الأخر  للإمام  (2)وعلى المذهب الثاني وعلى رأسه الحنفية

م  شروط  ؛ لأنأنه لا يضمنها حيث لم يمكنه ذلك (3)أحمد وهو المعتمد عند المالكية

وإلا  ان م  تكليف ما لا قدرة ، المكلف م  الأداء إمكاناستقرار وجوبها في ذمته 

 وذلك مرفوع عنه.، على تحصيلهللمكلف 

 :مناقنة التخريج

واب  ،  اب  اللحامذ ر  ثير م  الفقهاء تخريج هذه المسألة على القاعدة المذ ورة 

وغيرهم لك  تفصيل المسألة  ما ذ ره اب  بزيزة لا ينتج ما ، والزر شي، رجب الحنبي

تحت حالات إمكان ادعاه؛ لأن ما ذ ره م  صور الخلاف في المسألة  لها مندرجة 

ولم يذ ر صورة ضياع الز اة مع عدم التمك  م  إخراجها ولا مذهب القائلين ، الأداء

فكان الجدير ذ ر مذهب القائل ، مما أد  إلى عدم تصور  امل لمسألة التخريج، به

بضمان الز اة إذا ضاعت قبل التمك  ليصح تصور المسألة وتخريجها على القاعدة 

                                 
ووجوب ، لك  الصحيح م  مذهب النافعي أن إمكان الأداء ليس م  شرائط الوجوب بل م  شروط الضمان (1)

أما ثبوت الوجوب في الذمة ، فوجوب الأداء متوقف على الإمكان، وإخراجه، الحق في الذمة يتميز ع  أدائه

(. وعند الحنابلة: "إذا تلف النصاب أو بعضه 6/127، 5/482) المجموع، للنوويفينبني على السبب. ينظر: 

زروع إلا ز اة ال، فالمذهب المنهور أن الز اة لا تسقط بذلك، وقبل التمك  م  أداه الز اة، بعد تمام الحول

، (1/162لاب  رجب الحنبي )، تقرير القواعد وتحرير الفوائدينظر: والثمار وع  أحمد رواية ثانية بالسقوط" 

، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، و(73، 1/72) القواعد والفوائد الأصولية، لاب  اللحامو

 م.2006، هـ1427، ة الأولىالطبع، دمنق، دار الفكر، (2/988لمحمد مصطفى الزحيي )

 م.1992، هـ1412، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، (6/315لاب  عابدي  )، رد المحتار على الدر المختار (2)

 د ط ت.، بيروت، دار الفكر، (1/503لأحمد الدردير)، الشرح الكبيرينظر:  (3)
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 .الأصولية المذ ورة

اعتمد في بيان القول المقابل على المعنى المفهوم ضمنا م   ‘النيخ  لعل لك  

 ڃ ڃ ڃچالله تعالى:  الا تفاء على حد قول ذ ر القول الأول على سبيل

 .(2) (1) چ ڇڇ چ چ  چ  چ

  

                                 
 (.81الآية )، سورة النحل (1)

والكتاب حديث  ،ولم أعثر على طبعة سو  هذه التي بين يدي، في الكلامويمك  أن يكون السبب سقطا  (2)

 والله أعلم.، الطبع
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 المبحث الثاني: في الحاكم والمحكوم به.

 وفيه مطلبان:

 هل معرفة الله واجبة بالعقل أم بالسمع؟ المطلب الأول:

 هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ المطلب الثاني:
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 معرفة الله واجبة بالعقل أم بالسمع؟المطلب الأول: 

ومعنى القاعدة ، بالسمع عرفة الله تعالى هل تجب بالعقل أواختلف الأصوليون في م

 ، فيما يزل ولا يزال دون معرفة صفاته الكمالخ بصفات تعالى أن معرفة وجود ذات الله 

على إرسال  ةمتوقف هي والاستدلال أعلى المكلف بالعقل أي بالنظر و تجبهل 

 .؟(1)الرسل

كــــــما نبــــــه ، علــــــم الكــــــلامهــــــو في هــــــذه المســــــألة  البحــــــث وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن دــــــل 

في حاشـــــيته عـــــلى  (3)والعطـــــار (2)عـــــلى ذلـــــك كثـــــير مـــــن العلـــــماء كـــــالجويني وابـــــن الســـــبكي

الحـــــــديث معـــــــرض الكـــــــلام عنهـــــــا في  (4)وقـــــــد أطـــــــال التفتـــــــازاني، شرح الجمـــــــع وغـــــــيرهم

وأورد مناقشــــــــات عــــــــدة  ،عــــــــن وجــــــــوب النظــــــــر في معرفــــــــة الله تعــــــــالى في شرح المقاصــــــــد

                                 
 (.1/308)شرح الكوكب المنير، لابن النجار ينظر:   (1)

بكي الشافعي (2) اب بن ع  بن عبد الكافي بن تمام الس  الإمام الباحث ، الملقب بتاج الدين، هو: أوو نصر عبد الوه 

خ ي من شيوخه:، "طبقات الشافعية الكبرى"صاحب ، المؤر  من ، وشمس الدين بن النقيب، الحافظ المز 

مات ، شرح منهاج البيضاوي ،و"الإبهاج في شرح المنهاج"، تصانيفه: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"

هب، شذرات الذ، و(106-3/104)طبقات الشافعية، لابن قاضى شهبة : ، ينظرهـ771بالطاعون سنة  شهيدا  

 .(8/380لابن العماد )

واشكودرة ، سكن دمشق، مغربي الأصل، علم من أعلام الشافعية بمصر، هو: حسن بن دمد بن دمود العطار (3)

وله ، من كتبه: الإنشاء والمراسلات، هـ إلى أن توفي 1246تولى مشيخة الأزهر سنة ، ثم عاد إلى مصر، )بألبانيا(

وحاشية على شرح الازهرية ، منها حاشية على جمع الجوامع في الأصول، والأصولوحواش في العربية والمنطق 

 معجم المؤلفين، لكحالةو، (2/220)الأعلام، للزرك  : ينظرهـ. 1250توفي سنة ، للشيخ خالد في النحو

(3/285.) 

في العلوم  ، كان فحلا  كلمالأصولّ المفسر المت، الملقب بسعد الدين، هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (4)

" التنقيح، له مصنفات عدة منها: "الت لويح على والعضد ،القطب: من شيوخه، من داسن الزمان، هصغر منذ

د، في أصول الفقه ض  طبقات المفسرين، للداوودي : ينظرهـ. 791:وقيل، هـ793توفي سنة ، وشرح الع 

، (549-8/547) الذهب، لابن العماد شذراتو، د ط ت، بيروت، دار الكتب العلمية، (2/319)

 (.7/219)الأعلام، للزرك  و
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 .(1)في المسألة يطول ذكرها في هذا الموضع

ا بين هذه المسألةخ ومسألةخ    
خ
)وجوب شكر المنعم( من ارتباط فقد اختلف  ولم

 .(2)بعد الاتفاق على تلازمهما من حيث الفرق بينهما عقلا   الأصوليون فيهما

 تاج الدين وحكى، : لا فرق بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقلا   (3)فقال الرازي

 ،القرافي أيضا  وهو ما يفهم من كلام ، (5)في الحاصل الإجماع على تلازمهما (4)الأرموي

حيث جعل معرفة الله من مراتب الشكر فقال في معرض بيان حقيقة الشكر: "لكن 

هما  (6)ومعرفة الله تعالى..." ، أعظم مراتب الشكر الإيمان مخ جه  الإجماعخ على تلاز  وبينن  و 

قال بوجوب المعرفة  أن من قال بوجوب الشكر عقلا   :فقال:" ووجه الإجماع في التلازم

فلم يفرق أحد بينهما فحصلت  ،ومن قال بعدم وجوبه قال بعدم وجوب الآخر، عقلا  

 .(7)الملازمة بالإجماع"

                                 
عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، دار تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ، (1/263للتفتازاني )، شرح المقاصدينظر:  (1)

، (6/306لحسن بن دمود العطار )، وحاشية العطار على شرح المح  على جمع الجوامعم، 1998هـ، 1419

 د ط ت.، دار الكتب العلمية

 (.1/401نفائس الأصول، للقرافي )و، (2/53)الحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي ينظر:  (2)

الملقــب بفخــر ، الــرازي البكــري التيمــي أوــو عبــد الله دمــد بــن عمــر بــن الحســين بــن الحســن بــن عــ  القــرشيهــو:  (3)

، وإمام وقته في العلوم العقلية، سلطان المتكلمين في زمانه، شافعيفقيه أصولّ نظار ، أصله من طبرستان، الدين

ة يـــــوم عيـــــد الفطـــــر ، والمعـــــالم، لـــــه مصـــــنفات منهـــــا: المحصـــــول، والمجـــــد الجـــــي ، مـــــن شـــــيوخح: والـــــده تـــــوفي بهـــــرا

 . (7/40) شذرات الذهب، لابن العمادو، (2/15بن قاضي شهبة )ترجمته في: طبقات الشافعية لا، هـ606سنة

كان بارعا في العقليات وكان من فرسان ، تاج الدين، أوو الفضائل دمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي هو: (4)

ومن تلاميذه: شمس ، من أكبر تلامذة الفخر الرازي، استوطن بغداد ودرس بالمدرسة الشريفية، المناظرين

توفي سنة ، ار لمحصول الرازيوهو اختص، من تآليفه: الحاصل من المحصول، والدمياطي، الدين الأصفهاني

 (.2/120لابن قاضي شهبة ) ،طبقات الشافعيةو، (23/334لذهبي )ل ،: سير أعلام النبلاءينظرهـ. 653

 (. 2/53لتاج الدين الأرموي ) ، الحاصل من المحصولينظر:   (5)

 (.1/387)نفائس الأصول، للقرافي   (6)

 (.1/401)نفائس الأصول، للقرافي  (7)
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وذهب بعض الأصوليين كابن برهان والمرداوي وغيرهما إلى ترتب الشكر على 

فإذا ، وحجتهم في ذلك أن الشكر لا يتصور إلا ممن يعرف الله تعالى، المعرفة لا العكس

 .(1)وإلا فلا، أوجبنا معرفة الله تعالى بالعقل وجب أن يكون شكر المنعم كذلك

أما عند المعتزلة ومن وافقهـم فالشـكر عنـدهم لـيس هـو معرفـة الله تعـالى؛ لأن الشـكر 

م المشـــــقة لهـــــا بتكليفهـــــا تجنـــــب ، فـــــرع المعرفـــــة وإنـــــما هـــــو عبـــــارة عـــــن إتعـــــاب الـــــنفس وإلـــــزا

وهـــــــو فـــــــرع التحســـــــين والتقبـــــــيح ، لمستحســـــــنات العقليـــــــةالمســـــــتقبحات العقليـــــــة وفعـــــــل ا

 . (2)العقليين

ج أوو الخطاب الكلوذاني وخرن
مسألة  على الخلاف في مسألة وجوب المعرفة (3)

بمعنى هل يدرك العقل في الأشياء قبل ورود الشرع ، التحسين والتقبيح العقليين

هل للعقل حكم وبمعنى آخر: ، الحسن والقبح أم ذلك متوقف على ورود الشرع

حتى يرد بذلك السمع؟ فعلى القول بأن  بل، أم ليس له حكم، ويوجب فيحظر ويبيح

لا حكم للعقل تكون معرفة الله واجبة بالسمع لا للعقل؛ إذ العقل لا يدرك حكما حتى 

وعلى القول بحاكمية العقل يجب على كل عاقل الإيمان بالله والشكر له ، يرد السمع به

 .(4)مع بهولو لم يرد الس

                                 
 التحبير، للمرداويو، (1/121)الإحكام، لدمدي و، (1/67) الوصول إلى الأصول، لاب  برهانينظر:   (1)

(2/732). 

 (.122،  1/121)الإحكام، لدمدي ينظر:  (2)

، عجمة وسكون اللامالمبفتح أوله والواو و - الكَلجوذانيّ  محفوظ بج  أحمد ب  الحس  ب  الحس  أبو الخطّابهو:  (3)

، ورعا صالحا،  ان إماما علاّمة، وصاحب التصانيف، شيخ الحنابلة،  لواذي قرية ببغداد الأزََجيّ نسبة إلى 

م  ، وأبو بكر الدّينوري وغيرهم، أبو المعمر الأنصاري عنه أخذ:و، الجوهريو، القاضي أبي يعلى :خذ ع لأ

سير أعلام النبلاء، للذهبي : ينظر .هـ510 توفي سنة، "التمهيد" في أصول الفقه و، "الهداية" في الفقهمصنفاته: 

 .(1/271) لاب  رجب ذيل طبقات الحنابلة، و(19/348)

 (.1/455) المسودة، لآل تيميةو، (4/296التمهيد، للكلوذاني )ينظر:   (4)
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وإذا كان الأمر مبنيا على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين فكان ينبغي أن ينحسم 

النقاش في مسألة وجوب معرفة الله ومسألة الشكر بانحسامه في مسألة التحسين 

لكن لكثرة البحث في هاتين المسألتين أفردهما العلماء؛ لذا قالوا فيهما ، والتقبيح العقليين

أي تنزلا إلى القول بأن العقل يدرك الحسن والقبح ، سبيل التنزل مسألتان على

 .(1)والمفروض خلافه

يستلزم بطلان كل فرع  :"اعلم أن بطلان قاعدة التحسين والتقبيح (2)قال البابرتي

ومسألة الحكم في ، ولكن عامة الأشاعرة يفردون مسألة شكر المنعم عقلا، مرتب عليها

 .(3)حث" الإبطال لكثرة دورانهما في الببالذكر فيالأشياء قبل ورود الشرع 

ل أن أدلة مسألة وجوب شكر المنعم تصلح  و كلا القولين التلازم والفرعية يحصِّ

أما على القول بالتلازم فظاهر؛ لأن نفي ، لاستدلال بها على مسألة وجوب معرفة اللهل

وأما على القول ، اللازموثبوت الملزوم يستلزم ثبوت ، اللازم يستلزم نفي الملزوم

بالفرعية فإن ثبوت الحكم للفرع )وجوب المعرفة( متوقف على ثبوت الحكم للأصل 

 )وجوب الشكر( فمتى ثبت الأول ثبت الثاني.

                                 
، بيروت، دار الكتب العلمية، (2/95)على شرح العضد على اب  الحاجب  حاشيتي التفتازاني والجرجانيينظر:   (1)

 .(1/60الجوامع )حاشية البناني على جمع و، (2/372)الإبهاج، للسبكيين و، م2004، ـه1424الطبعة الأولى 

، ب  النيخ شمس الدي  اب  النيخ جمال الدي  الرومي البابرتي، محمد ب  محمد ب  محمود أبو عبد اللههو:  (2)

بَهَانِيّ أخذ عَ  أبي حَي ان وشمس الدّي  ، علامة المتأخري  صَج وشرح ، العناية شرح الهداية"م  مصنفاته: "، الأج

، (6/1)، لاب  حجرالدرر الكامنة :ينظرهـ. 786توفي سنة ، ""النُّقُود والردودالمسمى  مختصر اب  الحاجب

 .(1/239) للسيوطي، بغية الوعاة، و(276تاج التراجم لاب  قطلوبغا )صو
 (. 1/341)الردود والنقود، للبابرتي   (3)

والفائدة في تسليم القاعدة بعد إبطالها إظهار ، والتنزل ههنا الانتقال م  المذهب الحق إلى المذهب الباطل  

ة الجرجاني على شرح العضد حاشي . سقوط  لامهم في أصلهم، سقوط  لامهم في فرعهم بناء على أصلهم

 .بتصرف (2/96)
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 مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم:

، وهو مذهب الأشاعرة، : معرفة الله تعالى واجبة سمعا  لا عقلا المذهب الأول

وبه ، أنه مذهب أصحاب الحديث عامة (1) أبي حامد الإسفراييني ونقل الزر شي ع 

 و ل (4)وأحمد وأبي ثور (3)والثوري (2)قال أ ثر الأئمة  مالك والنافعي والأوزاعي

                                 
يينيهو: أوو حامد أحمد بن دمد بن أحمد  (1) بالقرب من -ولد في أسفرايين ، من أعلام الشافعية، الأسفرا

وأبي القاسم ، أخذ عن أبي الحسن بن المرزبان، فتفقه فيها وعظمت مكانته، ورحل إلى بغداد -نيسابور

ل في ، ألف كتبا، والفقيه سليم الرازي، من تلامذته: أقضى القضاة أوو الحسن الماوردي، الداركي منها: مطون

تاريخ بغداد، للخطيب : ، ينظرهـ406توفي ببغداد سنة ، الفقه( ومختصر في الفقه سماه "الرونق" )أصول

 (.1/211)الأعلام، للزرك  و، (197-17/193)سير أعلام النبلاء، للذهبي و، (6/20) البغدادي

الشامية في الفقه  إمام الديار، من قبيلة الأوزاع، هو: أوو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي (2)

وعمرو بْن ، روى عن: عطاء بْن أ بيخ رباح، وسكن بيروت وتوفي بها، ونشأ في البقاع، ولد في بعلبك  ، والزهد

طبقات الفقهاء، للشيرازي : ، ينظرهـ157توفي سنة ، ويحيى بْن أبي كثير، وعنه روى الزهري، شعيب

تحقيق: ، (484،  9/483) الإسلام، للذهبي تاريخ، و(3/127)الأعيان، لابن خلكان فيات وو، (71)ص

 .م1993، هـ1413، الطبعة الثانية، بيروت، الكتاب العربيدار ، عمر عبد السلام التدمري

، أمير المؤمنين في من مضر، من بني ثور بن عبد مناة، هو: أوو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (3) 

سكن مكة والمدينة. روى عن: و، ولد ونشأ في الكوفة، الدين والتقوىأهل زمانه في علوم كان سيد ، الحديث

، من كتبه: الجامع الكبير، وهشيم بن بشير، روى عنه: جعفر بن دمد الصادقوسلمة، وأبي حنيفة، حماد بن 

(، 1/517)الأنساب، للسمعاني : ينظرهـ. 161توفي بالبصرة سنة ، كلاهما في الحديث، والجامع الصغير

، مؤسسة الرسالة، تحقيق: بشار عواد معروف، (155، 11/154للمزي )، الكمال في أسماء الرجال وتهذيب

 (.4/99) تهذيب التهذيب، لابن حجرو، م1980، هـ1400، الطبعة الأولى، بيروت

الإمام الفقيه صاحب ، ثورالمعروف بأبي ، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي هو: أوو عبد الله (4)

افعي  ، وى عن ابن عيينةر، قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، الشافعي    ، وعنهوالش 

ع على السنن، وابن ماجه، أوو داود أحمد فقال: "أعرفه بالسنة  سئل عنه الإمامو، وذب عنها، صنف الكتب وفر 

ن ، ملرجل سأله عن مسألة: "سل الفقهاء سل أوا ثور"وقال ، منذ خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ الثوري"

وفيات الأعيان، لابن  :ينظرهـ. 240توفي سنة ، كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي   تآليفه:

 .(1/118) تهذيب التهذيب، لابن حجر، و(2/81)تهذيب الكمال، للمزي ، و(1/26)خلكان
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 .(1)م  لم يتمعزل م  أصحاب الرأي 

 وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

ففي هذه الآية ، (2)چئە   ئە ئا ئا    ى ىچ قول الله تعالى  -1

دلالة واضحة على أن معرفة الله إنما تكون واجبة بعد إرسال الرسل وإقامة الحجة 

ولو  ان الوجوب ثابتا قبلها لصح أن يعاقب ، العقاب قبل البعثة فقد نفى ، عليهم

 .(3)تار  الواجب 

لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت ، إذ لو ثبت التكليف لثبت لازمه وهو التعذيب

فثبت ألا حكم ، كليفو التعذيب انتفى الملزوم وهو التلازمه وه فإذا انتفى، اللازم

 قبل البعثة.

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  :قوله تعالى  -2

، حيث جعل الحق تبار  وتعالى حجته قائمة على الناس بالشرع لا بالعقل(4)چڈڈ

 أن الله تعالى لا يعرف قبل فدل ذلك على (5)، فلا يجب شيء على الناس قبل بعثة الرسل

 بعث الرسل.

                                 
، 3/268لإمام الحرمين الجويني )، التلخيص في أصول الفقهو، (4/1218) العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:  (1)

، هـ1417الطبعة الأولى ، بيروت، دار البشائر الإسلامية، وبشير أحمد العمري، تحقيق: عبد الله جولم، (333

 البحر المحيط، للزركشيو، (1/263) شرح المقاصد، للتفتازانيو، (1/455) المسودة، لآل تيميةو، م1996

حاشية العطار على شرح المح  على جمع الجوامع ، و(1/121) ناهج العقول، للبدخشيمو، (1/136)

بتهذيب: دمود ، (1/77غلام حكيم الدهلوي )العزيز  لشاه عبد، عشريةومختصر الت حفة الاثنى ، (2/514)ـ

 .هـ1373، القاهرة، المطبعة السلفية، وتحقيق: دب الدين الخطيب، شكري الألو 

 (15الآية )، ءالإسراسورة   (2)

 (.1/120) مناهج العقول، للبدخشي  (3)

 (.165الآية )، النساءسورة   (4)

، الطبعة المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد، (203آراء المعتزلة الأصولية عي ب  سعد الضويحي )ص (5)

  .م1995هـ، 1415الأولى 
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 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ     ئو ئوچ  :قول الله تعالى -3

  ئى ئى ئې ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇچ  : وقال ، (1)چ ئىئى

دليل على  تانالسابق ناتالآياتان فه (2)چئم ئح ئج ی  ی ی ی ئى

صريحة في عدم التكليف إذ هي  ؛عِ شرلاوَإنِ مَا تجب ب، تجب عقلا لا تعالىأَن معرفَة الله 

لم  ولو  انت معرفة الله واجبة عقلا  ، وإقامة الحجة عليهم، حتى ورود الرسل إليهم

 يقيدها بإرسال الرسل.

ا عَلَى   ان صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :في صحيحه (3)ما أخرجه مسلم -4 إذَِا بَعَثَ أَمِير 

ا مِيَن خَيرج 
لِ سُج  وَمَ ج مَعَهُ مَِ  المج

ِ
وَ  الله سِهِ بتَِقج ةِ نَفج صَاهُ فِي خَاص  زُوا »وَقَالَ: ، جَيجش  أَوج اغج

 
ِ
 وَفِي سَبيِلِ الله

ِ
مِ الله  ، بسِج

ِ
دِرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، قَاتلُِوا مَ ج َ فَرَ باِللّ  وَلَا ، تُمثَ لُواوَلَا ، وَلَا تَغج

ا تُلُوا وَليِد  دَ  ثَلَاِ  خِصَال  ، تَقج ِ يَن فَادجعُهُمج إِلَى إِحج ِ شُرج َ  مَِ  المج أَوج ، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُو 

تُهَا أَجَابُو َ ، خِلاَل   لاَمِ ، وَُ ف  عَنجهُمج ، فَاقجبَلج مِنجهُمج ، أَي  لِ مِ ج ، وَادجعُهُمج إلَِى الِإسج وَالت حَوُّ

هَُاجِرِي َ دَ  ُمج إنِج فَعَلُوا ذَلكَِ فَإِن  لَهمُج مَا للِجمُهَاجِرِي َ ، ارِهِمج إلَِى دَارِ المج هُمج أَنه  بِرج وَعَلَيجهِمج ، وَأَخج

هَُاجِرِي َ  لُوا، مَا عَلَى المج ا أَنج يَتَحَو  لِمِينَ ، وَإنِج أَبَوج سُج رَابِ المج ُمج يَكُونُونَ َ أَعج هُمج أَنه  بِرج ، فَأَخج

رَابِ  رِي عَلَى الأعَج رِي عَلَيجهِمج مَا يَجج ء  ، يَجج  شَيج
ِ
ء اهِدُوا، لَيجسَ لَهمُج فِي الغَنيِمَةِ وَالفَيج ، إلِا  أَنج يُجَ

                                 
 (.59الآية )، القصصسورة   (1)

 (.134الآية )، سورة طه  (2)

أحد الأئمة من حفاظ الحديث نشأ بنيسابور ، هو: أوو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابورى   (3)

وعنه ، روى عن كثيرين منهم: روى عن القعنبي وأحمد بن يونس، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق

، كتبه: صحيح مسلم" جمع فيه اثني عشر ألف حديثأشهر ، الوهاب الفراء ودمد بن عبد، روى الترمذي

، وقد شرحه كثيرون، في الحديث، وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة، كتبها في خمسة عشر سنة

تهذيب التهذيب، لابن : ينظرهـ. 261توفي بظاهر نيسابور سنة ، ومن كتبه )المسند الكبير( رتبه على الرجال

 (.7/221)الأعلام، للزرك  و، (195،  5/194)الأعيان، لابن خلكان يات وفو، (10/126) حجر
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ا ....، فَإِنج أَبَوج  عَلَيجهِمج وَقَاتلِجهُمج
ِ
تَعِ ج باِللّ   .(1)« فَاسج

، وتلـوافـإن أبـوا قُ ، الكفـار إلى الإسـلام الأصـحابه أن يـدعو في الحديث أمـر النبـي ف

ــة قــد قامــت  ولــو  انــت معرفــة الله تعــالى واجبــة عقــلا لم يكــ  لــدعوتهم حاجــة؛ لأن الحجُ 

لكــ  لــما  انــت معرفتــه ســبحانه ، فــلا حاجــة لــدعوتهم مجــددا، علــيهم بوجــوب ذلــك عقــلا

 .(2)أن يبلغوا الدعوة فإن أبوا قاتلوهم النبي  متوقفة على الشرع أمرهم

 المذهب الثاني :

وهـــــــو مـــــــذهب المعتزلـــــــة والكلـــــــوذاني وبعـــــــض ، معرفـــــــة الله واجبـــــــة عقـــــــلا لا ســـــــمعا

 واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:، (3)الحنفية

وهو خوف العقاب في الآخرة  -أن المعرفة دافعة للضرر المظنون الدليل الأول: 

اختلاف الفرق في معرفة  وخوف ما يترتب في الدنيا على، حيث أخبر جمع  ثير بذلك

و ل ما يدفع الضرر المظنون بل  -الصانع م  حروب وهلا  النفوس وتلف الأموال

 المنكو  واجب عقلا  ما إذا أراد سلو  طريق فأخبر بأن فيه عدوا أو سبُعا .

لا يلزم النعور بالاختلاف ؛ إذوأجيب ع  هذا بمنع ظ  الخوف في الأعم الأغلب

، الضرر ولا بالصانع وبما رتب في الآخرة م  الثواب والعقابوبما يترتب عليه م  

وعلى تقدير الوصول لا رجحان لجانب الصدق؛ ، والإخبار بذلك إنما يصل إلى البعض

ولو سلم ظ  الخوف ، لأن التقدير عدم معرفة الصانع وبعثة الأنبياء ودلالة المعجزات

أ قائم فخوف العقاب أو فلا نسلم أن تحصيل المعرفة يدفعه؛ لأن احتمال الخط

                                 
ها، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغير، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم (1)

 .^، عن سليمان بن بريدة عن أويه (3/1356(، )1731رقم الحديث )

 .(1/136) البحر المحيط، للزر شي، و(4/1218) العدة، لأبي يعلى الفراء (2)

، (1/405) المسودة، لآل تيميةو، (4/295)التمهيد، للكلوذاني ، و(4/1219) العدة، لأبي يعلى الفراء (3)

 .(2/320) ، لعبيد الله ب  مسعود، وشرحه التلويح، للتفتازانيالتوضيح، و(2/734التحبير، للمرداوي )و
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 .(1)لا يزال قائما الاختلاف

ل المعرفة أحس  حالا مم  لم يحصلها؛ قالوا: لا شك أن م  حصّ الدليل الثاني: 

فتحصيل المعرفة واجب ، وتحصيل الأحس  واجب في نظر العقل، لاتصافه بالكمال

 .(2)عقلا 

إذا حصلت المعرفة على والجواب عنه  ما حرره العلامة التفتازاني أن يقال: نعم 

بل ربما يحصل ويقع في ، فإن ذلك يكون أ مل لصاحبها ولا قطع بنجاة محصلها وجهها

هذا على و، ولهذا قيل البلاهة أدنى إلى الخلاص م  فطانة بتراء، أودية الضلال فيهلك

 .(3)تسليم وجوب الأحس 

إفحام الأنبياء؛ لأنها حينئذ أنه لو لم تك  معرفة الله واجبة عقلا للزم  الدليل الثالث:

 فإنه لو قال الرسول للمكلف: انظر في معجزتي  ي تعلم صدقي فيما، تجب شرعا

ولا يستقر الشرع ، فله أن يقول: لا يجب عي النظر في معجزتك إلا بالشرع، أدعو  له

وذلك ، فإذا لم أنظر في معجزتك فلا أعرف وجوب ذلك عيّ ، إلا بنظري في معجزتك

 .(4)إفحام الرسليقتضي 

 وأجيب ع  ذلك:

فوجوب الامتثال لا ، أولا: بأن استقرار الشرع غير متوقف على نظر المكلف

فقولهم: "لا يستقر الشرع إلا ، بل على ثبوت الحكم في الواقع، يتوقف على علمه بالحكم

بل متى تقرر الحكم في الواقع تعلق به ووجب الامتثال بمجرد إخبار ، بالنظر" باطل

                                 
 (2/735) التحبير، للمرداويو، (1/264) للتفتازانيشرح المقاصد،  (1)

 .(1/264)شرح المقاصد، للتفتازاني  (2)

 .(1/264)شرح المقاصد، للتفتازاني  (3)

 المحصول، للرازيو، (1/69)الوصول إلى الأصول، لاب  برهان و، (4/295)التمهيد، للكلوذاني ينظر:  (4)

مناهج العقول، للبدخشي ، و(2/736) التحبير، للمرداويو، (1/405) المسودة، لآل تيميةو، (1/202)

(1/112 ،122.) 
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 .( 1)وإلا لم يأثم الكافر بتر  الإيمان والجاهل بتر  المأمورات، الرسول

لأن  فتحقق الوجوب في نفس الأمر لا يتوقف على العلم بالوجوب وإلا لزم الدور؛

 .(2)العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب ضرورة مطابقته إياه

على القول فحام الرسل يلزمهم أيضا إثانيا: أن ما ذ روه م  لزوم الدور و

وبيان ، فما ذ روه منتر  بين الوجوب الشرعي والعقي معا، بالوجوب العقي

ولا يجب ، النظر الاشترا  أن للمكلف أن يقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب عيّ 

النظر حتى أنظر في معجزتك فيلزم الدور المحذور وإفحام الرسل الذي استدللتم به 

 . (3)على م  أوجب المعرفة سمعا  

 التخريج: 

 وهي: فروععددا م  الذ ر اب  بزيزة لهذه القاعدة 

 .وجوب الدعوة قبل القتالالفرع الأول: 

وسبب الخلاف في وجوب الدعوة أصلان: الأول: معارضة القول  ونصه: "

 .(4)"رفة الله واجبة بالعقل أو بالسمعللفعل. والثاني: هل مع

                                 
تقريرات الشربيني على شرح المحي مع حاشية ، و(515، 2/514حاشية العطار على شرح المحي ): ينظر (1)

 .(2/402البناني )

 (.2/95) التقرير والتحبير، لاب  أمير حاج، و(1/399)نفائس الأصول، للقرافي ينظر:  (2)

، 1/397)نفائس الأصول، للقرافي و، (1/126)الإحكام، لدمدي و، (1/186) المستصفى، للغزاليينظر:  (3)

  (.1/122مناهج العقول، للبدخشي )و، (398

ما لو قال الأب لولده: التفت فإن  :مثاله، ولا أعرف ما لم أنظر، قال الغزالي: " فقوله: لا أنظر ما لم أعرف  

ولا يجب ، الالتفاتِ  ما لم أعرف وجوبَ  فيقول: لا ألتفتُ ، لت عنهفَ م عليك إن غَ هو ذا يهجُ ، وراء  سبُعا  عاديا  

فيقول له: لا جرم تهلكُِ بتر  الالتفات وأنت غير ، ما لم ألتفت ولا أعرف السبعَ ، عَ ما لم أعرف السبُ  الالتفاتُ 

 (.1/186) المستصفى، للغزاليقادر على الالتفات وتر  العناد"  لأنك ؛معذور

 .(1/593) ، لاب  بزيزةروضة المستبين (4)
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، فالعامة الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة، وخاصة، وقد جعل الدعوة قسمين: عامة

 ونقل الإجماع على وجوب هذا القسم بعد الاستدلال عليه م  الكتاب والسنة.

هي الدعوة المتكررة عند تكرار الحرب وهذا ف وهو الدعوة الخاصة :القسم الثانيأما 

 هو محل الخلاف وقد أورد فيه للمذهب خمس روايات:

ينبغي التنبيه إلى اتفاقهم على وجوب الدعوة لم  قطع وقبل ذ ر روايات المذهب 

قال ، وجب دعوتهم قبل قتالهم باتفاق مفم  هذه حاله، عليه ولم تبلغه دعوة الإسلام

وأما م  لم تبلغه دعوة فلا ، ولم يجب، : "ومحل الخلاف فيم  بلغته الدعوة(1)النفراوي

و ذلك اتفقوا ، (2)و بعدت"ولا فرق بين م  قربت داره أ، خلاف في وجوبها في حقه

 على أقوال:  واختلفوا فيما عدا ذلك، (3)على عدم وجوبها إن عاجلونا بالقتال

                                 
من أعمال ، من بلدة )نفرى(، النفراوي الأزهري المالكي، هو: شهاب الدين أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا (1)

أخذ عن الامام ، إماما  عالما ددثا فقيها مفننا  كان ، ثم انتقل للقاهرة، نشأ بها وتفقه وتأدب، بمصر، قويسنا

وأوو ربيع سليمان ، وأخذ عنه الشهاب أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري، والشهاب اللقاني، الشمس دمد الباب 

ورسالة في ، منها: "الفواكه الدواني" شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، له كتب، بن عمر البجيري وغيرهم

 المراديلأبي الفضل ، : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، ينظرهـ1126توفي سنة ،  البسملة""التعليق على

 شجرة النور، لمخلوفو، م1988، هـ1408، الطبعة الثالثة، دار ابن حزم، دار البشائر الإسلامية، (1/148)

 (.1/192)الأعلام، للزرك  و، (1/318)

 م.1955، هـ1374، الطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى الباب الحلبي، (1/464)الفوا ه الدواني، للنفراوي  (2)

تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم ب  ، (1/257) البراذعيلأبي سعيد ، في اختصار المدونة التهذيبينظر:  (3)

التفريع، ، وم2002، هـ1423، الطبعة الأولى، دبي، دار البحو  للدراسات الإسلامية وإحياء الترا ، النيخ

تحقيق: عبد الفتّاح محمد ، (3/42القيرواني ) النوادر والزيادات، لاب  أبي زيدو، (1/357)لاب  الجلاب 

د حجي، الحلو ، م1999، الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ومحمد عبد العزيز الدباغ، ومحم 

مكتبة ، تحقيق: حميش عبد الحق، (1/445ي )للقاضي عبد الوهاب البغداد، على مذهب عالم المدينةالمعونة و

لأبي الحس  ، التبصـرةو، م2003، هـ1423الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية، نزار مصطفى الباز

الطبعة ، قطر، وزارة الأوقاف والنؤون الإسلامية، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، (3/1343اللخمي )

، الفضل الدّمياَطيأبو تحقيق: ، (3/9لأبي سعيد الرجراجي )، التحصيلمناهج ، م2011، هـ1432، الأولى

 .م2007، هـ1428الطبعة الأولى ، دار اب  حزم
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ومم  قال به الحس  ، والثانية: عدم وجوبها مطلقا  ، (1)الأولى: وجوب الدعوة مطلقا

والثالثة: وجوبها في حق م  ، (3)؛ وحجتهم أن الدعوة قد بلغت  ل الأمم(2)البصري

والرابعة: أنها واجبة في حق الجيوش دون ، (5)وهو قول اب  الماجنون، (4)دارهبعدت 

والخامسة : أنها غير واجبة إلا أن ، (7)وهو لأصبغ ب  الفرج، (6)السرايا الصغيرة

 .(8)يعاجلونا

                                 
وهو معنى قوله في المدونة " لا أرى أن يقاتل المشركون حتى ، وهو لعمر بن عبد العزيز وأكثر العلماء وبه قال مالك (1)

وا". المدونة ، والقوانين الفقهية، (3/10للرجراجي )، وينظر: مناهج التحصيل، دار صادرطبعة ، (3/2لسحنون )، يدع 

 (.2/3وشرح ابن ناجي على الرسالة )، د ط ت، تحقيق: دمد بن سيدي دمد مولاي، (1/155لابن جزي )

أحد  وهو، وحبر الأمة في زمنه، كان إمام أهل البصرة، تابعي، بن مالك البصري هو: أوو سعيد الحسن بن يسار (2)

، وعن أبي هريرة، روى عنه، وشبن في كنف ع  بن أبي طالب، ولد بالمدينة، العلماء الفقهاء الفصحاء النساك

توفي سنة ، وعمرو بن شعيب، وطاوس، وعطاء، وعنه روى كثير منهم: مجاهد، وابن عمر وخلق كثير

بقات الأصفياء لأبي نعيم حلية الأولياء وط، وما بعدها، (7/156) الطبقات الكبرى، لابن سعد:ينظر

 (.228-2/226)الأعلام، للزرك   و، م1974، هـ1394، مكتبة السعادة مصر، (وما بعدها2/131)

 (.3/10) مناهج التحصيل، للرجراجيينظر:  (3)

 .(3/10) مناهج التحصيل، للرجراجيو، (3/42) النوادر والزيادات، لاب  أبي زيدينظر:  (4)

أخذ عن: أويه ، الفقيه المفتي الفصيح، الملك بن عبد العزيز المدني المعروف بابن الماجشونهو: أوو مروان عبد  (5)

ترتيب المدارك، للقاضي : ينظرهـ.212توفي سنة ، له كتاب في الفقه، وسحنون، وعنه: ابن حبيب، ومالك

 (.1/56وشجرة النورلمخلوف )، (144-3/136) عياض

النوادر وينظر: ، (3/12لرجراجي )، وماهج التحصيل، ل(3/82)، لاب  رشد بيان والتحصيل ما في ال (6)

مر ز ، تحقيق أحمد نجيب، (1/355)جامع الأمهات، لاب  الحاجب و، (3/41) والزيادات، لاب  أبي زيد

 .(2/3شرح اب  ناجي على الرسالة )، د ط ت، والقاهرة، للمخطوطات وخدمة الترا  نجيبويه

وثقه ابن معين وابن ، الإمام الفقيه المحدث النظار، الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصريهو: أوو عبد  (7)

من تآليفه: كتاب ، والبخاري  ، وعنه: ابن وضاح، وعبد الرحمن بن زيد، روى عن: الداروردي  ، احوضن 

، (20-4/17) عياضترتيب المدارك، للقاضي هـ .ينظر: 225توفي سنة، وتفسير غريب الموطأ، الأصول

 (.1/66) شجرة النور، لمخلوفو
 .(2/3شرح اب  ناجي على الرسالة )، و(1/445) المعونة، للقاضي عبد الوهابينظر:  (8)
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فصارت  (1)ن يعاجلونا"أو قال اب  بزيزة: "وظاهر  لام القاضي أنها مستحبة إلا 

 الأقوال في المسألة مع ما استفيد م  ظاهر  لام القاضي ستة.

وا حتى تُ ي  بَ ولا يُ ، وروي ع  الإمام مالك وجوب الدعوة في القبط فلا يقاتلوا

 .(2)وادعَ يُ 

 مناقنة التخريج:

بنى اب  بزيزة الخلاف في هذه المسألة على أصلين الأول معارضة القول للفعل 

والثاني هل معرفة الله واجبة بالعقل أو ، إن شاء الله تعالىالحديث عنه وسيأتي 

واستدلوا على إسقاط الدعوة بفعل ، فمن قال بوجوبها عقلا أسقط الدعوة، بالسمع

و بعث في ، (3)ونق وهم غار  لخ ط  صْ على بني الم   صلى الله عليه وسلمقالوا : وقد أغار النبي  صلى الله عليه وسلم النبي

 .(6)غيلة (5)وابن الأشرف (4)ابن أبي الحقيق قتل

                                 
 (.1/591)روضة المستبين، لاب  بزيزة  (1)

 (.1/591)روضة المستبين، لاب  بزيزة  (2)

 طَ صج )المُ  (3)
لقب جذيمة ب  سعد ب  عمرو ب  ، المهملتين و سر اللاموفتح الطاء ق( بضم الميم وسكون الصاد لِ

. ينظر: جمع غار بالتنديد أي غافلون أي أخذهم على غرّةوقوله: "غارّون"  .بط  م  خزاعة، ربيعة ب  حارثة

(، المطبعة الكبر  الأميرية، مصر، الطبعة 4/318للقسطلاني )، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

 ، دار الفكر، د ط ت.(3/3حاشية السند  على صحيح البخار  )وهـ، 1323السابعة، 

 ان فيم  حزب الأحزاب على ، لعنه الله، وقيل: عبد الله ب  أبي الحقيق اليهودي، سلام ب  أبي الحقيقهو:  (4)

في قتل سلام ب  أبي الحقيق  صلى الله عليه وسلم، وقد استأذن رهط م  الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله

، غازيو ان أمير القوم عبد الله ب  عتيك. ينظر: والم، «لا تقتلوا وليدا ولا امرأة»بخيبر، فأذن لهم، وقال لهم: 

هـ، 1409، الثالثة الطبعة، بيروت، دار الأعلمي، تحقيق: مارسدن جونس، (1/394الواقدي )لأبي عبد الله 

 .(342، 2/341)، للذهبي تاريخ الإسلام، و(2/1002نعيم )لأبي ، معرفة الصحابةم، و1989

يهودية وشرف اعتنق ال، وأمه م  يهود بني النضير، شاعر جاهي،  عب ب  الأشرف الطائي م  بني نبهان :هو (5)

، وأصحابه صلى الله عليه وسلم ان يهجو النبي ، وسلام ولكنه ناصب المسلمين العداءوأدر  الإ، في أخواله وسك  معهم

، وقد بلغ وأذ  المسلمينصلى الله عليه وسلمفلما أبى اب  الأشرف أن ينزع ع  أذ  النبي ،  فار قريش في شعرهويحر  عليهم 

 لاب  هنام، السيرة النبويةو، (1/184لواقدي )، لغازيينظر: الم في قتله. صلى الله عليه وسلمما بلغ أذن رسول الله  منهم

 (.5/225)والأعلام للزر ي ، (2/51)

 (.3/40) النوادر والزيادات، لاب  أبي زيد (6)

، فَكَتبََ إلَِي  "إنِ  الن بيِ     ، قَالَ: َ تَبجتُ إلَِى نَافعِ 
ن  ونَ، صلى الله عليه وسلم والحديث لاب  عَوج طَلقِِ وَهُمج غَارُّ أَغَارَ عَلَى بَنيِ المصُج

= 
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وم  قال بوجوب المعرفة شرعا أوجب الدعوة قبل القتال وصحح اب  بزيزة هذا 

ه أمر النبي  ، لمِ م  غالب حاله  الأشرف وأمثاله غيلة بأنه قد عبقتل اب صلى الله عليه وسلمالقول ووج 

 أو أنه قد أوحي إليه في ذلك شيء.

ونصُّ اب  بزيزة في ذلك : "اختلف المذهب في وجوب الدعوة قبل القتال على خمسة 

أقوال... وسبب الخلاف في وجوب الدعوة أصلان: الأول: معارضة القول للفعل. 

 (.1)والثاني: هل معرفة الله واجبة بالعقل أو بالسمع"

ع  بعض أهل الأصول أن الخلاف في المسألة مبني على جواز  (2)ونقل اب  العربي 

قال: "وقد قال ، صلى الله عليه وسلمأي عدم وجود شخص لم تبلغه دعوة النبي ، العقل ع  سمع خلوّ 

مبجنية  على  -أي وجوب الدعوة قبل القتال  –بعض علماء أهل الأصول: إن  هذه المسألة 

وهي مسألة اختلاف بين ، أو يجوز أنّ يكون خلا منه، أنّ العصر ما خلا قط م  سمع  

لكنه لم يسلم لهم ذلك؛ لإمكان وجود قوم أو أمة م  الأمم بجزيرة ، (3)أهل الأصول"

                                 
= 

، وَأَصَابَ  ُمج ، وَسَبَى ذَرَارِيه  ، فَقَتَلَ مُقَاتلَِتَهُمج
ِ
قَى عَلَى المَاء  جُوَيجرِيَةَ" أخرجه البخاري في  تاب وَأَنجعَامُهُمج تُسج

مَئِذ  يَوج

دار ، (، تحقيق: مصطفى ديب البغا2/898(، )2403العتق باب م  ملك م  العرب رقيقا فوهب وباع برقم )

، ، قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ 1987هـ، 1407الطبعة الثالثة، ، اب   ثير، اليمامة، بيروت  بجِ  عَازِب 
ِ
اء م، ولحديث البَرَ

 
ِ
م  فَقَتَلَهُ" البخارصلى الله عليه وسلم  اللّ 

 بَيجتَهُ لَيجلا  وَهُوَ نَائِ
 بجُ  عَتيِك 
ِ
، فَدَخَلَ عَلَيجهِ عَبجدُ اللّ  ط ا إلَِى أَبِي رَافعِ  ي  تاب الجهاد رَهج

(، وأبو رافع هو عبد الله ب  أبي الحقيق، ويقال سلام 3/1100( )2859والسير باب قتل النائم المشر ، برقم )

يق، وأما قتل اب  الأشرف، فقال اب  حجر في الفتح: " لما قتلت الأوس  عب ب  الأشرف استأذنت ب  أبي الحق

في قتل سلا مِ ب  أبي الحقيق وهو بخيبر، فأذن لهم". فتح الباري، شرح صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم الخزرجُ رسولَ الله 

هـ، والسن  1379، بيروت، (، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة7/342لاب  حجر العسقلاني )

 .هـ1344(، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر اباد، الهند، الطبعة الأولى 9/81للبيهقي )، الكبر 

 (.593 - 1/591)روضة المستبين، لاب  بزيزة  (1)

الحافظ المتبحر خاتمة الإمام العلامة القاضي ، المعروف باب  العربي، هو: أبو بكر محمد ب  عبد الله ب  محمد الإشبيي (2)

م  ، وعنه م  لا يحصى  ثرة منهم القاضي عيا  واب  بنكوال، أخذ ع  أبيه وأبي بكر الطرطوشي، علماء الأندلس

 الديباج المذهب، لاب  فرحونهـ. ينظر: 543توفي سنة ، "عارضة الأحوذي"و "الأحكام الكبر "تآليفه: 

 .(223-2/221)الفكر السامي، للحجوي ، و(1/199) لمخلوف، شجرة النورو، (2/198-201)

ليماني، (5/120لأبي بكر ب  العربي )، المسالك في شرح موطأ مالك (3) وعائنة بنت ، تحقيق: محمد ب  الحسين السُّ

ليماني  م.2007، ـه1428، الطبعة الأولى، دَار الغَرب الإسلامي، الحسين السُّ
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فهؤلاء إن ، صلى الله عليه وسلمولا سمعوا بظهوره ، صلى الله عليه وسلمأو أر  نائية لم تبلغهم دعوة رسول الله 

عوجلوا بالقتال قبل أن يدعوا فغالب الظ  اعتقادهم أن القتال على جهة طلب الملك؛ 

 .(1)فلذا وجبت دعوتهم قبل قتالهم

وهذه القاعدة التي ذ رها اب  العربي ع  بعض أهل الأصول مبنية على أن معرفة 

العقل ع  سمع أنه إن  واجبة بالسمع لا بالعقل؛ لأن فائدة الخلاف في جواز خلوّ  الله

وإن حكمنا ، فالدعوة قبل القتال واجبة، حكمنا بجواز وجود شخص لم تبلغه الدعوة

بامتناع خلو عقل ع  سمع فلا تجب الدعوة قبل القتال؛ لأن الدعوة قد بلغت جميع 

وقد نقل هذا ، على القول بوجوب معرفة الله عقلاوهذان الاحتمالان منتفيان ، العقول

وتبعه القاضي عيا  في شرحه ، في شرحه لمسلم (2)التخريج ع  اب  العربي المازري

 . (3)لكتاب المازري

حيث قال: "اختلف  (4)ع  اب  بنير ههذا التخريج في قواعد وحكى المقري

الأصوليون في خلو العقل ع  سمع. قال اب  بنير: وهو خلاف في شهادة؛ وبني عليه 

                                 
 ھٹ ٹ چ: احتج القائل: إنّه لم يخل عقل م  سمع بقوله تعالى(. وقد 5/120)المسالك، لاب  العربي ينظر:   (1)

 چئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

وم  ، (15الآية )، الإسراء چ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى چ وقوله تعالى:، (9، 8) الآيتان، سورة الملك

 (.5/120)المسالك، لاب  العربي ينظر: ينكر القول بالعموم لا يسلّم هذا الاستدلال. 
لم ، الحافظ النظار بلغ رتبة الاجتهاد، المعروف بالإمام، يرِ مد ب  عي ب  عمر التميمي المازهو: أبو عبد الله مح (2)

، واب  تومرت، وعنه: اب  الفرس، وعبد الحميد الصائغ، أخذ ع : اللخمي، يفت بغير منهور مذهب مالك

 الديباج المذهب، لاب  فرحونهـ. ينظر: 536توفي سنة ، وشرح التلقين، مسلم م  تآليفه: المعلم في شرح

 .(128، 1/127 ) شجرة النور، لمخلوفو، (198، 2/196)

، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: دمد الشاذلّ النيفر، (3/5للمازري )، المعلم بفوائد مسلمينظر:  (3)

يل، (6/29) للقاضي عياضإكمال المعلم، و، 1992الطبعة الثانية  عخ ، مصر، دار الوفاء، تحقيق: يْحي ى إخسْما 

 م.1998، هـ1419، الطبعة الأولى

أخذ ، إمام في الأصول والفقه والحديث والعربية، هو: أبو الطاهر إبراهيم ب  عبد الصمد ب  بنير الت نوُخِي (4)

لم أقف على تاريخ "قال اب  فرحون: ، والمختصر، م  تآليفه: التذهيب على التهذيب، ع : اللخمي والسيوري

 الديباج المذهب، لاب  فرحون. ينظر: "‘ ، هـ526غير أنه ذ ر في تأليفه المختصر أنه أ مله سنة ، وفاته

 .(1/126) شجرة النور، لمخلوفو، (1/241)



100 
 

وبنى ، بوم  قرُ ، د فأوجبها في حقهث بين م  بعُ . وم  ثم فرق الثالوجوب الدعوة

 .(1)"د أيضاعليه الدية فيم  قتل قبلها مم  بعُ 

إلى أن مرد الخلاف في المسألة هو اختلافهم في المفهوم من  (2)جراجيوذهب الر

هل ذلك لجهلهم بالرسالة والنبوة فتسقط الدعوة في حق ، بالدعوة قبل القتال صلى الله عليه وسلمأمره 

هل ذلك ، أو أنه لجهلهم بالسبب الذي نقاتلهم عليه ، من علم بالرسالة وتثبت في غيره

أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة أو هو تبليغ أحكام الرسالة وهي: ، طلب للرئاسة

فعلى الأخير لا بد من الدعوة مطلقا وعلى الأول لا تجب إلا لجهل ، الذين كفروا السفلى

 .(3)بالرسالة

نعـــــــم يمكـــــــن  ـــــــريج المســـــــألة عـــــــلى القاعـــــــدة الســـــــالفة الـــــــذكر لاســـــــيما عـــــــلى تصـــــــور 

قـــــع خـــــارج المـــــذهب مـــــن  الســـــبكي حيـــــث عـــــد  ابـــــن  وقـــــد أشـــــار إلى ذلـــــك ، الخـــــلاف الوا

فقــــــــال: ، المســـــــائل المخرجــــــــة عــــــــلى مســـــــألة شــــــــكر المــــــــنعم مســــــــألة مـــــــن لم تبلغــــــــه الــــــــدعوة

ـــــــدعوة فعنـــــــدنا يمـــــــوت ، "وعـــــــلى مســـــــألة شـــــــكر المـــــــنعم يتخـــــــرج مســـــــألة مـــــــن لم تبلغـــــــه ال

ولا ، وهـــــــو مضـــــــمون بالكفـــــــارة والديـــــــة، ولا يقاتـــــــل حتـــــــى يـــــــدعى إلى الإســـــــلام، ناجيـــــــا

المــــــــــنعم ومســــــــــألة ومســــــــــألة شـــــــــكر ، (4)يجـــــــــب عــــــــــلى قاتلـــــــــه قصــــــــــاص عــــــــــلى الصـــــــــحيح"

 وجوب معرفة الله بالعقل أو بالسمع؟ مسألتان متلازمتان كما سبق بيانه.

لا كون الدعوة  صلى الله عليه وسلملكن الملاحظ أن دليل القائلين بعدم الدعوة هو فعل النبي 

                                 
 م.2012الأمنية، الرباط، د ط، ، تحقيق: دمد الدردابي، مطبعة (254القواعد الفقهية، لأبي عبد الله المقري )ص (1)

، وغيره، الفرموسي الجزوليأخذ ع  ، الإمام الفقيه الحافظ الفروعي، أبو الحس  عي ب  سعيد الرجراجيهو:  (2)

.ينظر: نيل الابتهاج للتنبكتي نهاج التحصيل في شرح المدونةم  تصانيفه: م، وأخذ عنه  ثير م  أهل المشرق

وقد قال التنبكتي ، ترجمة هذا العلم ولم أقف له في  تب التراجم على غيرها(.هذا ما وقفت عليه في 316)ص

 ". ذا نقلت هذه الترجمة م  خط أبي العباس الونشريسي بعد ذ ره لهذه الترجمة: "

 (.11، 3/10) مناهج التحصيل، للرجراجي (3)

 (.475، 1/474) رفع الحاجب، لابن السبكي (4)
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وغيره الاتفاق على وجوب  (1)لذلك حكى اللخمي، ساقطة بوجوب معرفة الله عقلا

وعلى هذا فإن القول بعدم وجوب الدعوة ، دعوة من قطع بعدم بلوغه دعوة الإسلام

، مطلقا وإن جرى مع القول بوجوب المعرفة عقلا إلا أن مستندهم غير هذا الأصل

 .على رأي الجمهور ومن المعلوم أن لازم المذهب ليس مذهبا

من قتل قبل أن يدعى إلى  على هذه القاعدة أيضا:ومن الفروع المبنية الفرع الثاني: 

 أم لا؟ الإسلام هل تجب فيه الدية

قال قوم من أهل العلم: لا دية ، من قتل قبل أن يدعى إلى الإسلام قال ابن بزيزة: "

وليس في ، وقال قوم: على عاقلته الدية، على قتاله بناء على أن معرفة الله واجبة عقلا

أي  (2)" ريجا على هذا الأصل بعض البغداديين فيه الخلافالمذهب فيه نص. وحكى 

  معرفة الله واجبة بالعقل أو بالسمع.

، المعتمد عند المالكيةو، وهو مذهب الحنفية، لا دية على قاتله وقد قال بعضهم:

في توضيحه حيث قال فيمن قوتلوا ولم تبلغهم الدعوة قبل ذلك  (3)نص عليه خليلفقد 

تخل وا وغنمت أموالهم وأولادهم "مذهبنا أنه لا شيء على المسلمين من دية ولا  :وق 

إلا أن المذهب على ، معرفة الله واجبة عقلا أنعلى جرى ؛ وهذا القول وإن (4)كفارة"

                                 
، كان فقيها  فاضلا  دينا  متفننا  ذا حظ من الأدب والحديث، الربعي المعروف باللخمي هو: أوو الحسن ع  بن دمد (1)

التبصـرة، له تعليق كبير على المدونة سماه ، وعنه: المازري وعبد الحميد الصفاقسي، أخذ عن: ابن درز والسيوري

 (.2/82) ، لابن فرحونالديباج المذهبو، (8/109)ترتيب المدارك، للقاضي عياضهـ. ينظر: 478توفي سنة

 ( .595، 1/594)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)
، فقيه مالكي محقق، المعروف بالجندي، أبو المودة ضياء الدي  خليل ب  إسحاق ب  موسى ب  شعيبهو:  (3)

له ، وعنه أئمة منهم بهرام والأقفهسي، والمنوفي، اب  الحاجأخذ ع  ، حامل لواء مذهب المالكية بمصرفي وقته

 "التوضيحو"، تصر منهور في الفقه اهتم به الفقهاء و ثرت عليه الشروح والحواشيمخ: تصانيف جليلة منها

 الديباج المذهب، لاب  فرحون: ينظر. هـ776توفي بالطاعون سنة ، وهو شرح لمختصر اب  الحاجب

 .(2/315)الأعلام، للزر ي ، و(1/321) شجرة النور، لمخلوف، و(1/357)

 (.3/409) التوضيح، لخليل (4)
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بل تجب الدية على عاقلته وهو قول وقال قوم ، بها سمعا كما هو مذهب أهل السنةوجو

قال ابن بزيزة "وحكى بعض ، وحكاه ابن بزيزة عن بعض البغداديين، (1)الشافعية

  .(2)الأصل" البغداديين فيه الخلاف  ريجا على هذا

 دعوة اللصوص والخوارج وأهل الأهواء؟الفرع الثالث: 

 فيها قولان في المذهب :

قالوا لأن الباطل في المعتقد قد شملهم ، استحباب دعوتهم قبل القتال :الأول

: "وفي كتاب ابن سحنون وغيره: قال مالك: يدعى اللص إلى (3)قال ابن شاس، جميعا  

إلا أن ، (5)ويقاتل بعد المناشدة"في المختصر: "خليل قال ، (4)فإن أوى فقاتله"، التقوى

 .(6)المناشدة مستحبة لا واجبة

                                 
(، تحقيــــق: زهــــير 10/293لمحيــــي الــــدين بــــن شرف النــــووي )، ينظــــر: روضــــة الطــــالبين وعمــــدة المفتــــين (1)

التوضـيح، وم، 1991هـ، 1412الشـاويش، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، دمشـق، عـمان، الطبعـة الثالثـة، 

 المحتــــاج، للخطيــــب الشرــــبيني(، ومغنــــي 2/293شرح ابــــن نــــاجي عــــلى الرســــالة )و(، 3/409لخليــــل )

 (، دار الفكر، بيروت، د ط ت.4/223)

 (.595، 1/594)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)

ين، عبــد الله بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجــذامي الســعدي، أوــو دمــدهــو:  (3) لبــ، المعــروف، جمــال الــد  فقيــه ، الخلا 

، وعنـــه الحـــافظ عبـــد العظـــيم، وعبـــد الله بـــن بـــري، أخـــذ عـــن يعقـــوب بـــن يوســـف المـــالكي، مـــن كبـــارهم، مـــالكي

ـــوفيِّ غازيـــا  بـــدمياط ســـنة ، وغـــيره ت   تـــاريخ الإســـلام، للـــذهبي: وينظـــرهـ. 616لـــه كتـــاب "عقـــد الجـــواهر الثمينـــة" و 

 (.1/443) الديباج المذهب، لابن فرحون، و(297، 44/296)

عقـــد الجـــواهر الثمينـــة، و، (14/470) أبي زيـــدالنـــوادر والزيـــادات، لابـــن ، و(2/233)التفريـــع، لابـــن الجـــلاب  (4)

 .(3/1172) لابن شاس

 د ط ت.، مصر، كلية دار العلوم، (283صي )بن إسحاق الجند مختصر خليل (5)

 (.4/349مع حاشية الدسوقي )الشرح الكبير، للدردير  (6)
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وهؤلاء من أهل الإسلام ، لأن الدعوة خاصة بالكفار ؛أنهم لا يدعون :الثاني

 .(2)( 1)حبيب بن وهو قول عبد الملك، فسقطت دعوتهم

والقول الأول هو المذهب فيستحب مناشدة اللص أو المحارب قبل بدء قتالهم إن 

 .(3)أمكن ذلك فإن عاجل بالقتال قوتل

في كون كل منهما ، المسألة هو المشابهة بين المسألتينذكر ابن بزيزة لهذه سبب ولعل 

مبنية على معرفة حكم الشيء هل يكتفى فيه بالعلم العام المتقدم أو أنه لابد من إقامة 

 وهذه في قوم مسلمين.، وإلا فالكلام في الأولى في قوم كفار، الحجة على المتعدي

  

                                 
المشاور كان حافظا  للفقه على العالم الأديب الثقة ، هو: أوو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي (1)

وبقي بن ، وعنه: ابن وضاح، وابن الماجشون، ومطرف، أخذ عن: زياد بن عبد الرحمن، مذهب مالك نبيلا  

ترتيب المدارك، للقاضي هـ. ينظر: 238توفي سنة، وكتاب في تفسير الموطأ، له الواضحة في الفقه والسنن، مخلد

 .(75، 1/74) لوفشجرة النور، لمخو، (142ـ-4/122) عياض

 (.3/1173) عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس، و(14/470) النوادر والزيادات، لابن أبي زيدينظر:  (2)

، دار المعارف، (4/493مع حاشية الصاوي عليه )بلغة السالك لأقرب المسالك( )، الشرح الصغير للدردير (3)

 د ط ت.، القاهرة
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 أم لا؟هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المطلب الثاني: 

عــــد علــــم أصــــول الفقــــه ألة ليســــت مــــن قوا ائل ، هــــذه المســــ بــــل هــــي مــــن مســــ

وهي مبنية على القاعـدة الأصـولية : "حصـول الشرـط الشرـعي هـل هـو ، الفقه

لـــــذا عنـــــون كثـــــير مـــــن علـــــماء الأصـــــول لهـــــذا  شرط في صـــــحة التكليـــــف أم لا؟" 

ألة بنحـــــو: رعي لــــــيس شرطـــــا في صــــــحة ـرط الشــــــ"الأكثــــــر أن حصـــــول الشــــــ المســـــ

لّ ، (3)وابـــن أمـــير حـــاج، وابـــن الحاجـــب (2)والآمـــدي (1)التكليـــف" ومـــنهم الغـــزا

 (4)الجــــــــلال المحــــــــ الســــــــبكي في الجمــــــــع وتبعــــــــه شــــــــارحه ابــــــــن و، وأمــــــــير بادشــــــــاه

                                 
الّ الطو دمد بن دمد بن ، هو: أوو حامد (1) ز  عند ، نسبته إلى صناعة الغزل، الملقب بحجة الإسلام، دمد الغ 

متصوف ، فيلسوف، أصولّ متكلم، لمن قال بالتخفيف، أو إلى غزالة من قرى طوس، من يقول بتشديد الزاي

أوو  ومن تلاميذه:، وإمام الحرمين الجويني، من شيوخه: أحمد بن دمد الراذكاني، من كبار علماء الشافعية

وإحياء علوم ، في أصول الفقه، منها: المستصفى، تصانيفه بلغة المئتين، وأوو عبد الله الجهني، القاسم البزري

شذرات الذهب، لابن و، (6/191)طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي : ينظرهـ.505توفي سنة ، الدين

 (.7/22)الأعلام، للزرك  و، (316، 6/269) العماد

(، )ديار بكرمن أصله من آمد ، سيف الدين الآمديالملقب ب، ع  بن دمد بن سالم التغلبي، أوو الحسن هو: (2)

تفقه على أبي الفتح ابن المني الحنب  وسمع الحديث من أبي الفتح بن شاتيل ثم ، نشأ حنبليا، نظار، وأصولّ

ممن أخذ عنه: شمس ، ذهب الشافعيةإلى م لثم تحو، انتقل إلى مذهب الشافعي وصحب أوا القاسم بن فضلان

توفي سنة ، وأوكار الأفكار، الإحكام في أصول الأحكاممن تصانيفه: ، والعز بن عبد السلام، الدين بن قدامة

، 7/523) (، وشذرات الذهب، لابن العماد8/306)طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي : ينظرهـ.631

 .(4/332)الأعلام، للزرك  ، و(658

من  فقيه، شمس الدين، أوو عبد الله دمد بن دمد بن دمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت هو: (3)

دمد بن ولّ تلاميذه:  من، الحافظ بن حجرو، ابن الهمامأخذ عن جماعة منهم: ، بحلب وصدرهم، علماء الحنفية

، في شرح التحرير لابن الهمام، قرير والتحبيرالت من تصانيفه:، ع  بن خير الدين الحلبي و، الدين الحلبي

، (9/210) الضوء اللامع، للسخاوي: ينظر. هـ879توفي سنة ، ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصرو

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ، و(2/59، 1/271) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، للغزيو

 .(11/275) معجم المؤلفين، لكحالةو، د ط ت، بيروت، المعرفةدار ، (2/254)للشوكاني ، السابع

ويعرف ، بمصر، نسبة للمحلة الكبرى من الغربية، دمد بن أحمد بن دمد بن إبراهيم المح  الشافعي   هو: (4)

فه ابن العماد بتفتازاني العر، مفسر، أصولّ، بالجلال المحلى ، والعز بن جماعة، الشمس البساطيأخذ عن: ، بعر 

= 



105 
 

 .(2)وغيرهم (1)والشوكاني 

لكن لما كانت هذه القاعدة دل اتفاق؛ إذ لا خلاف في أن حصول الشرط الشرعي 

خطاب  ولا خلاف لأحد في غير موضع، التكليفالذي هو شرط صحة ليس شرطا في 

 الكفار بالفروع كان الخلاف دصورا فيها.

لة بما يجعلها خاصة لذلك عنون الحنفية وغيرهم في كتب أصولهم هذه المسأ 

إشارة منهم إلى أن الخلاف مفروض فيما ذكر وليس عاما كما يقتضيه  بموضع الخلاف

 .(3)إطلاق وضع المسألة

                                 
= 

توفي ، تفسير القرآن و، في الأصول، شرح جمع الجوامعمن كتبه: ، وحسام الدين الغزي، وعنه أخذ السخاوي

 شذرات الذهب، لابن العماد، و(41-7/39، 3/157) الضوء اللامع، للسخاوي: ينظرهـ. 864سنة 

 .(5/333)الأعلام، للزرك  ، و(9/447)

من ، من كبار علماء اليمن، مجتهد، مؤرخ، أصولّ مفسرفقيه ، الشوكاني  بن دمد بن عبد الله دمد بن ع هو: (1)

ر "من كتبه: ، عبد الرحمن بن ق اسم المداني و، أخذ عن جماعة منهم: والده، أهل صنعاء نيل الأوطار من أسرا

، (223-2/214) للشوكانيالبدر الطالع : ينظرهـ. 1250توفي سنة "، إرشاد الفحول"و"، منتقى الأخبار

وزارة الأوقاف ، (436صي )لصديق خان القنوجالتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول 

 .(5/17)الأعلام، للزرك  و، م2007، هـ1428، الطبعة الأولى، قطر، والشؤون الإسلامية

، 1/192)الإحكام، للآمدي و، (1/370)التحقيق والبيان، للأوياري و، (1/236) المستصفى، للغزالّينظر:  (2)

بيان و، (2/272)الحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي و، (2/342)شرح المعالم، للفهري و، (193

، (73ص)نهاية السول، للإسنوي و، (2/45) رفع الحاجب، لابن السبكيو، (1/415) المختصر، للأصبهاني

وحاشية العطار على شرح ، (2/87) بن أمير حاجالتقرير والتحبير، لاو، (1/334) البحر المحيط، للزركشيو

وعلاقة علم أصول الفقه بعلم ، (1/465)سلم الوصول، للمطيعي و، (1/274المح  على جمع الجوامع )

 .(312الكلام لمحمد بن ع  الشتيوي )ص

التكليف نما فرضها الأصوليون فى أصولهم مثالا لأصل وهو أن إي في الأصل من المسائل الفرعية وفه (3)

، على الخلاف في التمكن المشترط في التكليف يط هل يصح أو لا؟ والخلاف فيه مبنبالمشروط حالة عدم الشر

التمكن في  يأو يكف، بناء على أن الأمر من الشارع لا يتوجه إلا عند المباشرة، هل يشترط فيه أن يكون ناجزا  

الأصل الجامع لإيضاح ، و(1/470) التوضيح، للتفتازاني التلويح علىينظر: نه يتوجه قبلها. أبناء على ، الجملة

 م. 1928، الطبعة الأولى، تونس، مطبعة النهضة، (1/40للسيناوني )، الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
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 النزاع في المسألة:تحرير دل 

أما فروع الشريعة فاتفقوا ، أجمعت الأمة على أن الكفار مخاطبون بأصول الإيمان  

زه عقلا  .(1) واختلفوا في وقوعه شرعا، على جوا

وحكى السرخسي في أصوله الاتفاق على مخاطبتهم بالمشروع من العقوبات 

في الآخرة لأن موجب الأمر  المؤاخذة وبالعبادات من حيث، ومخاطبتهم بالمعاملات أيضا

ولا خلاف أنهم ...لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان قال حيث ، اعتقاد اللزوم والأداء

ولا خلاف ... ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات ...مخاطبون بالمشروع من العقوبات 

ئع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة لأن موجب الأمر اعتقاد  أن الخطاب بالشرا

 .(2)"للزوم والأداء وهم ينكرون اللزوم اعتقادا وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيدا

، : "لا خــلاف في عــدم مخــاطبتهم بالجهــاد؛ لأنــه للمــؤمنين خاصــة(3)وقــال ابــن عاشــور 

  .(4)ولا ياطب به أهل الذمة"

                                 
(، والتحقيق والبيان، 1/395التلخيص، للجويني )و، (2/184) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:   (1)

، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب، (398، 1/397) ، والبحر المحيط، للزركشي(1/370)للأوياري 

ح، (2/765)للشوشاوي   .م2004، هـ1425الطبعة الأولى ، الرياض، مكتبة الرشد، تحقيق: أحمد السرا
 .(73/ 1أصول السرخسي ) (2)

تفقه بجامع الزيتونة أخذ عن جده ، المالكي، عاشور التونسي دمد بن دمد الطاهر بن هو: دمد الطاهر بن (3)

ودمد الحبيب بن ، وعبد الملك، وعنه أخذ: ابناه دمد الفاضل، وسالم بو حاجب، لأمه دمد العزيز بو عتور

وسمي شيخ ، م1932عين شيخا للإسلام مالكيا عام ، رئيس المفتين المالكيين بتونسكان ، وغيرهم، الخوجة

من ، وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، م1942نس عام جامع الزيتونة وفروعه بتو

هـ. 1393توفي بتونس سنة ، وتفسير القرآن المسمى )التحرير والتنوير(، تصانيفه: "مقاصد الشريعة الإسلامية"

من أعلام ، و(542، 2/541لعادل نويهض )، معجم المفسرينو، (175، 6/174)الأعلام، للزرك  : ينظر

دار ، (70-66، 46-40، 39-35لبلقاسم الغالّ )ص، الزيتونة شيخ الجامع الأعظم دمد الطاهر بن عاشور

 م.1996، هــ1417، الطبعة الأولى، ابن حزم

من أن الجهاد  لكن يشكل على ذلك ما ذهب إليه القرافي، نص على ذلك ابن عاشور في حاشيته على شرح التنقيح (4)

فهو موجه لهم أيضا وليس خاصا  ، وإنما يتأتى منهم ذلك بعد إسلامهم، المكلف بها الكفارضمن فروع الإسلام 

للقرافي تنقيح الفصول، فالظاهر أن عدم مخاطبتهم بالجهاد لا اتفاق عليه. ينظر: شرح ، بالمسلمين كما قال ابن عاشور

 هـ.1341تونس الطبعة الأولى ، مطبعة النهضة، (1/186لابن عاشور)، وحاشية التوضيح والتصحيح، (1/185)
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الســبكي ابــن ســلام لإو قيــد شــيخ ا، لاف في غــير المرتــد الخــينبعــض الأصــولي وجعــل 

المســـألة أيضـــا بخطـــاب التكليـــف ومـــا يرجـــع إلى خطـــاب التكليـــف مـــن خطـــاب الوضـــع؛ 

وأمــــا مــــا كــــان مــــن خطــــاب الوضــــع غــــير  راجــــع ، ككــــون الطــــلاق ســــببا لتحــــريم الزوجــــة

للتكليف كضمان المتلفات وترتب آثـار العقـود عليهـا فلـيس دـلا للخـلاف وهـم مخـاطبون 

 .(1)وهو ما نص عليه السرخسي، بذلك اتفاقا

 ب العلماء في المسألة:مذاه

 اختلف الأصوليون في خطاب الكفار بالفروع على أقوال أهمها ثلاثة:

ـــــــات ، ريعةـالأول : أنهـــــــم مكلفـــــــون بفـــــــروع الشـــــــ ـــــــأداء الواجب أي: أنهـــــــم مـــــــأمورون ب

مـــن  (2)وهـــو مـــذهب جمهـــور العلـــماء، كالعبـــادات مـــع انعـــدام شرط صـــحتها وهـــو الإســـلام

 .(3)المالكية والشافعية والحنابلة والعراقيين من الحنفية

                                 
الغيث الهامع، لولّ الدين العراقي ، و(73/ 1أصول السرخسي )و(، 2/184ينظر: التقريب والإرشاد، للباقلاني )  (1)

 (.1/186لابن عاشور )، (، وحاشية التوضيح والتصحيح281، 1/280الضياء اللامع، لحلولو )و(، 1/133)

ي شرح المعالم للفهر، و(92، 1/91) ، والوصول إلى الأصول، لابن برهان(80)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  (2)

ر، لعبد العزيز (2/272)، والحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي (342، 2/341) ، وكشف الأسرا

نهاية السول، ، و(1/450)، والإبهاج، للسبكيين (1/423) بيان المختصر، للأصبهاني، و(1/216)البخاري 

شرح ، و(1/398) ، والبحر المحيط، للزركشي(113، 2/112)، وتحفة المسؤول، للرهوني (1/73)وي للإسن

، وسلم (2/87) التقرير والتحبير، لابن أمير حاج، و(1/276)حاشية العطار المح  على جمع الجوامع مع 

 (.314)ص، وعلاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، لمحمد الشتيوي ( وما بعدها1/463)الوصول، للمطيعي 

نســب كثــير مــن الاصــوليين القــول بعــدم تكليــف الكفــار بــالفروع إلى جمهــور الحنفيــة لكــن تحقيــق الكــلام أن القــول  (3)

وإنــما ، فهــم متفقـون عــلى التكليـف، بتكلـيفهم مـذهب مشــايخ سـمرقند ومــن عـداهم مــن مشـايخ بخــارى والعـراق

  ف من عدا مشايخ سمرقند في تكليف الكفار بالفروع في غير حق الأداء. اختل

والبخـاريون ، فيعـاقبون عـلى تـرك الأداء والاعتقـاد، يقولون بتكليـف الكفـار بـالأداء والاعتقـاد معـا   فالعراقيون 

 وعليه يعاقبون على عدم الاعتقاد فقط لا الأداء. يقولون بتكليفهم بالاعتقاد دون الأداء

ــــاـل السرخســــقــــا   ولكــــن ، ي: "وجــــواب هــــذه المســــألة غــــير دفــــوظ مــــن المتقــــدمين مــــن أصــــحابنا رحمهــــم الله نص 

وإنـما ، بـن الهـمام في فـتح القـدير: "والمسـألة ليسـت دفوظـة عـن المتقـدميناقـال الكـمال ، ومسائلهم تدل عـلى ذلـك"

= 
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 واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

ســـبحانه وتعـــالى أنـــه عـــذبهم بـــترك  فـــأخبر (1)چخج حم  حج جمچ  قـــول الله تعـــالى: -

 .(2)ولو لم يكونوا مخاطبين لما حسن عقوبتهم على ذلك، الصلاة

   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ   پ پ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱچ  وقوله تعالى: -

   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ  ٿ ٿ ٺٿ  ٺ ٺ

فأخبر سبحانه وتعالى أن العذاب يضاعف لمن جمع بين الشرك وهذه  (3)چڦ

ولو لم يكن الكافر مأمورا بترك الزنا والقتل ومتقربا بترك ذلك ، المنهيات من قتل وزنا

 .(4)ذلكإلى الله تعالى لم يضاعف عذابه على عذاب مشرك  لم يقترف 

كــــما يعــــذبون عــــلى  الإجمــــاع عــــلى تعــــذيب الكفــــار لتكــــذيبهم الرســــل وجحــــد نبــــوتهم -

 .(5)وهذا مما لا اختلاف فيه، الكفر بالله تعالى

                                 
= 

، لا يلزمـــه النـــذر بعـــد ذلـــك، كمـــن نـــذر صـــوم شـــهر ثـــم ارتـــد ثـــم أســـلم، اســـتنبطها مشـــايخ بخـــارى مـــن تفريعـــاتهم

فتبـين أن ، قال الشيخ المطيعي: "وهو القول المنصور الذي تعاضده الأدلـة" ، ووالعراقيون أنهم مخاطبون بالكل"

ا. القــول المنصــور  لأصــحاب المــذهب الحنفــي هــو قــول العــراقيين وهــو أن الكفــار مخــاطبون بــالفروع أداء واعتقــاد 

، د ت، د ط، ( دار الفكــــر3/415بــــن الهــــمام )افــــتح القــــدير للكــــمال و، (75، 1/74رخســـــي )ـينظــــر: أصــــول الس

 (.466، 1/465)سلم الوصول، للمطيعي و

 (.42)الآية ، سورة المدثر (1)

التبصــــــرة، للشـــــيرازي و، (1/237) المستصـــــفى، للغـــــزالّو، (2/187) التقريـــــب والإرشـــــاد، للبـــــاقلانيينظـــــر:   (2)

 (.1/195)الإحكام، للآمدي و، (81)ص

 (.69، 68الآيتان )، سورة الفرقان (3)

الإحكـــــام، و(، 195ميـــــزان الأصـــــول، للســـــمرقندي ص )و(، 2/187ينظـــــر: التقريـــــب والإرشـــــاد، للبـــــاقلاني )  (4)

 (.194للآمدي )

لبـــــاب المحصـــــول لابـــــن رشـــــيق و(، 1/238المستصـــــفى، للغـــــزالّ )و(، 2/187ينظـــــر: التقريـــــب والإرشـــــاد، للبـــــاقلاني )  (5)

(1/258.) 



109 
 

وأبي  (1)وهـو مـذهب البخـاريين مـن الحنفيـة، ريعةـأنهم غير مكلفين بفروع الشـالثاني: 

ييني مــــن الشــــافعية وأبي هاشــــم ، (3)الجبــــار القــــاضي عبــــد ومــــن المعتزلــــة (2)حامــــد الإســــفرا

وصرح (7) (6)ومــــــن المالكيــــــة ابــــــن خــــــويز منــــــداد، (5)ري ـوأبي الحســــــين البصــــــ، (4)الجبــــــائي

                                 
، (2/272لتــــاج الــــدين الأرمــــوي )، والحاصــــل مــــن المحصــــول، (194للســــمرقندي )، ينظــــر: ميــــزان الأصــــول  (1)

رو ، نهايـــة الســـولو، (1/415للأصـــبهاني )، رـوبيـــان المختصـــ، (4/243لعبـــد العزيـــز البخـــاري )، كشـــف الأسرا

، (2/88أمــير حــاج ) لابــن، التقريــر والتحبــيرو، (3/415بــن الهــمام )افــتح القــدير للكــمال ، و(1/73للإســنوي )

وعلاقـــة علـــم الأصـــول ، (1/465للمطيعـــي )، وســـلم الوصـــول، (1/274وحاشــية العطـــار عـــلى شرح المحـــ  )

 (.315بعلم الكلام لمحمد الشتيوي )ص

دار ، ( تحقيـق: دمـد حسـن إسـماعيل1/106) قواطـع الأدلـة، للسـمعانيو، (80)صالتبصـرة، للشـيرازي ينظر:   (2)

 .(2/237) المحصول، للرازيو، م1999، هـ1418، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

كان معتزلي ا في الأصول وشافعي ا في  الأسداباذي، أوو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني :هو (3)

، بن الجلاب وعبد الرحمن، سمع أبي الحسن القطان، المعتزلة على سواه هولا يطلق، لقب بقاضي القضاة، الفروع

"العمد وشرحه" في أصول و، "دلائل النبوةمن مصنفاته: "، الصيمري، وعنه القاضي أوو يوسف القزوينيو

شذرات الذهب، لابن ، و(12/414) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: ينظر، هـ( 415توفي سنة )، الفقه

 .(3/273)م، للزرك  الأعلاو، (5/97 )، الكبرى للسبكي الشافعية طبقاتو، (5/78) العماد

من كبار ، شيخ المعتزلة وابن شيخهم، المتكلم، هو: عبد السلام بن دمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي (4)

وألف كتبا كثيرة منها "تفسير ، وأخذ العربية عن المبرد، أخذ عن والده، سكن بغداد إلى حين وفاته، الأذكياء

(، 12/327) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي هـ. "انظر ترجمته في:321القرآن" و "الجامع الكبير" توفي سنة 

تحقيق ونشر مؤسسة ، (96-94ص )المعتزلة للمرتضي(، وطبقات 15/63)أعلام النبلاء، للذهبي  وسير

 (. 4/7)، الأعلام، للزرك  م1987، هـ1407، الطبعة الثانية، بيروت، فلزر–ديفلد 

الطبعــة: ، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، تحقيــق: خليــل المــيس، (1/140) ريـالحســين البصــالمعتمــد، لأبي ينظــر:   (5)

العــربي،  تحقيــق: عمــران، (1/368)لبــاجي لأبي الوليــد ا، في أحكــام الأصــول إحكــام الفصــولو، 1403، الأولى

: عــــمار تحقيــــق، (79)إيضــــاح المحصــــول، للــــمازري م، و2005، الطبعــــة الأولى ليبيــــا، امعــــة المرقــــبمنشــــورات ج

 .(2/342شرح المعالم، للفهري )، وم2001الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطالبي

ويز منداد، هو: أوو عبد الله دمد بن أحمد بن ع  بن إسحاق (6) ، أحد فقهاء المالكية بالعراق، المعروف بابن خ 

لم يرجع ، والأصول، وتأويلات على المذهب في الفقهوله اختيارات ، و وأبي الحسن التمار، أخذ عن الأبهري

ولم تعلم سنة ، صنف كتبا كثيرة منها: كتابه الكبير في الخلاف وكتابه في أصول الفقه، عليها حذاق المذهب

بعة، وفاته ، (7/77) ترتيب المدارك، للقاضي عياض: ينظرهـ. 390وقيل سنة ، وكانت في أواخر المائة الرا

، الطبعة: الأولى، دار البشائر الإسلامية، عبد الفتاح أوو غدةتحقيق: ، (5/292بن حجر )لا ،لسان الميزانو

 (.2/1006) (، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعد1/103لمخلوف )، شجرة النور و، م2002

شرح المعالم، و، (79، 78، 77)إيضاح المحصول، للمازري و، (1/368)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (7)

التقرير و، (1/399) البحر المحيط، للزركشيو، (1/415) بيان المختصر، للأصبهانيو، (2/342)للفهري 

حاشية العطار على شرح المح  و، (2/678)للشوشاوي ورفع النقاب، ، (2/88) والتحبير، لابن أمير حاج
= 
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هـــو ظـــاهر مـــذهب  (2)وقـــال الأويـــاري، (1)المـــازري في شرح البرهـــان بأنـــه مقتضىـــ المـــذهب

 .(4)في الضياء (3)مالك ونقله حلولو

                                 
= 

علاقة علم أصول و، (1/465)سلم الوصول، للمطيعي ، و(1/73(، ونهاية السول، للإسنوي )1/274)

 .(312)ص، لمحمد الشتيويالفقه بعلم الكلام

  (.1/77)إيضاح المحصول، للمازري  (1)

، فقيه أصولّ، الملقب بشمس الدين، هو: أوو الحسن ع  بن إسماعيل بن ع  بن حسن بن عطية الأوياري (2)

سلام المحققين الأعلا، من فقهاء المالكية، متكلم وأبي ، أخذ عن القاضي عبد الرحمن بن سلامة، مأحد أئمة الإخ

من تصانيفه: "التحقيق والبيان" ، وعبد الكريم بن عطاء الله، الطاهر بن عوف وعنه جماعة منهم ابن الحاجب

الديباج المذهب، لابن : ينظرهـ. 616توفي سنة ، و"سفينة النجاة على طريقة الاحياء"، لجوينيابرهان شرح 

مؤسسة ، تحقيق: دمد نعيم العرقسوس، (1/140توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )، (2/121) فرحون

 (. 7/37ومعجم المؤلفين )، (1/166) شجرة النور، لمخلوفو، م1993، الطبعة الأولى، بيروت، الرسالة

ية، عالم أوو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطني القيرواني، من علماء المالك هو: (3)

وولّ مشيخة بعض المدارس، أخذ عن  ،بالأصول، ولّ قضاء طرابلس الغرب ثم صرف عنه فرجع إلى تونس

من كتبه: "الضياء اللامع في شرح مع الجوامع"، ، بن حاتم المغربي: أحمد السطي، واأخذ عنه، والقلشاني والبرزلى 

الضوء ، و(134، 128، 127)ص للتنبكتيهـ، ينظر: نيل الابتهاج 898و"التوضيح في شرح التنقيح"، توفي سنة 

 .(1/147(، والأعلام، للزرك  )1/259شجرة النور، لمخلوف )، و(2/260اللامع، للسخاوي )

 (.1/379)(، والضياء اللامع، لحلولو 1/361)ي التحقيق والبيان، للأويارينظر:   (4)

، ابن رشد أن القولين في مذهب مالك فظاهر كلام اختلفت الأقوال في مذهب الامام مالك في هذه المسألة  

أما المازري فقال ، وقال الأوياري: " عندنا قول ليس بمشهور أنهم مخاطبون"، وقد استظهر القول بعدم خطابهم

وجعله مقتضى ، المازري عن ابن خويز منداد أن الصحيح عدم مخاطبتهم ونقل، لمالك على نصلم أعثر فيها 

ورجحه ابن عاشور فقال: "وهو_أي القول بعد خطابهم_ الذي ينثلج إليه الصدر وتساعده فروع ، المذهب

 مذهب مالك" ثم استقرأ عدد من فروع المذهب مستدلا بها لما ذهب إليه.

ي  ظاهر المذهب، أن مذهب مالك القول بخطابهمأما الباجي فحكى    ري والأ ويْ ارخ واستدل ، وجعله المقن

ٹ ٹ ٿچ تعــــالى لــــه ابــــن عرفــــة في تفســــيره بقولــــه ڤ ڤ ٹ ٹ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ڄ ڄ ڄ ڦ وشهره القرافي في الـذخيرة والحطـاب في ، [54]الأنفال:  چڃ ڃ ڃ ڄ

هــب ن: "الكفــار الموا عنــدنا مخــاطبون بفــروع الشرــيعة ولا خــلاف  وقــال القرطبــي في تفســيره ســورة آل عمــرا

ولعل توجيه كلام القرطبي ، لكن كلامه لا يستقيم مع ما سبق نقله عن علماء المذهب، فيه في قول مالك "

والقــول بخطــابهم هــو مــا صــار إليــه المــذهب وشــهره ، نفــي الخــلاف فيــه في قــول مالــك نفســه لا بــين أصــحابه

 والله أعلم.، المتأخرون
إيضاح المحصول، و، (1/154لابن رشد )، المقدماتو(، 1/368إحكام الفصول، للباجي )ينظر:   

، (4/143للقرطبي )، الجامع لأحكام القرآنو، (1/361)التحقيق والبيان، للأوياري و، (77)صللمازري 

 الذخيرة، للقرافيو، م1999، هـ1420الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي، تحقيق:عبد الرزاق المهدي

تفسير و، م1994الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: دمد أوو خبزة، (3/179)
= 
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 ومن أدلتهم ما ي : 

جـــب وولــو ، بــالفروع لصـــح مــنهم ذلـــك حــال كفـــرهمقــالوا لــو كـــان الكفــار مخـــاطبين 

لكنها لم تصح مـنهم في حـال الكفـر ولم يجـب ، القضاء عليهم في حال الاسلام لمن لم يؤدها

 .(1)فدل ذلك على أنهم غير مخاطبين بها، عليهم قضاؤها في حال الاسلام

ا  صلى الله عليه وسلم واستدلوا بقولـه ـاذ  ع  ـث  م  نخ  ÷لمـا ب ع  : ، إخلى  الـي م  ـال  ةخ أ نْ لا  »ف ق  اد  ـه  ـمْ إخلى  ش  ه  ادْع 

لان اللّن  
 ، إخلَ   إخ

خ
ـول  اللّن س  أ نيِّ ر  لخك  ، و  وا لخــذ  ـاع  ــمْ أ ط  ـإخنْ ه  مْ ، ف  ــيْهخ ل  ض  ع   افْـتر  

ــدخ مْ أ نن اللّن  ق  مْه 
ـأ عْلخ ف 

... ـة  يْل  ل  ـوْم  و  ـلِّ ي   ك 
ات  فيخ ل و  ْس  ص  أن وجـوب الصـلاة والزكـاة  عـلى الحـديث دلن فقـد  (2)«خم 

 .(3)ولو لزمت مع لزوم الإيمان لم يكن لتأخير ذكر الإيجاب معنى ، إنما تكون بعد الإيمان

وهـــو أنهـــم مكلفـــون بـــالنواهي كـــترك  ،التفصـــيل بـــين المـــأمورات والمنهيـــاتالثالـــث :

 ون  دون الأوامر؛ ، والخمر، الزنا
قـال ، وهـو لـبعض الشـافعية، ل هذا القول عـن أبي حنيفـةقخ

روايـة عــن هـو و ، مـن الحنابلـة (5)أوـو يعـلىبـه قــال و، (4)السـبكي: "وهـي طريقـة جيـدة"ابـن 

 .(6)الامام أحمد

                                 
= 

، م2008بيروت الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، تحقيق: جلال الأسيوطي، (2/298ابن عرفة )

 .(1/186)(، وحاشية التوضيح والتصحيح، لابن عاشور 3/265مواهب الجليل )و

(، 1/193)(، والإحكـام، للآمـدي 83)(، والتبصـرة، للشيرازي 2/192) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:   (1)

 (.2/48) ورفع الحاجب، لابن السبكي

 .(2/505، )(1331رقم الحديث )كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ، ريالبخا (2)

ر، لعبـــد 82)ص(، وإيضـــاح المحصـــول، للـــمازري 1/109للســـمعاني )، ينظـــر: قواطـــع الأدلـــة (3) (، وكشـــف الأسرا

مكتبــــة ، (1/412والتوضــــيح مــــع شرحــــه التلــــويح لعبيــــد الله بــــن مســــعود )، (244، 4/243)العزيــــز البخــــاري 

 د ت.، د ط، مصر، صبيح
 (.2/450)الإبهاج، للسبكيين  (4)

اءدمد بن الحسين بن دمد بن خلف هو: أوو يعلى  (5) رن ، عالم عصره في الأصول والفروع، من أهل بغداد، بن الف 

أخذ عن ابن حامد، وابن معين، وغيرهما، وعنه أوو الوفاء بن عقيل، ودفوظ الكلوذاني، وغيرهما، من كتبه: 

، (230-2/193) ، لابن أبي يعلىطبقات الحنابلةهـ. ينظر: 458العدة، والأحكام السلطانية، توفي سنة 

 .(6/99للزرك  ) ،الأعلامو

 (، والبحر المحيط، للزركشي1/299)التمهيد، للكلوذاني و، (2/359)العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:  (6)

 (.1150، 3/1149) (، والتحبير، للمرداوي1/401)



112 
 

، إن المقصــــود في النــــواهي الــــترك وهــــو حاصــــل دون نيــــة التقــــرب :أمـــا دلــــيلهم فقــــالوا 

فهـــي ، بخـــلاف الطاعـــات، الكـــف عـــن المنهيـــات حـــال الكفـــر ممكـــن؛ لأنـــه لا يفتقـــر لنيـــةو

عــلى حصــول شرطهــا الـذي هــو الإســلام؛ لــذا صــح مـن الكــافر حــال كفــره الانتهــاء متوقفـة 

، بـــدليل عقـــابهم في الـــدنيا عـــلى تـــرك الإيـــمان بالســـبي والقتـــل ودفـــع الجزيـــة، عـــن المنهيـــات

 .(1)وإقامة الحدود عليهم فيما اقترفوا ولا يؤمرون بفعل شيء من العبادات

، تكليفهم بالنواهي مما لا خلاف فيهوذهب بعض الأصوليين إلى رد هذا القول وأن 

يخ  (2)ك أوو حامد وأوو إسحاقلئومن أو ، بل الخلاف في تكليفهم بالأوامر ، يْن ين ينخ الإسفرا

يل؛ لأن صفوقال المازري في شرح البرهان: "لا وجه لهذا الت، (3)الزركشيعنهما  كما نقله

وقال الباقلاني: "وقد علم أنه لا يصح التقرب منه_أي الله  (4)"النهي على الحقيقة أمر

م فعل، سبحانه وتعالى_ بترك الزنا وتجنبه لوجه الله تعالى إلا بعد معرفته وتصديق رسله

 . (5)"أنه مأمور بتركه على هذا الوجه

 التخريج:

 فيها على هذه القاعدة ذكر ابن بزيزة لهذه القاعدة عدة فروع فقهية خرج الخلاف  

                                 
(، والضــياء اللامــع، لحلولــو 2/114تحفــة المســؤول ليحيــى الرهــوني )(، و1/342)شرح المعــالم، للفهــري ينظــر:  (1)

 (.1/468)وسلم الوصول، للمطيعي ، (1/279)

هو: أوو إسحاق إبراهيم بن دمد بن إبراهيم بن مهران، عالم بالفقه والأصول، كان ثقة في رواية الحديث، وكان يلقب بركن   (2)

س فيها، سمع من الإسماعي ، والدين، نشأ في أسفرايين  دمد بن عبد الله ورحل إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدر 

 روى عنه البيهقي، والقشيري، قال الشيرازي فيه: " كان فقيها متكلما أصوليا وعليه درس شيخنا القاضي والشافعي، 

، من تآليفه: "الجامع" في أصول الدين، "أوو الطيب أصول الفقه باسفرائين وعنه أخذ الكلام والاصول عامة شيوخ نيسابور 

، (134هـ. ينظر: طبقات الفقهاء، للشيرازي )ص: 418وفي بنيسابور، ودفن في أسفرايين سنة ورسالة في أصول الفقه، ت

 (.1/61(، والأعلام، للزرك  )257، 4/256طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )و

 .(1/401البحر المحيط للزركشي )ينظر:  (3)

للمطيعي ، وسلم الوصول، (1/401للزركشي )، وينظر: البحر المحيط، (82صللمازري )، إيضاح المحصول (4)

(1/468 ،469.) 

 .(2/190) للباقلاني، التقريب والإرشاد (5)
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 :ومن هذه الفروع

 اعتبار وقت الركعة للكافر. :الفرع الأول

هل يعتبر وقت الركعة للكافر بعد زوال المانع فقط أو بعد زوال المانع وتحصيل  

 شرط صحتها؟

قال ابن بزيزة : "والمشهور في الكافر أن تحصيل الشرط في حقه غير معتبر لاشتهار 

 .(1)الخلاف فيه"

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

الكافر يقدر له زمن الطهر وأداء الركعة معا ؛ لأنه غير مكلف بها قبل  أنالقول الأول: 

( 2)وأشار إلى هذا القول ابن بشير، إذا طهرت والحائض إذا بلغ أن يسلم فأشبه الصبي

 .(3)والقرافي في شرح المحصول

في  (4)نقله الباجي، زوال العذر للكافر سحنون وأصبغوممن اعتبر زمن الطهر بعد 

عن أويه أن الكافر يسلم والمغمى عليه يفيق كالحائض  (5)المنتقى قال: "وحكى ابن سحنون

 قال القاضي أوو دمد .وكذا حكى ابن حبيب في واضحته عن أصبغ، بعد فراغها من غسلها

                                 
  (.1/313)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

مركز الإمام الثعالبي للدراسات ، تحقيق: دمد بلحسان، (1/468) لابن بشير، التنبيه على مبادئ التوجيه (2)

 م.2007، هـ1428الأولى الطبعة ، ونشر التراث

 (.4/1648)نفائس الأصول، للقرافي  (3)

أخــذ عــن أبي ، كــان فقيهــا  نظــارا  دققــا  راويــة دــدثا  أصــوليا  ، يـهــو: أوــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي الأندلســ (4)

واخـتلاف ، مـن تآليفـه: المنتقـى، وأوـو دمـد بـن أبي قحافـة، عنـه: الطرطـوشيأخـذ و، ودمد بن إسماعيل، الأصبغ

 الــــديباج المــــذهب،و، (127-8/117) ترتيــــب المــــدارك، للقـــاضي عيــــاض: ينظـــرهـ. 474تــــوفي ســــنة ، الموطـــآت

 (.336-1/330) لابن فرحون 

فقيـه مـالكي ، من أهـل القـيروان، دمد بن عبد السلام )سحنون( بن سعيد بن حبيب التنوخي، أوو عبد الله هو: (5)

وعنه ، مصعب الزهري وأبي، أويهأخذ عن ، ره أحد أجمع لفنون العلم منهـعص لم يكن في، كثير التصانيف، مناظر

آداب و، في الفقـــــه، أجوبـــــة دمـــــد بـــــن ســـــحنونمـــــن كتبـــــه: ، وســـــعدون الخـــــولاني، أخـــــذ أوـــــو الأســـــود بـــــن حبيـــــب

الـديباج المـذهب، ، بعـدها ا( ومـ4/204) ترتيـب المـدارك، للقـاضي عيـاض: ينظـر. هـ256توفي سـنة ، المتناظرين

 .(1/513) (، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعد335، 173-2/169) فرحون لابن
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عليه بترك الإسلام لوجب عليه قضاء ولو وجبت ، وهو القياس؛ لأن الإسلام يجب ما قبله

 .(1)الصلوات قبل إسلامه"

بعد زوال  (2)أنهما قالا: "ت عتبر  في جميعهمعن سحنون وأصبغ ونقل ابن شاس  

وابن  (4)وحكى عن مطرف، وحكاه اللخمي عن سحنون أيضا، (3)العذر مدة  الطهارة"

 . (5)الماجشون خلافه

وهذا القول جار ، وهو معتمد المذهبالقول الثاني: أنه لا يقدر للكافر زمن الطهر، 

قال خليل في مختصره : ، (6)وكذا نص ابن بشير في التنبيه، بالفروععلى خطاب الكفار 

فمعتمد المذهب في المسألة عدم تقدير زمن الطهر للكافر  (7)"وغير كافر يقدر له الطهر"

:" وأما الكافر لا يقدر له الطهر (8)قال الصاوي، الركعة فقط بل بقدر ما يسع، خاصة

 (9)وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت"، لأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه

                                 

 .هـ1332، الطبعة الأولى، مصر، مطبعة السعادة، (1/25)المنتقى، للباجي  (1)

  ومنهم الكافر.، أي أصحاب الأعذار كالنائم والساهي (2)

 .(1/83) عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس (3)

الفقيه الأمين الثقة ، ابن أخت الإمام مالك، مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسارهو: أوو  (4)

 هـ220توفي سنة ، وخرج له في الصحيح، والبخاري، روى عنه: أوو زرعةو، روى عن: مالك وبه تفقه، الثبت

 . (1/57) شجرة النور، لمخلوفو، (135-3/133) ترتيب المدارك، للقاضي عياض: ينظر

 .(1/357)التبصـرة، للخمي  (5)

 (. 1/468)التنبيه، لابن بشير   (6)

 .(28صمختصر خليل ) (7)

، نسبته إلى )صاء الحجر( في إقليم الغربية، الشهير بالصاوي: فقيه مالكي، أحمد بن دمد الخلوتي أوو العباس هو: (8)

من ، أخذ عن الدردير والأمير، المحققالفقيه العلامة ، هـ( وتعلم بالأزهر 1187وانتقل إلى القاهرة )سنة ، بمصر

ينظر: ، هـ1241 سنة توفي بالمدينة المنورة، وحاشية على الشرح الصغير للدردير، حاشية على تفسير الجلالين:كتبه

 .(1/77) لعادل نويهضومعجم المفسرين ، (1/364للزرك  )، الأعلام و، (1/522لمخلوف )، شجرة النور

 .(1/235الصاوي على الشرح الصغير )حاشية  (9)
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ونص على ، الذي هو مشهور المذهب، وهذا التعليل يتماشى مع القول بخطابهم للفروع

في  (2)والعدوي، ح المختصرفي حاشيته على شر (1)عدم تقدير زمن الطهر الدسوقي

 .(3)الرسالة وغيرهمشرح حاشيته على 

 (4)في وجوبه؟ الإسلام شرط في أداء الحج أو شرطالثاني: الفرع

 فاختل وقد، أشار ابن بزيزة إلى الخلاف في هذا الفرع عند بيان شروط أداء الحج

 على قولين: ،لا علماء المالكية في عده من شروط الوجوب أوْ 

وهذ القول مبني على أن الكفار مخاطبون ، من شروط أداء الحج الأول: أنهالقول  

وعده في التلقين ، (5)المعونة بفرع الشريعة نص على ذلك ابن بزيزة والقاضي أوو دمد في

 ".(6)قال المازري في شرح التلقين "وهو مذهب حذاق الأئمة، أول شروط أداء الحج

                                 
العلامة ، من أهل دسوق )بمصر(، شمس الدين، دمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيأوو عبد الله  هو: (1)

، أخذ عن جلة منهم الصعيدي، والدردير، ان من المدرسين في الأزهر، دقق عصره، ووحيد دهره، كالأوحد

منها  له تآليف رزق فيها القبول، وحسن العطار، وعبد الله الصعيدي، الصاويأحمد والجبرتي، وممن أخذ عنه: 

 :ينظرهـ. 1230سنة  بالقاهرة توفي، وحاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل، حاشية على مغني اللبيب
 .(6/17)الأعلام، للزرك  ، و(632، 1361) ، لمخلوفشجرة النور

المالكي الأزهري الشهير بالصعيدي أحد الأئمة ، العدوي الصعيدي المنافسيع  بن أحمد بن مكرم  هو: (2)

عن جماعة منهم سالم النفراوي ودمد بن عبد السلام  أخذ، إمام المحققين وعمدة المدققين و، الشيوخ الأعلام

ب الرباني حاشية على كفاية الطال، حاشية على شرح القاضي زكرياء على ألفية العراقي في المصطلح، البناني

، وشجرة النور، (3/206للمرادي )سلك الدرر  ينظر: هـ 1189توفى سنة ، لرسالة ابن أبي زيد القيرواني

 .(2/169للزرك  )، الأعلامو، (342، 1/341لمخلوف )

، هـ1357، د ط، مطبعة مصطفى الباب الحلبي، (1/199حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) ينظر: (3)

 .(1/235الصاوي على الشرح الصغير )حاشية (، و1/184لدسوقي على الشرح الكبير )وحاشية ا، م1938

  (.1/313)روضة المستبين، لابن بزيزة  (4)

 (.1/366) المعونة، للقاضي عبد الوهاب  (5)

 .(1/954شرح التلقين، للمازري ) (6)
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سلام كون الإ (2)في شرحه على الرسالة استظهار ابن عبد السلام (1)ونقل ابن ناجي

 ۓ  ۓ ے  ے ھ ھچ  شرطا في الصحة لا في الوجوب مستدلا بقوله تعالى:

 .(4( )3)چ ڭڭ ڭ ڭ

والقول بأن الإسلام شرط في صحة الأداء هو معتمد المذهب وهو ما مشى عليه 

 .(5) صاحب المختصر قال العدوي: وهو المعتمد

  .(6)أنه شرط وجوب وهذا القول لابن الحاجب وهو ظاهر الرسالةالقول الثاني:  

د  مع كونه شرط  القائلين بأنه شرط وجوب هو كذلك و مما ينغي التنبيه عليه أن مرا

، فقط؛ لئلا يلزم القول بصحة العبادة من الكفار وجوبلا كونه شرط ، صحة أيضا

وأن ، المسألة أن الإسلام شرط صحة باتفاقفتحصل في ، وهذا مما لا خلاف في رده

من أن في  (7)ذلك فما حكاه بهرام وعلى، لاالخلاف إنما هو في كونه شرط وجوب أو 

                                 
تعلـم فيهـا وولّ القضـاء ، مـن أهـل القـيروان، مـن القضـاة، هو: أوو القاسم بـن عيسـى بـن نـاجي التنـوخي القـيرواني: فقيـه (1)

وشرح رســالة ، منهــا: شرح المدونــة، لــه كتــب، وعنــه أخــذ حلولــو وغــيره، أخــذ عــن الشــبيبي وابــن عرفــة، في عــدة أمــاكن

يْد القيرواني  .(5/179للزرك  )، والأعلام، (364هـ. ينظر: نيل الابتهاج للتنبكتي )ص837توفي سنة ، ابن أ بي ز 

ــا بالفقــه والأصــول والعربيــة وعلــم الكــلام، دمــد بــن عبــد الســلام الهــواري التونسيــ، هــو: أوــو عبــد الله (2) ، كــان عالم 

مـن تآليفـه: شرح مختصرـ ، وابـن عرفـة، وعنه: القـاضي ابـن حيـدرة، وابن جماعة، أخذ عن: أبي عبد الله بن هارون

وشـــجرة ، (262، 2/263لابـــن فرحـــون )، ذهبهـ. ينظـــر: الـــديباج المـــ749تـــوفي ســـنة ، ابـــن الحاجـــب الفرعـــي

 (.1/210لمخلوف )، النور

 .(97الآية )، سورة آل عمران  (3)

  (.346، 1/345مع شرح زروق )، ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة  (4)

وينظر: حاشية العدوي على كفاية ، (78)ص خليل مختصر" بإسلام-والعمرة الحج–قال خليل :"وصحتهما  (5)

 (.1/392الرباني )الطالب 
كفايــة الطالـب الربــاني مـع حاشــية (، و2/483) (، والتوضــيح، لخليـل1/251)جــامع الأمهـات، لابــن الحاجـب ينظـر:   (6)

( تحقيـــق: أحمـــد مصــــطفى 384، 383الثمـــر الـــداني شرح رســـالة ابـــن أبي زيـــد القـــيرواني لـــلآبي )(، و1/392العـــدوي )

 د ت.، مصر، دار الفضيلة، طهطاوي

الملقب بتاج الدين ، قاضي القضاة بمصر، أوو البقاء بهرام بن عبد اللّن بن عبد العزيز بن عمر بن عوضهو:  (7)

وعنه أخذ الشمس ، ف الرهونييأخذ عن شيوخ عصره كالشيخ خليل والشر، الإمام الحافظ العلامة، الدميري

، هـ805توفي سنة ، والكبيرمن كتبه ثلاث شروح على مختصر خليل الصغير والأوسط ، البساطي والأقفهسي

 (.1/344شجرة النور الزكية لمخلوف )(، و150-147: نيل الابتهاج للتنبكتي )صينظر
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؛ إذ يفهم من ذلك (1)غير مسلم له، ثالثها أنه شرط صحة ووجوب المسألة ثلاثة أقوال

 به صرح كما، خلافهوقد تبين ، أن بالمذهب قولا بأن الإسلام شرط وجوب فقط

 .(3)كذلك (2)الحطاب

و الخلاف في المسألة أعني كون الاسلام شرط صحة فقط أو مع الوجوب جار في 

فعلى القول ، وليس مختصا بالحج، كالوضوء والصلاة والصيام ونحوها، باقي العبادات

وعلى القول بعدم مخاطبتهم بالفروع هو ، بخطاب الكفار بالفروع فهو شرط صحة فقط

 .(4)معا   شرط وجوب وصحة

 مناكح المشركين هل هي دمولة على الصحة أو على البطلان؟ :الفرع الثالث

، ذكر ابن بزيزة مسألة حكم مناكح الكفار وأشار إلى أن الأشهر تصحيح مناكحهم

اشتهر الخلاف بين حيث قال: "، مخرجا هذا الفرع على مسألة تكليف الكفار بالفروع

أو على البطلان بناء على ، دمولة على الصحة العلماء في مناكح المشركين هل هي

وقد اختلف علماء المذهب في  (5)"الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

 وهذه أهم مذاهبهم بعد تحرير دل النزاع في المسألة: على أقوالمسألة مناكح الكفار 

: "وأما الأنكحة التي انعقدت قبل (6)الحفيد : قال ابن رشدتحرير دل النزاع

                                 
مركز نجيبويه ، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، (1/235الشامل في فقه الإمام مالك لبهرام الدميري ) (1)

 م.2012، هـ1433 الأولىالطبعة ، المكتبة التوفيقيةتوزيع ، للمخطوطات وخدمة التراث

، أصله من المغرب، من علماء المالكية، المعروف بالحطاب، هو: أوو عبد الله دمد بن دمد بن عبد الرحمن الرعيني   (2)

أخذ ، الإمام العلامة المحقق البارع المتصوف، هو شيخ الشيوخ، ومات في طرابلس الغرب، ولد واشتهر بمكة

من تصانيفه: ، وعنه أخذ جمع كعبد الرحمن التاجوري ودمد القيسي، والده وابن عراقعن كثير من العلماء منهم 

توفي ، و تفريح القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

 (.1/296لمخلوف )، وشجرة النور، (594-592هـ. ينظر: نيل الابتهاج للتنبكتي )ص954سنة 

 (.3/265) مواهب الجليل، للحطابينظر:  (3)

 (.218، 79)ص القوانين الفقهية، لابن جزي (4)

 .(1/786روضة المستبين في شرح كتاب التلقين ) (5)

ب ة، الفيلسوف، أوو الوليد دمد بن أحمد بن دمد بن رشد الأندلسي هو: (6) رْط  قال ابن الأوار: ، قاضي الجماعة بق 

= 
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 - معا فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما، ثم طرأ عليها الإسلام، الإسلام

وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في ، أعني: من الزوج والزوجة

 .(1)الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك"

أن كل مفسدة تدوم كالجمع بين  ‘وقال القرافي: "وضابط مذهب مالك 

أو لا تدوم لكن أدركه الإسلام كالزواج في العدة فيسلم فيها فهو يبطل وإن ، الأختين

 .(2)عرى نكاحهم عن هذين القسمين صح بالإسلام"

صحيحا  معا كانوأسلما ، فنكاح الكفار إن عقد على من يصح ابتداء العقد عليها

أو أدرك الإسلام ، التحريم كالجمع بين الأختين وإن كان على حالة استدامة، باتفاق

فإنه يبطل ، الفاسد قبل إتمامه كمن عقد منهم النكاح في العدة وأسلم فيهاالنكاح 

 وما عدا ذلك ففيه الخلاف على أقوال:، (3)باتفاق كذلك

 القول الأول:

به ولو كانت مستوفية للشروط من صداق يتعامل ، أن أنكحة الكفار فاسدة مطلقا   

ولكن بإسلامهم يصحح من تلك العقود ، وشاهدين مسلمين، وولّ مسلم، في الإسلام

                                 
= 

ه  ه أبي الوليد ، في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقهكان يفزع إلى فتوا ويلقب بابن رشد " الحفيد " تمييزا له عن جد 

، وعنه أخذ ابن حوط الله، وغيرهم، أخذ عن والده وعن أبي القاسم بن بشكوال، (520دمد بن أحمد )ت 

توفي ، في الطب، والكليات، هفي الفق، منها: بداية المجتهد، صنف ما يزيد عن الستين كتابا  ، وسهل بن مالك

، (147، 1/146) شجرة النور، لمخلوفو، (6/522) شذرات الذهب، لابن العماد: ، ينظرهـ595سنة 

 (.5/318)الأعلام، للزرك  و

 د ط ت.، المكتبة التوفيقية، تحقيق: عبد الحكيم بن دمد، (2/94لابن رشد )، ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1)

 (.327، 4/326) ، الذخيرة، للقرافيد ط ت، ( عالم الكتب3/133الفروق )أنوار البروق في أنواء الفروق( للقرافي ) (2)

 (.4/80) (، والتوضيح، لخليل4/326) الذخيرة، للقرافيو، (4/43) مناهج التحصيل، للرجراجيينظر:  (3)
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وهو المشهور من المذهب نص على ذلك ابن شاس وابن ، ما لو عقدوه في الاسلام جاز

 .(2)قال خليل: "وأنكحتهم فاسدة"، (1)الحاجب وابن ناجي وبهرام وغيرهم

نية ثم يتزوجها   وقال في المدونة:" وسمعت مالكا  يقول في المسلم يطلق النصرا

ني ويدخل بها: إن ذلك ليس يحلها لزوجها قال مالك: لأن نكاحهم ليس بنكاح ، النصرا

م  وهم يثبتون على هذا النكاح إن أسلموا ؟ قال: قال مالك: هو ـقلت: ولخ ، المسلمين

"  .(3)نكاح إن أسلموا

مقتضى  -أي فساد أنكحة الكفار  –قوله: " هو  (5)عن ابن عرفة (4)المواقونقل 

 المشهور فساد :عقب قول ابن شاس( 6)قولها_ أي المدونة_ طلاق الشرك ليس بطلاق"

  .(7)أنكحتهم

                                 
، والتوضيح، (2/445لابن شاس )، الثمينةوعقد الجواهر ، (2/709للقاضي عبد الوهاب )، الإشرافينظر:  (1)

دار ، (3/227شرح الخرشي على خليل مع حاشية العدوي )و، (1/375لبهرام )، والشامل، (4/80لخليل )

وحاشية الحطاب على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، (4/302ومواهب الجليل )، د ط ت، بيروت، الفكر

  .م2000الطبعة الأولى ، مكتبة طرابلس العلمية العالمية ليبيا، مدوابنه د، تحقيق: عزالدين الغرياني، (214)ص

 (.127مختصر خليل )ص (2)
 .طبعة دار صادر، (2/210)المدونة، لسحنون  (3)
فقيه مالكي كان عالم غرناطة ، الشهير بالمواق، هو: أوو عبد الله دمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي (4)

ج، في وقتهوإمامها وصالحها  وأخذ عنه جماعة منهم أحمد الدقون وأبي ، والمنتوري، أخذ عن أبي القاسم بن سرا

توفي ، وغيره، وسنن المهتدين في مقامات الدين، في شرح مختصر خليل، من تآليفه: التاج والإكليل الحسن الزقاق

 (.1/162) (، وشجرة النور، لمخلوف562: نيل الابتهاج للتنبكتي )صينظرهـ. 897سنة 

ي  ـ بفتح الغين وتشديد الميم المكسورة ـ التونسي   (5) مِّ رْغ  إمام المغرب وشيخ ، هو: دمد بن دمد بن عرفة الو 

ق النظنار، الإسلام طابت ه، العلامة الْمحقِّ ، ممن أخذ عنهم: ابن عبد السلام، تولى إمامة جامع الزيتونة وخ 

والحدود الفقهية ، مختصره الفقهي المشهور :من تآليفه، والأبي  ، الوانوغي  وممن أخذ عنه: أوو مهدي ، والسطي  

اع صن -2/331) الديباج المذهب، لابن فرحون: ينظرهـ وقيل غير ذلك. 803توفي سنة ، التي شرحها الرن

 (.1/227) شجرة النور، لمخلوفو، (333

 .هـ1398، د ط، بيروت، دار الفكر، (5/135) التاج والإكليل، للمواق (6)

طبعـــة دار (، 4/312)المدونـــة، لســـحنون ، وطـــلاق أهـــل الشرـــك لـــيس بطـــلاق" : "ولفـــظ المدونـــة: " قـــال مالـــك (7)

 (.5/135) التاج والإكليل، للمواق، صادر
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 القول الثاني :

فقة للشروط الشرعية فهي صحيحة ، وإلا فلا، أن أنكحة الكفار إن وقعت موا

 .(1)المسلمينفحكمها حكم أنكحة 

واحتج لهذا القول القرافي في الفروق واستشكل القول بفسادها؛ لأن ولاية الكافر 

وعلى القول بشرطيته فإن أشهد ، والإشهاد ليس شرطا في العقد، على الكافر صحيحة

د بلا إشهاد فله أن يشهد بعد العقد  ق  مسلما  فينبغي أن يصح العقد؛ لأن المسلم إن ع 

فينبغي التفصيل في عقودهم بين ما يكون مختل الشرط وبين ما لا قال: "  ، ويستقر عقده

يكون كذلك... غاية ما في الباب أن صداقهم قد يقع بما لا يحل ... فتختل بعض 

م المسلمين وجهالهم  الشروط أو كلها في بعض العقود فكما لا نقضي بفساد أنكحة عوا

ما صادف الأوضاع الشرعية  :من أهل البادية على الإطلاق بل نفصل ونقول

ء أسلموا أم لا ئطه فهو صحيح سوا وما لم يصادف فهو باطل قبل ، واجتمعت شرا

فق  (2)" وقد يصح بالإسلام، الإسلام ذهب الشافعي القائل بصحة لموقول القرافي موا

 .(3)أنكحة الكفار

ط وظاهر كلام الحطاب أن بالمذهب قولا بصحة نكاح الكفار مطلقا وافق الشرو

طلاق في قوله"وأنكحتهم فاسدة... اجتمعت يفهم ذلك من الإ، الشرعية أم لا

لكني لم أعثر لأحد في  "(4)الشروط أم لم تجتمع وما قاله هو المشهور وقيل: صحيحة

د الشيخ  المذهب هو القول بصحتها إن استكملت شروطها لا  إنمايقول به فلعل مرا

                                 
 .(218، 79) القوانين الفقهية، لابن جزي (1)

 . (3/133)  الفروق، للقرافي (2)

زكريا بن دمد ، لزين الدين في شرح روض الطالب المطالبأسنى ، و(19/419) للنوويالمجموع ينظر:  (3)

 ، د ط، ت.دار الكتاب الإسلامي، (3/165) الأنصاري

 (.4/302) مواهب الجليل، للحطاب (4)
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 . (1)كما قال بذلك الحنفية والحنابلةأو إشارة لخلاف خارج المذهب  مطلق الصحة

عدة خطاب الكفار _ على قاأو فسادهالكفار ا أنكحةصحة ريج هذه المسألة _ و

ونبه إلى أن الخلاف ينبغي ، عدها من فروع القاعدةحيث ، الإسنوي بالفروع نص عليه

 .(2)أن يجري في سائر العقود لا خصوص عقد النكاح 

 ثمرة الخلاف في القاعدة:

ذهب كثير من ف فروع الشريعةاختلف العلماء فيما يترتب على القول بخطاب الكفار 

دام  لأن الكافر ما ؛لا فائدة دنيوية تترتب على الخلاف في ذلك زحالأصوليين إلى أنه

وإذا أسلم لم يجب عليه ، كافرا يمتنع منه أداء العبادة إلا بتحصيل شرطها وهو الإسلام

، وهو مضاعفة العذاب على ترك الفروض، فائدتها في الدار الآخرةوإنما تظهر ، قضاؤها

 .(5)والسعد التفتازاني وغيرهم، (4)والفهري، والرازي، (3)السمرقندي ل بذلكاقن ومم

من المسائل الدنيوية المترتبة على الخلاف  عددا   وأورد، إلا أن القرافي لم يسلِّم ذلك

                                 
بدر الدين لالبناية شرح الهداية ، وم1968هـ 1388، د ط، ( مكتبة القاهرة7/151)المغني، لابن قدامة ينظر:  (1)

 .م2000هـ 1420، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، الكتب العلميةدار ، (5/101العينى )

 .(132)التمهيد، للإسنوي  (2)

فقيه أصولّ ، الملقب بعلاء الدين، دمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي -وقيل أوو منصور –هو: أوو بكر  (3)

ون المكحولّ، من أهل سمرقند، حنفي يمْ  ين م 
وعنه أخذت: ابْن ته ، اليسر البزدويوأبي ، أخذ عن: أبي الْمعخ

ة م 
هـ. 539توفي سنة ، وميزان الأصول في نتائج العقول، من كتبه: تحفة الفقهاء، وزوجها أوو بكر الكاشاني، ف اطخ

مقدمة دقق (، و2/92) (، وهدية العارفين، لإسماعيل باشا243، 30، 2/6الجواهر المضية، للقرشي ): ينظر

 تحقيق: زكي عبد البر.، (28-19)صمرقندي ميزان الأصول، للسكتاب 

كان إماما عالما، ، أوو دمد عبد الله بن دمد بن ع ، شرف الدين الفهري التلمساني، فقيه أصولّ شافعي  هو:  (4)

أصله من تلمسان اشتهر بمصر، أخذ عن التقي المقترح وتصدر للإقراء، وصنف كتبا، منها "شرح المعالم في 

، (2/107هـ. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )644و"شرح التنبيه"، توفي سنة أصول الدين"، 

 .(4/125للزرك  ) ،(، و الأعلام8/160طبقات الشافعية، الكبرى للسبكي )و

(، وشرح المعالم، 2/245) المحصول، للرازي(، و195، 194)صميزان الأصول، للسمرقندي ينظر:  (5)

 (.1/411)التلويح على التوضيح، للتفتازاني (، و1/342)للفهري 
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مراعاة ، قضاء الصوم إذا أسلم في أثناء الشهر: الخلاف في استحباب نهاوم، ألةفي المس

، والخلاف في عتق الكافر وطلاقه إذا بقي من تحته حتى أسلم، لتقدم الخطاب في حقه

، (1)وعدن من ذلك عشر مسائل، ومنها الأوقاف والهبات إذا بيعت بعد صدور أسبابها

ألة عددا  من الفروع السبكي في شرحه على ابن الحاجب ففرع على المس ابن  وتبع القرافي 

ونقل الزركشي كذلك عن ، القاعدة الأصوليةهذه الفقهية التي بناها على الخلاف في 

وكذا ، من المسائل التي بنوها على الخلاف المذكور في المسألة عدد من الأصوليين نبذا  

  .م. والله أعل(3)وغيرهم في شرح مقدمة الإمام (2)التلمسانيابن 

                                 
 .(1649، 4/1648)نفائس الأصول، للقرافي  ينظر: (1)

م،  أحمد بن دمد بن زكري المانوي التلمساني هو: أوو العباس (2)  ، الحافظ المتفنن الإمام الأصولّ ، ومفتيها ة تلمسانعلا 

له منازعات ، وأحمد زروق، وعنه أئمة منهم أحمد بن أطاع الله، وقاسم العقبانيدمد بن العباس، أخذ عن أئمة منهم 

"دصل  "، وبغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب" من تآليفه:  ،مع الشيخ السنو  في مسائل من العلم

، 129)ص: ، للتنبكتي نيل الابتهاج(، و1/90) ، لابن القاضيدرة الحجالهـ. ينظر: 899توفي سنة المقاصد"، 

 (.1/267وشجرة النور لمخلوف )، (130

، الضياء اللامع، ( وما بعدها1/405للزركشي )، البحر المحيطو، (51، 2/50لابن السبكي )، ينظر :رفع الحاجب (3)

، ورفع النقاب، (2/63وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية )، (283، 1/282لحلولو )

تحقيق: ، (1/455) لابن زكري التلمساني، في شرح مقدمة الإمامغاية المرام ، ( وما بعدها2/684للشوشاوي )

 م.2005، هـ1426الطبعة الأولى ، بيروت، ودار ابن حزم، الجزائر، دا التراث ناشرون، دمد أو إدير مشنان
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 .معاني الحروف ودلالات الالفاظالفصل الثاني: في 

 وفيه مبحثان: 

 .في معاني الحروفالمبحث الأول: 

 دلالات الألفاظالمبحث الثاني: 
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 .المبحث الأول: في معاني الحروف

 وفيه مطلب واحد:

 الواو هل ترتب أم لا؟ 
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 الواو هل ترتب أم لا؟

ل وإن كان الأص، تحت مبحث دلالات الألفاظ مندرجة في كتب الأصولهذه المسألة 

لا أن إ، مبينة فيه بيانا تاما، فهي مدونة في فن مستقل، ظاهرفي بحثها هو كتب اللغة كما هو 

، بالبحث في أوواب أصول الفقه من مسائل الألفاظ الأصوليين قد خصوها وغيرها

و تلف ، نصوص التشريعالذي صيغت عليه لحاجتهم إليها؛ لأنها من جملة كلام العرب 

لْي  ، الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها مبينا علاقة اللغة  (1) خ وقال ابن السيد البط 

ويبر من ، بالفقه في حديثه عن كتابه الإنصاف: " ويتعلق من اللسان العربي بأقوى سبب

أصول مؤسسة على ، تأمل غرضه ومقصده بأن الطريقة الفقهية مفتقرة الى علم الأدب

 : (2)وأن مثلها ومثله قول أبي الأسود الدؤلّ، كلام العرب

 .(4) "... (3)أخوها غذته أمه بلبانها   فإلا يكنها أو تكنه فإنه

                                 
يدخ  (1) والطاء المهملة وضم التحتانية بفتح الموحدة  -الب ط لْي و  -بكسر السين  -، هو: أوو دمد عبد الله بن دمد بن السِّ

عن أخيه وعن أبي بكر ، انتصب لإقراء علوم النحو، متبحرا فيهما، كان عالما باللغات والآداب-وسكون اللام والواو

: ، ينظرهـ 521توفي سنة ، إصلاح الخلل الواقع في الجمل، من تصانيفه: أسباب اختلاف الفقهاء، عاصم البطليو 

الطبعة ، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: ماهر زهير جرار، (158للقاضي عياض )ص،  عياضالغنية في شيوخ القاضي

، دار الفكر العربي، دمد أوو الفضل إبراهيمتحقيق: ، (143-2/141)إنباه الرواة، للقفطي ، م1982، هـ1402الأولى 

 .(2/55) الوعاة، للسيوطي بغيةو، م1982، هـ1406الطبعة الأولى ، بيروت، ومؤسسة الكتب الثقافية، القاهرة

وكان من ، تابعي مشهور، المكنى بأبي الأسود الدؤلّ، ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلّ الكناني هو: (2)

لى  البصرة، أصحاب ع  كان معدودا من الفقهاء ، وله شعر حسن، وهو أول من وضع النحو، فاستعمله ع 

هـ. 69توفي سنة ، وممن روى عنه يحيى بن يعمر وعبد الله بن بريدة، وغيرهموروى عن عمر وع  ومعاذ ، والأعيان

الإصابة و، م1989، هـ1409، د ط، دار الفكر بيروت، (2/485) ، لابن الأثيرفي معرفة الصحابة أسد الغابة: ينظر

 هـ.1412الأولى  الطبعة، بيروت، دار الجيل، تحقيق: ع  دمد البجاوي، (3/561لابن حجر )، في تمييز الصحابة

دار ومكتبة ، تحقيق: دمد حسن آل ياسين، (306، 162ص) لأبي الأسود الدؤلّ في ديوانه من الطويل، وهو  البيت (3)

مؤسسة ، دمد الدالّتحقيق: ، (407صلابن قتيبة )، أدب الكاتبو، م1998، هـ1418، الطبعة الثانية، الهلال

، القاهرة، دار المعارف، (297صلابن السكيت )وإصلاح المنطق ، م1996، هـ1417، الطبعة الثانية، الرسالة

دار الكتاب ، عباس مصطفى الصالحيتحقيق: ، (92ص) لابن هشام، و ليص الشواهد، م1949الطبعة الرابعة 

 .(331، 5/327للبغدادي )، وخزانة الأدب، م1986، هـ1406، الطبعة: الأولى، العربي

يدخ البطليو  )المتوفى: ، المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلافالإنصاف في التنبيه على  (4)  )هـ521لابن السِّ

 .هـ1403الطبعة الثانية ، بيروت، دار الفكر، ( تحقيق: دمد الداية1/29)
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 على أقوال:، وقد اختلف الأصوليون فيما تفيده الواو بعد اتفاقهم على إفادتها الجمع

وهذا ، (1)لمطلق الجمع: أن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا معية بل هي القول الأول

السبكي إجماع النحاة ابن حتى حكى ، مذهب جمهور العلماء م  النحاة والفقهاء

 .(4)في اللمع (3)وهو ما رجع إليه النيرازي، (2)عليه

 منها:أصحاب هذا القول بعدد م  الأدلة وقد استدل 

مع قوله تعالى: ، (5)چٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ _ قوله تعالى: 1

 .(6)چ  ک ک ک ک ڑچ

                                 
أو في ، نحو قام زيد وعمرو، أو في حكم، مثل قام زيد وقعد عمرو، "أي جمع الأمرين وتشريكهما في الثبوت (1)

 (.1/187)التلويح على التوضيح، للتفتازاني نحو قام وقعد زيد". ، ذات

وزرارة الأوقاف والشؤون ، تحقيق عجيل جاسم النشمي، (1/83)الفصول في الأصول، للجصاص ينظر:   (2)

(، وإحكام 1/415) التقريب والإرشاد، للباقلانيو، م1994، هـ1414، الطبعة الثانية، بالكويت، الإسلامية

ر ، كنز الأصول(، و1/200أصول السرخسي )و، (1/306)الفصول، للباجي  للبزدوي مع كشف الأسرا

(، والتحصيل من المحصول، 220، 219)(، وشرح المعالم، للفهري 1/88)(، والإحكام، للآمدي 2/109)

ج الدين الأرموي الطبعة ، لبنان، بيروت ،مؤسسة الرسالة، تحقيق: عبد الحميد ع  أوو زنيد، (1/247) لسرا

تحقيق: دمد المختار بن دمد ، (194، 193ص)تقريب الوصول، لابن جزي و، م1988، هـ1408، الأولى

الإبهاج، للسبكيين و، م2002، هـ1423، الطبعة الثانية، المدينة المنورة، الناشر: المحقق، الأمين الشنقيطي

(، وإرشاد الفحول، 2/600) تحبير، للمرداوي(، وال1/431) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي3/869)

 د ط ت.، بيروت، دار الفكر، (28)ص للشوكاني

ينة فيخ ، الملقب بجمال الدين، هو: أوو إسحاق إبراهيم بن ع  بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (3)
افخعخ شيخ الشن

انه م  ي  تفقه على أبي عبد ، كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة، ز  اوخ والقاضي أبي الطيب ، الله الْب يْض 

في ، والمهذب، في أصول الفقهالتبصـرة، من كتبه ، وأوو الوليد الباجي، أوو بكر السهروردي وعنه أخذ، الطبري

(، وطبقات الشافعية الكبرى، لابن 18/454)سير أعلام النبلاء، للذهبي : ينظرهـ. 476توفي سنة ، الفقه

 (.4/215)السبكي 

ويوسف ، ( تحقيق: دي الدين مستو140، 139) (، واللمع، للشيرازي231)صالتبصـرة، للشيرازي ظر: ين (4)

 م.1996، هـ1416بيروت الطبعة الأولى ، دمشق، ودار ابن كثير، دار الكلم الطيب، بديوي

 (.58الآية )، سورة البقرة (5)

 (.161الآية )، سورة الأعراف (6)
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فمقتضى الترتيب في الأولى أن ، إذ لو  انت الواو تقتضي الترتيب لتناقضت الآيتان

، والدخول آخِرا   والآية الثانية تقتضي أن يكون القول أولا  ، يكون القول بعد الدخول

على  كوإنما لزم ذل،   لام الله تعالىوهذا تناقض محال في، مع اتحاد القصة في الآيتين

  .(1)فثبت بطلانه القول بإفادة الواو الترتيب

أنها تدخل في الأفعال التي تفيد الاشترا  التي لا يكون فيها الفعل إلا م  اثنين  -2

ولو  انت ، واشتر  ونحوها، واقتتل، وم  ذلك قولهم: اختصم زيد وعمرو، معا  

المتخاصمين قبل "الفاء" و "ثم" لحصل الفعل م  أحد ، توجب الترتيب  ما توجبه

إذ التفاعل يفيد صدور الفعل م   لا  ؛لآخر وهذا باطل باتفاق أهل اللغةحصوله م  ا

 .(2)الجانبين معا وذلك ينافي الترتيب

 (3) ثرة ما نقل ع  أئمة اللغة م   ونها لمطلق الجمع حتى قال أبو عي الفارسي -3

في سبعة عشر  (4)"أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق وذ ر سيبويه

                                 
(، والتحقيق والبيان، للأوياري 1/510) (، والمحصول، للرازي172ص)إيضاح المحصول، للمازري ينظر:  (1)

ج الدين 221)(، وشرح المعالم، للفهري 1/88)(، والإحكام، للآمدي 1/541) (، والتحصيل، لسرا

 .(1/431) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي1/247) الأرموي

(، وإيضاح المحصول، للمازري 1/128)(، والبرهان، للجويني 1/194) العدة، لأبي يعلى الفراء ينظر:  (2)

(، وشرح تنقيح 55)ص (، و ريج الفروع على الأصول، للزنجاني1/88)(، والإحكام، للآمدي 172)ص

 (. 28)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني872، 3/871)(، والإبهاج، للسبكيين 99)ص الفصول، للقرافي

أخذ عن الزجاج ، بن عبد الغفار بن سليمان الإمام النحوي المعروف بأبي ع  الفار  هو: الحسن بن أحمد (3)

ج يرازى  وغيرهما، وابن السرا من تصانيفه: الحجة في ، من تلامذته: عثمان بن جنى  وعلى بن عيسى الش 

تحقيق: ، (1/54) معجم الأدباء، للحموي: ، ينظرـه377توفي سنة ، وغيرها، والمسائل العسكرية، القراءات

، إنباه الرواة، للقفطي م1993، هـ 1414، الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس

 (.1/496) بغية الوعاة، للسيوطيو، (1/308)

، وأول من بسط علم النحو، إمام النحاة، الملقب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، هو: أوو بشر (4)

من ، والخليل بن أحمد وغيرهما، أخذ عن حماد بن سلمة، ثم قدم البصرة، سيبويه بقرية من قرى شيرازولد 
= 
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في شرح سيبويه  (2)ونقل الإجماع أيضا السيرافي (1)موضعا م   تابه أنها للجمع المطلق"

وإن  انت دعو  الإجماع  -دعاو  الإجماع و، أضرابهافهذه النقول و، (4) (3)والسهيي

تدل على رجحان القول بأن الواو لا  -لوجود م  خالفهم م  النحاة  ؛(5)ذات نظر

 .تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا

ونسب ، الشافعية مذهب  وهو مشهور، ي الترتيبـ: أن الواو تقتضالثاني القول

كثير من  وهو مذهب، رةـواختاره الشيرازي في التبص ،(6)لشافعيالقول به للإمام ا

                                 
= 

: أخبار النحويين ينظر. هـ180سنة ، وتوفي وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، أوو الحسن الأخفش وقطربتلامذته: 

مصطفى البابي مطبعة ، يودمد عبد المنعم خفاج، طه دمد الزينيتحقيق: ( 39البصريين للسيرافي )ص

 دمد تحقيق: ، (72-66بقات النحويين واللغويين للزبيدي )صط، م1966 -هـ  1373الطبعة: ، الحلبي

 .(5/81)الأعلام، للزرك  ، ود ط ت، عارفدار الم، الطبعة الثانية، أوو الفضل إبراهيم
 (.1/363) المحصول، للرازي وينظر: إيضاح، (1/254) البحر المحيط، للزركشي (1)

، وأفاضل الأدباء، من أكابر الفضلاء، القاضي أوو سعيد السيرافي النحوي، هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان (2)

ج، أخذ عن أوى بكر بن دريد ، ودمد بن عبد الواحد بن رزمة، ع  بن أيوب القمي من تلامذته:، وابن السرا

إنباه الرواة، للقفطي : ينظر هـ.368توفي سنة، النحويين البصريينوأخبار ، من تصانيفه: شرح كتاب سيبويه

 (.508، 1/507بغية الوعاة، للسيوطي )و، (16/248)سير أعلام النبلاء، للذهبي (، و1/348)

الإمام النحوي ، نسبة إلى سهيل )من قرى مالقة(، هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي  السهي    (3)

خ وعنه: أوو الحسن الغافقي ، وابن الطراوة، روى عن ابن العربي، بصره وهو ابن سبع عشرة سنة كف، المؤر 

والتعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء ، الروض الأنف في شرح السيرة من كتبه:، وابنا حوط الله

 (.2/81) للسيوطيبغية الوعاة، و، (2/162إنباه الرواة، للقفطي ): ينظرهـ. 581توفي سنة ، والأعلام
 (، والبحر المحيط، للزركشي873، 3/872)(، والإبهاج، للسبكيين 1/363) المحصول، للرازيينظر:  (4)

الحميد هنداوي، المكتبة  تحقيق: عبد( 3/186همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي )(، و1/254)

 (. 1/204للأنصاري )، واتح الرحموتوف، ت، د ط، مصر، التوفيقية

وكوفيهم على أن )الواو( لا ، والسهي  من إجماع النحاة بصريهم، قال أوو حيان الأندلسي: "وما ذكره السيرافي (5)

لوجود الخلاف في ذلك" ارتشاف الضرب من ، ولا تأخير ما أخر لفظه غير صحيح، توجب تقديم ما قدم لفظه

، ومراجعة: رمضان عبد التواب، مدتحقيق: رجب عثمان د، (4/1982لسان العرب لأبي حيان الأندلسي )

 م.1998، هـ 1418، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة الخانجي

وقد رد ابن السبكي هذا القول ، ونص على ذكر الشافعي له في أحكام القرآن، نسب القول  إلى الشافعي السرخسي (6)
= 
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ء، (1)ثعلب النحويين ومنهم  .(5)( 4)ريين قطربـومن البص، (3)وهشام، (2)والفرا

 ما ي : هاوقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من

                                 
= 

" معاذ الله أن يصح هذا النقل عن حيث قال: ، ونقل كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي في رده، عن الشافعي

ونصا على ، ( وكذا رده السمعاني والزركشي1/883)الإبهاج، للسبكيين بل الواو عنده لمطلق الجمع". ، الشافعي

وقد استند بعضهم في نسبة القول بالترتيب للشافعي على ، أن الذي صح عن الشافعي هو القول بمطلق الجمع

بل ، قال ابن السبكي: "الشافعي لم يأخذ ذلك من الواو، وليس ذلك مستنده ،قوله بوجوب الترتيب في الوضوء

و )الواو( لا تنفي الترتيب" رفع الحاجب ، والوضوء  منها، من جهة أن العبادة كلها مترتبة؛ كالصلاة والحج

ر: أصول وينظ، (1/883)الإبهاج، للسبكيين وقال: "وهو اللائق بقواعد مذهبه وعليه تدل الفروع" ، (1/438)

 (.1/254) (، والبحر المحيط، للزركشي1/39) (، وقواطع الأدلة، للسمعاني1/200السرخسي )

، أخذ أوو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني  بالولاء، المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو واللغة هو: (1)

م، عن:  ، ودمد بن سلا  معانى ، واختلاف النحويينمن تصانيفه: الأخفش، ودمد بن العباس،   عنه:وإبراهيم الحزامى 

، إبراهيم السامرائي، تحقيق: (176-173)صللأنباري نزهة الألباء في طبقات الأدباء هـ. ينظر: 295، توفي سنة القرآن

 .(186-1/173إنباه الرواة، للقفطي )، وم1985هـ، 1405الطبعة الثالثة، ، الأردن، مكتبة المنار، الزرقاء

وأعلمهم بالنحو واللغة ، المعروف بالفراء إمام الكوفيين، أووزكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي   هو: (2)

 :أخذ وعنه ، قيس بن الربيعوأخذ عن الكسائي ، . قال ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغةفقيها متكلما  ، وفنون الأدب

سنة  توفي في طريق مكة، المقصور والممدودو، معاني القرآنمن كتبه: ، الجهم النمريودمد بن ، سلمة بن عاصم

 .(2815-6/2812) (، ومعجم الأدباء، للحموي131صي )طبقات النحويين للزبيد: ينظر. هـ207

وعنه أخذ ، أخذ عن الكسائي وقد صاحبه طويلا  ، من أهل الكوفة، الضرير، و عبد الله هشام بن معاويةأو هو: (3)

معجم الأدباء، : هـ. ينظر209، توفي سنة الحدودو، مختصر النحومن كتبه: ، إسحاق بن إبراهيم بن مصعب

 .(8/88)(، والأعلام، للزرك  2/328) بغية الوعاة، للسيوطي، و(6/2452) للحموي

 واللغـةعـالم بـالنحو ، أسـتاذه سـيبويه فلزمـهلقـب دعـاه بـه ( وهـو قطربـ)الشهير بـ، ير بن أحمدنخ ت  سْ أوو ع  دمد بن الم   هو: (4)

وأوـــو القاســـم ، ابـــن الســـكيتوعنـــه أخـــذ ، وإبـــراهيم النظـــام، أخـــذ عـــن ســـيبويه، مـــن المـــوالّ، مـــن أهـــل البصرـــة، الأدبو

طبقـات النحـويين هـ. ينظـر: 206تـوفي سـنة ، في المثلثـات وهـو أول كتـاب فيهـا وكتـاب، معـاني القـرآن من كتبـه:، الباهي

 .(4/312لابن خلكان )، ووفيات الأعيان، (6/2646للحموي )، ومعجم الأدباء، (100، 99)صللزبيدي 

 قواطع الأدلة، للسمعاني( و1/128)(، والبرهان، للجويني 1/34) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (5)

الإبهاج، و، (432، 1/431) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي1/363) المحصول، للرازيو، (1/36)

وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع ، (1/255) البحر المحيط، للزركشيو، (873، 3/872)للسبكيين 

، (361،  1/360ومنهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح لمحمد جعيط )، (3/186للسيوطي )

 م.1921، هـ1340الطبعة الأولى ، تونس، مطبعة النهضة
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 :وفيه صلى الله عليه وسلمصفة حجه عبد الله في  بن رواه جابرفي الحديث الذي  صلى الله عليه وسلم قول النبي – 1
أ :...» ا ق ر  ف  ن  الصن

ن ا مخ أ   (1)چ  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ چ ف ل مان د  ب د   ف 
أ  اللّن  بخهخ د  أ  بخما  ب  ودْ  أ 

ا ف   .(2)«بخالصن

فلو لم تكن الواو في الآية للترتيب لم يأمرهم بالترتيب بما ، فأشار إلى وجوب الترتيب

 .(3)بدأ الله به

، احتيج للتنصيص على البداية اوأجيب عن ذلك بأنه لو كانت الواو للترتيب لم

، فهم أهل اللسان، صلى الله عليه وسلم مباشرة دون الرجوع للرسولولفهم الصحابة ذلك من الآية 

و لكن المراد هو أنه إنما بدأ تبركا أو ، وفي عصرهم، لبيان والقرآن قد نزل بلغتهماوأرباب 

 .(4)للوجوب لا أنها للترتيب

ندْ  الننبخيِّ »بما رواه مسلم احتج القائلون بالترتيب  – 2
ط ب  عخ لا  خ  ج  نْ  صلى الله عليه وسلمأ نن ر  ال  م  ف ق 

ى و  دْ غ  ما  ف ق  هخ
نْ ي عْصخ م  د  و  ش  دْ ر  ه  ف ق  ول  س  ر  عْ اللّن  و 

 ، ي طخ
خ
ول  اللّن س  ال  ر  يب   :صلى الله عليه وسلمف ق 

بخئْس  الْخ طخ

ه  ... :ق لْ ، أ نتْ   ول  س  ر  نْ ي عْصخ اللّن  و  م   .(5)«و 

نهاه  صلى الله عليه وسلملو كانت الواو تفيد مطلق الجمع دون الترتيب لكان النبي  ووجه الدلالة أنه

 عن شيء وأمره بمثله؛ لأنه لا فرق بين العبارتين وذلك غير جائز.

                                 
 .(158الآية )، سورة البقرة (1)

 (.2/886)، (1218رقم الحديث )، صلى الله عليه وسلمباب حجة النبي ، الحج في كتاب، أخرجه مسلم في صحيحه  (2)

(، وتحفة المسؤول، للرهوني 1/91)(، والإحكام، للآمدي 171)صإيضاح المحصول، للمازري ينظر:  (3)

(1/399.) 

  .(1/435) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي3/1046)نفائس الأصول، للقرافي ينظر:  (4)

، (2/594)، (870رقم الحديث )، باب  فيف الصلاة والخطبة، في كتاب الجمعة، أخرجه مسلم في صحيحه  (5)

 عن عدي بن حاتم.
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ليس لإفادة الواو الترتيب بل  صلى الله عليه وسلموأجيب عن ذلك بأجوبة عدة منها أن لوم النبي 

د اسم الله تعالى بالتعظيم الله ومعصية  ودليل ذلك: أن معصية، لترك الخطيب إفرا

 . (1)رسوله واحدة فلا ترتيب فيها

"أنت طالق وطالق" لوقعت الأولى  :التي لم يدخل بها : ولأنه لو قال لامرأتهقالوا  – 3

، : "أنت طالق تطليقتين"فهو كقوله، ومقتضى الجمع وقوع كلتا الطلقتين، فقط دون الثانية

 .(2)فلولا الترتيب للحقتها الطلقتان، لمطلق الجمعهما تبين أن الواو ليست ولا  فلما لم تقع إلا أ  

، أولا: أن الصحيح لزوم الطلقتين في غير المدخول بها: منها، وأجيب عن ذلك بأجوبة

 (3)سعد بن والليث، وهو قول الشافعي في القديم، وبه قال الحنابلة، وهو مذهب المالكية

 .(6)( 5)وابن أبي ليلى، (4)وربيعة

                                 
(، 223، 1/222(، وشرح المعــــــالم، للفهــــــري )1/92(، والإحكــــــام، للآمــــــدي )232، للشــــــيرازي ص)التبصـــــــرةينظــــــر:   (1)

(، 2/109(، وكشــــــف الأسرار، لعبــــــد العزيــــــز البخــــــاري )2/169الأرمــــــوي )والحاصــــــل مــــــن المحصــــــول، لتــــــاج الــــــدين 

 .(1/400(، وتحفة المسؤول، للرهوني )1/435(، ورفع الحاجب، لابن السبكي )3/879والإبهاج، للسبكيين )

، (1/223للفهري )، وشرح المعالم، (1/92للآمدي )، والإحكام، (232للشيرازي )ص التبصـرة،   (2)

ج الدين الأرموي )التحصيل، و لابن ، ورفع الحاجب، (3/882للسبكيين )، والإبهاج، (1/249لسرا

 .(402، 1/401للرهوني )، وتحفة المسؤول، (1/141للإسنوي )، ونهاية السول، (1/436السبكي )

لم الإمــام المحــدث الحــافظ الفقيــه شــيخ الإســلام وعــا، هــو: أوــو الحــارث الليــث بــن ســعد بــن عبــد الــرحمن الفهمــي (3)

مــنهم: يحيــى بــن يحيــى ، وروى عنــه خلــق كثــير، وابــن شــهاب الزهــري، ســمع عطــاء ابــن أبي ربــاح، الــديار المصرــية

، سـير أعـلام النـبلاءو، (190 -6/184للمـزي )، : تهـذيب الكـمالينظـر هـ.175توفي سنة ، وابن المبارك، الليثي

 (.145-8/122للذهبي )
أدرك ، الإمـام الجليـل الثقـة، مفتي المدينـة، المعروف بربيعة الرأي، المدني، الرحمنهو: أوو عثمان ربيعة بن أبي عبد  (4)

هـ. 136تـوفي سـنة ، والأوزاعي، منهم مالك، وعنه أئمة، منهم: أنس بن مالك، جماعة من الصحابة وأخذ عنهم

 (.2/159لابن العماد )، وشذرات الذهب، (96- 6/89للذهبي )، : سير أعلام النبلاءينظر
ولّ القضــاء ، مـن أصــحاب الـرأي، فقيــه، قـاض، بـن بــلال الأنصـاري الكــوفيادمـد بــن عبـد الــرحمن بـن أبي لــيلى  هـو: (5)

تـوفي سـنة ، وممن روى عنه: شعبة والثـوري، روى عن أخيه عيسى ونافع مولى بن عمر، سنة (33)والحكم بالكوفة 

 (.269، 9/268لابن حجر )، هذيبوتهذيب الت، (4/179لابن خلكان )، ينظر: وفيات الأعيان هـ.148

 لاب  السبكي، ورفع الحاجب، (1/92لدمدي )، والإحكام، (481، 7/480لاب  قدامة )، ينظر: المغني (6)
= 
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و ألسمعاني: "وأما ما استدل به بعض قال ا لة أللترتيب بمسصحابنا من أن الوا

نه لا يقع إلا إف، أنت طالق وطالق وطالق :وهي أنه لو قال لغير المدخول بها، الطلاق

بل لأن الطلاق الأول سبق وقوعه فيصادفها ، فليس هذا لأنها للترتيب، طلقة واحدة

 .(1)الثاني وهي بائنة فلا يقع"

فقوله أنت طالق ، وعلى تسليم ذلك وأخذا بقول القائلين بوقوع طلقة واحدة :ثانيا

بخلاف أنت طالق وطالق ، طلقتين الأخير وهو )طلقتين( تفسير للأول وهو )طالق(

  .(2)فليست الثانية تفسيرا بل قد بانت بالأولى فلم تجد الثانية دلا

نه لم يأت أترتيب: "والحاصل ه القائلون بالقال الشوكاني عقب الجواب عما استدل ب

 .(3)القائلون بإفادة الواو للترتيب بشيء يصلح للاستدلال به ويستدعي الجواب عنه"

 (4)يوسف وأو ومنهم، أنها للمعية ونسب هذ القول إلى بعض الحنفيةالقول الثالث: 

و بكون متبعها في قال: "، (6)وبه قال بعض النحاة كابن مالك، (5)ودمد وتنفرد الوا

                                 
= 

، والشرح الكبير، (4/58للمواق )، والتاج والإكليل، (402، 1/401للرهوني )، وتحفة المسؤول، (1/436)

 .(2/364للدردير مع حاشية الدسوقي )

 (.1/38قواطع الأدلة، للسمعاني ) (1)

لتاج ، الحاصل من المحصولو، (1/223للفهري )، شرح المعالمو، (94، 93، /1للآمدي )، الإحكامينظر:  (2)

 .(2/169الدين الأرموي )

 (.29)ص إرشاد الفحول، للشوكاني (3)

المحدث قاضي القضاة، أخذ عن: هشام  هو: أوو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، الإمام المجتهد العلامة (4)

ابه، وعنه: الحسن بن زياد، وأحمد بن حنبل، من تآليفه: الآثار،  و  الْم قدم من أ صْح  ه  بن عروة، وأبي حنيفة ولازمه، و 

 (.2/220الجواهر المضية، للقرشي )و (،473-8/470هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي )182والخراج، توفي سنة 

شرح منــــار (، و2/40) التقريــــر والتحبــــير، لابــــن أمــــير حــــاجو، (1/433) رفــــع الحاجــــب، لابــــن الســــبكيظــــر: ين (5)

م، تصـــوير عـــن 2004هـ، 1424(، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، الطبعـــة الأولى 131الأنـــوار، لابـــن ملـــك )ص

 (.1/203)فواتح الرحموت، للأنصاري وهـ، 1308المطبعة النفيسة العثمانية، 

بدر الدين دمد بن دمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك، الطائي الدمشقي الشافعي النحوي، كان ذكي ا حاد هو:  (6)

الخاطر، إماما في النحو والبيان والمعاني والبديع، أخذ عن والده، له: شرح ألفية والده، وتكملة التسهيل، توفي سنة 

 (.6/233(، والأعلام، للزرك  )1/225ة الوعاة، للسيوطي )(، وبغي3/407هـ. ينظر: فوات الوفيات للكتبي )686
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 .(1)"الحكم دتملا للمعية برجحان وللتأخر بكثرة وللتقدم بقلة

كما نص على ذلك  -واستدل أصحاب هذا القول بأن الواو لما كانت تفيد الجمع 

كان إفادتها لغير المعية مجازا مرجوحا لا يعدل والأصل في الجمع المعية  -جل أهل اللغة

 .(2)إفادة الواو المعية فثبتإليه مع إمكان الحقيقة الراجحة وهي المعية 

 التخريج: 

 ؟ن في التيمماقدم الوجه أو اليدهل يالفرع المخرج: 

خرج ابن بزيزة على الخلاف في هذه القاعدة الخلاف في مسألة تقديم الوجه أو 

: يقدم اليدين على الوجه وهو ، اليدين في التيمم فقال: "فشذ قوم من أهل العلم فقالوا

، وإن شاء قدم اليدين، إن شاء قدم الوجه، حنيفة: هو بالخيارقال أوو ، قول الأوزاعي

 .(3)ومبنى المسألة على الخلاف في الواو هل ترتب أم لا؟."

فمن سنن التيمم ، أما ما عليه المذهب في مسألة الترتيب فهو السنية لا الوجوب

، وهافمن نكس تيممه فقدم يديه على وجهه فقد ارتكب مكر، البدء بالوجه قبل اليدين

فإن كان قريبا ولم يصل به أعاد المسح على يديه ليحصل سنة الترتيب وإلا فات 

 .(4)لكن يعيد تيممه لما يستقبل من النوافل، التدارك

ثم وجهه بعد ، قلت له فإن نكس التيمم فيمم يديه قبل وجهه قال في المدونة: "

                                 
ئـــد وتكميـــل المقاصـــد (1) ، دار الكتـــاب العـــربي، ق: دمـــد كامـــل بركـــاتتحقيـــ، (174لابـــن مالـــك )ص، تســـهيل الفوا

ـــــــن هشـــــــام )ص، وينظـــــــر: مغنـــــــي اللبيـــــــب، م1967، هـ1387 للجـــــــوجري ، وشرح شـــــــذور الـــــــذهب، (463لاب

المملكـة ، المدينـة المنـورة، عمادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، الحارثينواف بن جزاء تحقيق: ، (2/801)

 .م2004، هـ1423، الطبعة الأولى، العربية السعودية

 (.1/105) (، والأصل الجامع، للسيناوني1/461) مع حاشية العطار شرح المح  على جمع الجوامع (2)

 (.1/266)روضة المستبين، لابن بزيزة  (3)

حاشية العدوي على شرح الخرشي على (، و1/213) (، والتوضيح، لخليل1/355)التنبيه، لابن بشير ينظر:   (4)

 (.1/198)(، والشرح الصغير، للدردير 1/194خليل )
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ه :قال ؟يديه من النوافل لأن التيمم لا أي ، (1)"ويعيد التيمم لما يستقبل، إن صلى أجزأ

 يصح به إلا فرض واحد.

دون  (2)أفاده العدوي في حاشيته على شرح أبي الحسن وقال بعضهم بوجوبه على ما

 .(3)بيان صاحب هذا القول

وقد جعل علماء المذهب الخلاف في الترتيب بين أعضاء التيمم كالخلاف في 

  .الوضوء

أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم : "وينبغي أن تعلم الحفيدقال ابن رشد 

وأسباب الخلاف هنالك ، ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء

وقال ابن شاس:" ومما يندرج تحت الكلام على الكيفية حكم ، (4)هي أسبابه هنا"

ه: وقال خليل في توضيح، (5)"وحكمهما في ذلك حكمهما في الوضوء، الترتيب والموالاة

 .(6)كالوضوء"  -أي في التيمم-"والترتيب والموالاة 

: لأن ، فالمشهور أنه سنة، وقد اختلفوا في وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء قالوا

، يحتمل الوجوب والندب صلى الله عليه وسلموفعل النبي ، اوهي لا تقتضي ترتيب  ، الآية جاءت بالواو

أنه قال: " لا أوالّ إذا أتممت وضوئي بأي  ÷طالب أبي  بن روي كذلك عن ع وما 

                                 
 ، طبعة دار صادر.(1/44) ، لسحنونالمدونة الكبرى (1)

اذخلّهو: أوو الحسن ع  بن دمد بن دمد بن دمد بن خلف المنوفي المصري  (2) من فقهاء ، الملقب بنور الدين، الشن

منها معونة القاري ، له تصانيف، مولده ووفاته بالقاهرة، أخذ عن النور السنهوري والسيوطي وجماعة، المالكية

: نيل الابتهاج ينظرهـ. 939توفي سنة ، وستة شروح على الرسالة منها كفاية الطالب الرباني، لصحيح البخاري

 (.1/272) وشجرة النور، لمخلوف (،344للتنبكتي )ص

 .(1/144لأبي الحسن الشاذلّ مع حاشية العدوي )، كفاية الطالب الرباني (3)

 (.1/137)بداية المجتهد، لابن رشد  (4)

 (.1/62) عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس (5)

 (.1/213) التوضيح، لخليل (6)
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 .(1)عضو بدأت"

ى عــــــ ي فقــــــد ، وقــــــال قــــــوم بــــــالوجوب و  القــــــول  بوجــــــوب  عــــــن مالــــــك (2)زيــــــاد بــــــن ر 

، (5) وحكـاه القـرافي عـن الشـيخ أبي إسـحاق، (4)وبه قال أوو مصعب الزهـري، (3)الترتيب

وهـو قريـب مـن ، والنسـيانوقال آخرون بوجوبه مـع الـذكر والقـدرة وسـقوطه مـع العجـز 

 .(6)القول الثاني

ه ، وذهب ابن حبيب والقاضي أوو دمد إلى استحبابه هذا القول بأن الحطاب ووجن

ليس مرادهم ف وعليه، وهو شامل للسنة، مرادهم بالاستحباب ما يقابل الوجوب

                                 
(، 1/262)(، والتنبيه، لابن بشير 1/163)شرح التلقين، للمازري وينظر:  .(2/89لابن عبد البر )، لتمهيدا (1)

شرح الخرشي على خليل مع حاشية (، و1/384) (، ومواهب الجليل، للحطاب1/121) والتوضيح، لخليل

 .(1/120)الشرح الصغير، للدردير و(، 135العدوي )
سمع مالك بن أنس وروى عنه ، الفقيه المفتي، التونسيثم ، هو: أوو الحسن ع  بن زياد العبسي الأطرابلسي مولدا   (2)

: ينظرهـ. 183توفي سنة، : كتاب خير من زنتهمن كتبه، وسمع منه بهلول بن راشد وسحنون، والليث بن سعد، الموطأ

 .(851، 2/850)لقاسم سعد ، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية، (84-3/80)للقاضي عياض ، وترتيب المدارك

وقد كان مالك يوجب الترتيب ثم قال في الكافي: "، ابن عبد البر صرح بأن مالك قد رجع عن هذا القولإلا أن  (3)

الطبعة ، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، تحقيق: دمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، (1/21" الكافي )رجع عنه

 م.1980هـ/1400، الثانية

أوو مصعب الزهري ، ث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوفالقاسم )أبي بكر( بن الحار أحمد بن هو: (4)

عن شعبة و، وروى عنه )الموطأ(، أخذ عن مالك، شيخ أهل المدينة في عصره وقاضيهم وددثهم، المدني

قال الزبير بن بكار: "مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع". توفي وهو ، روى عنه البخاري ومسلمو، وغيره

دار الكتب ، (62لابن عبد البر )ص، : الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءينظرهـ. 242قاض سنة 

 (.1/197)(، والأعلام، للزرك  1/20) ، تهذيب التهذيب، لابن حجربيروت. د ط ت، العلمية

(، 1/20) جزي(، والقوانين الفقهية، لابن 1/278) (، والذخيرة، للقرافي1/262)التنبيه، لابن بشير  ينظر: (5)

رْطخي، هو: دمد بن القاسم بن شعبانوالشيخ أوو إسحاق  .(1/121) والتوضيح، لخليل ، المعروف بابن الق 

وأخذ عنه: أوو القاسم ، روى عن: النسائيابن المنتاب، وو، أخذ عن: أبي بكر بن صدقة، الفقيه الحافظ النظار

ترتيب المدارك، هـ.ينظر: 355توفي سنة ، في المختصر ومختصر ما ليس، له: الزاهي، وحسن الخولاني، الغافقي

 .(1/80) شجرة النور، لمخلوفو، (275-5/274) للقاضي عياض
، الحلبي مطبعة مصطفى البابي، (1/106لمحمد بن أحمد المالكي )ميارة( )، ينظر: الدر الثمين والمورد المعين (6)

 م.1954، هـ1373، الطبعة الأخيرة
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 .(1)بالمستحب الذي هو أحط رتبة من السنة

ولا بين ، لا بينها وبين السنن، الفرائضوالخلاف إنما هو في حكم الترتيب بين 

فالأخيرتان لا خلاف في عدم وجوب الترتيب بينها مع كراهة ، السنن مع بعضها

 .(2)ماالتنكيس فيه

وقد جرى مشهور المذهب ، ة على الخلاف في القاعدة السابقةوهذه المسألة مبني

فلا يجب الترتيب بين  وعليه، فمذهب المالكية عدم إفادة الواو الترتيب، فق القاعدةو  

 لمن أوجب ذلك. اوكذا لا يجب الترتيب بين أعضاء التيمم خلاف، أعضاء الوضوء

وقد خرج مسألة الترتيب في الوضوء على هذه القاعدة كثير من العلماء في المذهب 

 .(4)وغيرهم، (3)والجصاص، وابن القصار وخارجه كالزنجاني، كابن رشد

فقد رد ابن اللحام هذا التخريج قال: "ومنها ... وجوب الترتيب فى الوضوء لذا 

و للترتيب وليس بناء جيدا؛ لأن المذهب الصحيح أنها  والبداءة بالصفا بناء على أن الوا

                                 
(، والقوانين الفقهية، لابن 1/36عقد الجواهر لابن شاس )(، و1/90) للقاضي عبد الوهابالمعونة، ينظر:  (1)

 (.1/384) (، ومواهب الجليل، للحطاب1/121) (، والتوضيح، لخليل1/20الغرناطي ) جزي

 (، والقوانين الفقهية، لابن جزي1/278) (، والذخيرة، للقرافي1/47)بداية المجتهد، لابن رشد ينظر:  (2)

(، وكفاية 1/99مع حاشية الدسوقي )(، والشرح الكبير، للدردير 1/121) (، والتوضيح، لخليل1/20)

 (.218ص)(، والثمر الداني، للآبي 1/268مع حاشية العدوي ) الطالب الرباني، لأبي الحسن الشاذلّ

ازي هو: (3) اب أبي حنيفة فى وقته حصفاضل من أهل الري، إمام أ، بالجصاص ، المعروفأوو بكر أحمد بن ع  الرن

ي أخذ عن، سكن بغداد ومات، ورا بالزهدوكان مشه رْخخ يأوو بكر الخوممن أخذ عنه: ، أبي الْحسن الْك  زْمخ رخ ا ، و 

ي  وأوو جعفر 
فخ ي  وشرح مخت، أحكام القرآنمن كتبه: ، الننس  اوخ أخبار أبي : ، ينظرهـ370توفي سنة ، صر الطنح 

، هـ1405، الطبعة الثانية، بيروت، عالم الكتبطبعة (، و171)صلأبي عبد الله الصيمري حنيفة وأصحابه 

 .(1/171)الأعلام، للزرك  و، (85، 1/84)الجواهر المضية، للقرشي و، م1985

، د ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، دمد صادق القمحاويتحقيق: ، (3/368أحكام القرآن للجصاص ) (4)

، تحقيق: عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي، وما بعدها (1/216عيون الأدلة لابن القصار )و، هـ1405

 ريج الفروع على الأصول، و، (1/47)، وبداية المجتهد، لابن رشد م2006، هـ1426، الطبعة الأولى

 .د ط ت، دار الفكر، (1/35فتح القدير للكمال ابن الهمام )(، و56)ص للزنجاني
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ليست للترتيب والمذهب الصحيح وجوب الترتيب والبداءة بالصفا وإنما ثبت هذا 

 .(1)بأدلة غير الواو"

أنه وإن جرى الخلاف في المسألة وفق القاعدة فليس كل قائل  هنبه إليا ينبغي التومم

يقول بوجوب  مثلا بل بعضهم كالشافعي، بالوجوب مذهبه إفادة الواو الترتيب

و الترتيب كما تبين سابقا لذا ، الترتيب بين أعضاء الوضوء مع أن مذهبه عدم إفادة الوا

وإنما نسب للشافعي من إيجابه  : "فيما نقله عنه الزركشي (2)قال الأستاذ أوو منصور

، وهو قطع النظير عن النظير، ولم يوجبه من الواو بل لدليل آخر، الترتيب في الوضوء

  .(3)"والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا أرادت الترتيب، وإدخال الممسوح بين المغسولين

                                 
 .(134القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام ) (1)

يينيهو: أ (2) من أئمة ، عالم متفنن، وو منصور عبد القاهر بن طاهر بن دمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرا

يينيأخذ عن ، وأحد أعلام الشافعية، الأصول ولد ونشأ في ، والقشيري، البيهقيوعنه: ، إبي إسحاق الإسفرا

، التحصيل في أصول الفقه، من كتبه، وفارقها على أثر فتنة، ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور، بغداد

(، وطبقات الشافعية 17/572)سير أعلام النبلاء، للذهبي : ينظرهـ. 429توفي بإسفرايين سنة كتاب التفسير و

 .(4/48)(، والأعلام، للزرك  140-5/136)الكبرى، لابن السبكي 

 (. 256-2/254) البحر المحيط، للزركشي، و(1/39) قواطع الأدلة، للسمعانيينظر:  (3)
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 المبحث الثاني: في دلالات الألفاظ.

 مطالب: ثلاثةوفيه 

  مفهوم المخالفة .في  :المطلب الأول 

 فرعان:  وفيه

 الفرع الأول: مفهوم اللقب هل هو حجة أم لا؟. -

 الفرع الثاني: لا يعتد بالمفهوم إذا خرج المنطوق مخرج الغالب. -

 .(دلالة الاقتضاءلحن الخطاب )في  :المطلب الثاني

 : في دلالة الإشارة.المطلب الثالث
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 .)دليل الخطاب( مفهوم المخالفة :الأولالمطلب 

، تنقسم الدلالة اللفظية أي المستفادة م  اللفظ إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم

فهم من دلالة اللفظ نطقا في دل  أي: ما، فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ في دل النطق

(2) چ ھ  ہ ہ ہچ  :الله تعالى المفهوم من قول (1)كتحريم التأفيف، النطق
 . 

 والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في دل النطق.

فق وأساس ذلك أن الحكم ، ومفهوم مخالف، وينقسم المفهوم إلى مفهوم موا

فقا للحكم المنطوق به في النفي والإثبات أو مخالفا له  المسكوت عنه إما أن يكون موا

فقة فقا له سمي مفهوم موا ، وم مخالفةوإن كان مخالفا له سمي مفه، فيهما؛ فإن كان موا

فقة ، أما مفهوم المخالفة فله أقسام عدة، إلى مساو  وأولوي   وينقسم مفهوم الموا

 .(3)الحديث هنا عن مفهوم المخالفةو

 مفهوم المخالفة: تعريف

عنه مخالف لما دل  يقصد بمفهوم المخالفة: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت

أو لأن الخطاب ، دليله من جنس الخطابويسمى دليل الخطاب؛ لأن ، عليه المنطوق

قال الغزالّ: "وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا ، (4)دال عليه

                                 
 .(605، 604)ص ، ومفتاح الوصول، للتلمساني(320، 3/319)تحفة المسؤول، للرهوني  (1)

ء (2)  .(23الآية )، سورة الإسرا

، الضياء هـ1400الثانية الطبعة ، دمشق، دار الفكر، تحقيق :دمد حسن هيتو، (67)ص المنخول، للغزالّينظر:  (3)

ر، لعبد العزيز البخاري و، (1/342)اللامع، لحلولو نهاية السول، للإسنوي و، (2/253)كشف الأسرا

، دار الكتب العلمية، تحقيق: دمد تامر حجازي، (120)ص الغيث الهامع، لولّ الدين العراقيو، (148)ص

 (.32)ص لأنصاريغاية الوصول، لزكريا او، م2004، هـ1425، الطبعة الأولى

، (2/637)نفـــائس الأصـــول، للقـــرافي و، (3/88)الإحكـــام، للآمـــدي ، و(108)ص اللمـــع، للشـــيرازيينظـــر:  (4)

تحفــــــة المســــــؤول، و، (173)صتقريــــــب الوصــــــول، لابــــــن جــــــزي و، (57)ص شرح تنقــــــيح الفصــــــول، للقــــــرافيو

، (1/526للشوشـــاوي )ورفــع النقــاب، ، (1/115) التقريــر والتحبــير، لابــن أمــير حــاجو، (3/356)للرهــوني 

 .(179إرشاد الفحول، للشوكاني )صو
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  .(1)القسم لمخالفته منظوم اللفظ"

 .(2)«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»: صلى الله عليه وسلمومثاله: قوله 

ولكن ، القلتين بالذكرولا تعرض فيه لما نقص عن ، فمنطوقه خاص بما بلغ القلتين

أي: يتنجس بملاقاة ، مفهومه يدل على أن كل ماء نقص عن القلتين يحمل الخبث

ء أكان هذا الماء راكدا أم جاريا، النجاسات وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ، سوا

ء أكان في إناء أم في بئر ونحوها  .وسوا

، أو إثبات نقيضههل حكم المسكوت يقتضي إثبات ضد الحكم المنطوق به و

فيقتصر على عدم الحكم الثابت للمنطوق ، وقال: هو الحق، نصر القرافي الأخير، خلاف

 .(3)لبتةابات حكم المسكوت ولا يتعرض لإث

لا ، فالحاصل في المفهوم إنما هو سلب ذلك الحكم المرتب في المنطوق عن المسكوت

وإنما يعلم حكم المسكوت بدليل منفصل؛ ، إثبات ضده؛ لأن النقيض أعم من الضد

                                 
 (.29)ص المنخول، للغزالّ (1)

، (63رقم الحديث )، باب ما ينجس الماء، خرجه أوو داود في كتاب الطهارةأ، أخرجه أصحاب السنن الأربعة (2)

باب باب منه ، والترمذي في كتاب الطهارة، د ط ت، دار الفكر، تحقيق: دمد ديي الدين عبد الحميد، (1/64)

، م1998، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: بشار عواد معروف، (1/123)، (67رقم الحديث )، آخر

، تحقيق: عبد الفتاح أوو غدة، (1/175)، (328رقم الحديث )، باب التوقيت في الماء، والنسائي في كتاب المياه

ا، م1986، هـ1406، الطبعة الثانية، بحل، مكتب المطبوعات الإسلامية ه 
ن نخ س  ، وابن ماجة في كتاب الطهارة و 

دار إحياء ، تحقيق: دمد فؤاد عبد الباقي، (1/172)، (517رقم الحديث )، باب مقدار الماء الذي لا ينجس

ر  ، فيصل عيسى البابي الحلبي، الكتب العربية م  نْ رواية ابْنخ ع 
لعيد في هذا الحديث: قال ابن دقيق ا، والحديث مخ

عندنا صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان حديثا  -أيضا  -وهو ، "وقد صحح بعضهم إسناد بعض طرقه

فإنه ، إلا أن يجاب عنها بجواب صحيح، وهي علة عند المحدثين، مختلفا فيه في بعض ألفاظه، مضطرب الإسناد

شرح الإلمام  .وينسب إلى التصحيح بطريق قوي أصولّ ..."، ويجاب عن بعضها، يمكن أن يجمع بين الروايات

 م.2009، هـ1430، الطبعة الثانية، سوريا، دار النوادر، تحقيق: دمد خلوف العبد الله، (1/75بأحاديث الأحكام )

غدة في والصحيح في )البتة( كتابتها بهمزة الوصل، كذا قرره، عبد الفتاح أوو (.2/36) الفروق، للقرافيينظر:  (3)

 (.80-78تعليقه على مقدمة فتح الملهم، للكشميري)ص
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د في المفهوم على إثبات النقيض  .(1)فلذا تعين أن لا يزا

  ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳچ  ٱ:فقوله تعالى

وأما تحليل الدم غير ، على تحريم الدم المسفوح هيدل بمنطوق (2)چ ھ ہ ہ ہ

بل يعرف ذلك بالإباحة ، الآية عليهالمسفوح فهو مفهوم مخالف لمنطوقه ولا دلالة لهذه 

أما ، انأحلت لكم ميتتان ودم»: صلى الله عليه وسلممثل قول الرسول ، الأصلية أو بأي دليل شرعي

د  .(3)«وأما الدمان فالكبد والطحال، الميتتان فالسمك والجرا

 آراء العلماء في حجية مفهوم المخالفة:

ومنهم من رفض ، فمنهم من احتج به، في حجية مفهوم المخالفة، اختلف العلماء

فاحتج ببعض المفاهيم دون بعض. كما أن ، ومنهم من فصل في الكلام، الاحتجاج به

إلا أنهم اتفقوا ، هناك من فرق بين مفاهيم نصوص الشارع ومفاهيم النصوص الأخرى

وعقود الناس ، على أن مفهوم المخالفة حجة يجب العمل بمقتضاها في المؤلفات العلمية

عرف الناس واصطلاحهم في التعبير عن  ؛ لأنوسائر معاملاتهموتصرفاتهم القولية 

 .(4)وإلا كان الإتيان بالقيد في عرفهم عبثا  ، مقاصدهم يدل على ذلك

 -عدا مفهوم اللقب  - وما عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين هو أن مفهوم المخالفة -

، وأكثر أصحابهم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد، حجة تنبني عليه الأحكام الشرعية
                                 

 (.55) شرح تنقيح الفصول، للقرافيينظر:  (1)

 (.145الآية )، سورة الأنعام (2)

 د ت. ، الطبعة الثامنة، مكتبة الدعوة الإسلامية، (154)ص علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلافينظر:  (3)

، (3314رقم الحديث )، باب الكبد والطحال، في كتاب الأطعمة، في سننه، أخرجه ابن ماجهالحديث و 

الصيد والذبائح  ، فيوالدارقطني، (10/16)، (5723) وأحمد في المسند رقم الحديث، (2/1102)

باب الحوت يموت ، في كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى، (5/490)، (25رقم الحديث )، والأطعمة

الطبعة : ، حيدر آباد، الهند، مجلس دائرة المعارف النظامية، (1/254)، (1241الحديث ) رقم، في الماء والجراد

، ودمد زهير الشاويش، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (11/244) والبغوي في شرح السنة، هـ1344الأولى 

ن يزيد كلهم من حديث عبد الرحمن ب، م1983، هـ1403، الطبعة الثانية، بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي

 .^ عن ابن عمر، عن أويه، بن أسلم

 (.156)ص عبد الوهاب خلافلعلم أصول الفقه، ينظر:  (4)
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 إلا أن المثبتين لحجية المفهوم اختلفوا في حجية بعض أنواعه.، (1)وأوو الحسن الأشعري

 وقد أقاموا على حجية مفهوم المخالفة أدلة كثيرة منها:

فقد استدل ، (2)المثنى بن معمرومنهم أوو عبيدة ، الاستناد إلى فهم أئمة اللغة - 1

فدل على أن مطل غير ، (3)«مطل الغني ظلم» على أن المديان الفقير لا يحبس بقوله 

، وذهب الشافعي أيضا  إلى القول به، ولا تحل عقوبته، الغني _ وهو الفقير _ ليس ظلما

 .(5) عليه أشعار الهذليين (4)وقد صحح الأصمعي ،وهو من أئمة اللغة

                                 
إحكام الفصول، للباجي و، (2/449) العدة، لأبي يعلى الفراءو، (1/147) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (1)

لابن برهان إلى الأصول،  والوصول، (2/75) المستصفى، للغزالّو، (1/268)البرهان، للجويني و، (2/741)

تقريب الوصول، لابن جزي و، (270)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافي( و3/72)الإحكام، للآمدي و، (1/344)

 البحر المحيط، للزركشيو، (3/940)الإبهاج، للسبكيين ( و448، 2/447) بيان المختصر، للأصبهانيو، (169)ص

 (.179)ص إرشاد الفحول، للشوكانيو، (5/164)

ي   (2)
عْمر بن المثننى التنيْمخ يش مولى  لهم، هو: أوو عبيدة م  وأعلمهم بأيام العرب ، وكان من أجمع الناس للعلم، ت يْم ق ر 

قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه ، مولده ووفاته في البصرة، وأكثر الناس رواية، وأخبارها

وعنه أوو عثمان بكر بن دمد المازني وأوو حاتم سهل بن دمد ، عمرو بن العلاءروى عن هشام بن عروة وأبي 

هـ. تنظرترجمته في: طبقات 209توفي سنة ، وإعراب القرآن، له نحو مائتي مؤلف منها: مجاز القرآن، السجستاني

 (.7/272للزرك  )، الأعلامو، (10/221لابن حجر )، تهذيب التهذيبو، (175النحويين للزبيدي )ص

رقم الحديث ، باب مطل الغني ظلم، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة، الحديث متفق عليه (3)

لة ، ومسلم في كتاب المساقاة، (2/845)، (2270) واستحباب قبولها إذا باب تحريم مطل الغني وصحة الحوا

 (.3/1197)، (1564رقم الحديث )، أحيل على م 

، بن ع  بن أصمع الباه -بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء المثناة-الملك بن قريب هو: أوو سعيد عبد  (4)

كان كثير التطواف ، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. ومولده ووفاته في البصرة، راوية العرب، الأصمعي

وكان يقول: أحفظ عشرة ، الأصمعيقال الأخفش: ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من ، أخباره كثيرة جدا، في البوادي

وأوا ، سمع أوا عون، : ما عبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي÷الشافعي  ويقول، آلاف أرجوزة

الأعيان، : وفيات ينظرهـ. 216توفي سنة ، وشرح ديوان ذي الرمة، منها: الإبل، وتصانيفه كثيرة، عمر بن العلاء

 (.4/162)الأعلام، للزرك  و، (3/76) لذهب، لابن العمادشذرات او، (176-3/170)لابن خلكان 

، (2/690للغزالّ )، المستصفىو، (1/268للجويني )، البرهانو، (1/160لأبي الحسين البصري )، ينظر: المعتمد (5)

للآمدي ، الإحكامو، (341للمازري )ص، إيضاح المحصولو، (2/344لابن برهان )، إلى الأصول الوصولو

 .(1/331حاشية العطار على شرح المح  على جمع الجوامع )و، (3/335للرهوني )، تحفة المسؤولو، (3/91)
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ي  عن  – 2 وخ ر  ما نقل من الأخبار الدالة على إثباته فقد ر  م  نا ، ^ابْنخ ع  : لم  أنه ق ال 

 
خ
بْد  اللّن فيِّ  ع  بي    بن ت و 

 ، أ 
خ
بْد  اللّن اء  ابْن ه  ع    بن ج 

خ
 اللّن
ولخ س   إخلى  ر 

خ
 اللّن
بْدخ ي ه  ، صلى الله عليه وسلمع 

عْطخ نْ ي  ه  أ  ل  أ  ف س 

و اه    أ 
ن  فخيهخ فِّ ه  ي ك  يص 

اه  ، ق مخ أ عْط  ه  ، ف  ل  أ  يْهخ  ث من س  ل   ، أ نْ ي ص  ِّ  ع 
خ
ول  اللّن س  ام  ر  ق  ي ص  ِّ   صلى الله عليه وسلم ف 

لخ

يْهخ  ل   ، ع 
خ
 اللّن
ولخ س  ذ  بخث وْبخ ر  أ خ  ر  ف  م  ام  ع  يْهخ ، صلى الله عليه وسلم ف ق  ل   ت ص  ِّ ع 

خ
ول  اللّن س  ا ر  : ي  ال  ق دْ نه  اك  ، ف ق  و 

 
خ
ول  اللّن س  ال  ر  ؟ ف ق 

يْهخ ل  ب ك  أ نْ ت ص  ِّ  ع  ال  » : صلى الله عليه وسلمر  نيخ اللّن  ف ق  يرن  ننما  خ 
 ٻ  ٻ ٻ  ٱچ  :إخ

ين  ، (1)چ  ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ
بْعخ لى  السن ه  ع  يد 

أ زخ س   .(2) «...و 

السبعين يكون عقل من الآية أن ما زاد على  صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة من الحديث أن النبي

 ورسول ، له من الحكم خلاف ما للمنطوق
خ
أعلم الناس بلغة العرب التي بها  صلى الله عليه وسلم اللّن

 .(3)خاطبه ربه تعالى

وأوو الحسين ، والغزالّ في المستصفى، والباقلاني، وذهب الحنفية والظاهرية

هو الصحيح  :وقال الباجي، إلى رد مفهوم المخالفة، (4)والقاضي عبد الجبار، البصري

                                 
 (.80الآية )، سورة التوبة (1)

، (4395أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب تفسير سورة )براءة( برقم )، متفق عليه (2)

برقم  باب من فضائل عمر ، عنهم ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى، (4/1716)

(2400) ،(4/1865.) 

إيضاح المحصول، للمازري و، (1/268)البرهان، للجويني و، (1/160) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (3)

 العدة، لأبي يعلى الفراءو، (3/93)الإحكام، للآمدي و، (2/691) المستصفى، للغزالّو، (341)ص

 .(1/125) والتحبير، لابن أمير حاجالتقرير و( 2/457)

وكان معتزلي ا في الأصول  الأسداباذي، أوو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمذاني :هو (4)

وله ذكر شائع بين ، ولا يطلق المعتزلة هذا اللقب على سواه، لقب بقاضي القضاة، وشافعي ا في الفروع

روى عنه القاضي أوو يوسف و، وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب، لقطانسمع أبي الحسن ا، الأصوليين

توفي سنة ، "العمد وشرحه" في أصول الفقهو، "دلائل النبوةمن مصنفاته: "، وأوو عبد الله الصيمري، القزويني

، (5/78) شذرات الذهب، لابن العماد، و(12/414) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: ينظر، هـ( 415)

 .(3/273)الأعلام، للزرك  و، (5/97 )، الكبرى للسبكي الشافعية طبقاتو
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وما خرج عن ، فلا يجوز العمل به في نصوص الكتاب والسنة، وعلى ذلك، (1)عندي

واعتبر الحنفية مفهوم المخالفة من الاستدلالات ، المنصوص عليه يبقى مسكوتا  عنه

، إلا أن متأخري الحنفية قد قد حصروا عدم الاحتجاج به في نصوص الشرع، الفاسدة

مخ النناسخ ، الفقهيةوالمصنفات ،  روايات الفقهفيوأعملوه  اه  ت ف  كالأوقاف ، وعرفهموم 

د كلامهم بقيد من هذه ي؛ إذ جرت العادة عندهم بعدم تقيالمعاملات وفي، والأيمان

 .(2)القيود إلا لفائدة

ي  لخ  ا نقل الشيخ جلال الدينو  ئمةالأ شمس عن الهداية حاشيةفي  (3)بنازخ

                                 
إحكام الفصول، و، (2/449) العدة، لأبي يعلى الفراءو، (1/147) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (1)

الوصول إلى الأصول، و، (2/688) المستصفى، للغزالّو، (1/267)البرهان، للجويني و، (2/741)للباجي 

والإبهاج ، (2/448)بيان المختصر، للأصبهاني و، (3/91)الإحكام، للآمدي و، (1/344)لابن برهان 

، (3/111) تيسير التحرير، لأمير بادشاهو، (5/164) البحر المحيط، للزركشيو، (3/940للسبكيين)

 ، (179صإرشاد الفحول، للشوكاني )و

ر، لعبد اينظر:  (2) رد و، (3/111) تيسير التحرير، لأمير بادشاهو، (2/253)لعزيز البخاري كشف الأسرا

 م.1992، هـ1412، الطبعة الثانية، بيروت-دار الفكر، (1/110)المحتار على الدر المختار، لابن عابدين 

ابن  فقد قال بمفهوم الشرط، ومما ينبغي الإشارة إليه أن من النافين لمفهوم المخالفة من قال ببعض أنواعه  

وبعض من لم يقل به كالقاضي ، وقال بمفهوم الغاية كل من قال بمفهوم الشرط، سريج وأوو الحسين البصري

لقواعد الفقهية والأصولية معلمة زايد لو، (1/117) التقرير والتحبير، لابن أمير حاجعبد الجبار. ينظر: 

نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مجموعة من الباحثين، منشورات مؤسسة زايد بن سلطان  آل ، (54/32

 م.2013الطبعة الأولى 

عارف زاهد عابد ، فقيه حنفي، جلال الدينالملقب ب، أوو دمد عمر بن دمد بن عمر الخبازي الخجندي   هو: (3)

، بدمشق درس بالعزية البرانيةو، وأعاد بالنظامية، درس بخوارزم،  دمشقجاور بمكة سنة وعاد إلى، بالمذهب

وهبة الله ، وعنه أخذ أوو العباس القونوي، وغيره، أخذ عن علاء الدين البخاري، درس بمسجد خاتونثم 

: الفوائد ينظرهـ. 691توفي سنة ، " في الفقهو"شرح الهداية، "المغني" في أصول الفقهمن تصانيفه: ، التركستاني

دار الكتاب ، در الدين النعانيصححه: دمد ب، (151لعبد الحي اللكنوي )ص، البهية في تراجم الحنفية

ومقدمة ، (5/63)الأعلام، للزرك  ، و(1/398) ، للقرشيالجواهر المضية، والقاهرة د ط ت، الإسلامي

 (.10-7المحقق لكتاب المغني للخبازي )ص



145 
 

يِّ  رخ رْد  كْرخ لاء بالشييص  صأن    (1)الْك  ل   الذِّ اه   عمامخ كالح نفي علىي د  د  طاب فيع  اتخ خخ

عخ الش مخ ت ف م  في فأماارخ مالناه  رْفخهخ ل  ف والعقلياتخ تخ المعاملا وفي، اسخ وع   .(2)ي د 

 وقد استدل النافون لمفهوم المخالفة بعدد من الأدلة منها: 

وإما النقل عن اللغة أو ، إما العقل، ن إثبات الحكم بمفهوم المخالفة له طريقانأ

إما ، والنقل عن اللغة أو الشرع لا يلو، فالعقل لا احتكام إليه في مسائل اللغة، الشرع

ترا   والآحاد لا يعول عليها في مسائل القطع؛ لأن الآحاد ، أو آحادا  ، أن يكون ذلك توا

لخم، لا يفيد غير الظن تر لع  تر مفقود؛ لأنه لو كان فيه توا  .(3)والتوا

ترا   بــــــل ، لكــــــل كلمــــــة تكلــــــف وشــــــطط وأجيــــــب عــــــن ذلــــــك بــــــأن اشــــــتراط النقــــــل تــــــوا

، فــــــإن الآحــــــاد ممــــــا يعــــــول عليــــــه في فهــــــم معــــــاني الألفــــــاظ، يكتفــــــى في ذلــــــك بغلبــــــة الظــــــن

ر وفي ســــــــائر الأمصــــــــار كــــــــانوا يكتفــــــــون بنقــــــــل الآحــــــــاد في فهــــــــم ـوالعلــــــــماء في كــــــــل عصــــــــ

، والأصــــــــــمعي، (4)أحمــــــــــد بــــــــــن الخليــــــــــلومــــــــــن ذلــــــــــك نقلهــــــــــم عــــــــــن ، معــــــــــاني الألفــــــــــاظ

                                 
نسبة إلى )كردر( من أعمال ، شمس الأئمة العمادي الكردري، هو: أوو الوجد دمد بن دمد بن عبد الستار (1)

وبرهان ، أخذ عن ثلة منهم: برهان الدين المطرزي صاحب المغرب، كان أستاذ الأئمة الحنفية في وقته، خوارزم

وعنه أخذ بدر الدين الكردري المعروف بخواهرزاده وهو ابن ، الدين أبي الحسن المرغيناني صاحب الهداية

و مختصر ، الإمام أبي حنيفة وذكر مناقبه من كتبه: "الرد والانتصار" في الذب عن، أخته و أوو الفضل البخاري

الجواهر المضية، و، (113، 23/112)سير أعلام النبلاء، للذهبي  :ينظرهـ. 642توفي سنة ، في فقه الحنفية

ئد البهي ة، للكنوي و، (83، 2/82للقرشي )  (.7/28)الأعلام، للزرك  و، (177، 176)الفوا

 (.4/434)رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين  (2)

التحقيق والبيان، للأوياري و، (340)صإيضاح المحصول، للمازري و، (221)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  (3)

أثر الاختلاف في و، (3/349)تحفة المسؤول، للرهوني و، (2/97)الإحكام، للآمدي و، (335، 2/310)

 ، (182ن )ص للخ، القواعد الأصوليةو

، من أئمة اللغة والأدب، أوو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديهو:  (4)

مغمورا في الناس لايعرف. روى عن أيوب ، عاش فقيرا صابرا  ، البصرة من أهل، وواضع علم العروض

، في اللغة" العين"له كتاب ، والنضر بن شميل ،والأصمعي ،وأخذ عنه سيبويه، وعاصم الأحول وغيرهما

إنباه الرواة، ، و(31)ص:  أخبار النحويين، للسيرافي: ينظرهـ. 170توفي بالبصرة سنة ، وكتاب "العروض"

 .(1/557) بغية الوعاة، للسيوطي، و(1/376)للقفطي 
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تر دل هنا، وغيرهموسيبويه   .(1)فلم يكن لاشتراط التوا

وهو ثبوت الحكم  -لو دل تقييد الحكم بالصفة على نفيه عند عدمها لما ثبت خلافه 

وعلق بها ، لكن لما خص الله تعالى أشياء بذكر بعض أوصافها –عند عدم الصفة 

ا ولم يكن ما عداها بخلافها ، خاصةولم يكن ذلك التخصيص موجب ا للحكم لها ، أحكام 

تبين أن  صيص الشيء ببعض أوصافه وإيجاب الحكم فيه لا يدل على أن ما عداه 

 :(2)ومن أمثلة ذلك، بخلافه

  ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا   ى ىچ الله تعالى:  قول

 .(3)چ ئۈ ئۈ ئۆ

عموم لكن النهي عن القليل والكثير ثابت ل، إذ مفهومه عدم النهي عن قليل الربا 

 .(4)چ  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ  تعالى: قوله

ڎ  ڌڌ  ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ  چ چچ  تعالى: ومنه قوله

، بحال خشية الإملاق دالآية عن قتل الأولا فخص النهي في، (5)چڈڈ ڎ

، لحالينواحد لا يتلف في ا - لأولاداوهو حرمة قتل  -لكن الحكم ، أي: مخافة الفقر

 .(6)نافيا للحكم عما فقد فيه قيد خشية الفقر -ملاق خشية الإ -فلم يكن الوصف 

أن ذلك خرج مخرج الغالب؛ بأجاب الجمهور عن الآيتين وما جرى مجراهما وقد 

                                 
 ، (3/349)تحفة المسؤول، للرهوني و، (2/336)التحقيق والبيان، للأوياري ينظر:  (1)

تحفة المسؤول، للرهوني و، (2/337)التحقيق والبيان، للأوياري و، (2/468) العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:  (2)

 ، (183)ص  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، للخنو، (352، 3/351)

 (.130الآية )، سورة آل عمران (3)

 (.275الآية )، سورة البقرة (4)

ء (5)  (.31الآية )، سورة الإسرا

 تيسير التحرير، لأمير بادشاهو، (3/352)تحفة المسؤول، للرهوني و، (2/467) العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:  (6)

 .(183)ص  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، للخنو، (3/117)
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وغالب أمرهم أنهم لا يقتلون أولادهم إلا عند ، لأن غالب أحوالهم أكل الربا مضاعفا

 خشية الفقر وله نظائر شتى.

أن الحكم في الآية من قبيل هو ، وأجاب ابن السبكي عن الآية بجواب حسن

فقة الأولوي )فحوى الخطاب( لا من مفهوم المخالفة؛ " لأن دلالته على مفهوم الموا

حرمة القتل عند انتفاء خشية الإملاق من باب الأولى فهو من فحوى الخطاب لا من 

 .(1)"دليله

 :أنواع مفهوم المخالفة

بحسب نوع القيد أوصلها بعضهم ، أنواع عديدة -عند المثبتين له -لمفهوم المخالفة 

ولئلا يطول المقام ، (2)وتتفاوت فيما بينها قوة وضعفا، إلى عشرة أنواع -كالآمدي  -

 فإنني سأقتصر على ذكر أهمها:

 :مفهوم الصفةالنوع الأول 

، كالشـــــــــــافعي - ماءلـــــــــــوجعـــــــــــل كثـــــــــــير مـــــــــــن الع، هيم ورأســـــــــــهاوهـــــــــــو مقـــــــــــدم المفـــــــــــا

ـــــر  مـــــن -والجـــــويني وغيرهمـــــا 
كخ ، المفـــــاهيم التســـــعة راجعـــــة إلى مفهـــــوم الصـــــفة جميـــــع  مـــــا ذ 

 -أي مفـــــــاهيم المخالفـــــــة  –عـــــــن جميعهـــــــا  معـــــــبرِّ   ولكـــــــن لـــــــو عـــــــبرن   قـــــــال إمـــــــام الحـــــــرمين: "

، بالصـــــفة لكـــــان ذلـــــك منقـــــدحا ؛ فـــــإن المعـــــدود والمحـــــدود موصـــــوفان بعـــــدهما وحـــــدهما

ر فـــــــــيهما فـــــــــإذا قـــــــــال ، والمخصـــــــــوص بـــــــــالكون في مكـــــــــان وزمـــــــــان موصـــــــــوف بالاســـــــــتقرا

فــــإنما يقــــع خــــبرا  مــــا يصــــلح أن يكــــون مشــــعرا عــــن صــــفة متصــــلة ، زيــــد في الــــدارالقائــــل: 

والقتــــــال ، أو كــــــائن فيهــــــا، والتقــــــدير مســــــتقر في الــــــدار، بظــــــرف زمــــــان أو بظــــــرف مكــــــان

                                 
 التحرير، لأمير بادشاهتيسير و، (3/352)تحفة المسؤول، للرهوني وينظر: ، (3/959)الإبهاج، للسبكيين  (1)

(3/117). 

إرشاد الفحول، للشوكاني و، (170)ص تقريب الوصول، لابن جزي و، (3/88)الإحكام، للآمدي ينظر:  (2)

 (.181، 180)ص
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 (1)فالصفة تجمع جميع الجهات التي ذكرها "، واقع يوم الجمعة

غْن اك من الزمإخ  ...: " قال ابن العربي و فة أ  والمكان والعدد؛ لأنها ان ذا قلت الص 

  .(2)"للأعيانكلنها أوصاف  

، فيشمل النعت، ويقصد الأصوليون بالصفة: ما هو أعم من النعت عند النحاة

 .(3)والتمييز، والظرف، والجار والمجرور، والحال

تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات أو أحد  بقولهم: " عرفوا مفهوم الصفةوقد 

...  » صلى الله عليه وسلمفي قوله ، وجوب الزكاة في الغنم بصفة السوم وذلك كتعليق، (4)"أوصافها

... اة   ش 
ة  ائ  مخ ين  و  شْرخ

ين  إخلى  عخ
رْب عخ ان تْ أ  ا ك  ا إخذ  ه 

تخ م 
ائخ  س 

ن مخ فيخ ةخ الغ  ق  د   ص 
فيخ فـ )الغنم( ، (5)«و 

لِّق الحكم بإحدى الصفتين ، صفتان تعتورانها و)السوم والعلف(، هي الذات هنا وقد ع 

 وهي السوم.

وقــــــــد اختلفــــــــت الآراء في حجيــــــــة مفهــــــــوم الصــــــــفة فــــــــذهب الجمهــــــــور مــــــــن الفقهــــــــاء 

، ورده جمهــــــور الحنفيــــــة، إلى القــــــول بــــــه، (6)ومــــــنهم الشــــــافعي والبيضــــــاوي، والمتكلمــــــين

                                 
 (.278، 277)البرهان، للجويني  (1)

، البيارقدار ، وسعيد فودة، تحقيق: حسين ع  اليدري، (105المحصول في أصول الفقه لابن العربي )ص (2)

 م.1999، هـ1420، الطبعة الأولى، عمان

، إرشاد الفحول، و(1/117) ، لابن أمير حاجالتقرير والتحبير، و(4/30) ، للشوكانيالبحر المحيطينظر:  (3)

 .(180ص)للشوكاني 

 .(3/946)الإبهاج، للسبكيين  (4)

 (.2/118)، (1454الحديث )رقم ، باب زكاة الغنم، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه (5)

القاضي الأصولّ المفسر الفقيه ، عبد الله بن عمر )أبي القاسم( بن دمد البيضاوي، هو: أوو دمد أو أوو الخير (6)

من تآليفه: ، وزين الدين الهبكي، وعنه: فخر الدين الجاربردي، أخذ عن: والده ودمد الكتحتائي، المتكلم

ر التأويل، منهاج الوصول إلى علم الأصول وقيل غير ، هـ685توفي سنة ، وتفسيره المسمى أنوار التنزيل وأسرا

والقاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في ، (158، 8/157) طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكيذلك.ينظر: 

 م.1981هـ 1401، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، ( وما بعدها133)ص ، لجلال الدين عبد الرحمن، أصول الفقه
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والآمــدي ونفـــاه كـــذلك جمـــاهير ، والغـــزالّ، (1)وبعـــض الشـــافعية كــابن سريـــج، والبــاقلاني

حتـى تصـلح ، الصـفة مخيلـة بـالحكم مناسـبة لـهالمعتزلة واختار الجويني القـول بـه إن كانـت 

 .(2)فإن انعدمت المناسبة فلا حجة له، تعليلا له

 :مفهوم الشرطالنوع الثاني: 

يدل على نفي الحكم عما انتفى فيه ذلك ، وهو: "تعليق الحكم على شيء بأداة الشرط

 .(3)الشيء"

والمراد ، انتفائهفحاصله أن وجود الشرط يدل على وجود المشروط وعدمه يدل على 

و ، بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو ما دخل عليه حرف من حروف الشرط كـ "إن"

و ، لا الشرط الشرعي، مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني، "إذا" أو ما يقوم مقاهما

 .(4)لا الشرط العق 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ      ڀ ڀ چ ومثال مفهوم الشرط قول الله تعالى:

ا بائن ا إذا ، (5)چٿٿ ة المطلقة طلاق  فقد دلنت الآية بمنطوقها على وجوب النفقة للمرأ

                                 
، وهو أحد مجتهدي مذهب الشافعية، شيخ الشافعية في عصره، هو: أوو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (1)

عفرانيأخذ ، وكان يلقب بالأسد الضاري، تولى قضاء شيزار وعنه ، وأبي القاسم الأنماطي، عن الحسن بن دمد الز 

الودائع و"، "الأقسام والخصال"له مصنفات كثيرة منها: ، الغطريفىوأوو أحمد ، أوو القاسم الطبرانى أخذ:

ئع الأعيان، وفيات و، (109، 108:)صطبقات الفقهاء، للشيرازي : ينظر، هـ306توفي سنة، "لمنصوص الشرا

 (.25-3/21ي )للسبك طبقات الشافعية الكبرىو، (1/66)لابن خلكان 

الوصول إلى الأصول، لابن و، (2/688) المستصفى، للغزالّو، (278، 277ينظر: البرهان لإمام الحرمين ) (2)

، (108، 3/91)الإحكام، للآمدي و، (339، 338)صإيضاح المحصول، للمازري و، (2/344)برهان 

ج الدين الأرموي و، (1/299)شرح المعالم، للفهري و تحفة المسؤول، للرهوني و، (1/297)التحصيل، لسرا

 (.1/115) أصول الفقه، لمحمد أوو النور زهيرو، (2/258)عي سلم الوصول، للمطيو، (3/331)

 .(1/320) مناهج العقول، للبدخشي (3)

 (.181)ص  إرشاد الفحول، للشوكانيو، (1/352)الوصول إلى الأصول، لابن برهان ينظر:  (4)

 (.6الآية )، سورة الطلاق (5)
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عند جماهير  -كانت حاملا؛ وهذا دل اتفاق بين العلماء. ودلنت بطريق مفهوم الشرط 

 .(1)على عدم وجوب النفقة لغير الحامل -العلماء 

بمفهوم الصفة قائلون ولما كان مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة فإن القائلين 

، والقائلون بأن مفهوم الصفة ليس بحجة اختلفوا في الشرط، بمفهوم الشرط بالأولى

ومنهم من ، (2)والباجي وأكثر المعتزلة، كالقاضي أوو بكر، فمنهم من طرد أصله في المنع

 كابن سريج وإمام الحرمين وبالغ في الرد على، خالف أصله فقال بحجيته في الشرط

حنيفة مفهوم الشرط حجة وهو مذهب أبي  و جعل كثير من أصحاب أبي، منكريه

 .(4)وأبي الحسين البصري (3)الحسن الكرخي

 مفهوم الغاية:  النوع الثالث:

 .(5)على نقيض الحكم بعدها، وهو:دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية

                                 
 (.4/268للشوشاوي )ورفع النقاب، (، 6/2931التحبير، للمرداوي )و(، 4/37ينظر: البحر المحيط، للزركشي ) (1)

بل معناه ، أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط فإنه متفق عليه، وليس معنى نفي حجية مفهوم الشرط (2)

، (270)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيأن هذا الانتفاء ليس مدلولا  للفظ. ينظر:  -انعين له الم عند –

 (.1/363)الضياء اللامع، لحلولو و

شيخ الحنفية في العراق ، الأصولّ، الإمام الفقيه، الحنفي،  بن دلال الكرخيينأوو الحسن عبيد الله بن الحسهو:  (3)

وعنه أخذ أوو بكر أحمد وعنه أخذ: ، عن إسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد يحيى الحلوانيأخذ عن: ، وإمامهم

شرح ، الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، له مؤلفات منها: المختصر، و بكر الدامغانيبن ع  الرازي وأو

تاريخ بغداد، ، و(166)ص للصيمري، ترجمته في: أخبار أبي حنيفة، هـ340توفي ببغداد سنة ، الجامع الصغير

الجواهر المضية، للقرشي و، (142)صطبقات الفقهاء، للشيرازي و، (12/74) للخطيب البغدادي

 .(4/193)الأعلام، للزرك  و، (2/393)

قواطع الأدلة، و، (2/750)إحكام الفصول، للباجي و، (3/363) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (4)

، (270)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافي، و(290، 1/289)شرح المعالم، للفهري و، (1/252) للسمعاني

ر، لعبد العزيز البخاري و التلويح على التوضيح، و، (3/967)الإبهاج، للسبكيين و، (2/271)كشف الأسرا

 (.4/268)للشوشاوي ، ورفع النقاب، (6/2931) (، والتحبير، للمرداوي1/279)للتفتازاني 

هــــــــديو، (1/116) التقريــــــــر والتحــــــــير، لابــــــــن أمــــــــير حــــــــاجينظــــــــر:  (5)  مركــــــــز، (17)ص تلخــــــــيص الأصــــــــول، للزا

 م.1994، هـ1414الطبعة الأولى ، الكويت، المخطوطات والثراث والوثائق
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د  الْح كْمخ إلى   .(1) تنى("و)ح، بصيغة )إلى( غايةأو هو: "م 

أو غيرهما ، أو إلى، بحتى -أن الحكم إذا علق ومد إلى غاية معينة  وتقرير القاعدة :

 فإن حكم ما بعد الغاية على نقيض حكم ما قبلها. -مما يدل على الغاية 

 ومثاله قول الله تعالى:، وسمي بمفهوم الغاية؛ لأن الحكم فيه مقيد بالغاية والنهاية

 . (2)چ ڇڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ

الآية بمنطوقه على إباحة الأكل والشرب في الليل الذي يقصد صيام  دل نصفقد 

، ودل بمفهوم المخالفة على حرمة الأكل والشرب بعد هذه الغاية، النهار الذي يليه

 .(3) فالأكل والشرب مغيا والفجر غاية، يعنى بعد طلوع الفجر

فمنطوق ، (4) چ بجبح ئي  ئى ئم ئح ئج   ی ی ی ی ئىچ وكقوله تعالى: 

لِّقها مستمر إلى أن تنكح زوجا غيره  ط 
خ
، الآية يدل على أن عدم حلية المطلقة ثلاثا لم

 .(5)حليتها بعد نكاح الزوج الآخر ومفهوم المخالفة يدل على

فحكى الشوكاني عن بعضهم كابن برهان وأبي ، في حجية مفهوم الغاية واختلف 

والآمدي لأكثر ، ونسبه ابن النجار للجمهور، الحسين البصري القول بالاتفاق عليه

 . (6)والقاضي عبد الجبار، وبه قال الباقلاني، الفقهاء

                                 
 .(3/506)شرح الكوكب المنير، لابن النجار وينظر: ، (2/703) المستصفى، للغزالّ (1)

 (.187الآية )، سورة البقرة (2)

بو   )ص (3) الكتب العلمية، الطبعة الأولى، (، تحقيق: خليل الميس، دار 131، 130ينظر: تقويم الأدلة لأبي زيد الد 

 (.173للخن )ص، أثر الاختلاف في القواعد الأصوليةو(، 2/703المستصفى، للغزالّ )و، 2001، مهـ1421

 (.230)البقرة: الآية  (4)

 د ط ت.، دار الفكر، (1/256ينظر: حاشية البناني ع  شرح المح  ) (5)

إيضاح المحصول، ، و(704، 2/703) المستصفى، للغزالّو، (3/358) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (6)

تيسير ، و(10/112للكمال ابن الهمام )، فتح القدير(، و3/116، والإحكام، للآمدي )(338)صللمازري 

إرشاد الفحول، ، و(3/507) ، لابن النجارشرح الكوكب المنير ، و(1/101) ، لأمير بادشاهالتحرير

 .(182)ص للشوكاني
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وإليه ذهب بعض ، وهو ما اختاره الآمدي، وخالف فيه الباجي فنفى حجيته

قال الشوكاني: "ولم يتمسكوا بشيء يصلح ، الحنفية؛ تمسكا بنفيهم لمفهوم المخالفة

وليس ، من العمل بالمفاهيم، على منعه طردا لباب المنعبل صمموا ، للتمسك به قط

وعليه فتقييد الحكم بالغاية عند هذا الفريق لا يدل على نفي الحكم فيما  (1)ذلك بشيء"

ويحتاج ، غير متعرض له بنفي ولا إثبات، بل إن ما بعد الغاية مسكوت عنه، بعد الغاية

 .(2)إلى دليل آخر يبين حكمه

بع: النوع  مفهوم العدد: الرا

هو دلالة النصِّ الذي قيد فيه الحكم بعدد معين على ثبوت نقيض حكم المنطوق 

 .(3)للمسكوت عنه؛ لانتفاء ذلك القيد

يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد ، أو "هو تعليق الحكم بعدد مخصوص

 .(4)زائدا كان أو ناقصا"

في الحكم عن غيره من فتخصيص الحكم وتقييده بعدد مخصوص يدل على ن

                                 
 .(182)ص إرشاد الفحول، للشوكاني (1)

إيضاح المحصول، ، و(704، 2/703) المستصفى، للغزالّو، (752، 751)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (2)

إرشاد ، و(3/735) ، للطوفيشرح مختصر الروضة(، و3/116، والإحكام، للآمدي )(338)صللمازري 

 .(182)ص الفحول، للشوكاني

وأشار إليه ابن الهمام في رده على البابرتي صاحب العناية ، ذكره العضد في شرح التوضيحتبقى الإشارة إلى ما 

ة  ، من أن مفهوم الغاية حجة باتفاق عند الحنفية جن يسْ  بخح  اي ةخ ل  وم  الْغ  فْه  لِّم  أ نن م  ة  ، قال ابن الهمام: "لا  ن س  جن و  ح  ب لْ ه 

." فتح القدير ) اقخ ف  تِّ وقال التفتازاني في التلويح في باب التعارض والترجيح عند بيان المخلص  ،(10/112بخالاخ

 لدفع التعارض بين قراءة التشديد وقراءة التخفيف: "وظاهر هذه العبارة مشعر بأن الحل مستفاد من قوله تعالى:

 (.2/214)فإنه متفق عليه ...".التلويح على التوضيح ، [ قولا بمفهوم الغاية222]البقرة:  چے ےۓ  چ

تلخيص و، (1/100) تيسير التحرير، لأمير بادشاهو، (1/118) التقرير والتحير، لابن أمير حاجينظر:  (3)

 (. 173للخن )صفي القواعد الأصولية،  أثر الاختلافو، (17)ص الأصول، للزاهدي

 (.181)ص إرشاد الفحول، للشوكانيو، (4/41) البحر المحيط، للزركشي (4)
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ا، الأعداد ء كان ذلك العدد زيادة أو نقص   ڑ ڑچ  ونحوه قول الله تعالى:، سوا

  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ  گ   گ ک ک  ک   ک

 .(1)چڻں

وهـــذا يـــدل ، في الآيـــة بعـــدد وهـــو كونـــه )ثمانـــين()وجـــوب الجلـــد( فقـــد قيـــد الحكـــم  

 بمفهــــوم المخالفــــة عــــلى عــــدمودل ، بمنطوقــــه عــــلى وجــــوب جلــــد القــــاذف ثمانــــين جلــــدة

وعــــلى انتفــــاء الحكــــم وذلــــك بعــــدم ، الزيــــادة عــــلى العــــدد المــــذكور وعــــدم النقصــــان عنــــه

ء بغــير الثمانــين فالزيــادة فيــه أو النقصــان توجــب أن يكــون المــذكور بعــض الحــد ، الإجــزا

ء  .(2)غير واقع موقع الإجزا

ة  افعي وأحمد، وبعض الحنفية، وأنكره جماعة ومالك  عندومفهوم العدد حجن الشن

 ذلك أصحاب الشافعي، ونسب وأكثركالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والبيضاوي، 

 .(3)للحنفية أيضا، وصرح الشوكاني بأن المنع من العمل به مذهب النافين لمفهوم الصفة

ت ه   يءـالشــــــ قــــــدربنــــــاء عــــــلى أن  وذلــــــك ــــــف 
، بحكــــــمو صــــــيص مقــــــدار مــــــن العــــــدد ، صخ

، والثـاني مـن بـاب الكيـف، م  فـالأول مـن بـاب الكـ ؛كتخصيص صفة مـن الصـفات بحكـم

 . (4) وو حامد وابن السمعاني هو مثل تعليق الحكم بالصفةأوقال 

الســبكي الخــلاف في حجيتــه عنــد القائــل بــه عنــد ذكــر نفــس العــدد كــاثنين ابــن وخــص 

ــحخ أ  » :صلى الله عليه وسلمأمــا المعــدود فــلا يكــون مفهومــه حجــة كقولــه  ،وعشرــة ــل   تْ لن ــت  يْ ا م  ن   ت 
ــد  و   انخ  م 

، «انخ

                                 
 (.4الآية )النور:  (1)

 (.4/525)للشوشاوي ، ورفع النقاب، (1/314) الفصول للأصول، للجصاصينظر:  (2)

 ، للغزالّالمنخول(، و1/27(، والبرهان، للجويني )346، 3/332ينظر: التقريب والإرشاد، للباقلاني ) (3)

البحر المحيط، و، (973، 3/972)الإبهاج، للسبكيين ، (3/1096لابن مفلح )، أصول الفقه، و(292)ص

 (.181)ص إرشاد الفحول، للشوكانيو، (1/120) التقرير والتحبير، لابن أمير حاجو، (4/41) للزركشي

 شرح مختصر الروضة، للطوفي، و(1/251) قواطع الأدلة، للسمعانيو(، 1/27البرهان، للجويني )ينظر:  (4)

 (.3/509)شرح الكوكب المنير، لابن النجار و، (1/117) التقرير والتحير، لابن أمير حاجو، (2/769)
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ـأ   :مـن مفهـوم العـدد...كما أنـه لـو قـال ميتة ثالثة مـأخوذا   فلا يكون عدم حل   ت لنـا ميتـة حل 

 .(1)لم يدل على عدم حل ميتة أخرى

لم يقصد به التكثير الذي عدد الآخر فجعل دل الخلاف في  وزاد بعضهم قيدا  

فهذا لا يدل ، تستعمله العرب في لغتها للمبالغةونحوهما مما ، كالألف والسبعين

 . (2)بمجرده على التحديد

 مفهوم اللقب: الخامس: النوع

 وسيأتي بيانه لاحقا .، وهو أضعفها

 :التخريج

 .تيمم الحاضر الصحيح عند عدم الماء: الفرع المخرج

على تيمم الحاضر الصحيح عند عدم الماء سألة خرج ابن بزيزة الخلاف في م

الخلاف في المفهوم هل هو حجة أم لا؟ حيث قال: "واختلفوا في الحاضر الصحيح هل 

يباح له التيمم عند عدم الماء أم لا؟ وفيه قولان في المذهب جاريان على الخلاف في 

 .(3)المفهوم هل هو حجة أم لا؟ "

الحاضر الصحيح أي الذي فرضه التيمم لعدم الماء لا يتيمم إلا لفرض غير 

فلا يتيمم للسنن والنوافل ولا لصلاة الجنازة إذا وجد ، وللجنازة المتعينة، (4)الجمعة

أما إذا تعينت بأن لم يوجد مصل غيره ولم يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء فيتيمم ، غيره

                                 
 (.3/977)الإبهاج، للسبكيين   (1)

 (.6/2942) التحبير، للمرداويو، (43، 4/42) البحر المحيط، للزركشيينظر:  (2)

 (.1/265)روضة المستبين، لابن بزيزة  (3)

بناء على بدليتها عن الظهر فيص  الظهر بالتيمم ولو في أول الوقت فإن صلى الجمعة بالتيمم لم يجزئه. ينظر:  (4)

 .(1/181) كفاية الطالب الربانيحاشية العدوي على 
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وأما الحاضر الصحيح الذي فرضه التيمم لخوف مرض فحكمه ، ويص  عليها

ولو نوى بتيممه ، تتعين وللسنن والنوافلكالمريض يتيمم للجمعة وللجنازة وإن لم 

 فرضا جاز له أن يص  به نفلا قبله أو بعده بشرط اتصاله بالفرض وألا يكثر النفل

 .(1)جدا  

وخ ، تيمم ذو مرض  يقال خليل: "، هذا قول مالك وهو مشهور المذهب ، يح  وسفر  أ 

ننة  نازة  واز  جوج ...وفرض  غيرخ جمعة  ، لجنازة  إن تعينت ح  وحاضر  ص  ، لفرض  ونفل   س 

س  مصح م  مخ فروف  وطوا ة  وقراءف  و  ت اه  بخت ي م  كْع  ت أو نفل  إنض  ر  ر  لا فرض آخر ، تأخن

 .(2)"وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب، وإن قصدا

ولا يجوز ، (3)ومقابل المشهور ما لمالك في الموازية أنه يطلب الماء وإن خرج الوقت

وهو ، ويعيد إن تيمم أودا  ، التيمم؛ لأن القرآن ورد في التيمم للمقيم بشرط المرضله 

: واختلف، (4)قول ابن عبد الحكم بخيب  در : "ق ال  ابْن  ح   وابن حبيب قال في النوا

                                 
، للخمي (، والتبصـرة1/101) المعونة، للقاضي عبد الوهابو، (202، 1/201)التفريع، لابن الجلاب ينظر:  (1)

دمد  :تحقيق، (99لابن راشد القفصي )ص، (، ولباب اللباب1/73لابن رشد )، (، المقدمات182، 1/181)

الشامل، لبهرام و، م2012، هـ1433، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، دار المعارف، والحبيب بن طاهر، المدنيني

لميارة (، والدر الثمين 181، 1/177مع حاشية العدوي )(، وكفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن الشاذلّ، 1/89)

رقاني على مختصر خليل )(، وشرح 1/142) ، (1/179)(، والفواكه الدواني، للنفراوي 115، 1/114الز 

الطبعة ، القاهرة، دار الفضيلة، تحقيق: أحمد طهطاوي، (1/91لمحمد الأمير )، الإكليل شرح مختصر خليلو

 .(93)ص(، والثمر الداني، للآبي 1/148ية الدسوقي )مع حاشم، والشرح الكبير، للدردير 2011الأولى 

 (.24مختصر خليل )ص (2)

م  الماء  والصعيد  لا ي ص  وهذا القول بناء على (3)
دخ ن ع  ا على القولخ بأنه يص  فيحتمل أنه ي ص  هذا بغير ، أنن م  وأم 

 (.1/182) التوضيح، لخليلويحتمل أن ي قال: إنه يتيمم؛ لأن التيمم لا ي زيده إلا خيرا . ، تيمم  

ومراده بالوقت الاختياري قال العدوي: "وأما لو ذكر ذلك في الضروري فإنه يتيمم حينئذ من غير تفصيل   

"، بين آيس وغيره  (.178، 1/177حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) .وهو ظاهر 

وإليه أفضت الرياسة ، فقيه الحافظ الحجة النظارال، هو: أوو دمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري (4)

من تآليفه: المختصر الكبير ، وابن المواز، روى عنه بنوه، سمع من الإمام مالك والليث، بمصر بعد أشهب

= 
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م  وي ص  ِّ ، ولم يجد الماء، ياف  فوات  الوقت، قول  مالك في الحاضر الصحيح  فقال: يت ي من

. ثم رجع في البئر الطويلة ياف أن استقى خروج الوقتولا  يد 
عخ م  ، ي  ثم إذا ، أنه يت ي من

د  الماء  أعاد    .(1)وإن خرج  الوقت. وبهذا أقول  "، وج 

 مناقشة التخريج

، ذكر ابن بزيزة أن الخلاف في المسألة جار على الخلاف في القول بمفهوم المخالفة

 ۉ ۅ ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ      ۆ ۇچ  ٱ :تعالى فالقائل به يقول في قول الله

 ئو ئە ئە ئا ئا  ى ى ې ې ې ې ۉ

(2)چئوئۇ
. 

 -كالحاضر الصحيح -ومفهوم ذلك أن غيرهما ، قد ذكرت الآية المريض والمسافر  

فالحاضر الصحيح ليس ، عملا بمفهوم المخالفة المأخوذ من الآية، لا يجوز له التيمم

 من ذوي المرض ولا من أهل السفر.

ولا عبرة ، أما على مذهب النافين للمفهوم فإن الحاضر الصحيح يجوز له التيمم

ليس –المرض والسفر  –ثم إن ذكر هذين الوصفين ، بمفهوم الآية فليس ذلك حجة

أما الصحيح الحاضر فلا يكون له ، بل لأن الغالب عدم الماء لمثلهما، لإخراج غيرهما

 والمسافر بالذكر.لذا خص المريض ، ذلك الحال إلا نادرا  

                                 
= 

شجرة النور، و، (366-1/364) الديباج المذهب، لابن فرحون: ينظرهـ. 214توفي سنة ، والأوسط والصغير

 (.721-2/719) تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعدجمهرة و، (1/59) لمخلوف

(، تحقيق: أحمد 62المختصـر الكبير، لابن عبد الحكم )ص( وينظر: 1/110) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد (1)

لللخمي  التبصـرةم، 2011هـ، 1432بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه، القاهرة، الطبعة الأولى 

 .(1/182) (، والتوضيح، لخليل1/60) هر الثمينة، لابن شاس(، وعقد الجوا 1/181)

 (.43الآية )، سورة النساء (2)
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 ۆ      ۆ ۇچ  وقد أشار المازري إلى نحو ذلك فقال: "فوجه المنع قوله تعالى: 

والصحيح ، فأواح التيمم للسفر أو للمرض، (1)چ ئا  ى ى ې ... ۇٴ ۈ ۈ

 .(2)"فخرج عن أن يكون من أهل التيمم، المقيم خارج عنهما

، مع أصل المالكية في أن مفهوم المخالفة حجة أما مشهور المذهب فنعم هو جار  

أما المانعون فلم يؤثر عنهم ، هذا من جهة انطباق الفرع الفقهي على القاعدة الأصولية

ز التيمم ل ، خرى لذلكأبل ذكروا أسبابا  لحاضر الصحيح برد المفهومتعليل عدم جوا

الخلاف في الأخذ بمفهوم إلى فرد الاختلاف بين علماء المذهب في هذا الفرع وعليه 

 . المخالفة لا يسلم من مقال

وْدخ احتمال ، في الحاضر الذي يعدم الماءأن منشأ الخلاف الحفيد  فقد ذكر ابن رشد ع 

 -على أصناف المحدثين  چئا  ى ى ې چ ٱ: الضمير الذي في قوله تعالى

 أو على المسافرين فقط.، الحاضرين والمسافرين

ومن رآه عائدا ، على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين فمن رآه عائدا  

عدم  على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي

 .(3)الماء

 الآيـــــة   تتنـــــاول هـــــل" :هـــــوفي المســـــألة ســـــبب الخـــــلاف  أنوذكـــــر خليـــــل في توضـــــيحه  

  
ـة   هـي أو، الحاضرخ ت صن ْ ؛ بـالمريضخ  مخ   ۆ ۆ ۇچ ٱ :قـال تعـالى الله لأن وذلـك والمسـافرخ

 ئا ئا  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ

                                 
 (.43الآية )، سورة النساء (1)

 (.1/281)شرح التلقين، للمازري  (2)

 (.1/130)بداية المجتهد، لابن رشد  (3)
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ـــفــإن حمل (1)چ ئوئۇ ئو ئە ئە ــا فيكـــــــ ـــنا )أو( عــلى بابهخ ـــون قولــه تعـــــــ  ٱ الى:ـ

 .ٱچ ئۇ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ  ۋ چ

تص بمريض  ولا بمسافر    تخ ، مطلقا  لا ي  المريض  وإن جعلناها بمعنى الواو خصن

.  ؛ لأنوالمسافر   اء  أحد  منكم من الغائطخ : وإن كنتم مرضى  أو على سفر  وج  التقدير 

ورخ أظهر؛ لح مْلخ )أ وْ( على حقيقتها  .(2) "والْم شْه 

                                 
 (.43الآية )، سورة النساء (1)

 (.1/181) التوضيح، لخليل (2)
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 الفرع الأول: مفهوم اللقب هل هو حجة أم لا؟

 ، ويسمى أيضا "مفهوم الاسم"، مفهوم اللقب هو أحد أنواع مفهوم المخالفة

د باللقب هنا ما اصطلح عليه النحويون وهو ما أشعر بمدح أو ذم ولم ، وليس المرا

ء كان علما  أو كنية  ، يصدر بأب أو أم ، أو لقبا  ، بل المقصود به كل ما دل على الذات سوا

 .(1)وأنف الناقة، وع ، ومثاله زيد

، لذواتومفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليون : تعليق الحكم على مجرد أسماء ا

أو ، ولا فرق في هذا التعليق بين أن يكون على جهة الإخبار مثل: "في الغنم الزكاة"

اسم علم واسم جنس مثاله في اسم علم  ولا فرق بين، الإنشاء مثل : "زكوا عن الغنم"

 .(2)في الغنم الزكاة:  ومثاله في اسم الجنس، قولك: زيد قائم

 مذاهب العلماء في حجية مفهوم اللقب:

فتعليق ، وهو قول جمهور العلماء، : أن مفهوم اللقب ليس حجةالمذهب الأول

بل يدل على ثبوته ، الحكم بما يدل على الذات لا يدل على نفي الحكم عما عدا الذات

 . (3)للذات فقط

 واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

لو كان مفهوم اللقب حجة ودليلا لكان يلزم من قول القائل: "زيد موجود"  -1

، ا  موجوديؤدي بظاهره إلى أن غير زيد ليس " الكفر ظاهرا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلمو"دمد رسول الله 

                                 
(، وأصول الفقه، 1/371)، لحلولو (، والضياء اللامع1/130) الهامع، لولّ الدين العراقيالغيث ينظر:  (1)

 (.2/111) لمحمد أوو النور زهير

(، وتقريب الوصول، لابن جزي 3/1412)(، ونفائس الأصول، للقرافي 108)ص اللمع، للشيرازيينظر:  (2)

 .(1/526)للشوشاوي (، ورفع النقاب، 3/356)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 173)ص

(، وتحفة المسؤول، 173)ص(، وتقريب الوصول، لابن جزي 3/1412)نفائس الأصول، للقرافي ينظر:  (3)

 (. 3/356)للرهوني 
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ليس برسول؛ وفيه إنكار الأنبياء  وأن غير دمد ، وفيه إنكار وجود الله 

 .(1)إليه؛ وهو كون مفهوم اللقب حجةوكل ذلك باطل فكذا ما يؤدي ، المتقدمين

فبطل ما أدي ، لكن القياس حق، لو كان مفهوم اللقب حجة لبطل القياس -2

وبيان ذلك: أن القياس لابد فيه من ، وهو كون مفهوم اللقب حجة شرعية، لإبطاله

وإن ، والفرع إن تناوله اسم الأصل فلا قياس؛ لثبوت الحكم فيه بالنص، أصل وحكم

مفيدا  نفي الحكم عنه؛ فلا  -بحسب المفهوم  -الاسم كان النص على الأصل لم يتناوله 

 .(2)يصح الإلحاق القيا ؛ لمخالفة النص

عند -فتعليق الحكم بما يدل على الذات يدل ، أن مفهوم اللقب حجةالمذهب الثاني: 

 على ثبوت الحكم للذات ونفيه عما عداها. -هذا الفريق 

وجماعة ، وابن خويز مندادمن المالكية، من الشافعية (3)وبهذا قال أوو بكر الدقاق

ذ ذلك من قوله ، (4)ونسب أيضا للإمام مالك، من الحنابلة ونسب للإمام أحمد وأ خخ

                                 
ر للبخاري  (، وكشف2/774) (، وشرح مختصر الروضة، للطوفي1/121)الإحكام، للآمدي ينظر:  (1) الأسرا

 .(1/141) حاج(، والتقرير والتحبير، لابن أمير 2/253)

ر للبخاري  (، وكشف2/773) (، وشرح مختصر الروضة، للطوفي1/121)الإحكام، للآمدي ينظر:  (2) الأسرا

للتفتازاني  (، والتلويح3/944)(، والإبهاج، للسبكيين 3/357)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 2/253)

 .(1/141) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج1/237)

نسبة -المعروف بابن الدقاق ، الفقيه الأصولّ القاضي، بكر دمد بن دمد بن جعفر الدقاق الشافعيهو: أوو  (3)

وعنه ، بكر الفرغانى   أبيأخذ عن ، ويلقب بـ "خباط" كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة -إلى الدقيق وعمله وبيعه

وكانت فيه دعابة". توفي سنة ، يوله كتاب في الأصول في مذهب الشافع، أوو عبد الله الحسين الصيمري أخذ

(، 1/116) (، والوافي بالوفيات، للصفدي4/371) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: و، ينظرهـ392

لابن تغري بردي  النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، (1/371)وطبقات الشافعين، لابن كثير 

 د ط ت.، مصر، الكتبدار ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، (4/206، 3/279)

(، والإحكام، للآمدي 338)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 222)ص التبصـرة، للشيرازي ينظر:  (4)

 (.3/942)(، والإبهاج، للسبكيين 97)ص (، ومفتاح الوصول، للتلمساني3/118)
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ز ذبح الأضحية ليلا  على ذلك بقول الله تعالى: ‘فقد استدل ، (1)بعدم جوا

 ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳچ

ۀ ڻ  .(2)چۀ

 .(3)الأيام ولم يذكر الليالّ" -تبارك وتعالى- الله   ر  ك  ذ   قال في المدونة: "فإنما

دن هذا القول  عن مالك بأن ما ورد في الآية هو من مفهوم الزمان لا مفهوم ، ور 

في  (4)الشنقيطيدمد الأمين وصرح الشيخ ، نقله حلولو عن ابن رشد كما، اللقب

 .(5)نثر الورود بأنه من مفهوم الظرف

 القائلون بحجية مفهوم اللقب بأدلة منها:وقد استدل 

فإن لم يصص بالحكم لزم ، أن  صيص المذكور بالحكم لا يكون إلا لفائدة -1

فوجب ، ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غير المذكور، الترجيح من غير مرجح

                                 
 (.15/206)الاستذكار، لابن عبد البر ينظر:  (1)

 (.28الآية )، سورة الحج (2)

 ( طبعة دار صادر.3/73)المدونة، لسحنون  (3)

، يرجع نسبه إلى حمير، الجكني الشنقيطيبن دمد بن أحمد نوح دمد الأمين بن دمد المختار بن عبد القادر  هو: (4)

س من علماء شنقيط )موريتانيا(عالم  م( واستقر  1948هـ ) 1367وحج سنة ، ولد وتعلم بها، مفسر مدر 

من شيوخه ابن خاله: سيدي دمد بن ، فالجامعة الإسلامية بالمدينة، ثم في الرياض، نورةمدرسا في المدينة الم

أضواء : منها، له كتب، وعطية دمد سالم، ومن تلاميذه: دمد العثيمين، وزوجة خاله، أحمد بن دمد المختار

، (6/45)الأعلام، للزرك  : ينظرهـ. 1393سنة  توفي بمكة، آداب البحث والمناظرةو، البيان في تفسير القرآن

ء البيان  ، دار الفكر، وما بعدها (9/479)وما كتبه تلميذ دمد عطية سالم من ترجمة له في مقدمة كتابه أضوا

 م.1995، هـ1415، د ط، بيروت

، وقد صرح حلولو بذكر ابن رشد له في المقدمات لكني لم أقف عليه فيها، (1/371)الضياء اللامع، لحلولو  (5)

 .(1/113)نثر الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي وينظر 
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 .(1)المذكور بالحكم دون سواه اختصاص

عما عدا الذات لما ثبت الحد لو لم يكن تعليق الحكم بالذات دالا على نفي الحكم  -2

نية"؛ لأنه نفى الزنا عن زوجته وذلك لا يوجب ، على من قال لغيره: "زوجتي ليست بزا

 عليه حدا اتفاقا.

لأنه نفى الزنا عن زوجه وأثبته لزوج -لكن لما وجب الحد على قائل ذلك لغيره

على الذات وبذلك يكون تعليق الحكم ، دل على ثبوت القذف من جهة اللفظ -خصمه 

جة فإنه يتبادر للفهم نسبة الزنا لزو ، دالا على نفيه عما عدا تلك الذات وهو المدعى

  (2)ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك المعنى.، خصمه؛ ولذا وجب عليه حد القذف

وأجيب عن الأول: بعدم تسليم المدعى وهو انتفاء الفائدة من  صيص المذكور 

ئد ومنها:، الحكم عن غير المذكورغير فائدة نفي ، بالحكم  بل لتخصيصه بالحكم فوا

 الإخبار عن المذكور بإضافة الحكم إليه. -أ

فقد  غ  بخ د   اب  ه   إخ ما  ين أ  » :صلى الله عليه وسلمقوله ومثاله: ، (3)نفي احتمال  صيصه من العام -ب

«ر  ه  ط  
رن ، ^ اس  ابن عبمع حديث ، (4) تْ ف م  ت   ف ما 

اة  ة  بخش  ون   يْم 
خ
ة  لم وْلا  لى  م  ق  ع  دِّ : ت ص  ق ال 

                                 
(، ورفع النقاب، 1/270(، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي )1/339الوصول إلى الأصول، لابن برهان ) (1)

 (.1/530للشوشاوي )

على شرح المح  (، وحاشية العطار 1/530)(، ونهاية السول، للإسنوي 1/121)الإحكام، للآمدي ينظر:  (2)

  .(2/259)(، وسلم الوصول، للمطيعي 1/332 جمع الجوامع )على

(، وغاية الوصول، لزكريا 1/530)(، ورفع النقاب، للشوشاوي 2/69ينظر: شرح المح  على جمع الجوامع ) (3)

  .(1/320) (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه84)ص الأنصاري

رقم الحديث ، كتاب الصيد باب ما جاء في جلود الميتة في، رواية يحيى الليثيمن ، أخرجه مالك في الموطأ (4)

رقم الحديث ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، في كتاب الحيض، ومسلم في صحيحه، (2/498)، (1036)

 .^كلاهما عن ابن عباس ، (1/277)، (366)



163 
 

 
خ
ول  الله س   ا ر 

:  صلى الله عليه وسلمبهخ ال  عْت مْ بخهخ؟»ف ق  انْت ف  وه  ف  غْت م  ب  ابه  ا ف د  ه 
مْ إخ ذْت  لان أ خ  يْت ة   «ه  نهن ا م 

: إخ وا ال  ق  ف 

 : ال  ا»ف ق  كْل ه  م  أ  ر  ننما  ح 
 .(1) «إخ

نْ »:  صلى الله عليه وسلمومن ذلك قوله ، وأسبق إلى اللسان، أظهر من غيرهكون المسمى  -ج م 

بْد    ع 
ه  فيخ ا ل  ك  ْ

دْل  ، أ عْت ق  شرخ ة  ع  يم 
يْهخ قخ ل  بْد  ع  م  الع   ق وِّ

بْدخ ن  الع  بْل غ  ث م  ال  ي  ه  م  ان  ل  ف أ عْط ى ، ف ك 

مْ  ه  ص  ص 
ه  حخ اء  ك  بْد  ، شر    الع 

يْهخ ل  ت ق  ع  ع  ت  ، و  دْ ع  إخلان ف ق  ت ق  و  ا ع  نهْ  م 
فتخصيص ، (2)«ق  مخ

ة" ليس لنفي الحكم عنها؛ بل لأن "العبد" أسبق ، "العبد" بالذكر في الحديث دون "الأ م 

 .(3)إلى اللسان من الأمة

، وأجاب إمام الحرمين بجواب آخر وهو أن  صيص المذكور بالحكم يكون لغرض

متعين في حق من نقل إليه بل هو غرض مبهم غير ، لكن ذلك الغرض لا يوقف عليه

 .(4)كما ذكر المحتج ولا يتضمن انتفاء ما عدا المذكور، الكلام المخصص باللقب

كالخصام ، وأجيب عن الثاني بأن فهم القذف للخصم إنما استفيد من قرينة حاله

 .(5)لا من دلالة مقاله، وإرادة الإيذاء

الحديث عنها؛ لئلا يطول وفي مسألة حجية مفهوم اللقب أقوال أخرى أضربت عن 

والحاصل: أن القائل به  قال الشوكاني عقب ذكره لبعضها: "، مع عدم قوتها، الكلام

                                 
، (1421رقم الحديث )، صلى الله عليه وسلمباب الصدقة على موالّ أزواج النبي ، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة (1)

 (.1/276)، (363رقم الحديث )، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ومسلم في كتاب الحيض، (2/543)

رقم الحديث ، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العتق (2)

كلاهما عن عبد الله بن ، (2/1139)، (1501يث )رقم الحد، ومسلم في كتاب العتق، (2/892)، (2386)

 .^عمر 

 .(271)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي1/340)الوصول إلى الأصول، لابن برهان  ينظر: (3)

 .(346)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 279، 1/278)البرهان، للجويني  ينظر: (4)

ئع  (، وفصول3/358)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 1/121)الإحكام، للآمدي ينظر: (5) البدائع في أصول الشرا

، الأولى الطبعة، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: دمد حسين دمد إسماعيل، (2/213للفناري )

 م.2006، هـ1427
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ومعلوم من لسان العرب أن ، ولا عقلية، ولا شرعية، لم يأت بحجة لغوية، كلا أو بعضا

، بهوأما إذا دلت القرينة على العمل ، لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا، من قال: رأيت زيدا

 .(1) فهو خارج عن دل النزاع."، فذلك ليس إلا للقرينة

وقال الجويني في معرض الرد على القائلين به: " قد سفه علماء الأصول هذا الرجل 

في مصيره إلى أن الألقاب إذا خصصت بالذكر تضمن  صيصها  -أي أوا بكر الدقاق–

: هذا خروج عن حكم اللسان وانسلال عن تفاوض أرباب  نفي ما عداها وقالوا

وتفاهمهم فإن من قال رأيت زيدا لم يقتض ذلك إنه لم ير غيره قطعا. وعندي أن الألباب 

 .(2)المبالغة في الرد عليه سرف"

 :جالتخري

 .ذبح الأضحية ليلاالفرع المخرج: 

وذكر أن للمذهب فيها ، ذكر ابن بزيزة تحت هذه القاعدة مسألة ذبح الأضحية ليلا

قال: ، وبنى الخلاف فيها على اختلافهم في حجية مفهوم اللقب، : الإجزاء وعدمهينقول

المسألة على "واختلفوا هل يجزئ الذبح ليلا أم لا؟ فيه قولان في المذهب. ومبنى 

 (3)الاختلاف في مفهوم اللقب هل هو حجة أم لا؟"

، فعدم الإجزاء -وهو مشهور المذهب  -وفي المسألة قولان في المذهب أما الأول 

، ولا قبل طلوع الشمس، فلا يجزئ ذبحها ليلا، فمن شروط الأضحية أن تذبح نهارا  

 .(4)وإلى هذا ذهب جمهور المالكية

                                 
 (.182)ص  إرشاد الفحول، للشوكاني (1)

 (.1/278)البرهان، للجويني  (2)

 (.683، 1/682)روضة المستبين، لابن بزيزة  (3)

(، والمعونة، للقاضي عبد 4/315) (، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد1/389)التفريع، لابن الجلاب ينظر:  (4)

دار وآخرون، تحقيق: دمد حجي ، (17/163والتحصيل لأبي الوليد بن رشد )(، والبيان 1/491) الوهاب

 عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس، م1988، هـ1408، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت، الغرب الإسلامي

 (، والشرح الصغير3/281) (، والتوضيح، لخليل193لابن راشد القفصي )ص (، ولباب اللباب2/374)

 (.2/141مع حاشية الصاوي )، للدردير
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ى ليقلتلمدونة: "جاء في ا حن ي ض  ف  ؟ : أ  ى لي لا: قال مالك: قاللا  حن ى  ومنلا  ي ض  حن ض 

ي الّخ فيليلا    .(1) ."حيتهضأ أعادامخ الننحْرخ أي ل 

أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم  الرجل ذبح   لخ ي  ولْ " :(2)ابن أبي زيدوقال 

  .(3)"ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه ...النحر ضحوة 

د  وبالنهار ما بعد الفجر إلى ، الفجربالليل من غروب الشمس إلى طلوع والمرا

وأما اليوم الأول فأوله بعد ، وهذا بالنسبة إلى ثاني أيام النحر وثالثه، غروب الشمس

فمن ضحى في اليوم الثاني أو الثالث بعد طلوع الفجر وقبل ، ذبح الإمام أو تحري ذبحه

بخلاف من ضحى في اليوم الأول بعد ، ركا للمستحبويكون تا، طلوع الشمس أجزأه

 .(4)الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه لا يجزئه

في أحــد قوليــه فهــو أنــه إن  (5)وأمــا الثــاني وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن الماجشــون وأشــهب

ي  ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن مالــــــــــــــك، أجــــــــــــــزأه ذبــــــــــــــح لــــــــــــــيلا وخ  ،حكــــــــــــــاه عنــــــــــــــه ابــــــــــــــن القصــــــــــــــار، ور 

                                 
 طبعة دار صادر.، (3/73)المدونة، لسحنون،  (1)

كان ، الفقيه النظار الحافظ إمام المالكية في وقته، الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيروانيهو: أوو دمد عبد  (2)

من تآليفه: ، وأوو سعيد البراذعي، وعنه: اللنبيدي، والإبياني، أخذ عن: زياد بن موسى، يعرف بمالك الصغير

، (222-6/215) المدارك، للقاضي عياضترتيب هـ. ينظر: 386توفي سنة ، والنوادر والزيادات، الرسالة

 (.6/73) (، ومعجم المؤلفين، لكحالة372، 1/371) الديباج المذهب، لابن فرحونو

 (.184)ص القيرواني الرسالة، لابن أبي زيد (3)

(، 1/372شرح زروق على الرسالة )، (3/242) (، والتاج والإكليل، للمواق3/277) التوضيح، لخليل (4)

 (.1/434العدوي على كفاية الطالب )(، وحاشية 1/444)ني، للنفراوي والفواكه الدوا

انتهت إليه رئاسة مصر بعد ، الفقيه الثبت العالم، هو: أوو عمر أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري (5)

، الحكم وروى عنه: بنو عبد، ومالك وبه تفقه، روى عن: الليث، خرج عنه أصحاب السنن، موت ابن القاسم

توفي ، وكتاب في فضائل عمر بن عبد العزيز، من تصانيفه: كتاب الاختلاف في القسامة، والحارث بن مسكين

(، 1/59) شجرة النور، لمخلوفو، (271-3/262) ترتيب المدارك، للقاضي عياض: ينظرهـ. 204سنة 

 (.1/334) وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعد
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لا يراعـى فى اليـوم الثـانى والثالـث ذبـح الإمـام  (2)وعـن دمـد، (1)عبـد الوهـاب  والقاضي 

ولـو فعـل ذلـك بعـد الفجـر ، جـاز الـذبح، فإذا ارتفعت الشمس وحلت الصلاة، ولا غيره

 (3)أجزأه فى هذين اليومين.

 مناقشة التخريج :

خــــــرج ابــــــن بزيــــــزة الخــــــلاف في المســـــــألة المــــــذكورة عــــــلى الخــــــلاف في حجيــــــة مفهـــــــوم 

، ذبـــــح الأضـــــحية عـــــلى حجيـــــة مفهـــــوم اللقـــــب فســـــائغأمـــــا ابتنـــــاء مســـــألة وقـــــت ، اللقـــــب

، لكـــــن الكـــــلام فيـــــه مـــــن حيـــــث الوقــــــوع، هـــــذا مـــــن حيـــــث الجـــــواز العقــــــ ، لا مـــــانع منـــــه

ز ذبـــــــح الأضــــــحية لـــــــيلا  بــــــ والمقصــــــود مبنــــــي عـــــــلى  ذلك: هـــــــل اخــــــتلاف العلـــــــماء في جــــــوا

والظـــــــاهر، ضـــــــعف هـــــــذا القـــــــول، ذلـــــــك أن الخـــــــلاف في حجيـــــــة مفهـــــــوم اللقـــــــب أولا؟. 

مــــــا روي عــــــن الإمــــــام مالــــــك مــــــن قولــــــه  -حســــــب الظــــــاهر–   ريجــــــهمســــــتند المؤلــــــف في

ــــــــة: "فــــــــإنما ذكــــــــر الله تبــــــــارك وتعــــــــالى الأيــــــــام ولم يــــــــذكر الليــــــــالّ" لكــــــــن نســــــــبة ، في المدون

وغايــــــة الأمــــــر أنــــــه اجتهــــــاد ، القــــــول بحجيــــــة مفهــــــوم اللقــــــب إلى الإمــــــام مالــــــك لم تثبــــــت

أن لازم  والمشـــــــــــهور، في  ـــــــــــريج فــــــــــرع فقهـــــــــــي عـــــــــــلى قــــــــــول للإمـــــــــــام، لــــــــــبعض العلـــــــــــماء

ـــــه قـــــول مالـــــك  ،عـــــلى أن هنـــــاك مـــــن العلـــــماء مـــــن رد ذلـــــك، المـــــذهب لـــــيس بمـــــذهب جن وو 

كــــــما ، مفهــــــوم اللقــــــب مــــــن لا، بأنــــــه مــــــن مفهــــــوم الزمــــــان، في الأخــــــذ بالليــــــالّ دون الأيــــــام

                                 
د إبراهيم بورويبة1/485)، البغداديائل، للقاضي عبد الوهاب عيون المسينظر:  (1) دار ابن ، ( تحقيق: ع  دمن

، عياضإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي ، م2009، هـ 1430، الأولى الطبعة، لبنان –بيروت ، حزم

يل، (1/374ابن ناجي على الرسالة )(، وشرح 6/402) عخ الطبعة ، مصر –دار الوفاء ، تحقيق: يْحي ى إخسْما 

  .(1/372شرح زروق على الرسالة )، م1998، هـ 1419، الأولى

، كان راسخا  في الفقه والفتيا علما  في ذلك، دمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المعروف بابن الموازهو:  (2)

روى عنه ابنه ، الفرجوأصبغ بن ، أخذ عن ابن الماجشون، انتهت إليه رياسة المذهب والمعرفة بدقائقه وتفريعه

الديباج و، (170-4/167)  ترتيب المدارك، للقاضي عياضهـ. ينظر: 269توفي سنة ، وع  بن أبي مطر، بكر

 .(2/982) جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعدو، (2/130) المذهب، لابن فرحون

 (.4/313لابن أبي زيد )، ياداتالنوادر والز (3)
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 فقـــــال: هـــــوالنثـــــر في ي الشـــــنقيطدمـــــد الأمـــــين بـــــه  وصرح، نقلـــــه حلولـــــو عـــــن ابـــــن رشـــــد

 .(1)من مفهوم الظرف

هذا التخريح غير ابن بزيزة كالرجراجي حيث قال: "وينبني الخلاف وقد أشار إلى 

هل يفيد ذلك  صص الحكم ، بالذكر، فيها على الخلاف في الأيام والليالّ إذا خصصت

 .(3)أو المسكوت عنه يندرج تحتها ضمن ا؟ " ،عنه (2)(السكوت)بها دون 

قبيل مفهوم  لاختصاصها بالذكر هو من، و صيص الأيام أو الليالّ بالحكم

  إن لم يكن عينه. ، اللقب

                                 
، وقد صرح حلولو بذكر ابن رشد له في المقدمات لكني لم أقف عليه فيها، 1/371الضياء اللامع، لحلولو  (1)

 .1/113نثر الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي وانظر 

 هكذا وردت، والصواب )المسكوت(. (2)

 (.3/265) مناهج التحصيل، للرجراجي (3)
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 الفرع الثاني: لا يعتد بالمفهوم إذا خرج المنطوق مخرج الغالب. -

دفة للتعبير الم ما خرج " عنون به لهذه القاعدة ومنها:للأصوليين تعبيرات أخرى مرا

و "ما خرج مخرج الغالب لا يحتج به" و "شرط المفهوم ألا ، له" لا مفهوم لبمخرج الغا

قاعدة وهذه ال، ا هو مبثوث في كتب الأصوليرج مخرج الأعم الأغلب " وغيرها مم

ا للعمل بهذه «مفهوم المخالفة حجة»مبنية أو مفرعة عن قاعدة  ؛ بل عدها بعضهم قيد 

فتراهم يعدون من تلك ، القاعدة؛ لذا ذكرت ضمن شروط العمل بمفهوم المخالفة

 الشروط ألا يرج المفهوم مخرج الغالب.

ن المثبتون لحجية مفهوم المخالفة اعتبروه من قبيل الظاهر؛ الذي يحتمل ويوالأصول 

د أرجح د وغيره لكنه في المرا وبناء على ذلك اشترطوا للعمل به شروط ا متى  لف ، المرا

 . (1)واحد منها كان ذلك قرينة صارفة للمفهوم عن العمل

يِّد  بصفة  ق  ، أو شرط، والمعنى العام للقاعدة: أن الحكم الشرعي متى تعلنق بمحل  م 

وكان اتصاف المحل بهذا القيد جاري ا على مقتضى ، ونحو ذلك من أنواع مفهوم المخالفة

الة لا يكون حجة؛ لأنه قد ذكر لكونه العادة الغالبة؛ فإن مفهوم المخالفة في هذه الح

 . (2)وهذا مذهب جمهور الأصوليين، ومهيعتبر مفه فلا، عادة بالغال

 ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ  ہہ ہچ ٱُّومثاله: قول الله تعالى:

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ    ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۓ

                                 
ومنتهـــى الوصـــول الأمـــل في ، (608)ص الوصـــول، للتلمســـاني(، ومفتـــاح 3/124)الإحكـــام، للآمـــدي ينظـــر:   (1)

عــــــد لابــــــن اللحــــــام ، (2/74) الفــــــروق، للقــــــرافيو، (148علمــــــي الأصــــــول والجــــــدل لابــــــن الحاجــــــب )ص القوا

شرح الكوكـب المنـير، لابـن و، (3/951)(، والإبهـاج، للسـبكيين 6/2894) التحبير، للمـرداويو، (290)ص

 (.1/99)الله العلوي  (، ونشر البنود، لعبد3/409)النجار 

الإبهاج، للسبكيين ( 2/775) (، وشرح مختصر الروضة، للطوفي3/125)الإحكام، للآمدي ينظر:   (2)

 .(3/409)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 6/2894) ، التحبير، للمرداوي(و3/951)



169 
 

 . (1)چ ئائە  ئا ى ى ې ې ې

ز ، فقد أفادت الآية بمنطوقها جواز المخالعة بين الزوجين  وقيدت الآية ذلك الجوا

بما ، التي هي حدود الله تعالى، إقامة الزوجين لحقوق الزوجيةبشرط الخوف من عدم 

لكن لما ، فيفهم منها أن الخلع لا يجوز عند عدم الخوف، يحدث من نشوزها أو نشوزهما

كان الغالب في الخلع كونه لا يقع بين الزوجين إلا في حالة خوف عدم إقامة الزوجين 

اء  فلالذلك و، هذا الشرط في الآية ذكر، لما أمر الله به ندْ انْتخف  نْع عخ لخك على الْم  دلالة في ذ 

 عند جائزة ينخ فالمخالعة بين الزوج، وم لهالْخ وْف؛ لأن ما خرج مخرج الغالب لا مفه

 .(2)اوف من عدم إقامتهالخو، دودقامة الحالْأ مْن من إ

 القاعدة:مذاهب العلماء في 

ونقل الآمدي ، لا يكون حجةذهب جمهور الأصوليين إلى أن ما خرج مخرج الغالب 

المفهوم متى خرج : "فقالالإجماع  فيه حكى القرافيو، ذلكاتفاق القائلين بالمفهوم على 

 .(3)مخرج الغالب فليس بحجة إجماعا "

قله لمذهب الشافعي القائل بعدم اعتبار المفهوم وخالف إمام الحرمين في ذلك بعد ن

كان أضعف بأن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب ، ونازع ذلك، إذا خرج مخرج الغالب

قال: "والذي أراه في ذلك أن اتجاه ما ذكره من حمل الأمر ، لكنه غير مسقط له، من غيره

غير أنه سلم أن ، (4)على خروج الكلام على مجرى العرف لا يسقط التعلق بالمفهوم"

يسامح في ، اعتبارهفإن المستدل على عدم ، مفهوم المخالفة إذا طابق العرف والعادة

                                 
 (.229الآية )، سورة البقرة  (1)

ر، لعبد العزيز البخاري ينظر:  (2) (، والبحر المحيط، 250)ص(، والتمهيد، للإسنوي 1/90)كشف الأسرا

 (.2/56الفروق والقواعد السنية لمحمد بن ع  بن حسين ) (، وتهذيب4/24) للزركشي

(، 3/137الفروق )، (3/124)الإحكام، للآمدي وينظر: ، (272)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافي (3)

 .(4/24) (، والبحر المحيط، للزركشي174)ص، لابن جزي وتقريب الوصول

 (.2/282)البرهان، للجويني  (4)
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 .(1)استدلاله ما لا يسامح مسقط المفهوم إذا لم يطابق العرف والعادة

فيما ذهب إليه وقال: بأن القاعدة  (2)السلامعبد  بن عز الدينوقد وافقه الشيخ 

 أي أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب يكون له، رتقتضي عكس ما ذهب إليه الجمهو

الوصف الغالب على حقيقة معينة تدل العادة على  نلأبا؛ غالذا لم يكن بخلافما إ، مفهوم

فإذا أتى بها ، عن ذكره فالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لها، ثبوته لتلك الحقيقة

مع كفاية العادة فيها دل على أنه إنما أتى لتدل على سلب الحكم عما عداه لانحصار 

قد يقال إن غرض المتكلم أن يفهم السامع أن وأما إذا لم يكن عادة ف، غرض المتكلم فيه

 .(3)هذه الصفة ثابتة لهذه الحقيقة

وقد أجاب القرافي عن ذلك بجواب حسن هو أن الصفة الغالبة على الحقيقة تكون 

فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها ، لازمة في الذهن بسبب الغلبة

لا أنه استحضرها ، الذهن مع المحكوم عليهفنطق بها المتكلم لحضورها في ، تلك الصفة

أما إذا لم تكن غالبة فلا تكون لازمة ، ليفيد التقييد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه

حينئذ قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد بها سلب  ويكون المتكلم، للحقيقة في الذهن

 .(4)الحكم عن المسكوت عنه

                                 
، التحقيق والبيان، (353، 352)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 281 -280)البرهان، للجويني وينظر:  (1)

 (.122)ص (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي3/951)(، والإبهاج، للسبكيين 356، 355)للأوياري 

، الملقب بسلطان العلماء، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي  هو:  (2)

ين بن عساكرأخذ عن ، ولد ونشأ في دمشق وزار بغداد، فقيه شافعي  بلغ رتبة الاجتهاد والقاضي جمال ، فخر الد 

ين بن الحرستاني قواعد الأحكام من تصانيفه: ، علاء الدين أوو الحسن الباجيو، عيدوعنه أخذ ابن دقيق ال، الد 

طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي : ينظرهـ. 660توفي سنة ، التفسير الكبيرو، في إصلاح الأنام

 .(4/21)(، والأعلام، للزرك  524-7/522) شذرات الذهب، لابن العماد، وما بعدها، (8/209)

لتقرير و التحبير لابن ا، (122)ص (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي3/951)الإبهاج، للسبكيين ينظر:  (3)

 (.1/99) (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه1/115أمير حاج )

(، ورفع النقاب، 123)ص (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي272ينظر: شرح تنقح الفصول للقرافي )ص (4)

، قال ابن عاشور: "ومعناه: أن اللسان يحكي ما حضر في الذهن تبعا لذكر المحكوم عليه، (4/281)للشوشاوي 
= 
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 :التخريج

 السابقة: ذكر ابن بزيزة لهذه القاعدة فرعين اثنين بين ابتناءهما على القاعدة 

 م على زوج أمها بالدخول ولو لم تكن في حجره.ر  الربيبة تح   :الفرع الأول

ء ، تحرم على الرجل بالدخول بأمها والاستمتاع بها (1)أن الربيبة كانت الربيبة أسوا

ء كانت  في حجر المتزوج بأمها أم لا. حيث قال معقبا على قول القاضي أبي دمد: "سوا

ها أم لا"  خلافا  ، : "وهذا مذهب مالك كما ذكرهما نصهالربيبة في حجر المتزوج أ من

(3)چڳ  ڳچ ٱ:احتجاجا  بظاهر التقييد بالوصف في قوله تعالى، (2)لداود
 ،

 .(5)الغالب فلا مفهوم له" (4)خطاب خرج عنوقال الجمهور وهو 

، تحرم على الرجل إذا دخل بأمها من الرضاعكانت ومذهب المالكية أن الربيبة وإن 

د بالدخول هنا مطلق التلذذ ولو بغير جماع بل ولو كان ، وإن كان ذلك بعد موتها، والمرا

اللذة في ذلك فينشر ووجد ، التلذذ بنظر لغير الوجه والكفين كشعرها وبدنها وساقيها

أما إن قصدها فقط ولم تحصل له لذة فلا ينشر الحرمة على ، الحرمة ولو لم يقصد

ومن العتبية روى أوو زيد عن ابن القاسم فيمن  الصحيح من المذهب جاء في النوادر: "

ته قبل البناء فقبلها ميتة وقد حرمت عليه ، فإنها تحرم عليه ابنتها، أو وطئها، ماتت امرا

                                 
= 

  (.2/45وليس المراد أن الإنسان يتصدى لذكر تلك الصفة ابتداء" حاشية التوضيح والتصحيح )
وإن لم ، حتى سميت به سميت به لأنه يربها غالبا كما يرب ولده ثم اتسع فيه، الربيبة بنت زوجة الرجل من آخر (1)

فإن كونهن في حجور أزواج الأمهات هو ، يربها وإنما لحقته الهاء مع أنه فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه صار اسما

 (.1/780 )الربانيالغالب من حالهن فوصفهن به لكونه الغالب. حاشية العدوي على كفاية الطالب 
تنسب إليه وأحد الأئمة المجتهدين  ،الملقب بالظاهريداود بن ع  بن خلف الأصبهاني، أوو سليمان هو:  (2)

وكان أول من جهر ، لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس؛ الطائفة الظاهرية

بن النديم ، لاالفهرستهـ. ينظر: 270من كتبه: الإيضاح، والرد على أهل الإفك، توفي  ببغداد سنة  بهذا القول

 .(2/333الأعلام للزرك  )، (305-303)ص 

 (.23الآية )، سورة النساء (3)

 هكذا وردت في المطبوع، ولعل الصواب )على(. (4)

 (.1/780)روضة المستبين، لابن بزيزة  (5)
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 .(1)"ها يريد بالعقدأم

فبأي عضو ، فإذا كان المعنى المقصود هو حصول اللذة بالممارسة قال ابن القصار: "

ته المدخول (2)حصلت المماسة مع الشهوة حصل الحكم " ويحرم على الرجل فصول امرأ

بنات  يدخل أيضا بها وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكرا وأنثى

 .(3)البنات وبنات البنين وإن سفلن

والمذهب قائل بفساده معتبر في ، والنكاح المختلف في صحته وفساده بين أهل العلم

 . (4)التحريم كاعتبار العقد الصحيح المتفق عليه؛ وإنما اعتبر درما أخذا  بالاحتياط

بار له لخروجه فهو قيد لا اعت، أما تقييد الحرمة بكون الربيبة في حجر زوج أمها

ولا خلاف في ذلك ، مخرج الغالب؛ إذ الغالب أن الربيبة لا تكون إلا في بيت زوج أمها

 بل ذلك رأي جمهور الفقهاء.، في المذهب

وهو أن الربيبة لا تحرم على ، ونقل ابن بزيزة قولا  آخر وهو مذهب داود الظاهري

قال في المعونة: " وخالفه في ، حجرهإخلان أن تكون الربيبة في ، زوج أمها وإن دخل بها

 .(5)ذلك جميع الفقهاء "

   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ :واحتج داود بقول الله تعالى

                                 
المقدمات، ، و(5/130) ، لابن رشدالبيان والتحصيلوينظر: ، (4/507) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد (1)

مع حاشية (، والشرح الصغير، للدردير 366، 3/365الزرقاني على خليل )(، وشرح 1/454) لابن رشد

قال ابن بشير: النظر ، النظر خلاف وأما التلذذ بالقبلة والمباشرة فمحرم مطلقا؛ و في، (2/404الصاوي )

(، والشرح الصغير، 3/462) التاج والإكليل، للمواقينظر: .للوجه لغو اتفاقا. ولغيره: المشهور أنه يحرم

 (.2/404)للدردير 

 (.1/417عيون الأدلة لابن القصار ) (2)

 (.1/457) المقدمات، لابن رشد (3)

 (3/208/209على خليل مع حاشية العدوي )(، وشرح الخرشي 2/37) ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة (4)

 (.2/593)المعونة، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  (5)
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 .(1)چہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

خول بالأم بيبة عند داود بشرطين: الد  بيبة في حجره، فتحريم الر  فإذا ، وأن تكون الر 

طين عدم الت حريم ة في الآية حيث قيد بمفهوم المخالفوذلك أخذا  ، عدم أحد الشر 

وروي هذا القول أيضا عن ع  ابن أبي ، بكون الربيبة في حجر الزوج التحريم فيها

 .(2)طالب وابن عباس

 مناقشة التخريج :

الربيبــة التــي ليســت في الحجــر( عــلى القاعــدة  مســألة )تحــريممــا ذكــره ابــن بزيــزة مــن  ــريج 

نــص عليــه ، الأصــولية )مفهــوم المخالفــة إذا خــرج مخــرج الغالــب لا عــبرة بــه( أمــر متفــق عليــه

ولا يشـــترط : "القـــرافيقـــال ، بـــل نقـــل بعضـــهم الإجمـــاع في ذلـــك، جمهـــور الفقهـــاء والأصـــوليين

خــــــرج  (3)چڳ ڳ ڳ ڳچ :كــــــونهن في حجــــــره لأن قولــــــه تعــــــالى 

غـير أن الإجمـاع في المسـألة قـد يتعـذر  ، (4)"فلا يكون له مفهوم إجماعا حينئـذ الغالبمخرج 

وأعمـــل مفهـــوم المخالفـــة في المســـألة مـــع جريانـــه مجـــرى الغالـــب ، لوجـــود مـــن خـــالف فيهـــا

  .(5)كما روي ذلك عن ع  وابن عباس، المعتاد

  ونصـــــــــــــوص المـــــــــــــذهب عـــــــــــــلى هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة كثـــــــــــــيرة قـــــــــــــال في التوضــــــــــــــيح: "لأن

 وصـــــــــــــــــــف خـــــــــــــــــــرج مخـــــــــــــــــــرج الغالـــــــــــــــــــب َّچڳ ڳ ڳچٱ:قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى

ــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــاضي أوــــــــــــــــــو، (6)فــــــــــــــــــلا مفهــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــه"  ، خليــــــــــــــــــلو ، دمــــــــــــــــــد ونــــــــــــــــــص علي

                                 
 (.23الآية )، ءسورة النسا (1)

(، والثمر الداني، للآبي 2/45العدوي على كفاية الطالب )(، وحاشية 2/593) المعونة، للقاضي عبد الوهاب (2)

  (.475)ص

 (.23الآية )، سورة النساء (3)

  .(4/263) الذخيرة، للقرافي (4)

 (.475)صالثمر الداني، للآبي  (5)

 (.4/12) التوضيح، لخليل (6)
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 .(4)وغيرهم والعدوي(3)والخرشي (2)الزرقانيو، وأوو الحسن الشاذلّ  (1)والتتائي

ز الرهن في الحضر :الفرع الثاني  .جوا

ز الارتهان في عدن ابن بزيزة من المسائل المبنية على القاعدة  السالفة مسألة جوا

زه الكتاب ، فقال: "الرهن مصدر رهنت داري ... وهو جائز، الحضر والأصل في جوا

 پ   پ پ پ ٻ ٻ      ٻ ٻ  چ أما الكتاب فقوله تعالى:، والسنة والإجماع

فإن قيل لا حجة فيه؛ لتوقف الجواز فيها على شيئين: فقدان الكاتب في ، (5)چڀ 

 .(6) هو خطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له"قلنا ، السفر

 أما حقيقة الرهن الشرعية عند الفقهاء فلهم في بيانها أكثر من تعريف وقد عرفه 

                                 
، أحد أئمة المالكية، قاضي القضاة، الملقب بشمس الدين، عبد الله دمد بن إبراهيم بن خليل التتائيهو: أوو  (1)

أخذ عن جماعة منهم: البرهان ، نسبته إلى " تتا " من قرى المنوفية بمصر، قدوة فاضل، متفنن، فقيه فرضي

الجليل" شرح به مختصر خليل في الفقه وعنه أخذ: الفيشي من كتبه: "فتح ، وسبط الدين المارديني، اللقاني

يْد القيرواني، شرحا مطولا : نيل الابتهاج ينظرهـ. 942توفي سنة ، و"تنوير المقالة " في شرح رسالة ابن أ بي ز 

  (.303، 5/302)، الأعلام، للزرك  (1/272) شجرة النور، لمخلوفو، (588بتطريز الديباج )ص: 

مام الفقيه العلامة المحقق، ولد ومات بمصر، أخذ عن النور هو: عبد الباقي بن يوسف بن أ (2) حمد الزرقاني، الإخ

الأجهوري، والبرهان اللقاني، وعنه أخذ جماعة منهم: ابنه دمد وأوو عبد الله الصفار، من كتبه: شرح مختصر سيدي 

صة الأثر في أعيان (، خلا305، 1/304هـ. ينظر: شجرة النور، لمخلوف )1099خليل، و شرح العزية، توفي سنة 

  (.3/272(، دار صادر، بيروت، د ط ت، والأعلام، للزرك  )2/287) المحبي القرن الحادي عشر لمحمد أمين

ولقب بالخرشي )أو بالخراشي( نسبة إلى قرية يقال لها: )أوو خراش( ، هو: أوو عبد الله دمد بن عبد الله الخرشي (3)

وأول ، انتهت إليه رئاسة المذهب في مصر، وهو العلامة البركة الفهامة، المالكيةأحد فقهاء ، من الب حيرة بمصر

ع  بن ، ومن تلاميذه: أخوه داود، والبرهان اللقاني، من شيوخه: والده عبد الله، من تولى مشيخة الأزهر

ل )المعروف بشرح له تصانيف منها: الشرح الكبير على متن خلي، ودمد عبد الباقي الزرقاني، خليفة المساكيني

 شجرة النور، لمخلوف: ينظرهـ. 1101توفي سنة ، و"منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة" لابن حجر، الخرشي(

 (.4/275)(، ومعجم المؤلفين، 241، 6/240)(، والأعلام، للزرك  1/317)

الزرقاني على خليل (، وشرح 4/12) (، والتوضيح، لخليل4/12) المعونة، للقاضي عبد الوهابينظر:  (4)

مع حاشية  كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن الشاذلّ( 3/208على خليل )(، وشرح الخرشي 3/366)

 (.2/45العدوي )

 (.283الآية )، سورة البقرة (5)

 (.2/1081)روضة المستبين، لابن بزيزة  (6)
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"بقولهابن عرفة   ه توث ق  به في دين  ويطلق الرهن على الشيء المبذول ، (1): "الرهن مال  قبْض 

 .(2)الفقهاء إطلاقه على المرهون والأغلب في استعمال، ويطلق أيضا على العقد، للتوثق

ز الرهن في السفر فلا منازع في ذلك؛ فهو بنص الآية بل هو خارج دائرة ، أما جوا

 فمحل البحث جواز الارتهان في الحضر.، البحث

زه في الحضر كما هو جائز في السفر قال ابن رشد : "مذهب ، والمذهب على جوا

وقال صاحب ، (3)وجل أهل العلم إجازة الرهن في السفر والحضر" ‘مالك 

ز في السفر اتفاق ا(4)اللباب ا ، وكذلك في الحضر عند الكافة، : "حكمه: الجوا خلاف 

زهخ فيع موأجمع أهل العلحكى اللخمي الإجماع عليه فقال: "و(6)"(5)لمجاهد  لى جوا

 .(7)"ضر الحفيمجاهد فإنه منعه  إلاالسفر والحضر 

                                 
ب الإسلامي، دار الغر، والطاهر المعموري، تحقيق: دمد أوو الأجفان، (2/409شرح حدود ابن عرفة للرصاع ) (1)

 .م1993الطبعة الأولى 

(، والشرح الصغير، للدردير 6/77) (، والتوضيح، لخليل2/766)ينظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس (2)

(3/304). 

 (.2/361) المقدمات، لابن رشد (3)

عالم ، المعروف بابن راشد، نزيل تونس، القفصي بلدا، البكري نسبا، هو: أوو عبد الله دمد بن عبد الله بن راشد (4)

، أول من شرح جامع الأمهاتوهو ، وتعلم بها وبتونس وبالإسكندرية والقاهرة، بفقه المالكية ولد بقفصة

عفيف الدين و، ابن مرزوق الجدوعنه أخذ: ، والقرافي، ناصر الدين الإبياريأخذ عن: ، لابن الحاجب

والمذهب في ضبط قواعد ، الفرعي "في شرح مختصر ابن الحاجب اب الثاقبمن تآليفه: "الشه، المصري

 شجرة النور، لمخلوفو، (2/328) الديباج المذهب، لابن فرحون: ينظرهـ. 736سنة  توفي بتونس، "الْم ذهب

 .(6/234)، للزرك  (، والأعلام1/207)

أخذ ، من أهل مكة، المفسر  ، المقرئ، تابعيال الإمام، مولى بني مخزوم، أوو الحجاج المكي  مجاهد بن جبر هو: (5)

يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت وكيف كانت؟ وتنقل في ، قرأه عليه ثلاث مرات، التفسير عن ابن عباس

، وعنه روى طاووس، وأوو هريرة، روى عن كثير من الصحابة منهم: ابن عباس واستقر في الكوفة، الأسفار

وما (4/449)سير أعلام النبلاء، للذهبي : ، ينظرهـ103توفي سنة ، مصنفاته: التفسيرمن ، وغيرهما، وعطاء

 1382، الطبعة: الأولى، بيروت، دار المعرفة، تحقيق: ع  البجاوي، (3/439)للذهبي ميزان الاعتدال ، بعدها

 .(5/278)(، والأعلام، للزرك  308-2/305طبقات المفسرين للداودي )و، م1963، هـ

 (.367لابن راشد القفصي )ص لباب اللباب (6)

 (.12/5673)التبصـرة، للخمي  (7)
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 وسفرا .، فلا خلاف يذكر في المذهب في جوازه حضرا  

فقد منعا ، في الحضر فهو مروي عن مجاهد وداودزه ا وما ورد من القول بعدم جو

ا منهما بدليل الخطاب المستفاد من قوله تعالى   ٻ ٻ      ٻ ٻ  چالرهن في الحضر تعلق 

ز الرهن فالتقييد في الآية بالسفر دال على عدم  (1)چڀ  پ   پ پ پ جوا

 .(2)في الحضر

أن حذاق الأصوليين وبيانه ، الجواب عن دليل المانعينبوقد تكفل المازري 

فهو غير ، ثم على القول بحجية دليل الخطاب، والمتكلمين قد أنكروا القول بدليل الخطاب

ى إخلى  الننبخيِّ خ  "فعن أنس  لمعارضته لخبر الواحدمسلم في هذه المسألة  ش  ننه  م  بْزخ  : أ  بخخ 

عخير   ة  ، ش  نخخ   س 
ة  ال  إخه  دْ ، (3)و  ق  ل  ن  الننبخي  »و  ه  ي   ر 

ندْ  يه  ودخ
ين ةخ عخ ه  بخالْم دخ ا ل  رْع 

نهْ  ، دخ
ذ  مخ أ خ  و 

ير ا لأخ هْلخهخ 
عخ  .(4)«ش 

 أصحابه.والمدينة حاضرة وهي وطنه ووطن رهن بالمدينة  ففي الحديث أنه 

يم خبر الواحد على مفهوم المخالفة فلا حجة فيما استدل به دثم على فرض عدم تق

ز الرهن في الآية بالسفر ليس  صيصا للحكم خرج  ؛ لأنهالمانعون؛ لأن تقييد جوا

 مخرج الغالب وذلك أن العادة تقتضي أن يكون الرهن في السفر.

وقد اتفق العلماء على ، السفرو، بتعدم الكاوقد قيد الرهن في الآية بشرطين: 

ز الرهن في السفرمع وجود الكاتب ز الرهن  دليل الخطاب يقتضي مع أن، جوا عدم جوا

دخ الشرطين في حالته هذه؛ لفقد ز  ولما لم -كاتب وهو عدم وجود -، أح  تلف في جوا ي 

                                 
 (.283الآية )، سورة البقرة (1)

 (.213(، والقوانين الفقهية، لابن جزي )ص2/333(، وشرح التلقين، للمازري )12/5673، للخمي )التبصـرةينظر:  (2)

النهاية في غريب الحديث ينظر:  .الريح ةالمتغير ة:خنخ والسن ، ما يؤتدم به من الأدهان -الهمزةبكسر -الإهالة:  (3)

، هـ1399، بيروت، المكتبة العلمية، الطاهر الزاويو، تحقيق: دمود الطحان، (1/84لابن الأثير ) والأثر

 .(1/82فتح الباري لابن حجر )و، م1979

ء النبي ، في كتاب البيوع، أخرجه البخاري في صحيحه (4)  .(2/729)، (1963رقم الحديث )، بالنسيئة باب شرا



177 
 

على أن هذا الاشتراط غير مقصود يلا دلكان ذلك الكاتب  مع وجودالرهن في السفر 

مثله لا  -وهو السفر– إذا لم ي عتبر أحد الشرطين فالآخرو صيص الحكم بالمذكور. به

ا   .(1)يعتبر أيض 

 مناقشة التخريج:

ز الرهن في الحضر مع ورود النص في السفر على قاعدة أن ،  ريج مسألة جوا

موافق لما جرى عليه المذهب ، مفهوم المخالفة في الآية خرج مخرج الغالب فلا يعتد به

 .(2)وقد نص على اندراجها غير واحد من العلماء، كما تبين ذلك سابقا

إلا أن هذا الفرع مع صحة  ريجه على هذه القاعدة فإن هناك من بناه على أصل آخر 

ج على قاعدة أخرى هي: إذا عارض خبر الواحد مفهوم المخالفة ، غير ما سبق رِّ فقد خ 

وقد نبه إلى ذلك ، المتقدم مالك بن أنسث هل يقدم عليه أو لا؟ وخبر الواحد هنا حدي

 .(3)المازري في شرح التلقين في الجواب عن المانعين للرهن في الحضر

وإلا بأن ، وعلى ذلك فإن قدم مفهوم المخالفة على خبر الواحد لم يجز الرهن حضرا   

 قدم خبر الواحد جاز مطلقا .

مسألة يكثر وقوعها في كثير من ومسألة اندراج الفرع الواحد تحت أكثر من قاعدة 

وقد أشار إلى ذلك صاحب ، وذلك مما يقوى صحة الفرع وثبوته، الفروع الفقهية

  المراقي بقوله:

  .(4)إذ يوجب القوة تكثير السند  تعدد الأصل لفرع معتمد 

                                 
 .(2/335شرح التلقين )ينظر:  (1)

التحرير والتنوير و، (1/335)ينظر: تفسير اب  عرفة ، ومم  نص على ذلك اب  عرفة واب  عاشور في تفسيريهما  (2)

 .م1984، د ط، تونس، الدار التونسية للنشر، (3/121لاب  عاشور )

وهو النظر في دليل الخطاب: هل يقدم ، بدليل الخطاب التفتنا فيه إلى أصل آخر م  أصول الفقهونصه: " وإذا قلنا   (3)

 (.2/333أو يكون هو المقدم على خبر الواحد؟..." شرح التلقين )، إذا وقع في القرآن خبر واحد ع  النبي ، عليه

 (.2/545)نثر الورود، لمحمد الأمين الننقيطي مع شرحه ، مراقي السعود لعبد الله العلوي الننقيطي (4)
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 المطلب الثاني: لحن الخطاب )دلالة الاقتضاء(.

منطوق ومفهوم وتبين فيما سبق بعض ينقسم اللفظ من حيث دلالته على المعنى إلى 

 وهو أي المنطوق قسمان: ، والغرض هنا بيان بعض أنواع المنطوق، أنواع المفهوم

 .(1)الظاهر  وهو، يحتمله ما: والثاني، النص وهو، التأويل يحتمل لا ما: الأول

 .وغير صريح، : صريحقسمين أيضا   إلى ينقسم والأول

 عليه دل وهو ما صريح وغير، التضمن أو، بالمطابقة اللفظ عليه دل ما فالصريح

م  .أو غير مقصود، إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم وهو، بالالتزا

إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به  :فلا يلو، فإن كان مقصودا   

 يتوقف لموإن ، فإن توقف فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء .أو لا يتوقف، عليه

 وإلا، دلالته دلالة التنبيه والإيماء يتسم، مفهوما في دل تناوله اللفظ نطقا ن كانإف

 فتسمى دلالته دلالة المفهوم.

 دلالة الإشارةفدلالة اللفظ عليه تسمى ، وأما إن كان مدلوله غير مقصود للمتكلم

 .(2)النص ويسميها الحنفية إشارة

وسيأتي الكلام على دلالة الإشارة إن ، الاقتضاءوالغرض هنا الكلام على دلالة 

 شاء الله تعالى.

عْل  الاقتضاء  الإيماء والإشارة من أقسام المنطوق هو ما مشى عليه ونظائرها كوج 

                                 
(، وتيسير التحرير، 1/111) التقرير والتحبير، لابن أمير حاجو، (2/431هاني )بلأص، لبيان المختصرينظر:   (1)

 (.178إرشاد الفحول، للشوكاني )صو(، 1/32يا الأنصاري، )زكر(، وغاية الوصول ل1/92بادشاه )لأمير 

 تيسير التحرير، لأمير بادشاهو، (3/951الإبهاج لابن السبكي )و(، 3/81)الإحكام، للآمدي ينظر:   (2)

، ونشر (178)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني3/409)شرح الكوكب المنير، لابن النجار و(، 1/92)

 .(1/99) العلويالبنود، لعبد الله 
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 فهي عندهم، (2)والأوياري وخالف في ذلك الغزالّ والبيضاوي، (1)وغيره، ابن الحاجب

ولا يكون ، "هو أمر مفهوم عند اللفظقال الأوياري في الاقتضاء: ، من فن المفهوم

وأورد الزركشي إمكان عده قسما ، (3)ولكن يكون من ضرورة المنطوق"، منطوقا به

 بين واسطة يجعل أن مستقلا بجعله واسطة بين المنطوق والمفهوم فقال: "ويمكن

وجعلها الآمدي قسيما ، (4)المفهوم" أنكر من بها اعترف ولهذا، والمنطوق المفهوم

جاء في كلامه ما يفيد أن دلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق لا  لكن، للمنطوق والمفهوم

 اللفظ من فهم ما هو: " بعضهم قال فقد، المنطوق أما حيث قال: "، من قبيل المفهوم

 من مفهومة الاقتضاء دلالة في المضمرة الأحكام فإن، بصحيح وليس، " النطق دل في

: يقال أن فالواجب، اللفظ منطوق ذلك من لشيء يقال ولا، النطق دل في اللفظ

 .(5)"النطق دل في قطعا اللفظ دلالة من فهم ما المنطوق"

 من مفهوما كان لما أنه غير، اللفظ من مفهوما كان وإن وقال أيضا: "والمنطوق

 تمييزا ، المشترك العام بالمعنى معرفا عداه ما وبقي، المنطوق باسم خص نطقا اللفظ دلالة

 .(6)الأمرين" بين

ومن ، الأصوليين عن دلالة الاقتضاء فلهم في ذلك ألفاظ مختلفة تعبيراتهمأما 

  الثابخت   ذلك قولهم :"
خ
وقد يعبر عنها بضرورة النص ، (7)بالمنطوق" كالثنابختخ  بالاقْتخضاء

 الثابت ومنه قولهم : "، (8)بالنص" كالثابت النص بضرورة ومن ذلك قولهم: "الثابت

                                 
 .(319، 1/318للرهوني ) ؤول(، وتحفة المس2/624بيان المختصر، للأصبهاني )ينظر:   (1)

 .(5/123للأوياري ) (، والتحقيق والبيان1/682) المستصفى، للغزالّ ينظر:  (2)

 (.2/288للأوياري )، التحقيق والبيان  (3)

 .(5/123) البحر المحيط، للزركشي  (4)

 .(82، 3/81للآمدي )، الإحكام  (5)

 .(82، 3/81للآمدي )، الإحكام  (6)

 (.2/546لابن الساعاتي ) ،نهاية الوصول إلى علم الأصول  (7)

 (.2/168أصول السرخسي )  (8)
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 .(1)" بالصيغة الثابت بمنزلة بالمقتضى

وقد يعبر عنها عند بعضهم بمصطلح "لحن الخطاب" وعلى ذلك جرى بعض 

 :أضرب على فهو: الخطاب لحن الأصوليون والفقهاء ومن ذلك قول الكلوذاني: "فأما

 چ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄچ  تعالى: قوله مثل به إلا اللفظ يتم لا اللفظ في ضمير منه

 الباجي قول وهو، (3)"، تقديره: فأفطر فعدة من أيام أ خر، (2)چڇڇ ڇ چ  چ چ

 المازري: "ومنوكقول ، (4)والمنهاج، والإشارة، الفصولإحكام : الثلاثة كتبه في

 ما وهو لحنا فسماه ثالثا قسما وزاد، الاصطلاح هذا في هؤلاء سلكم سلك من الأصوليين

"الأصل في : فقال ابن بزيزةوعلى ذلك جرى ، (5)" بلفظ المقدرة المحذوفات من علم

 ھ ھ چ أما الكتاب فقوله تعالى:، جواز الفطر للمسافر الكتاب والسنة والإجماع

 لقرافيونص عليه ا، (7)وهو من لحن الخطاب"، فأفطروا، (6)چۓ ے   ے ھ

 .(8): " فلحن الخطاب هو دلالة للاقتضاء"بقوله

 تعريف دلالة الاقتضاء:

اختلف الأصوليون في تعريف دلالة الاقتضاء نظرا لاختلافهم في علاقة دلالة 

                                 
ر، لعبد العزيز البخاري   (1)   (.2/236)كشف الأسرا

 (.184الآية )، البقرةسورة  (2)

 .(1/19التمهيد في أصول الفقه )  (3)

، دار الكتب العلمية، حسن إسماعيلدمد (، تحقيق: 75، والإشارة )ص(2/731ينظر: إحكام الفصول )  (4)

تحقيق عبد ، (146، 145والمنهاج في ترتيب الحجاج )ص، م 2003، هـ 1424، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت

 م.1987الطبعة الثانية ، بيروت لبنان، دار الغرب الإسلامي، المجيد تركي

 .(334: ص)إيضاح المحصول، للمازري   (5)

  (.185الآية )، البقرةسورة  (6)

 (.1/541روضة المستبين ) (7)

 (53شرح تنقيح الفصول )ص:  (8)
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هل هما بمعنى واحد أو أن لكل  معنى  يغاير  الاخر، الاقتضاء بدلالة الإضمار
 (1). 

إلى ، ومنهم متقدمو الحنفية وتبعهم أوو زيد الدبو ، فذهب جمهور الأصوليين

ن كلا منهما عبارة والإضمار بمعنى واحد؛ لأ، ضاءفجعلوا دلالة الاقت، نفي الفرق بينهما

عن إسقاط شيء من الكلام لا يتم الكلام بدونه نظرا إلى العقل أو الشرع أو إليهما لا 

دلالة الاقتضاء إنها :  وعلى ذلك قيل في، (2)نظرا إلى اللفظ؛ لأن اللفظ صحيح في كليهما

الكلام أو صحته عقلا  صدق عليه يتوقف معنى لازم مقصود للمتكلم على اللفظ دلالة

 .(3)أو شرعا

وهو الذي لا يدل عليه ، الضرب الأول ما يسمى اقتضاءوفيه يقول الغزالّ: "

ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون ، ولا يكون منطوقا به، اللفظ

يمتنع  المتكلم صادقا إلا به أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به أو من حيث

 .(4)"ثبوته عقلا إلا به

 ودلالــــــة الإضــــــمار، وذهــــــب بعــــــض الأصــــــوليين إلى التفريــــــق بــــــين دلالــــــة الاقتضــــــاء

وجمهـــــور متـــــأخري ، والبـــــزدوي، يـوالسرخســـــ، ومـــــن أولئـــــك الســـــمرقندي، أو الحـــــذف 

 وعليه فإن دلالة الاقتضاء عندهم هي: ما توقف عليه صحة الكلام شرعا.، (5)الحنفية

                                 
 .(2/628) نفائس الأصول، للقرافيينظر:   (1)

البحر و، (2/465لصفي الدين الهندي )، ونهاية الوصول، (136، 135للدبو  )ص: ، تقويم الأدلةينظر:   (2)

ر، لعبد 176ملك )صمنار الأنوار، لابن  وشرح، (161، 3/160) المحيط، للزركشي (، وكشف الأسرا

 .(244، 2/243) العزيز البخاري

(، 3/321 )تحفة المسؤول للرهونيو، (1/366)الإبهاج، للسبكيين و(، 82، 3/81)الإحكام، للآمدي   (3)

 .(1/548) لمحمد أديب الصالح ،وتفسير النصوص( 2/36) وإرشاد الفحول، للشوكاني

 (.683، 1/682)المستصفى  (4)

 البحر المحيط، للزركشيو(، 1/401)، للسمرقنديميزان الأصول، و(1/252السرخسي ) أصولينظر:  (5)

، (، وفواتح الرحموت177، 176وشرح المنار للعيني )ص(، وشرح المنار، لابن ملك، 162، 3/161)

 .(291، 1/290)للأنصاري 
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 ودلالة الإضمار أو الحذف: ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا. 

كما بينه عبد -ومنشأ التفرقة بين دلالة الاقتضاء والإضمار عند متأخري الحنفية 

، تحقق العموم في بعض المسائل التي أفتى فيها متقدمو الحنفية - (1)العزيز البخاري

لأجل ، أنه لا عموم للمقتضى عند الحنفية والحال، والتي هي من قبيل دلالة الاقتضاء

ذلك وجهوا تلك المسائل التي تحقق فيها العموم بجعلها من قبيل الحذف والإضمار لا 

وفصلوا بين ما يقبل العموم فجعلوه قسما آخر وسموه ، من قبيل دلالة الاقتضاء

 .(2)وما لا يقبل العموم سموه مقتضى، دذوفا

ته: "طلقي نفسك" ومن تلك المسائل التي تحقق  ونوى ، فيه العموم: من قال لامرأ

فكأنه ، فإنه يلزمه الثلاث؛ لأن المصدر المحذوف كالمذكور لغة، فطلقت نفسها، الثلاث

وأفتى ، فلما كان المصدر مقدرا غير مذكور، قال: "طلقي نفسك طلاقا" ونوى الثلاث

 .(3)ألزمه الثلاثكان دمولا على العموم حيث ، فيها أوو حنيفة بلزوم الثلاث

 هي: فلدلالة الاقتضاء ثلاثة أنواعوعلى ما مشى عليه الجمهور 

 الأول: ما كان التقدير فيه لضرورة صدق الكلام.

                                 
ينعلاهو:  (1) اري، عبد العزيز بن أحمد بن دمد، ء الدِّ أخذ عن عمه دمد ، الإمام الأصولّ الفقيه، الحنفي، الب خ 

منها ، له تصانيف، وغيره قوام الدين السكاكيوعنه أخذ ، وعن حافظ الدين الكبير دمد البخاري، المايمرغي

ر"" الجواهر : ينظرهـ. 730توفي سنة ، و"شرح المنتخب الحسامي"، أصول البزدويفيه شرح  كشف الأسرا

 .(4/13)الأعلام، للزرك  و، (94)صالفوائد البهي ة، للكنوي و، (1/317)المضية، للقرشي 

ر، لعبد العزيز البخاري مع ، وأصول البزدوي، (1/404)، للسمرقنديالأصول ميزانينظر:  (2) كشف الأسرا

ودلالة الإشارة في التقعيد الأصولّ والفقهي لمحمد بن ، (1/291)فواتح الرحموت، للأنصاري و، (2/244)

 م.2009، 143الطبعة الأولى ، دار ابن حزم، الرياض، دار التدمرية، (1/351العريني )سليمان 

، م1984، هـ1405 النشر سنة، العلمية الكتب دار، (2/176) لعلاء الدين السمرقندي ،الفقهاء ينظر: تحفة (3)

دار البشائر ، شتحقيق: سائد بكدا، (280للنسفي )ص ،كنز الدقائقو، (3/104)بدائع الصنائع، للكاساني و

ج، الطبعة الأولى، دا، الإسلامية  . م2011هـ، 1432ر السرا
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ن أ متي الْخ ط أ»أنه قال:  صلى الله عليه وسلمومثل له الأصوليون بما روي عنه  فع ع  النِّسْي ان، ر  ، و 

يْهخ  ل  ا اسْت كْرهوا ع  م   .(1)«و 

، حقيقة ترفعلكنها لم ، والإكره، الخطأ وذات النسيانفالحديث يقتضي رفع ذات 

مثلا : رفع ر فيقد، فوجب تقدير لفظ يصدق به الكلام، صلى الله عليه وسلمبدليل وقوعها من أمته 

وما استكرهوا ، فيصير المعنى: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، أو المؤاخذة، الإثم

 .(2)عليه

 عقلا .الثاني: ما كان التقدير فيه ضرورة صحة الكلام 

                                 
، وقد رواه ابن عدي في الكامل، وقع هذا الحديث باللفظ المذكور في كثير من كتب الفقهاء والأصوليين (1)

، (1/123)تاريخ أصبهان  وأوو نعيم في، م1988، هـ1409، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الفكر، (2/390)

من طريق جعفر ، م1990، هـ1410، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: سيد كسروي حسن

ةخ ث لاث ا الخطأ  »صلى الله عليه وسلم بن جسر عن أويه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله   الأ من
ف ع  اللّن  عن هذهخ إ ر 

ل يهخ  ون  ع  ه  كْر  ، باب طلاق المكره والنا ، في كتاب الطلاق، خرجه ابن ماجه في سننهوأ، «والنِّسْي ان  والأ مْر  ي 

أ  »بلفظ: " ، (1/659)، (2043رقم الحديث ) ي الْخ ط 
تخ نْ أ من ز  ع  نن اللّن  ق دْ تج  او 

النِّسْي ان  ، إخ وا ، و  ه  ا اسْت كْرخ م  و 

يْهخ  ل  ، أنه قال: "وضع" بدلا  من "تجاوز"غير ، ورواه الحاكم في المستدرك، مرفوعا   ^عن ابن عباس ، «ع 

تحقيق ، (11274)، (11/133رقم الحديث )، والطبراني في الكبير، ولم يرجاه"، وقال: "صحيح على شرطهما

وابن حبان ، م1983، هـ1404، الطبعة الثانية، الموصل، مكتبة العلوم والحكم، : حمدي بن عبدالمجيد السلفي

، (16/202)، (7219)، باب فضل الأمة، رقم الحديث اقب الصحابةعن منصلى الله عليه وسلمكتاب إخباره في ، في صحيحه

في ، والدارقطني، م1988، هـ1408، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط

، في كتاب الخلع والطلاق، في السنن الكبرى، والبيهقي، (5/300)، (4351) ، في النذور، رقم الحديثالسنن

وحسنه ، وصححه ابن حبان والسخاوي، (7/356)، (15490) ، رقم الحديثطلاق المكرهباب ما جاء فى 

ينظر: ، ولأحمد الغماري جزء بعنوان: "شهود العيان بثبوت حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، النووي

بتصحيح: عبد ، (231-229للحافظ السخاوي )ص، الحسنة (، والمقاصد8/193روضة الطالبين للنووي )

 م.1979، هـ1399الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، لله بن دمد الصديقا

ر شرح  (، وكشف3/82) (، والإحكام، للآمدي289، 2/288للأوياري )، ينظر: التحقيق والبيان (2) الأسرا

العراقي لولّ الدين (، والغيث الهامع، 196العضد على ابن الحاجب )صوشرح ، (1/76أصول البزدوي )

 .(131للشوكاني )ص(، وإرشاد الفحول، 118)ص
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، (1)چ  ڻڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱچ  ومثاله: قول الله تعالى:

 السؤال فإن ، لا يصح عقلا توجيه السؤال إلى القرية التي هي البنيان ولا توجيه للعيرف

، لفظ يصح به الكلام عقلا تقدير لذلك وجب، الجواب منه يصح مما عقلا يصح إنما

فيصح الكلام ، وأهل العير، المعنى: واسأل أهل القرية فينفك، وذلك نحو: )أهل(

 .(2)عقلا  

 والثالث: وهو ما كان التقدير فيه لضرورة صحة الكلام شرعا .

تقدير لفظ  يقتضيفإنه ، "بألف درهم ومثلوا له بقول القائل: "أعتق عبدك عني

 منك اشتريتهقال:  كأنه فصار، العتق عليه شرعا لضرورة توقف؛ يفيد انتقال الملك

 .(3) الإعتاق في وكي  وكن بألف لّ عبدك أو كأنه قال: بع، بألف عني فأعتقه

 :فعناصر دلالة الاقتضاء أربعة

: وقيل بل ، الكلام صيانة وهو، الزيادة على أي الحامل -باسم الفاعل  - المقتضيخ

 بالزيادة. إلا شرعا يصح لا الذي هو الكلام

 : المزيد المقدر لصدق الكلام أو صحته عقلا أو  وهو -باسم المفعول–والمقتضى 

 شرعا. 

وقيل بل ، بالزيادة إلا يصح لا الكلام هذا أن على الشرع والاقتضاء: دلالة

 الاقتضاء طلب الزيادة.

                                 
  (.82الآية )، يوسف (1)

ر كشفو ،(2/704)مختصر الروضة، للطوفي  وشرح(، 3/82) الإحكام، للآمديينظر:  (2)  أصول شرح الأسرا

(، 2869، 6/2868) ، والتحبير، للمرداوي(196العضد على ابن الحاجب )صوشرح  ،(1/76) البزدوي

 .(3/475) المنيرلابن النجار الكوكب شرح

ر، لعبد العزيز 2/704) وشرح مختصر الروضة، للطوفي (،3/82)الإحكام، للآمدي ينظر:  (3) (، وكشف الأسرا

(، 1/263)مع التلويح على التوضيح، للتفتازاني لعبيد الله بن مسعود ، (، والتوضيح1/76) البخاري

 (.3/475المنير، لابن النجار )وشرح الكوكب  ،(2869، 6/2868) ، للمرداويوالتحبير
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 .(1)وحكم المقتضي: وهو ما ثبت بالمزيد

 (2)وخالف في ذلك ابن حزم، وجمهور الأصوليين على القول بدلالة الاقتضاء

 وإن لم يفطر.، فأنكر دلالة الاقتضاء ولذلك أوجب القضاء على المسافر في الصوم

 دليل القاعدة:

 استدل الأصوليون على هذه القاعدة من جهة العقل 

 أو عقـلا   أو واقعـا   الكـلام بـه يصـحن  حتـى نفسـه بـالنص وجـب المقدر قـد النص مقتضى فإن

، لمعنـــاه ومؤديــا مفيـــدا يكــون حتـــى الــنص إليـــه يضــطر الـــذي الشرــط إذا بمثابـــة فالمقتضىــ، شرعــا  

 فكان كالثابت بالنص. ، نفسه النص إلى مضافا المقتضى من المستفاد الحكم يجعل وهذا

، والمقتضى ثابت بالنص، قال ابن ملك مرتبا ذلك: "إذ الحكم ثابت بالمقتضى

 .(3)والثابت بالثابت بالشيء ثابت بذلك الشيء"

 إلا يعمل لم فما النص باقتضاء الثابت وأما: " بقوله البزدوي المعنى هذا إلى نبه وقد

 إلى مضافا هذا فصار، تناوله ما لصحة النص اقتضاه أمر ذلك فإن، عليه تقدم بشرط

 .(4)"بالنص كالثابت وكان المقتضى بواسطة النص

 التخريج: 

ز الفطر للمسافرالفرع المخرج:   .جوا

ز الفطر للمسافرخرج ابن بزيزة على القاعدة السابقة  "الأصل في حيث قال: ، جوا

                                 
ر، لعبد العزيز البخاري ينظر:  (1) ، وغاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، لمحمود (1/75)كشف الأسرا

 م.2011هـ، 1432(، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 180هرموش )ص

سعيد بن حزم الظاهري،عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام. كان في ع  بن أحمد بن هو: أوو دمد  (2)

كانت له ولأويه من قبله رياسة الوزارة وتدبير ، "إلى مذهبه، يقال لهم " الحزْمية الأندلس خلق كثير ينتسبون

 بنمر أبي عويحيى بن مسعود بن وجه الجنة؛ ، سمع من المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف

هـ. 456وابن العربي، من كتبه: "المحلى"، و"الإحكام"، توفي سنة حدث عنه: ابنه أوو رافع الفضل،  الجسور،

 .(254/ 4لأعلام للزرك  )وما بعدها، وا (184/ 18) ، للذهبيسير أعلام النبلاءينظر: 

  (.175ملك )ص (، وينظر: شرح العيني على منار الأنوار لابن175شرح المنار، لابن ملك )ص (3)

ر، لعبد العزيز البخاري  أصول البزدوي (4)   .(1/75)مع كشف الأسرا
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ز الفطر للمسافر الكتاب والسنة والإجماع  ھ چ أما الكتاب فقوله تعالى:، جوا

 .(2)"وهو من لحن الخطاب، فأفطروا ، (1)چ  ۓ ے   ے ھ ھ

ز فطر الصائم غاية الأمر أن، في المسألة خلافاولم يذكر ابن بزيزة  ه استدل على جوا

وهذه المسألة مشهورة عند العلماء وق نص عليه غير ، دلالة الاقتضاءفي السفر بقاعدة 

 واحد وا ذها بعضهم مثالا لدلالة الاقتضاء التي يتوقف صحة الكلام شرعا عليها.

 الحكم وجود؛ » لأجله الإضمار إلى الضرورة تدعو مما: الثاني قال الطوفي: "الوجه

 ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄچ : وتعالى سبحانه قوله «نحو شرعا

 الصوم قضاء أخر؛ لأن أيام من عدة صوم فعليه، فأفطر، سفر على أو: تقديره (3)چڇڇ

. للقضاء موجب فلا سفره؛ في صام إذا أما، سفره في أفطر إذا يجب إنما، المسافر على

 .(4)وشرعا" لغة ظاهر ذلك ودليل

ا ممثلا لدلالة الاقتضاء: ومثالها (5)وقال الشوشاوي  ھچ : تعالى قوله: أيض 

 أخر أيام من فعدة فأفطر: تقديره (6)چڇڇ ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ

ا؛ الإضمار هذا من بد فلا، أخر أيام من عدة صيام فعليه: أي  الصيام وجوب لأن أيض 

                                 
  (.185الآية )، البقرةسورة  (1)

 (.1/541روضة المستبين ) (2)
 (.184الآية )، البقرةسورة  (3)

 .(2/710شرح مختصر الروضة ) (4)

ــاويهــو:  (5) جراجــي الشوش  ــين بــن عــ  بــن ط لحــة الر  ــ  حس  وهــي مــن بــوادي البربــر -، نشــأ وترعــرع في باديــة رجراجــة، أبي ع 

، مــن وهــي بلــدة في جنــوب المغــرب، وإليهــا نســب-)شوشــاوة(  وتقــال باليــاء، وبــالواو -انتقــل إلى شيشــاوة  ، ثــم-بــالمغرب

رفـــع النقـــاب عـــن ، مـــن تصـــانيفه: داود بـــن دمـــد الـــتم ، ومـــن تلاميـــذه: يحيـــى الســـو  ، وعبـــد الواحـــد الرجراجـــيأقرانـــه: 

، (1/244 )بــن الفــرضيلادرة الحجــال، . ينظــر: هـ 899  ســنةتــوفي، الفوائــد الجميلــة عــلى الآيــات الجليلــةوتنقــيح الشــهاب، 

(، تحقيــــق: عبــــد الله 121للتنبكتــــي )ص ،، كفايــــة المحتــــاجهـ 1390د ط، ر، ـتحقيــــق: دمــــد الأحمــــدي أوــــو النــــور، دار النصــــ

، ومقدمــة تحقيــق كتــاب (3/254معجــم المــؤلفين، لكحالــة )هـ، و1422لطبعــة الأولى، الكنــدري، دار ابــن حــزم، بــيروت، ا

 .عبد الرحمن الجبرينوأ حْم د السراح، (، بتحقيق: 39-17رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي )

  (.185الآية )، البقرةسورة  (6)
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 .(1)والسفر" المرض بنفس الصوم يجب لا إذ الإفطار؛ عن ثان

 المعنى يستقل ولا الكلام من حذف ما فهو: الخطاب : "أما لحن(2)وقال ابن جزي

 إن: تقديره چڇڇ ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄچ : ...ومثله به إلا

 .(3)الظاهرية" إلا كلهم العلماء به وأخذ، السفر أو المرض في أفطر

 .(4)وكثير من أهل الفقه والأصول، والقرافي، والمازري، وبه قال الكلوذاني

فلا يجوز ، المسافر هو عدة من أيام أخروخالف في ذلك ابن حزم فإنه اعتبر فرض 

، لزمه واجب عن أو، تطوعا يصومه أن قال: "وله، له في السفر الصوم عن رمضان سنته

 .(5)لزمه" خال رمضان عن قضاء أو

 

  

                                 
 (.1/500رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ) (1)

فقيها  حافظا  قائما    ان، م  أهل غرناطة، اب  جزي الكلبي، محمد ب  أحمد ب  محمد ب  عبد اللهأبو القاسم هو:  (2)

أبي جعفر أخذ ع  ، على التدريس منار ا  في فنون م  عربية وأصول وقراءات وحديث وأدب حافظا  للتفسير

" تقريب و، تلخيص مذهب المالكية في "م   تبه "القوانين الفقهية، وغيرهما، أبا عبد الله ب  رشيدو، ب  الزبير

(، 276-2/274) الديباج المذهب، لاب  فرحون: ينظرهـ. 741توفي سنة الوصول إلى علم الأصول " 

دار الكتب ، (1/52)للسان الدي  اب  الخطيب الإحاطة في أخبار غرناطة ، (5/325)والأعلام، للزر ي 

 .(5/325)، للزر ي الأعلام، هـ 1424، الطبعة الأولى، بيروت، العلمية

 .(168، 167)صلابن جزي ، تقريب الوصول (3)

نفائس الأصول، للقرافي و، (334للمازري )ص، إيضاح المحصولو ،(1/19للكلوذاني )، ينظر: التمهيد (4)

 .(1/175)المنير، لابن النجار  وشرح الكوكب، (1/413)، للمرداوي التحبير، و(2/988)
 .(4/384)المحلى، لابن حزم  (5)
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 .دلالة الإشارة: الثالثالمطلب 

 المنطوق قسمان: 

 .(1)وهو الظاهر ، والثاني: ما يحتمله، وهو النص، الأول: ما لا يحتمل التأويل

فالصريح ما دل عليه اللفظ ، وغير صريح، والأول ينقسم إلى قسمين أيضا : صريح

م. إما أن يكون مدلوله ، أو التضمن، بالمطابقة وغير صريح وهو ما دل عليه بالالتزا

 أو غير مقصود.، مقصودا للمتكلم

لفوظ به فلا يلو: إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الم، فإن كان مقصودا 

وإن لم يتوقف ، أو لا يتوقف. فإن توقف فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء، عليه

وإلا ، سميت دلالته دلالة التنبيه والإيماء، فإن كان مفهوما في دل تناوله اللفظ نطقا

 فتسمى دلالته دلالة المفهوم.

دلالة "فدلالة اللفظ عليه تسمى ، وأما إن كان مدلوله غير مقصود للمتكلم

 .(2)وهو المقصود هنا بالبحث  ويسميها الحنفية إشارة النص "الإشارة

وهذه طريقة ابن الحاجب ، وعليه فدلالة الإشارة من أقسام المنطوق غير الصريح

لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي بكر ما يفيد أن دلالة الإشارة ، وكثير من الأصوليين

  .(3)المنطوق الصريحمن قبيل 

                                 
 (، والتقرير والتحبير، لاب  أمير حاج2/431) ، للأصبهاني(، وبيان المختصر3/81)الإحكام، لدمدي ينظر:   (1)

 (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه1/32)، في شرح لب الأصول لز ريا الأنصاري(، وغاية الوصول 1/111)

 (.178)ص (، وإرشاد الفحول، للنو اني1/92)

شرح الكو ب المنير، لاب  النجار و، (3/951)الإبهاج، للسبكيين و، (3/81)الإحكام، لدمدي ينظر:   (2)

نشر البنود، و، (178)ص إرشاد الفحول، للنو انيو، (1/92) (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه3/409)

 (.1/99)لعبد الله العلوي 

، تلخيص الأصولو، (1/337على شرح المحي )(، وحاشية العطار 2/431)بيان المختصر، للأصبهاني ينظر:  (3)

 (.15لزاهدي )صل
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إلا أن هذه التعريفات مع ، علماء الأصولعند  دلالة الإشارةتعريفات  تعددتوقد 

د من سياق الكلام ولم ، اختلافها تتفق في قدر مشترك وهو: كونها دلالة التزامية؛ لم ت قص 

 .( 1)ت دْع إليها ضرورة  صحة الكلام

قال الأوياري في بيانها : "وكما أن المتكلم قد يعرف بحركاته أمورا  لا يدل عليها  

فكذلك يؤخذ من إشارة الألفاظ أمورا  ليست هي المقصود الأص  الذي ، صريح لفظه

بعه"، وقع التعبير عنه  . (2)ولكنها تقع من توا

  ڀ پ پپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ تعالى:  ومثال دلالة الإشارة قوله

 ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 چ   چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ

  .(3)چ ڇڇ

يامخ في أيِّ وقت  من اللنيلخ   الصِّ
ةخ ةخ ليل  وج   الزن

وذلك ، فالآية قد أفادت إباحة إتيانخ

ق بآخر جزء من الليل ولو لم يبق ما يسع الاغتسال ويلزم من هذا صحة صوم ، ي صْد 

ن ب ا في نهار رمضان؛ إذ لو كان ذلك مما يفسد الصوم لما أويح الجماع في آخر  من أصبح ج 

 .(4) جزء من الليل

                                 
للتفتازاني  (، والتلويح2/709) (، وشرح مختصر الروضة، للطوفي2/685) المستصفى، للغزالّينظر:  (1)

، (3/476)شرح الكوكب المنير، لابن النجار و، (1/111) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج1/248)

تلخيص الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي ، (1/337وحاشية العطار على شرح المح  على جمع الجوامع )

 .(12/1زايد للقواعد الفقهية والأصولية )(، ومعلمة 25)ص

 .(2/292)التحقيق والبيان، للأوياري  (2)

 (.187الآية )، البقرةسورة  (3)

 (، والإحكام، للآمدي295، 2/294)، للأوياري والتحقيق والبيان(، 2/685) المستصفى، للغزالّ :ينظر (4)

دار الكتب ، طارق يحيى، تحقيق: فادي نصيف، (254، 253وشرح العضد على ابن الحاجب )ص، (3/83)

(، والضياء اللامع، 1/255)التلويح على التوضيح، للتفتازاني ، م2001، هـ1421الطبعة الأولى ، العلمية

 (.11/32زايد للقواعد الفقهية والأصولية )(، ومعلمة 1/342)لحلولو 
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 آراء العلماء في حجية دلالة الإشارة:

لا ، مذهب جمهور الأصوليين أن دلالة الإشارة حجة معتبرة في استنباط الأحكام

إلا  إيجاب الأحكام وهما سواء فيص إلا في الترجيح قال الخبازي : "فرق بينها وبين الن

وحكى بعضهم عدم الخلاف في  (1)" أن الأول _أي عبارة النص _ أحق عند التعارض

  .(3)فأما كونها حجة فلا خلاف فيه" : "عبد العزيز البخاريقال ، (2)حجيتها

غــير أن هنــاك فرقــا في قــوة الاســتدلال بهــا بــين الحنفيــة والجمهــور فالحنفيــة جعلوهــا في 

يقــول ، ومــنهم مــن جعلهــا في نفــس مرتبــة دلالــة العبــارة، بعــد دلالــة العبــارةالمرتبــة الثانيــة 

اعلم أن الثابت بالعبارة والإشارة سواء في الثبوت بـالنظم وفي القطعيـة أيضـا »التفتازاني: 

عـــــــلى الإشـــــــارة لمكـــــــان القصـــــــد  عنـــــــد التعـــــــارض تقـــــــدم العبـــــــارة عنـــــــد الأكثـــــــر إلا أنـــــــه

 .(4)«بالسوق

فهـــــي أضـــــعف ، ريحـآخـــــر دلالات المنطـــــوق غـــــير الصـــــأمـــــا الجمهـــــور فقـــــد جعلوهـــــا 

وعليـــــه فـــــإن الحنفيـــــة يرجحـــــون الحكـــــم المســـــتنبط بدلالـــــة الإشـــــارة عـــــلى الحكـــــم ، دلالاتـــــه

 أما الجمهور فيرجحون دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة .، المستنبط بدلالة الاقتضاء

                                 

 .(149)ص  للخبازي، أصول الفقهالمغني في  (1)

 (، والتحبير، للمرداوي164)ص المغني في أصول الفقه، للخبازيو، (1/254ينظر: أصول السرخسي ) (2)

جمع المح  على وحاشية العطار على شرح ، (446)صشرح الكوكب المنير، لابن النجار و، (6/2867)

حسين بن أحمدالسياغي وحسن ، (237للصنعاني )ص، وإجابة السائل شرح بغية الآمل، (1/315الجوامع )

نثر الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي و، م1986الطبعة الأولى ، بيروت، مؤسسة الرسالة، دمد مقبولّ الأهدل

ء البيان، لمحمد الأمين الشنقيطي و، (1/100) ، هـ1415، د ط، بيروت، دار الفكر ،(4/444)أضوا

 .(12/32ومعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية )، م1995

ر، لعبد العزيز البخاري  (3)  (.1/110)كشف الأسرا

 .(1/290)التلويح على التوضيح، للتفتازاني  (4)
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 :التخريج

 .مشروعية صلاة العيد: الفرع المخرج

 یچخرج ابن بزيزة مشروعية صلاة العيد على دلالة الإشارة المأخوذة من قول الله تعالى:  

 .(2)چې ۉ ۉ ۅچ  و من قوله تعالى أيضا ، (1)چ  بم بخ بح بج  ئي ئى   ئم ئح ئج

لا أنه ساق العبارة بصيغة التضعيف حيث قال : "قال المؤلف الأصل في صلاة إ

قيل هو إشارة إلى صلاة  چ  بم بخ بح بج  ئي ئى   ئم ئح ئج یچ  :العيدين قوله 

، قيل هو إشارة إلى صلاة العيدين، چ ې ۉ ۉ ۅچ  العيدين. وقال تعالى:

 .(3)وجمهور أهل العلم على أنها سنة"

، وقد استدل بعض الفقهاء بنحو ما استدل به ابن بزيزة على مشروعية صلاة العيد

 بالذكر - چبخ بح بج  ئيچ  أي في قول الله تعالى: – قال ابن بشير: "والمشار

 .(4)والصلاة إلى تكبير العيد وصلاته"

، (6): "وذكر اسم ربه في الخروج للمصلى ومعنى فصلى صلاة العيد"(5)وقال ميارة

 .(7)والخرشي، والزرقاني، ونحوه للحطاب
                                 

 (.15، 14الأعلى، الآيتان ) (1)

 (.7الشرح، الآية ) (2)

 .(1/413بزيزة )روضة المستبين، لابن  (3)
 ( 2/931التنبيه، لابن بشير )  (4)

هو: أوو عبد الله دمد بن أحمد بن دمد، الشهير بميارة، من أهل فاس، فقيه مالكي، أخذ عن: أخذ عن ابن عاشر،  (5)

"الإتقان ودمد المجاصي، من كتبه: ، وأبي العباس المقري، وعنه أخذ جم غفير، منهم: دمد ميارة المعروف بالصغير

هـ. ينظر: سلوة 1072توفي سنة ، والإحكام في شرح تحفة الحكام"، و "الدر الثمين في شرح منظومة المرشد المعين"

(، تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني، وحمزة دمد الكتاني، ودمد 180-1/178الأنفاس ودادثة الأكياس للكتاني )

م.وشجرة النور الزكية لمخلوف 2004هـ 1425، بعة الأولىطالالمغرب،  حمزة الكتاني، دار الثقافة، الدار البيضاء،

 (.6/11(، والأعلام، للزرك  )1/309)

 .(1/106لميارة )، الدر الثمين (6)

  .(3/126) الجليل، للحطاب(، ومواهب 2/185) خليل الزرقاني(، وشرح 2/232) الخرشي على خليل شرح (7)



192 
 

مع تضعيفهم لهذا القول ، لكنهم لم يصرحوا باعتمادهم في ذلك على دلالة الإشارة 

كما صرح به ، في ذلك الآثار الواردة في سبب نزول هذه الآيةوالذي يظهر أن مستندهم 

   ئم ئح ئج یچ  :تعالى قوله تأويل ذلك إن: قال القاضي عبد الوهاب: "وقيل، بعضهم

 ، (2)" العيد إلى وغدى الفطر زكاة أخرج أنه (1)چ  بم بخ بح بج  ئي ئى

 بالقرآن واجبة الفطر زكاة أن إلى العلم أهل بعض وقال ابن عبد البر: "وذهب

:، چ بم بخ بح بج  ئي ئى   ئم ئح ئج ی چ : لقوله  الفطر صدقة هي قالوا

 .(3)عليه" المجتمع بالتأويل هذا وليس العيد وصلاة

 بح بج  ئي ئى   ئم ئح ئج یچ : الله قول تأويل في وقال اللخمي: واخْت لخف   

ى: فقيل، چ  بم بخ ى: وقيل، العيد صلاة وصلى، الفطر بزكاة تزكن  بالإسلام ت زكن

 .(4)الأشبه" هو وهذا الخمس؛ وصلى

 :قوله تأويل في التأويل أهل اختلف قال الطبري: "، وهو ما ذكره بعض المفسرين

ي  : آخرون ... وقالچبخ  بح بج  ئيچ
نخ  (5)الفطر" يوم العيد صلاة: به ع 

ــــــة  ــــــو : "وقــــــال(6)قــــــال ابــــــن عطي : (7)المســــــيب وابــــــن عمــــــر وابــــــن الخــــــدري ســــــعيد أو

                                 
 (.15، 14الآيتان )، الأعلىسورة  (1)

 (.1/318هاب )وللقاضي عبد ال، المعونة (2)

 .(113 ص)الكافي، لابن عبد البر  (3)

 .(3/126) ، وينظر: مواهب الجليل، للحطاب(3/1102للخمي )، التبصـرة (4)

 الطبعة، الرسالة مؤسسة، شاكر دمد أحمد(، تحقيق: 375، 24/374، )القرآن آي تأويل عن البيان جامع (5)

 .م 2000، هـ1420، الأولى

، كان عالما  بالتفسير والفقه والحديث والعربية، هو: أوو دمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الأندلسي (6)

عبي ف الشن ْرة، أخذ عن: أويه وأبي الْم طرِّ ب يْش، وعنه: أوو بكر بن أبي جم  من تآليفه: تفسيره ، وأوو القاسم بن ح 

ن ه مروياته وأسماء شيوخه المسمى: المحرر الوجيز وبرنامج   طبقات المفسرين، هـ. ينظر:  546توفي سنة ، ضمن

 الديباج المذهب، لابن فرحونو، (61، 60وطبقات المفسرين للسيوطي )ص: ، (266، 1/265)للداوودي 

 (.1/129) شجرة النور، لمخلوفو، (46، 2/45)

ولد لسنتين من خلافة ، سيد التابعين، المدني المخزومي القرشي، هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب (7)
= 



193 
 

ــــــة هــــــذه ــــــوم صــــــبيحة في الآي ــــــر  ، الفطــــــر زكــــــاة أدى، فتزكــــــى الفطــــــر ي ك  ذ  ــــــهخ  اسْــــــم   و  بِّ  هــــــو، ر 

 وقـــــــد، العيـــــــد صـــــــلاة هـــــــي والصـــــــلاة، الإمـــــــام يـــــــرج أن إلى المصـــــــلى طريـــــــق في الله ذكـــــــر

 .(1)"،صلى الله عليه وسلم النبي عن التفسير هذا روي

أي الآيتين – ذلك أن: عمر وابن الخدري سعيد أبي عن : "وروي(2)وقال القرطبي

 .(3)العيد" وصلاة، الفطر صدقة في-السابقتين

ى وقال البيضاوي: "وقيل  كن ز  ـر   للفطـر تصدق ت  ك  ذ  ـهخ  اسْـم   و  بِّ ـلىن  العيـد يـوم كـبره ر   ف ص 

ــــــال  ، (5)چبخ  بح بج  ئيچ وقــــــال البغـــــوي: "، (4) ".صـــــلاته  فصــــــلى العيــــــد إلى خـــــرج ق 

 .(6)صلاته"

الآية هذه النصوص أن مستند المستدلين بهذه و، البحث في هذه الآيةوالذي يظهر من 

دلالة وليس استنادا إلى ، على صلاة العيد هو ما روي في تفسير هذه الآية مما سبق ذكره

 الإشارة المعتبرة عند الأصوليين. ما هو أعم منوأن كلام ابن بزيزة دمول على ، الإشارة

                                 
= 

وابن ، عنه: طلق بن حبيبو وغيرهما،، وأنس بن مالك، روى عن أبي بن كعب، وقيل: لأربع، ÷عمر 

وما  (5/119) الطبقات الكبرى، لابن سعد: ينظرهـ. 93هـ وقيل 94توفي سنة وغيرهما، ، شهاب الزهري

سير أعلام النبلاء، للذهبي و، م1968، الطبعة الأولى، بيروت، دار صادر، إحسان عباستحقيق: ، بعدها

 .(3/102)الأعلام، للزرك  و، (4/217-246)

 .(5/470) الوجيز المحرر (1)

المفسر الفقيه العالم العارف الورع ، الأنصاري القرطبي، هو: أوو عبد الله دمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (2)

من تصانيفه: ، وممن أخذ عنه الفضل العامري، وغيرهما، القرطبي وابن مزينأخذ عن أبي العباس ، الزاهد

الديباج المذهب، لابن فرحون هـ. ينظر: 671توفي سنة ، و"شرح الأسماء الحسنى"، "الجامع لأحكام القرآن"

 (. 1/197) شجرة النور، لمخلوفو، (244، 2/243( )2/138)

 (.20/21الجامع لأحكام القرآن ) (3)

ر التأويل ) (4) ر التنزيل وأسرا ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: دمد عبد الرحمن المرعش ، (5/306أنوا

 هـ.1418الطبعة: الأولى

 (.15، 14الآيتان )، الأعلى (5)

الطبعة ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، (5/242معالم التنزيل في تفسير القرآن ) (6)

 هــ1420، الأولى
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 فصل الثالث: في الأوامر والنواهي.ال

 وفيه مبحثان:

 : الأمر.المبحث الأول

 .النهي :المبحث الثاني
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 .المبحث الأول: الأمر

 د.ما يفيده الأمر المجروفيه مطلب واحد: 
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 ما يفيده الأمر المجرد

عرفـه البـاقلاني بقولــه: ، فعـرف بتعريفـات عـدة، اختلـف الأصـوليون في تعريـف الأمـر

وبنحــــوه عرفــــه الجــــويني  (1)"القــــول المقتضيــــ بــــه الفعــــل مــــن المــــأمور عــــلى وجــــه الطاعــــة"

بغــــير ، مــــدلول عليــــه اقتضــــاء فعــــل غــــير كــــف  الســــبكي بقولــــه: " ابــــنوعرفــــه ، (2)والغــــزالّ

 .(4)فلا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء، هو مذهب الجمهورو، (3)"كف

أي صــدور القــول الطالــب للفعــل ممــن هــو ، وخــالف الشــيرازي ذلــك فاشــترط العلــو 

 (5)بــالقول ممــن هــو دونــه"قــال: "الأمــر اســتدعاء الفعــل ف، أعــلى منــه رتبــة إلى مــن هــو دونــه

وتــبعهم في اشــتراط ، كــما نــص عــلى ذلــك البيضــاوي والــرازي، وهــو مــذهب أكثــر المعتزلــة

 .(7)وابن السمعاني (6)العلو ابن الصباغ

                                 
 (.2/5) التقريب والإرشاد، للباقلاني (1)

 (.2/551(، والمستصفى، للغزالّ )1/140ينظر: البرهان للجويني ) (2)

 (.1/464)حاشية العطار وشرح المح  مع  جمع الجوامع (3)

(، والحاصل من المحصول، لتاج الدين 2/551) المستصفى، للغزالّو، (1/140)البرهان، للجويني ينظر:  (4)

البناني على شرح (، وحاشية 1/466) على شرح المح  على جمع الجوامع(، وحاشية العطار 2/194)الأرموي 

 (.1/369المح  على جمع الجوامع )

 (. 17)صالتبصـرة، للشيرازي  (5)

س بنظامية بغداد، العراقيين في وقته أول من در  فقيه ، المعروف بابن الصباغ، أوو نصر عبد السيد بن دمد هو: (6)

روى عن دمد بن هت إليه رياسة الشافعية ببغداد، انتمن أقران أبي إسحاق، وربما تقدم عليه في المذهب، 

من آثاره: ، وأوو نصر الغازي، وعنه أخذ: ولده؛ المسند أوو القاسم ع ، وأبي ع  بن شاذان، الحسين القط ان

(، 3/217)الأعيان، لابن خلكان : وفيات ينظرهـ. 477توفي سنة ، رة العالم والطريق السالم""الشامل" و"تذك

(، 134-5/122)(، وطبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي 18/464)وسير أعلام النبلاء، للذهبي 

 (. 1/573) وهدية العارفين، لإسماعيل باشا

للبيضاوي مع شرحه  (، والمنهاج2/45) والمحصول، للرازي(، 1/53) قواطع الأدلة، للسمعانيينظر:   (7)

(، والتقرير والتحبير، لابن أمير 233)ص:  (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي4/987)الإبهاج، للسبكيين 

 (.1/300) حاج
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فعرفوا الأمر ، ومن أولئك أوو الحسين البصري، واشترط بعض المعتزلة الاستعلاء

، والرازي، واختار هذا القول الآمدي، بأنه: القول الطالب للفعل على سبيل الاستعلاء

 .(1)التلمسانيو، وابن الحاجب

 .(3) (2)ابن القشيريو، القاضي عبد الوهابواعتبر الاستعلاء والعلو معا 

المجـرد ، واختلف الاصوليون كـذلك فـيما يفيـده الأمـر المطلـق أي العـاري عـن التقييـد

أورد ، اســــــتعمالها في معــــــان كثــــــيرةعــــــن القــــــرائن؛ وذلــــــك لأن صــــــيغة الأمــــــر )افعــــــل( ورد 

وســــبب ، وأوصــــلها بعضــــهم إلى ســــتة وعشرــــين معنــــى، البيضــــاوي لهــــا ســــتة عشرــــ معنــــى  

ولا تتـــــداخل عنـــــد ، الاخـــــتلاف أن بعضـــــهم يـــــرى معـــــاني الأمـــــر متداخلـــــة فيقـــــل تعـــــدادها

وهــذه المعــاني يمتــاز بعضــها عــن بعــض بحســب القرينــة الدالــة عــلى المعنــى ، غــيرهم فتكثــر

 ا.المخصوص منه

، ويؤيــد ذلــك واقــع التشرــيع، إلا أنهـم اتفقــوا عــلى أن صــيغة الأمــر تســتعمل فيهــا كلهــا 

واتفقـــوا عـــلى أنهـــا ليســت حقيقـــة في جميـــع هـــذه المعـــاني؛ لأن بعضـــها ، والاســتعمال اللغـــوي

                                 
الإحكام، للآمدي و، (2/16) (، والمحصول، للرازي43)ص المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (1)

(، 4/987)الإبهاج، للسبكيين للبيضاوي مع شرحه  (، والمنهاج1/239)(، وشرح المعالم، للفهري 2/172)

 (.407)ص (، ومفتاح الوصول، للتلمساني1/431) وبيان المختصر، للأصبهاني

أخذ عن ، من علماء الأشاعرة، هو: أوو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن ابن أبي القاسم القشيري (2)

من تصانيفه: ، وأوو الفتوح الطائي، سبطه أوو سعد عبد الله بن الصفاروعنه أخذ: ، إمام الحرمينوعن ، أويه

ي سير أعلام النبلاء للذهب :ينظر( هـ. 514توفي سنة )، في الوعظ، المقامات والآدابو، التيسير في التفسير

 طبقات المفسرين للداوديو، (166-7/159)وطبقات الشافعية لابن السبكي  (19/424-426)

 .(3/346)الأعلام، للزرك  و، (299، 1/298)

(، 220، 219)ص (، والقواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام157)صنهاية السول، للإسنوي ينظر:  (3)

(، والتقرير 1/466على جمع الجوامع ) (، وشرح المح 233)ص:  والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي

 (.1/300) لابن أمير حاجوالتحبير، 
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 .(1)_كالتعجيز مثلا_ لا يفهم من مجرد الصيغة )افعل( وإنما يفهم بالقرينة

د من هذه واتفقوا كذلك على أن الصيغة إ ذا صحبتها قرينة دالة على المعنى المرا

 .(2)المعاني؛ حملت هذه الصيغة على ما دلت عليه القرينة وحددته

والمقصود بحث اختلافهم فيما تفيده صيغة الأمر المجردة عن القرينة الدالة على 

 :وهذه أهمهافي ذلك،  وقد تعددت مذاهبهم ، أحد هذه المعاني

، الشيرازي واختاره، : أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب المذهب الأول

وجمهور الأصوليين والفقهاء ونقله الغزالّ عن  ، والبيضاوي، بن الحاجبوا، والرازي

 (4)"(3)وقال الجصاص: "هو مذهب أصحابنا وإليه كان يذهب شيخنا أوو الحسن، الشافعي

 .(6)في أحد قوليه (5)ائيبن الج  أبي ع  و ،ونسبه الآمدي إلى أبي الحسين البصري

                                 
، 556) (، والمستصفى، للغزال1/14ّ( أصول السرخسي )50)ص المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (1)

الإحكام، للآمدي و، (2/16) (، والمحصول، للرازي1/133)، لابن برهان(، والوصول إلى الأصول557

(، وبيان المختصر، 181)صجزي  تقريب الوصول، لابن( 1/239)(، وشرح المعالم، للفهري 2/172)

(، 1/469بشرح المح  )(، وجمع الجوامع 407)ص (، ومفتاح الوصول، للتلمساني1/431) للأصبهاني

منشورات ، (307)ص (، وأصول الفقه، لعبد السلام أوو ناجي2/136) وأصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير

 (166/31زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) معلمةم، و2013هـ، 1434جامعة المرقب، الطبعة الأولى 

ر، لعبد العزيز البخاري ينظر:  (2) زايد (، ومعلمة 1/163)نهاية السول، للإسنوي و، (1/107)كشف الأسرا

 (.166/31للقواعد الفقهية والأصولية )
 . أي أوو الحسن الكرخي (3)

 (.2/87)الفصول في الأصول، للجصاص  (4)

بضم الجيم وتشديد الباء المفتوحة، نسبته إلى جبى )من قرى ، بن عبد الوهاب بن سلام الجبائيدمد هو: أوو ع   (5)

، الطائفة )الجبائية( تنسبإليه ، وورئيس علماء الكلام في عصره، من أئمة المعتزلةوهو البصرة( اشتهر في البصرة، 

أوو  وابنه أوو هاشم،  ، وعنه أخذ:هأخذ عن أبي يعقوب الشحام وغير، له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب

 تفسير، والأصولمصنفات منها:  له، ثم  أعرض  الأشعري  لما ظهر له فساد مذهبه وتاب منه، الحسن الأشعري  

(، وسير أعلام النبلاء، 4/55الوافي بالوفيات، للصفدي )هـ. ينظر: 303، توفي سنة مطول، رد  عليه الأشعري

 .(6/256الأعلام، للزرك  )(، و85-80لمعتزلة للمرتضي )ص، وطبقات ا(14/183للذهبي )

(، وإحكام الفصول، للباجي 1/229(، والعدة، لأبي يعلى الفراء )58المقدمة في أصول الفقه لابن القصار)صينظر:  (6)

(، 1/18(، وأصول السرخسي )1/274(، والتلخيص، للجويني )28، 27، للشيرازي )صالتبصـرة(، و1/326)
= 
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قال الآمدي: "وقد ذكر أوو الحسين ، واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة

 ومن أدلتهم:، (1)البصري في ذلك ما يناهز ثلاثين شبهة دائرة بين غث وسمين"

فقد ذم الله ، (2)چ پپ پ ٻ  ٻ ٻ ٻچ ٱ:: قول الله تعالى لإبليسالدليل الأول

 تعالى: ووبخه على تركه السجود لآدم حيث أمره بذلك في قوله وتعالى إبليستبارك 
ولقال: أمرتني ، ولو لم يكن الامر للوجوب لما لزمه اللوم، (3)چ   ې   ېچ

 فإنه قد ناظر بأشد من هذا حيث قال:، ومقتضى الأمر الندب أو ما يؤدي هذا المعنى
ٱٱفي قوله تعالى:والاستفهام ، (4)چ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پچ

المحال  لئلا يلزم منه، وليس حقيقيا  ، إنكاري توبيخي، چ پپ پ ٻ  ٻ ٻ ٻچ 

 .(5) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا  نسبة الجهل إلى الله  وهو
رن بيخ  الننبخي  ، (6)لىن المع سعيد بنعن أبي : ما أخرجه البخاري الدليل الثاني : م   صلى الله عليه وسلمق ال 

                                 
= 

(، وميزان الأصول، 134، 1/133(، والوصول إلى الأصول، لابن برهان )1/56الأدلة، للسمعاني )وقواطع 

(، 1/107(، وكشف الأسرار لعبد العزيز لبخاري )127(، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص96للسمرقندي )ص

 (.1/370الجوامع ) (، وحاشية البناني على شرح المح  على جمع1/304والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج)
 (.2/180)الإحكام، للآمدي  (1)

 (.12الآية )، سورة الأعراف (2)

 (.11الآية )، سورة الأعراف (3)

 (.12الآية )، سورة الأعراف (4)

(، وإحكام الفصول، للباجي 1/229) (، والعدة، لأبي يعلى الفراء1/64ينظر: المعتمد لأبي الحسين الصري ) (5)

، (، وقواطع الأدلة1/18السرخسي لأبي بكر السرخسي ) (، وأصول28، 27)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/326)

 (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي134، 1/133)الوصول إلى الأصول، لابن برهان و، (1/56) للسمعاني

نهاية و، (1/107البخاري )لعبدالعزيز ، وكشف الأسرار، (1/304) التقرير والتحبير، لابن أمير حاجو، (127)ص

 (.165)صالسول، للإسنوي 

، بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بـن ثعلبـة بـن عـدى ابـن مالـك الأنصـاري الزرقـي الحارثهو:  (6)

تــوفي ســنة ، وبيــد بــن حنــين، روى عنــه حفــص بــن عاصــم، مــن بنــي ســلمة، وأمــه أميمــة بنــت قــرط بــن خنســاء

 لابــــــن عبــــــد الــــــبر، الاســــــتيعاب في معرفــــــة الأصــــــحاب. تنظرترجمتــــــه في: وســــــتين ســــــنةوهــــــو ابــــــن أربــــــع ، هـ74

، م1992، هـ1412، الطبعـة: الأولى، بـيروت، دار الجيـل، ع  دمـد البجـاويتحقيق: ، (1671، 4/1669)

 .(143، 5/142) أسد الغابة، لابن الأثير
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ن ا أ ص  ِّ  أ  ت يْت  ، و  من أ  لنيْت  ث  تنى ص   ح 
ل مْ آتخهخ انيخ ف  ع  : ، ف د  ال  ي نخي؟»ف ق 

نْ تأْتخ ك  أ  ن ع  ا م  :  «م  لْت  ف ق 

نتْ  أ ص  ِّ  : ، ك  ال  لخ »ف ق  ق  ل مْ ي  :أ    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈچ  اللّن 

 .(2)«...(1)چۉ
ولامه على ترك الاستجابة عند مجرد ورود ، طمر فقلأا عليه بصيغة صلى الله عليه وسلمفاستدل 

لما جاز ، فلولا أن مجرد الأمر للوجوب، وبمر على الوجلأف دلن ذلك على أن االأمر 

 .(3)ذلك

                                 
 (.24سورة الأنفال، الآية ) (1)

(، 4204كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم الحديث )أخرجه البخاري في صحيحه في  (2)

(4/1623.) 

سعيد الخدري، كالمعتمد أبي وقد اختلف العلماء في صاحب القصة فنسبت في كثير من كتب الأصول إلى   

(، والإحكام، 213، 2/121(، والحاصل )2/101(، والمحصول )2/566(، والمستصفى)1/67)

(، وغيرها، ونسبت إلى 4/1066المنهاج للبيضاوي مع شرحه الإبهاج، للسبكيين )(، و2/181للآمدي )

ِّ بن كعب، عند الباجي في الإحكام ) بي 
(، قال القرافي: 1/16في أصوله ) (، والسرخسي1/327أ 

"والمحدثون مطبقون على إنكاره كما ترى، مطبقون على أنه ابن المعلى، وأما الخدري فليس له ذكر مع أن 

ا من المصنفين وافقوا المصنف _ أي الرازي _ في الخدري، ولا أدرى ما ذلك، بل المحققون، وأهل كثير

 (.3/1293المعرفة بالحديث ي  طِّئون هذا".نفائس الأصول )

، وصاحب  الحاصلخ تبع  الإمام  في    وقال الإسنوي: "وهو غلط تبع _ أي البيضاوي_ فيه صاحب  الحاصلخ

 (.168بع  الغزالّن في المستصفى، والصواب أنه أوو سعيد بن المعلى..." نهاية السول )صالمحصول، والإمام  ت

، وإنما هو أوو سعيد بن المعلى، ثم قال:    هْم  وقال الحافظ في الفتح إن نسبة القصة إلى لأبي سعيد الخدري و 

ناد فزاد في إسناده عن أبي "روى الواقدي هذا الحديث عن دمد بن معاذ عن خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإس

سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب والذي في الصحيح أصح والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا 

خالف وشيخه مجهول وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث فإن مالكا أخرج نحو الحديث المذكور 

الاستدلال بالحديث. فتح الباري  دل لكمن وجه آخر فيه ذكر أبي بن كعب". وعلى أي احتمال فلا يضر ذ

 (.8/157لابن حجر )

(، والتبصـرة، للشيرازي 1/327(، وإحكام الفصول، للباجي )1/67ينظر: المعتمد لأبي الحسين الصري ) (3)

(، والمحصول، للرازي 1/56، للسمعاني )(، وقواطع الأدلة1/16(، وأصول السرخسي )29، 28)ص

 (. 1/165ونهاية السول، للإسنوي )(، 3/1293) للقرافي(، ونفائس الأصول، 2/100)
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زيادة قول صاحب القصة:" قال بلى ولا أعود إن شاء  (1)ووقع في رواية الترمذي 

يعلمه ما ل صلى الله عليه وسلم رسول اللهقال القرافي: " وهذا يدفع قول من يقول: إنما سأله ، (2)الله"

فإن الاعتذار دليل  أنن الإجابة كانت ، لا لأنه ذمه على المخالفة، عنده من الفقه

 .(3)واجبة"

 (4)المنتاب بن ذهب أوو الحسنوإليه ، : أن الأمر المجرد يفيد الندبالمذهب الثاني

ْ أبي ع   الجبائي، من المالكية وهو قول ، هاشموإليه ذهب ابنه أوو ، وهو ثاني قولّ 

 .(5)وبعض الشافعية، جمهور المعتزلة

 ومن أدلتهم:

                                 
من أئمة علماء الحديث ، دمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، أوو عيسىهو:  (1)

، وسمع من وشاركه في بعض شيوخه، لمذ للبخاري  ت، كان يضرب به المثل في الحفظ، من أهل ترمذ، وحفاظه

وحماد بن ، حدث عنه مكحول بن الفضلوغيرهم، و مصعب وإبراهيم بن عبد الله الهرويقتيبة بن سعيد وأوا 

 "الشمائل النبوي ة"و، في الحديث "الجامع الكبير"من تصانيفه وغيرهم،  شاكر وعبد بن دمد النسفيون

 لابن حجر(، وتهذيب التهذيب، 2/154) تذكرة الحفاظ، للذهبيهـ. ينظر: 279سنة  بترمذ"، توفي التاريخ"و

 .(6/322)(، والأعلام، للزرك  9/344)

ا ، (5/155)، (2875رقم الحديث )، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، سنن الترمذي (2) ذ  قال الترمذي فيه: "ه 

." يح 
حخ ن  ص  س  يث  ح 

دخ  ح 

 (.3/1293نفائس الأصول ) (3)

يعرف بأبي الحس  ب  ، الفقيه قاضي مدينة النبي ، أبو الحس  عبيد الله ب  المنتاب ب  الفضل البغداديهو:  (4)

  شيوخ المالكيين وفقهاء أصحاب مالك وحذاقهم ونظارهم  ان م، ويعرف أيضا بالكرابيسي، المنتاب

رو  عنه أبو و، وبه تفقه أبو إسحاق ب  شعبان، به تفقهوصحب القاضي إسماعيل ، وحفاظهم وأئمة مذهبهم

ترتيب المدار للقاضي  ينظر. له  تاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك، اوغيرهمالقاسم النافعي وأبو الفرج 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم و، (461، 1/460) الديباج المذهب، لاب  فرحون و، (5/1عيا  )

 .(817، 2/816) سعد

(، وإحكام الفصول، للباجي 27)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 2/26) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (5)

ج 98)ص(، وميزان الأصول، للسمرقندي 2/178)(، والإحكام، للآمدي 1/330) (، والتحصيل، لسرا

 (.1/274)الدين الأرموي 
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والواجب ما يلام ، أن المندوب داخل في الواجب ؛ لأنه ما فعله خير من تركه -

فوجب جعل الأمر المجرد مفيدا ، فكل واجب مندوب وليس العكس، على تركه

 للندب لكونه متيقنا.

الأمر حقيقة في الندب لكونه  ثم جعل، وأجيب بمنع وجود المندوب في الواجب

المندوب  ؛ لأنوإلا كان جعله حقيقة في رفع الحرج عن الفعل أولى، متيقنا غير لازم

 . (1)متميز عنه بكون الفعل راجحا عن الترك وهو غير متيقن

 ، أنه كان يحدث ÷واستدلوا بما ثبت عن أبي هريرة 
خ
ول  الله س  ع  ر 

مخ ننه  س   صلى الله عليه وسلمأ 

 : ول  ا »ي ق  نهْ  م  مْ ع  ا اسْت ط عْت مْ ، نه  يْت ك  نهْ  م 
ل وا مخ افْع   ف 

مْ بخهخ رْت ك  ا أ م  م  ب وه  و 
اجْت نخ ننما  أ هْل ك  ، ف 

إخ ف 

مْ  ائخلخهخ س  ة  م  ثْر  مْ ك  ك 
بْلخ نْ ق  ين  مخ

ذخ مْ ، الن نبْخي ائخهخ لى  أ  مْ ع  ف ه  لا 
اخْتخ  .(2)«و 

، قدر رد الإتيان بالمأمور به إلى المشيئة صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي 

 وذلك هو معنى الندب؛ لأن المندوب هو المفوض إلى مشيئتنا.

وفرق ، رد الأمر إلى استطاعتنا لا إلى مشيئتنا صلى الله عليه وسلموقد أجاب عنه الجمهور بأن النبي 

بل كل ، فليس الرد إلى الاستطاعة من خواص المندوب، بين الاستطاعة والمشيئة

 ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہچ ٱُّٱال الله تعالى:ق، واجب كذلك

ولا يجوز أن تكون ، (3)چ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ےۓ

 .(4)تقوى الله غير واجبة؛ لأن الأمة مجمعة على وجوبه

                                 
 (.2/190)الإحكام، للآمدي و، (332، 1/331)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (1)

في ، ومسلم في صحيحه،  (6744)نة الرسول أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالسنة باب الاقتداء بس (2)

 (.4/1830)، (1337رقم الحديث )، باب توقيره ، كتاب الفضائل

 (. 16الآية )، سورة التغابن (3)

الإحكام، للآمدي و، (2/100) المحصول، للرازيو، (333، 1/332)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (4)

ر، لعبد العزيز البخاري و، (2/190) لابن الحاجب وشرحه ، مختصر المنتهىو، (1/112)كشف الأسرا

 (. 1/306) التقرير والتحبير، لابن أمير حاج، و(166، 165للعضد )ص
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ويحتمل أنه حقيقة في ، فيحتمل أنه حقيقة في الوجوب، : التوقفالمذهب الثالث

يحكمون إلا بقرينة وأما فلا ، ويحتمل أنه مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي، الندب

، (1)وهو مذهب الأشعري، بدونها فالصيغة عندهم من المجمل وحكمه التوقف

 .(3)وصححه الآمدي، والغزالّ في المستصفى، (2)والباقلاني

                                 
مؤسس مذهب ، سى الأشعريبي أبي موامن نسل الصحالحسن ع  بن إسماعيل بن إسحاق،  أووهو:  (1)

ثم رجع ، وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم، ولد في البصرة، المتكلمين المجتهدينن من الأئمة كا، الأشاعرة

وأوو ، أوو الحسن الباه وممن أخذ عنه ، وأبي ع  الجبائي، أبي خليفة الجمحي، أخذ عن وجاهر بخلافهم

يق"، الحسن الكرماني سنة  توفي ببغداد، و "اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع"، من تصانيفه: "إمامة الصدِّ

جمهرة  (15/86)(، وسير أعلام النبلاء، للذهبي 3/284)الأعيان، لابن خلكان وفيات : ينظر. هـ324

 .(843-2/841) تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعد

مع تصريحه في كتابه بالاشتراك بين الوجوب ، نسب القول بالوقف للباقلاني في غير موضع من كتب الأصوليين (2)

وكثير ممن حصل علم هذا الباب من المتكلمين والفقهاء إنه  ‘والندب حيث قال: "وقال شيخنا أوو الحسن 

وأنه لا مدخل للإباحة فيه كما بيناه ، وإنما يجب حمله على أحدهما بقرينة ودليل، دتمل للأمرين ومشترك بينهما

(. والظاهر 2/27يب والإرشاد )وهذا هو الحق الذي به نقول". التقر، اح غير مأمور بهمن أن المب، من قبل

يتوقف فيه. ثم منهم من : لذا قال الغزالّ: "وقال قوم ؛لعدم تعيين معنى مراد ؛بالاشتراك متوقفا   لقائل  اهم عد  

 (.2/560قال: هو مشترك كلفظ العين". المستصفى )

(، 2/190)(، والإحكام، للآمدي 2/44) ، للرازي(، والمحصول2/27) للباقلاني التقريب والإرشاد،ينظر:  (3)

ر، لعبد العزيز البخاري  المنتهى، لابن الحاجب، وشرحه، للعضد (، ومختصر1/112) وكشف الأسرا

على جمع الجوامع  (، وشرح المح 242)ص (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي166، 165)ص

 (.1/306) والتحبير، لابن أمير حاج(، والتقرير 1/475)

، وتعددت النقول واختلفت عن الشافعي، وعن الغزالّ كذلك وقد اضطربت الأقوال في هذه المسألة كثيرا    

ونقل  وهو الأرجح؛ لأ،ه آخر كتبه تأليفا ، فأثبت في المنخول القول بالوجوب، وفي المستصفى قال بالتوقف،

عري التوقف، ونفاه الجويني، ونقل الباقلاني عنه أنه يقول بالاشتراك بين الآمدي وغيره عن أبي الحسن الأش

المعنين )الوجوب والندب( مع وجوب حمله على أحدهما بقرينة، واختلف النقل عن الأبهري فيها أيضا، فنقل عنه 

 ،مر الرسول القول بإفادة الأمر الوجوب، كما نقل عنه القول بإفادته الوجوب في أوامر الله والندب في أوا

 إلى غير هؤلاء من العلماء ممن اضربت النقول عنهم ولم تتحقق مذاهبهم.، وروي عنه القول بالندب مطلقا  

 للغزالّ، المنخول، (1/330)(، وإحكام الفصول، للباجي 2/27) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:   

(، والتحقيق والبيان، 205-200)(، وإيضاح المحصول، للمازري 2/558) المستصفى، للغزالّو، (108)ص

= 
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د من الأمر عند الاستعمال لا ، وحكي عن ابن سريج أنه توقف في تعيين المعنى المرا

، الاستعمال؛ لأنه موضوع عندهم بالاشتراك للوجوبفي تعيين المعنى الموضوع له عند 

 .(1)والتهديد، والإباحة، والندب

أورد فيها ، استدلالات تطولمذاهب أخرى و وفيها، في المسألة هذه أهم المذاهب

 .(2)وأوصلها غيره إلى أربعة عشر قولا  ، اثني عشرا قولا حلولو

 التخـريج:

فروع فقهية خرج الخلاف فيه على الخلاف ذكر ابن بزيزة لمسألة الأمر المجرد عدة 

 ومن تلك الفروع ما ي :، مبثوثة في كتابهوهي ، فيما يفيده الأمر المجرد

د بالصلاة عند اشتداد الحر: الفرع الأول  .الإبرا

د فأوجبه أهل الظاهر تمسكا بصيغة ، قال ابن بزيزة: "اختلف العلماء في حكم الإبرا

 .(3)وأنكره بعض العلماء ممن شذ"واستحبه الجمهور ، الأمر

ة  والأصل في ذلك حديث  يْر  ر  نْ أ بيخ ه  نخ الننبخيِّ  ÷ ع  :  صلى الله عليه وسلمع  ا اشْت دن الح ر  »ق ال  إخذ 

لا ةخ  وا بخالصن د  أ ورْخ ننم  ، ف  ه  نْ ف يْحخ ج 
ة  الح رِّ مخ دن

 .(4)«ف إخنن شخ

                                 
= 

 .وما بعدها( 1/576(، والضياء اللامع، لحلولو )2/190)، الإحكام، للآمدي وما بعدها، (1/620)للأوياري 

 (.94صإرشاد الفحول، للشوكاني ) :ينظر (1)

(، 91، 90)ص(، وميزان الأصول، للسمرقندي 205-200)إيضاح المحصول، للمازري لبقية الأقوال ينظر:  (2)

، الإبهاج، ( وما بعدها163)(، ونهاية السول، للإسنوي وما بعدها 1/576)والضياء اللامع، لحلولو 

على جمع  (، وشرح المح 242، 241)ص الغيث الهامع، لولّ الدين العراقي( 4/1034)للسبكيين 

 (. 2210-5/2202) (، والتحبير، للمرداوي476، 1/475الجوامع)

 ( .1/297)روضة المستبين، لابن بزيزة  (3)

، (510رقم الحديث )، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، في كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه (4)

رقم ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومواضع الصلاة، ومسلم في كتاب المساجد، (1/198)

 .(1/430)، (615الحديث )
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ويكون ذلك بتأخير ، الدخول في وقت البرد بانكسار وجه الح رِّ  ومعنى الإبراد

 .(1)الصلاة عن أول وقتها حتى تزول سموم الهاجرة؛ لأن الوقت فيه سعة

فتندب المبادرة إلى فعل الصلاة في ، والأصل في مذهب مالك أن أول الوقت أفضل

ومذهب ، (2)إلا في مساجد الجماعة فتؤخر عنه شيئا قليلا، أول وقتها المختار مطلقا  

د أنه خاص   القرافي ونقل.(3)وبالجماعة دون الفذ  ، بصلاة الظهر وحدهامالك في الإبرا

قال الباجي وهو قول الجمهور ، العصر عن وقتها مثل الظهر لا تؤخر"عن مالك قوله: 

 .(4)"لأنها تدرك الناس متأهبين بخلاف الظهر فإنها تأتي وقت قائلة ، من أصحابنا

د بصـــلاة الظهـــر لشـــدة الحـــر أربعـــة أقـــوال: أحـــدها  ونقـــل ابـــن رشـــد في حكـــم الإبـــرا

د في الجماعة والفـذ د، استحباب الإبرا د في الجماعـة والانفـرا والثالـث ، والثـاني تـرك الإبـرا

د في الجماعـة دون الفـذ_ وهـو مشـهور المـذهب _ د ، استحباب الإبرا بـع تـرك الإبـرا والرا

 . د  عْ من ب   إلا في الجماعة في المسجد الذي ينتاب

وأمــا المنفــرد فــلا يــبرد ، الشــتاء فأمــا في حــق الجماعــة فقــولانوأمــا في ، هــذا في الصــيف

أي التـــي لا تنتظـــر ، وحكـــى ابـــن عرفـــة عـــن اللخمـــي أن الجماعـــة الخاصـــة، قـــولا واحـــدا

 .(5)الإبرادغيرها كالفذ في عدم 

فمتى فتر ، وذهب المازري إلى أن الأمر يتلف بحسب شدة الحر ومراعاة حال اليوم

                                 
، حلب، الوعي دار، دمشق، دار قتيبة، امين قلعجيالمعطي  تحقيق: عبد، (1/345لابن عبد البر )، ينظر: الاستذكار (1)

 (.1/228وحاشية الصاوي على الشرح الصغير )، (1/180للدردير )، الشرح الكبير، هـ1414 الأولى الطبعة

وشرح ابن ناجي على الرسالة ، (1/389)(، وشرح التلقين، للمازري 5/3) التمهيد، لابن عبد البرينظر:   (2)

(1/142.) 

، القبس، لابن العربي (18/171) (، والبيان والتحصيل، لابن رشد1/345)الاستذكار، لابن عبد البر ينظر:  (3)

 (.1/180مع حاشية الدسوقي )(، والشرح الكبير، للدردير 2/27) (، والذخيرة، للقرافي1/107)

 .(1/14)، للباجيالمنتقى، وينظر: (2/27الذخيرة، للقرافي )  (4)

 تحقيق حافظ ، (1/199)(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة 18/171) البيان والتحصيل، لابن رشد  (5)

 م.2014، هـ1435الطبعة الأولى ، مؤسسة خلف أحمد الخبتور، عبد الرحمن دمد خير
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وإلا وجب أداؤها في ، يف خروج الوقت ما لم تفإن لم يفتر أخر، الحر أمر بالصلاة حينها

فمتى ارتفع العذر ، قال: "فإذا ثبت تعلق الاختيار بزمن ما وكان التأخير عنه للعذر، وقتها

ولكن رأى  تمسكنا بالاختيار. وارتفاع الحر يتلف باختلاف البلاد واختلاف الرياح.

ا وترجع إليه العامة التي لا تضبط  أصحابنا تحديده بما ذكرناه عنهم ليكون الحكم عام 

 .(2)وبنحو ذلك قال ابن بشير أيضا، (1)"، تفاصيل الاجتهاد

وليس ، هذا وقت أنشأته الحاجة ورخصت فيه الشريعة رفعا  للمشقة وقال ابن العربي: "

  ِّ ص  ي   ان  : ك  صلى الله عليه وسلم، أن النبين »، ÷، حديث ابن مسعود له تحديد في الشريعة إلا ما ورد في

 ع  ب  رْ  أ  لى  إخ  ام    د  قْ أ   ثخ لا  ث   نْ مخ  فخ يْ في الصن  ر  هْ الظ  
 و  ، ام  د  قْ أ   ةخ

 ت   الشِّ فيخ
خ
 ةخ  ستن إلى   ام  د  قْ ة أ  س  خم   نْ مخ  اء

 .(4)"وذلك بعد طرح ظل الزوال، (3)«ام  د  أقْ 

 مناقشة التخريج :

د على قاعدة  يفيده الأمر  ما الظاهر أنه لا إشكال في  ريج القول بوجوب الإبرا

د فيه من مصادر قولا تأما عند المالكية فلم أجد فيما بحث، المجرد غير ، بوجوب الإبرا

قال:  ،دون نسبة لأحد ،أن الشوكاني نقل عن القاضي عياض قولا بوجوب الإبراد

د وقيل على  ،والأمر دمول على الاستحباب ،"والأحاديث تدل على مشروعية الإبرا

 .(5)الوجوب حكى ذلك القاضي عياض وهو المعنى الحقيقي له"

                                 
 (.391، 1/390)شرح التلقين، للمازري  (1)

 (.1/385)التنبيه، لابن بشير   (2)

، (1/164)، (400رقم الحديث )، باب وقت صلاة الظهر، في كتاب الصلاة، أخرجه أوو داود في سننه (3)

، (1/250)، (503رقم الحديث )، باب آخر وقت الظهر، في كتاب المواقيت، والنسائي في السنن الكبرى

كلهم ، (1/315)، (716رقم الحديث )، من أوواب الأذان والإقامة ،والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة

".، من حديث ابن مسعود سْلخم   م 
طخ ْ لى  شر  يح  ع 

حخ يث  ص 
دخ ا ح  ذ   وقال الحاكم فيه: "ه 

 (.1/107)القبس، لابن العربي  (4)

 م.2005، هـ1426الخامسة الطبعة ، مصر، دار الوفاء، تحقيق: أنور الباز، (1/428نيل الأوطار للشوكاني ) (5)
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د هو ظاهر  ، ، أخذ بظاهر الحديث المتقدم(1)كلام الصنعانيوالقول بوجوب الإبرا

د بالظهر عندحيث قال: " شدة الحر؛ لأنه الأصل في  والحديث دليل على وجوب الإبرا

د دائر بين الاستحباب في حكم جمهور الفقهاء على أن الخلاف لكن  (2)"الأمر الإبرا

زة لبعض نسبه ابن بزيوقد ، فوجه ضعيف في المسألةأما القول بوجوبه ، الإباحةو

د بصلاة الظهر  : "(3)في هذا الحديث العراقي الحافظقال ، الظاهرية فيه استحباب الإبرا

وبه قال الأئمة ، وهو تأخيرها إلى أن يبرد الوقت وينكسر وهج الحرفي شدة الحر 

وممايرجح ضعف هذا القول حكاية  ،(4)"والخلف الأربعة وجمهور العلماء من السلف

د أمر ندب ، قال ابن رجب الحنب : "بعضهم الإجماع على عدم وجوبه والأمر بالإبرا

من  أحد   فإن شذن ، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماءواستحباب، لا أمر حتم وإيجاب، 

ا  بالإجماع جل بخرق إجماع المسلمين، كان دجوأهل الظاهر جريا  على عادتهم، ولم يبا

                                 
هو: دمد بن إسماعيل بن صلاح بن دمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أوو إبراهيم، عز الدين، المعروف  (1)

كأسلافه بالأمير: مجتهد، من بيت الإمامة في اليمن. ولد بمدينة كحلان، ونشأ وتوفي بصنعاء، أصيب بمحن كثيرة، 

د بن الحسن وصلاح بن الحسين الاخفش، له نحو مئة مؤلف، من تصانيفه: أخذ عن جماعة منهم: زيد بن دم

هـ. 1182"توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار"، و "سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام"، توفي سنة 

 (.9/56)(، ومعجم المؤلفين، لكحالة 6/38(، والأعلام، للزرك  )139-2/133ينظر: البدر الطالع للشوكاني )

  .م1960، هـ1379 ، الطبعة الرابعة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، (1/109) ، للصنعانيسبل السلام شرح بلوغ المرام (2)

، المعروف بالحافظ العراقي: بحاثة، الملقب بزين الدين، هو: أوو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن (3)

ل صغيرا مع أويه إلى ، من رازنان )من أعمال إربل(، من الكرد، من كبار حفاظ الحديث. عراقي الأصل تحو 

، والعز بن جماعة، بن شاهد الجيش: اأخذ عن، ورحل إلى بيت المقدس ومكة والشام، فتعلم ونبغ فيها، مصر

 و، من تصانيفه: "طرح التثريب في شرح التقريب"، وابن حجر العسقلاني، وممن أخذ عنه: نور الدين الهيثمي

، (2/275لابن حجر )، : إنباء الغمر بأوناء العمر، ينظرهـ806توفي سنة ، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد""

، هـ1389، د ط، مصر، لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحقيق حسن حبشي

 (.3/344)(، والأعلام، للزرك  356-1/354البدر الطالع للشوكاني )، م1969

، د ط ت، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (2/151) العراقي للحافظطرح التثريب في شرح التقريب  (4)

 .مصورة عن طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية
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الصلاة ، فإنهما يصرحان بأن (2)وأبي هريرة المذكورين (1)قبله، وبحديث عمرو بن عبسة

 .(3)"بعد الزوال مشهودة دضورة متقبلة، ولم يفرق بين فرض ونفل

لكن لما قام الإجماع على  ،وظاهر الخبر وجوب الإبرادجاء في فيض القدير: "و

خ   .(4)"على الندب ل  عدمه حم 

في  بن حزماوما ذهب إليه وقد نسب ابن بزيزة القول بالوجوب لأهل الظاهر، 

د بصلاة حكم  وتعجيل الوجوب، حيث قال: "بالأفضلية لا ب هو القول الظهرالإبرا

وحاشا الظهر للجماعة خاصة في  ...جميع الصلوات في أول أوقاتها أفضل على كل حال

                                 
 قبل إسلامه،بن خالد بن عامر بن امرئ القيس السلمي، كان يعتزل عبادة الأصنام  أوو نجيح عمرو بن عبسةهو:  (1)

يقول: أنا رابع فأسلم، وكان ورآه مستخفيا من قريش في أول الدعوة،  ،فلقيه بعكاظ صلى الله عليه وسلمقدم مكة على النبي 

حدث عنه من ممن  ،بعد خيبر وقبل الفتح فشهده ثم قدم المدينة فنزلها ،الإسلام، ثم رجع إلى قومه بني سليم

وغيرهم، : أوو إدريس الخولاني، وسليمان بن عامر، الصحابة: أوو أمامة الباه ، وعبد الله بن مسعود، ومن التابعين

فإنني لم أر له ذكرا  وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان" قال ابن حجر: ،مات بحمصو ،سكن عمرو بن عبسة الشام

، (3/748)، لابن الأثير أسد الغابة، (4/1982لأبي نعيم ) ،معرفة الصحابة". ينظر: في الفتنة ولا في خلافة معاوية

 .(660-4/658بن حجر )لاصابة في تمييز الصحابة لإوا

تنى ي سْت قخلن الظِّل   ...»، فقد أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه: عمرو بن عبسةوأما حديث  (2) ة  ح  ور  ْض  ة  د  ود  شْه  ة  م  لا  الصن

 ، ننم  ه  ر  ج   ت سْج 
ين ئخذ  ةخ، ف إخنن حخ لا  نخ الصن ْ ع 

، ث من أ قْصرخ مْحخ تنى بخالر  ة  ح  ور  ْض  ة  د  ود  شْه  ة  م  لا  ، ف إخنن الصن لِّ يْء  ف ص  ا أ قْب ل  الْف  ف إخذ 

صْر   (، 832، رقم الحديث  )إسلام عمرو بن عبسة، باب   صلاة المسافرين وقصرها، كتاب «...ت ص  ِّ  الْع 

 ...»بان في صحيحيهما، وفيه: ، وحديث أبي هريرة ، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه، وابن خزيمة وابن ح(1/569)

دن  شخ ننم  و  ه  ر  ج  عن  ت س 
ين ئخذ  مْس  ف إخنن حخ خيل  الشن تنى تم   ح 

ةخ لا  نخ الصن ْ ع 
ار  ف أ قْصرخ ف  الننه  ا انْت ص  ال تخ ف إخذ  ا ز  ننم  ف إخذ  ه  نْ ف يْحخ ج 

ة  الْح رِّ مخ

ت ق   ة  م  ود  شْه  ة  م  ور  ْض  ة  د  لا  مْس  ف الصن صْر  الشن تنى ت ص  ِّ  الْع  . سنن ابن ماجه، كتاب إقانة الصلاة والسن فيها، «...بنل ة  ح 

، وصحيح ابن خزيمة، في كتاب (1/397) (،1252، رقم الحديث )باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة

تحقيق : دمد ، (2/257) (،1275، رقم الحديث )باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمسالصلاة، 

فصل م، وصحيح ابن حبان ، في كتاب الصلاة، 1970هـ 1390بيروت ، ، المكتب الإسلامي ،مصطفى الأعظمي

 .(4/418) (، 1550، رقم الحديث )في الأوقات المنهي عنها

ومجموعة من تحقيق: دمود عبد المقصود  (،4/242، لابن رجب الحنب  )شرح صحيح البخاريفتح الباري  (3)

 .م1996، هـ 1417، الطبعة الأولى، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء الأثرية، المحققين

 هـ.1356الأولى،  الطبعة، مصر ،المكتبة التجارية الكبرى، (1/76) ، للحافظ المناويفيض القدير شرح الجامع الصغير (4)
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د بها إلى آخر وقتها أفضل  .(1)"شدة الحر خاصة، فالإبرا

على فعلى اعتبار القائلين بالوجوب، لا إشكال في التخريج، وعلى القول برده اعتماد 

 ما نقل من إجماع فلا مجال للتخريج لدوران الخلاف بين الندب والاباحة. والله أعلم.

 .حكم الصلاة في حق الصبيالفرع الثاني: 

من الفروع الفقهية المفرعة على القاعدة السابقة الصلاة في حق الصبي الذي لم يبلغ 

أهل العلم قائلون بوجوب الصلاة على الصبي  كثيرا  منابن بزيزة أن  فقد ذكر، بعد

قال ابن بزيزة: "وقد قال كثير من أهل العلم  ،منهم بلفظ الأمر الوارد في الحديث تعلقا  

وبمقتضى الأمر الناجز الذي هو حاصله ، تعلقا  بلفظ الأمر (2) إنها واجبة )عليها(

 .(3)الإيجاب"

، وشروط صحة، شروط وجوب إلى لصلاةشروط افقهاء المذهب  قسموقد 

فلا ، البلوغ المتفق عليها شرط ومن شروط الوجوب، وشروط وجوب وصحة معا  

لسبع سنين ويضرب عليها لعشر  وإن كان يؤمر بها، تجب على غير البالغ كالصبي

ين  »: صلى الله عليه وسلمامتثالا لقوله 
نخ بْعخ سخ ونْ اء  س  مْ أ  ه   و 

ةخ لا  مْ بخالصن ك  د  وا أ وْلا  ر  ب و، م  اضْرخ او  ل يْه  مْ ع  ، ه 

عخ  اجخ  الْم ض 
مْ فيخ يْن ه  ق وا ب  ف رِّ شْر  و  ونْ اء  ع  مْ أ  ه   .(4)«و 

وعليه فالصلاة غير واجبة ، وكون البلوغ شرط وجوب هو مذهب جمهور الفقهاء

 ث  لا  ث   نْ ع   م  ل  الق   فع  ر  »: صلى الله عليه وسلمعلى الصبي لعدم تكليفه لقوله 
 يْ ت  سْ ى ي  تن ح   مخ ائخ النن  نخ : ع  ة 

، ظْ قخ

                                 
حزم الظاهري، للشريف دمد المنتصر الكتاني  ، وينظر: معجم فقه ابن(215، 2/214)، لابن حزم المحلى (1)

 م.2009(، إخراج واعتناء: دمد حمزة بن ع  الكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2/497)

 وقد نبه دقق الكتاب إلى ذلك.، هكذا بالأصل ولعل الصواب "عليه" (2)

 (.1/153)روضة المستبين، لابن بزيزة  (3)

، (1/133)، (495رقم الحديث )، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، في كتاب الصلاة، أخرجه أوو داود في سننه (4)

 عن جده.، عن أويه، كلاهما عن عمرو بن شعيب، (11/369)، (6756وأحمد في مسنده رقم الحديث )
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ْ تن ح   يِّ بخ الصن  نخ ع  و   والأمر الوارد في الحديث  (1)«قلعْ ى ي  تن ح   ونخ ن  جْ الم   نخ وع  ، مْ لخ ت  ى يح 

وإنما ، متوجه إلى ولّ الصبي؛ لأن الصبي ليس دلا للتكليف فلا يأمره الشارع بشيء

فالولّ مأمور بالأمر ، وقيل بل كلاهما مأمور من قبل الشارع، يأمر الأولياء بذلك

والمذهب على أن أمر الصبيان بالصلاة لسبع وضربهم ، والصبي مأمور بالفعل، بالصلاة

ودل ، وغيرهم والخرشي والعدوي، الزرقانيعليها لعشر مندوب كما نص عليه 

وإلا ، وأن تظن الإفادة، لا شتم، لم ينزجر الصبي بوعيد أو تقريع ونحوه الضرب ما

القول  (2)ابن بطال ونقل عن، لا تشرعترك؛ لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها 

 .(3)لندبعلى ا لا لوجوبلولّ الصبي على ا الأمربأن 

بعض  وتمسك به، ولم أقف في المذهب على قول بوجوب الصلاة على الصبيان

فأما : "(4)إذا بلغ عشرا قال ابن قدامة العاقل الحنابلة فأوجبوا الصلاة على الصبي

                                 
، (4403رقم الحديث )، احد   باب في المجنون يسرق أو يصيب، في كتاب الحدود، أخرجه أوو داود في سننه (1)

 .عن ع  ، عن أبي الضحى، (4/141)

املن يعرف بابن ال، بن بطال البكري هو: أوو الحسن ع  بن خلف (2) كان إماما عالما حافظا ، من أهل قرطبة، ج 

 من تآليفه:، وعبد الرحمن بن بشرى، وعنه: أوو داود المقرئ، وابن الفرضي، أخذ عن: ابن عفيف، ددثا فقيها

ترتيب المدارك، للقاضي . ينظر: وقيل غير ذلك، هـ444توفي سنة ، وشرح للبخاري، كتاب في الزهد والرقائق

 (.1/115) شجرة النور، لمخلوفو، (8/160) عياض

كذا نقل النفراوي وغيره عن ابن بطال القول بالوجوب، ولم أقف عليه في شرح البخاري، بل فيه ما يدل على  (3)

  يتلفوا أن للصبى حجا كما أن له صلاة،على الصبي، قال في باب حج الصبيان: "ولم عدم وجوب الصلاة

كفاية الطالب . وينظر: (4/529لابن بطال ) ،شرح صحيح البخارى".  وليست تلك الصلاة بفريضة عليه

(، 150، 1/149شرح الزرقاني على خليل )، و(41، 1/40مع حاشية العدوي ) الرباني، لأبي الحسن الشاذلّ

 (.37، 1/36، الفواكه الدواني، للنفراوي )(122، 1/121مع حاشية العدوي )، على خليلوشرح الخرشي 

الشهير بابن ، أوو دمد عبد الله بن أحمد بن دمد بن قدامة الجماعي  المقد  ثم الدمشقي الحنب ، موفق الدينهو:  (4)

ثم من أكابر الحنابلة، ولد في جماعيل )من قرى نابلس بفلسطين( وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد ، قدامة المقد 

ي، وممن أخذعنه: أخوه دمد، وأوو شامة، نِّم  ـالفتح بن الوأوو هبة اللّن الدقاق، أخذ عن جماعة منهم: عاد إلى دمشق، 

افيخ "، و"له تصانيف، منها "المغني في شرح الخرقي سير أعلام النبلاء، للذهبي هـ. ينظر: 620في سنة "، توالك 

 .(4/67الأعلام، للزرك  )وما بعدها،  (3/281)لابن رجب الحنب  ذيل طبقات الحنابلة ، (22/166-172)
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وذهبت ، (1)"أصح الروايتين. وعنه أنها تجب على من بلغ عشرا  الصبي العاقل فلا تجب عليه في 

 .(3)اي لا تتم إلا بهوطها التوشر على الصلاة يجب على الولّ إجبار ابن العشرإلى أنه  (2)الهادوية

 التخريج:مناقشة 

خرج ابن بزيزة الخلاف في حكم الصلاة في حق الصبيان على الخلاف فيما يفيده 

على أن القائلين بوجوب الصلاة على الصبي تعلقوا بلفظ الأمر فنص ، الأمر المجرد

 .وذلك يقتضي الإيجاب

والحديث عن التخريج ذو شقين الأول في انبناء الفرع المذكور على القاعدة 

على الثاني وهو مبني على ثبوت الأول وهو في الأمر الوارد في الحديث أهو باق ، السابقة

ئن صارفة  له. أصله أم أن هناك قرا

أما الأمر الأول وهو  ريج مسألة وجوب الصلاة على الصبي على قاعدة أن الأمر 

المجرد يفيد الوجوب فهو دل نظر؛ لأن الحديث يفيد أن على الآباء أن يأمروا أولادهم 

ولفظ الأمر الوارد في ، ويضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا  ، بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين

أن يكون في الأمر  -طبقا لقاعدة الأمر-ولياء؛ فكان حق البحث الحديث موجه إلى الأ

الموجه إلى الأولياء أهو على الوجوب أم لا؟ لا في الأمر الموجه إلى الصبيان؛ فيقول 

الموجب لذلك: يجب على الآباء أمر أونائهم وبناتهم بالصلاة لسبع سنين؛ لقول النبي 

والأمر للوجوب ؛ إذ لا ، أمر الآباء صلى الله عليه وسلمفالنبي ، «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»: صلى الله عليه وسلم

 لا عن وجوب الصلاة على الصبي من عدمه.، قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره

ولما كان الأمر كذلك كان اندراج مسألة حكم صلاة الصبي وكونه مأمورا بهذا 

                                 
 (.8/21لابن رجب الحنب  ) ،وينظر: فتح الباري، (1/289)، المغني لابن قدامة (1)

يحيى بن الحسين بن  الهادي إلى الحقوية نسبة إلى عرفت باسم الهادالهادوية: فرقة من فرق الشيعة الزيدية،  (2)

هـ( الذي عقدت له الإمامة باليمن فكان ممن حارب القرامطة فيها،وهم أحد الفرق 298-245القاسم )

، ديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسرة في الأينظر:  الإسلامية وأقرب المذاهب إلى أهل السنة.

الناشر: دار ، إشراف ومراجعة: مانع بن حماد الجهنيب ،(1/77الندوة العالمية للشباب الإسلامي )صدرت عن 

بعة، ، الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع  .هـ 1420الطبعة الرا

  (.1/420نيل الأوطار للشوكاني ) (3)



212 
 

الأمر تحت قاعدة الأصولية )هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟( أولى من 

إذ معنى ، ندراجها تحت قاعدة )ما يفيده الأمر المجرد( وهذا مذهب كثير من العلماءا

"هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟" أن الشارع إذا أمر مكلفا بأن  قولهم:

كما لو توجه نحوه الأمر من ، ا للمأمور الثاني بذلك الشيءفهل يعد أمر  ، يأمر غيره بشيء

 .(1)لا؟أو ، غير واسطة

وقــد نبــه إلى انــدراج هــذا الفــرع تحــت هــذا الأصــل كثــير مــن الأصــوليين والفقهــاء فمــن 

ــــــــــرازي، (2)الأصــــــــــوليين الغــــــــــزالّ ــــــــــابرتي، (5)والأصــــــــــبهاني، (4)والقــــــــــرافي، (3)وال ، (6)والب

قـــــي، (7)شيـوالزركـــــ  كـــــما – ومـــــن الفقهـــــاء البســـــاطي، والشوشـــــاوي، (8)وولّ الـــــدين العرا

                                 
 (. 31/271، 28/115الفقهية والأصولية)معلمة زايد للقواعد  (1)

 (2/581المستصفى ) ينظر: (2)

 (. 2/426)المحصولينظر:  (3)

  .(148)صشرح تنقيح الفصولينظر:  (4)

  (.2/78)بيان المختصرينظر:  (5)

 ، هانيبشمس الدين الأص، بن أحمد بن دمدا -أبي القاسم-أوو الثناء دمود بن عبد الرحمن  والأصبهاني هو:  

انتقل إلى ثم ، ورحل إلى دمشق، ولد وتعلم في أصبهان، عالم بالعقليات، أصولّ أديب مفسرأو الأصفهاني، 

 وهو شرح مختصر "بيان المختصر"من تصانيفه: ، وجمال الدين بن أوى الرجاء، أخذ عن والده، القاهرة

، (3/71)فعية، لابن قاضى شهبة طبقات الشا: ينظر. هـ749 توفي سنة، بوشرح كافية ابن الحاج، ابن الحاجب 

 .(12/173) معجم المؤلفين، لكحالةو، (2/298) للشوكانيالبدر الطالع 

 (. 2/80) الردود والنقودينظر:  (6)

 (. 412، 2/411)البحر المحيطينظر:  (7)

 (. 251)صالغيث الهامعينظر:  (8)

ابن ، ولّ  الدين، الرازياني ثم المصري أوو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكرديوولّ الدين هو:   

-رحل به أووه ، عالما بارعا بالحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وفنونها نكا، قاضي الديار المصرية، العراقي

ج الدين البلقينيوعن ، أخذ عن أويه، وعاد إلى مصر، إلى دمشق فقرأ فيها -الحافظ العراقي وعنه أخذ ، سرا

س  بضرب من التجريح: "كتبهمن ، الذهبي وغيره مبهمات "و "البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد م 

طبقات الشافعية، لابن قاضى و، (187-1/184) تذكرة الحفاظ، للذهبي: ينظرهـ. 826توفي سنة ، "الأسانيد

 .(1/148)الأعلام، للزرك  و، (82-4/80)شهبة 
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، (4)الصـــــــــــــــــــــاوي ،(3)والدســـــــــــــــــــــوقي (2)والنفـــــــــــــــــــــراوي - (1)الزرقـــــــــــــــــــــاني عنـــــــــــــــــــــه نقلـــــــــــــــــــــه 

 وغيرهم.، (6)في حاشيته على الفروق (5)حسين بن ع  بن ودمد

وعلى القول بانبناء الفرع المذكور على القاعدة الأولى كما ذكر ابن بزيزة يبقى  

ئن  رد في الحديث أهو باق على أصله أم أن هناك قرا أمر آخر ألا وهو الأمر الوا

لأرباب المذهب في المسألة قولان: تمسك قوم بظاهر اللفظ فأوجبوا صارفة له؟ 

وصرفه آخرون عن الوجوب إلى ، على الولّ أمر ولده بالصلاة ومنهم ابن بطال

قال الزرقاني في ، والمذهب أنه على الندب لا على الوجوب كما تبين سابقا، الندب

على الصحيح بها شرحه على خليل: "وأمر ندبا شخص صبي ذكر أو أنثى كولّ 

ونحوه ، (7)بالصلاة المفروضة المفهومة من السياق لسبع أي لدخوله فيهن"

                                 

 (. 1/150ينظر: شرح الزرقاني على خليل ) (1)

، من القضاة، شمس الدين: فقيه مالكي، أوو عبد الله دمد بن أحمد بن عثمان الطائي البساطيالبساطي هو: و  

والعز بن ، نور الدين الجلاويمن شيوخه: ، انتقل إلى القاهرة فتفقه واشتهر، بمصر، من الغربية (بساطنسبته إلى )

، و" المغني في "، "شفاء الغليل في مختصر الشيخ خليل" :من كتبه، والسخاوي، خذ عنه: ابن فرحونوممن أ، جماعة

(، 7/5) الضوء اللامع، للسخاوي، (516-511)ص:  للتنبكتينيل الابتهاج : ينظرهـ. 842توفي سنة ، الفقه

 .(8/291) ومعجم المؤلفين، لكحالة

 .(1/37)الفواكه الدواني، للنفراوي ينظر:  (2)

  (.1/186ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) (3)

 (.1/264ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي ) (4)

وولّ إفتاء ، ولد وتعلم بمكة، فقيه نحوي مغربي الأصل، دمد ع  بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي  هو:  (5)

 نحوام برحلات إلى أندونيسية وسومطرة والملايا وتوفي بالطائف. له وق، ودرس بالمسجد الحرام، المالكية بها

توفي ، اختصر به فروق القرافي "تهذيب الفروقو"، "تدريب الطلاب في قواعد الإعرابمنها: "، كتابا 30

 .(10/318معجم المؤلفين )و، (306، 6/305)الأعلام، للزرك  : ينظرهـ. 1367بالطائف سنة 

ر الفقهيةينظر: تهذيب  (6) مطبوع ، (1/177للشيخ دمد بن ع  بن حسين )، الفروق والقواعد السنية في الأسرا

 . الفروق، للقرافيمع كتاب 

 (. 1/149شرح الزرقاني على خليل ) (7)
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وي : "، (1)للدردير وليس ، الشارع للولّ أمر ندب على المشهور وأمر وقال النفرا

ومما ، (2)والخطاب من الشارع إنما يكون للمكلفين"، الخطاب للصبي لأنه غير مكلف

ث  »:  صلى الله عليه وسلممر في الحديث إلى الندب معارضته لقوله يرجح صرف الأ نْ ث لا  ل م  ع  ع  الْق 
فخ ر 

تنى   ح 
نْ الْم جْن ونخ ع  ظ  و 

سْت يْقخ تنى ي  مخ ح 
نْ الننائخ ع  بْل غ  و  تنى ي  بخيِّ ح  نْ الصن يق  ع  فخ  .«ي 

 كلب.ل الإناء الذي ولغ فيه الغسالفرع الثالث: 

 في غسل الإناء من ولوغ الكلب في مسائل:واختلف الفقهاء  قال ابن بزيزة: "

ا، الأولى: هل الأمر بغسله إيجاب ا وفيه قولان جاريان على ، أو استحباب ا، أو ندب 

 .(3)"الاختلاف في الأمر المطلق

لْب  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ÷والأصل في ذلك حديث أبي هريرة  ب  الك  خ ا شر  إخذ 

مْ  ك  دخ  أ ح 
خ
 إخن اء

افيخ بْع  لْه  س 
لْي غْسخ  .(4)«ف 

، والندب، ذكر ابن بزيزة في حكم غسل ما ولغ فيه الكلب ثلاثة أقوال: الوجوب

                                 

الفواكه الدواني، للنفراوي و، (1/221(. وينظر: شرح الخرشي على خليل )1/186)الشرح الكبير، للدردير  (1)

 .م1989، هـ1409، ط د.، بيروت( دار الفكر 1/190للشيخ عليش ) الجليل (، ومنح1/36)

ويوالدرديرهو:  د  ولد في ، من فقهاء المالكية، فاضل عالم، الشهير بالدردير، أوو البركات أحمد بن دمد بن أحمد الع 

ي  )بمصر( وتعلم بالأزهر
دخ جماعة منهم: وعنه أخذ ، وع  الصعيدي، شمس الدين الحفنيأخذ عن ، بني ع 

توفي ، "تحفة الإخوان في علم البيانو"، "أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك: "من كتبه، والعقباوي، الدسوقي

لعبد  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، (1/359) شجرة النور، لمخلوف: ، ينظرهـ1201بالقاهرة سنة 

، هـ1413، الطبعة الثانية، بيروت، دار صادر، البيطاردمد بهجة تحقيق: ، (186)ص:  الرزاق البيطار

 .(1/244)الأعلام، للزرك  ، م1993

 (.1/36)الفواكه الدواني، للنفراوي  (2)

 .(1/241روضة المستبين ) (3)

، (170رقم الحديث )، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء (4)

، (1/234)، (279رقم الحديث )، باب حكم ولوغ الكلب، في كتاب الطهارة، ومسلم في صحيحه، (1/75)

لْه  »: ولفظ مسلم، واللفظ للبخاري، ÷كلاهما عن أبي هريرة 
ي غْسخ
من لخ قْه  ث  خ مْ ف لْير  ك 

دخ  أ ح 
خ
 إخن اء

لْب  فيخ ل غ  الْك  ا و  إخذ 

ر   ا ر 
بْع  مخ  .«س 
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لكن المشهور أنه لا فرق بين الندب ، (أوـ)بالعطف كما هو ظاهر في والاستحباب؛ 

أعقب ذلك بقوله: "وفيه والاستحباب، وعليه فهما قول واحد، ومما يرجح ذلك أنه 

المستحب و، وما دونه من استحباب أو ندب قولا  آخر، جعل الوجوب قولا  فقولان" 

لفظان مترادفان وإن كان الغالب على الأصوليين التعبير بصيغة الندب،  والمندوب

د به ثاب على فعله ولا بحيث ي، ما طلبه الشارع من المكلف طلبا غير جازم ويطلق ويرا

هل الأمر  لناسخ وعليه يكون الكلام: "يحتمل أن يكون خطأ من ا، ويعاقب على تركه

ا أو ندب ا، بغسله إيجاب ا  ." وهو ما يؤيده ما بعده، حيث جعل الخلاف بين قولينواستحباب 

، وقد اتفق علماء المذهب على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب إن كان به ماء

، الندبوقال آخرون: هو على سبيل ، فقال بعضهم: واجب، واختلفوا في حكم الغسل

ب   قال خليل: "، والثاني هو المعتمد
ن دخ ا ، وحوض   لا طعام  ، وي راق، غسل إناء ماءو  ب د  ع  ت 

اس ا لا غيرخ ، بْع  ل وغخ كلب  مطلق  ولا يتعدد ، ولا ترتيب، بلا نية، عند قصد الاستعمال، هبو 

بلفظ ، "وندب غسله" :وقد فسر الخرشي قول خليل، (1)بولوغ كلب أو كلاب"

اق  فإنه يستحب أن " :مما يدل على أنهما بمعنى واحد  قال، الاستحباب بدل الندب ر  ي 

 .(2)"على المشهور، اويستحب أن يغسل الإناء سبع مرات تعبد  ، فيهل وغ  لموا الماء

، أما إذا ولغ في إناء فيه طعام، ثم إن ندب الغسل مقيد بولوغه في إناء فيه ماء قليل

ث ر الماء فإنه لا ندب حينئذ، ركةأو بخ ، إناء كحوضأو كان ولوغه في غير  فلا يغسل ، أو ك 

ورى ، هذا هو مشهور المذهب، إناء  كان أو حوضا  ، ولا ما كان كثير الماء، إناء الطعام

                                 
 (.16مختصر خليل )ص (1)

(، وعقد الجواهر الثمينة، 1/129) المعونة، للقاضي عبد الوهابوينظر: ، (1/118الخرشي على خليل )شرح  (2)

 .(1/46)(، والشامل، لبهرام 1/13) لابن شاس



216 
 

ا للحديث (1)ابن وهب ورجحه عبد الوهاب ، أنه يغسل إناء الطعام أيضا  اتباع 

 .(2) لم يص شيئ ا دون غيره صلى الله عليه وسلمواللخمي لأنه 

 مناقشة التخريج:

وهي ذات جوانب ، مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مشهورة بين الفقهاء

وفي عدد مرات ، أو مندوبهو متعددة فيبحث في حكم الغسل المأمور به أواجب 

إلى غير ، وفي حكم ما ولغ فيه من ماء أو غيره، وفي نوع الكلب مأذونا فيه أو لا، الغسل

والحديث هنا في اختلاف العلماء في حكم غسل ،  كتب الفقهاءذلك مما هو مبسوط في

وقد خرج ابن بزيزة سبب الخلاف في ذلك على اختلافهم فيما يفيده الأمر المطلق ، الإناء

ب  »في قوله:  صلى الله عليه وسلمالوارد في حديث النبي ، ويعني به الأمر المجرد عن القرائن خ ا شر  إخذ 

مْ  ك  دخ  أ ح 
خ
 إخن اء

لْب  فيخ االْك  بْع  لْه  س 
لْي غْسخ  هل يحمل على الوجوب أو على الندب؟ ، (3)«ف 

ـــــــأن  ي ـالأمـــــــر المجـــــــرد تقتضـــــــصـــــــيغة أمـــــــا القـــــــائلون بوجـــــــوب الغســـــــل فتمســـــــكوا ب

ئن، (4)الوجــوب ، والقـــائلون بالنـــدب صرفـــوا الوجـــوب المســـتفاد مـــن ظـــاهر اللفـــظ بقـــرا

                                 
، روى عـن: الليـث بـن ســعد، المصرـي الفقيـه الإمـام الحــافظ، هـو: أوـو دمـد عبـد الله بــن وهـب بـن مسـلم القــرشي (1)

وقيـل غـير ذلـك. ، هـ197تـوفي سـنة ، وتفسير الموطأ، له: الموطأ الكبير، وسحنون ،وعنه: أصبغ، ومالك ولازمه

 جمهـــــرة تـــــراجم الفقهـــــاء المالكيـــــة، لقاســـــم ســـــعدو، (243-3/228) ترتيـــــب المـــــدارك، للقـــــاضي عيـــــاضينظـــــر: 

(2/775-778.) 

(، تحقيق: مجموعة من الباحثين في رسائل دكتوراه، معهد 1/85ينظر: الجامع لمسائل المدونة، لابن يونس الصق  ) (2)

، التبصـرةم، 2013هـ، 1434البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، دار الفكر، الطبعة: الأولى، 

(، وشرح 1/269(، ومواهب الجليل، للحطاب )1/37(، وجامع الأمهات، لابن الحاجب )59، 1/58للخمي )

 .(1/76(، ومنح الجليل، لعليش )1/83(، والشرح الكبير، للدردير )1/53الزرقاني على خليل )

، (170رقم الحديث )، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء (3)

، (1/234)، (279رقم الحديث )، باب حكم ولوغ الكلب، الطهارةومسلم في صحيحه في كتاب ، (1/75)

 . ÷كلاهما عن أبي هريرة

 .(1/232)(، وشرح التلقين، للمازري 1/187)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  (4)
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أن الأمـر المطلـق أو النـدب بنـاء عـلى ، واختلف هـل الأمـر عـلى الوجـوبقال الحطاب: "

أو نقــول: هــو للوجــوب ولكــن هنــا قرينــة صــارفة ، أو النــدب، هــل يحمــل عــلى الوجــوب

وجعــل بعضــهم الصــارف ، (1)"للأمــر عــن ظــاهره وهــي قيــام الــدليل عــلى طهــارة الكلــب

اه  ط   اء  الم   الله   ق  ل  خ  »: صلى الله عليه وسلمللوجوب قول النبي   .(2)«ور 

الأمــر المطلــق كثــير مــن العلــماء ومــن وقــد خــرج الفــرع المــذكور عــلى قاعــدة مــا يقتضــيه 

وتبعــــــه ، (6)وخليــــــل في توضــــــيحه، (5)والتلمســــــاني، (4)وابــــــن بشــــــير، (3)أولئــــــك المــــــازري

هـــــبالمالحطـــــاب في  كـــــما يفيـــــده نقـــــل ، واســـــتظهره ابـــــن فرحـــــون مـــــن كـــــلام القـــــاضي، (7)وا

                                 
 (.1/269) مواهب الجليل، للحطابينظر:  (1)

ومن أحسن ما ورد في السنن حديث أبي سعيد ، اللفظولم أجده بهذا ، يستدل الفقهاء بهذ اللفظ ومنهم الزرقاني (2)

ء»قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ÷الخدري ْ ه  شي  س  ن جِّ ور  لا  ي  اء  ط ه  وقد أخرجه الأئمة الشافعي في المسند  «إخنن الْم 

شركة غراس ، تحقيق: ماهر الفحل، (1/144)، (2الحديث رقم )، ": كتاب الطهارة: باب في ماء البئر1/21"

باب ما في بئر ، وأوو داود في كتاب الطهارة، م2004، هـ1425، الطبعة الأولى، الكويت، والتوزيعللنشر 

رقم ، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والترمذي في كتاب الطهارة، (1/49)، (66رقم الحديث )، بضاعة

رقم الحديث ، بئر بضاعة باب ذكر، في كتاب المياه، والنسائي في السنن الكبرى، (1/123)، (66الحديث )

تحقيق: ، (17/190)، (11119رقم الحديث )، وأحمد في مسند أبي سعيد الخدري، (1/174)، (326)

والطحاوي ، م2001، هـ1421، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، وآخرون، وعادل مرشد، شعيب الأرنؤوط

بتحقيق: دمد ، (1/11)، (2رقم الحديث )، سةباب الماء يقع فيه النجا، في شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة

 م.1994، هـ1414الطبعة الأولى ، دار عالم الكتب، ودمد سيد جاد الحق، زهري النجار

أحسن ، ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، وقال الترمذي فيه: "هذا حديث حسن وقد جوده أوو أسامة  

 مما روى أوو أسامة".

 (.1/232)شرح التلقين، للمازري ينظر:  (3)

 (.1/314ينظر: التنبيه لابن بشير) (4)

 (.415)ص مفتاح الوصول، للتلمسانيينظر:  (5)

 (.1/73) التوضيح، لخليلينظر:  (6)

 (.1/269) مواهب الجليل، للحطابينظر:  (7)
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وظــــــاهر كــــــلام القــــــاضي عبــــــد الوهــــــاب أنهــــــما مســــــتنبطان قــــــال ابــــــن فرحــــــون: "الحطـــــاب: 

 .(1)"مما تقدم والوجوب تعلقا بظاهر الأمرفالاستحباب 

والظاهر أن من حمل من فقهاء المذهب الأمر على الندب كان لقرينة صارفة عن 

مع صحة  ريج المسألة على القاعدة ، الوجوب لا أن الأمر المطلق عندهم يفيد الندب

 المذكورة كما تبين سابقا  من العلماء المخرجين لها.

 .اليدين الطاهرتين قبل إدخالهما في الإناءغسل الفرع الرابع: 

من المسائل التي خرج ابن بزيزة الخلاف بين الفقهاء فيها على الخلاف في قاعدة الأمر 

، وهذا في حق من كانت يداه طاهرتين، المجرد مسألة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

 والاستحباب.، : السنيةينوحكى للمذهب فيها قول

اختلف العلماء في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في حق طاهر " بزيزة:قال ابن 

تار القاضي لما ثبت من وفي مذهب مالك في ذلك قولان: فقيل: إنه سنة وهو مخ، اليد

وشذ قوم خارج ، وهو اختيار ابن الجلاب، وقيل: إنه مستحب، على ذلك |مواظبته 

ا بلفظ الأمر  .(2)"المذهب فأوجبوه تمسك 

 تحرير المسألة في المذهب:

 وحكى ، فيمن قطع بنجاستهما اليدين اتفق فقهاء المذهب على وجوب غسل

 واختلف فقهاء المذهب، (3)النائم المضطجعابن القطان الإجماع على غسل اليدين في حق 
                                 

 (.1/270)مواهب الجليل (1)

 (.1/188)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)

لكن يبدو أن ما ساقه من الإجماع معتمدا على ما في ، (1/198في مسائل الإجماع لابن القطان ) الإقناع (3)

 دْ ي   نْ أ   ل  بْ ق   هخ يْ د  ل ي  سخ غْ ي  لْ ف  »: صلى الله عليه وسلمحيث قال: "قوله ، الاستذكار غير مسلم
 ما  ه  ل  خخ

 ض   الو   فيخ
خ
مجمع عليه في النائم  «وء

= 
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 ا و يداه طاهرتان على قولين:د  ا أو مجدِّ ث  في غسلهما لكل مريد الوضوء ددخ 

، وابن بشير، نص عليه ابن أبي زيد، وهو مشهور المذهب، سنة القول الأول: أنه

 .(1)في التلقين واختاره القاضي عبد الوهاب، وخليل

أن غسل اليدين قبل إدخالهما  (2)ومن الأدلة على ذلك ما نقله المواق عن ابن يونس

له  صلى الله عليه وسلمفي الإناء لا نص فيه من كتاب الله فسقط أن يكون ذلك فرضا وثبت فعل النبي 

 عن ابن العربي أن السنية ثابتة بمواظبة  (3)ونقل زروق، فدل على أن ذلك سنة

                                 
= 

فغايته حكاية الإجماع على إيجاب ، لا يساعده على ذلك. ولفظ ابن عبد البر في الاستذكار والمضطجع" ا هـ

قال ابن عبد البر: "وفي هذا الحديث من ، الوضوء في حق النائم المضطجع لا غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء

 دْ ي   نْ أ   ل  بْ ق   هخ يْ د  ل ي  سخ غْ ي  لْ ف  »: الفقه إيجاب الوضوء من النوم لقوله
 ض   الو   فيخ ما  ه  ل  خخ

خ
وهو أمر مجتمع عليه في ، «وء

نعم صرح ابن ، (2/70)الاستذكار، لابن عبد البر النائم المضطجع إذا غلب عليه النوم واستثقل نوما...". 

ويله ثم يقوم من نومه أنه مندوب إلى غسل يديه قبل  عبد البر في التمهيد بالإجماع على أن من يبيت في سرا

ويله وينام فيها ثم يقوم من  وقد أجمعقال: " ، إدخالهما في إناء وضوئه جمهور العلماء على أن الذي يبيت في سرا

ومنهم من أوجب عليه مع حاله هذه غسل ، نومه ذلك أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه

 والله أعلم.، (18/236" التمهيد )يده فرضا  

(، 1/118) (، والتوضيح، لخليل1/219)بن بشير ، التنبيه، لا(1/187)روضة المستبين، لابن بزيزة ينظر:  (1)

 (.66، 65)صوالثمر الداني، للآبي 

أخذ عن: أبي الحسن ، الإمام الحافظ الفقيه الفرضي، هو: أوو بكر دمد بن عبد الله بن يونس الصق  (2)

لمسائل يعرف بالجامع ، وشرح كبير للمدونة، له: كتاب في الفرائض، وعتيق بن عبد الحميد، الحصائري

 الديباج المذهب، لابن فرحونو، (8/114) ترتيب المدارك، للقاضي عياضهـ.ينظر: 451توفي سنة ، المدونة

 (.1133، 3/1132) جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعدو، (2/189)

 فقيهال، من أهل فاس بالمغرب، زروق، أوو العباس أحمد بن أحمد بن دمد بن عيسى البرنسي الفا هو:  (3)
، أخذ عن جماعة منهم: حلولو، تفقه في بلده وقرأ بمصر والمدينة، الصالح، العارف، صوفيالحدث الم

شرح مختصر منها: " له تصانيف كثيرة، والقطب أوو الحسن البكري، وعنه أخذ: الحطاب الكبير، والرصاع

ته، "النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية"و ، "خليل هـ. 899ن أعمال طرابلس الغرب سنة م، توفي بمصرا

الأعلام، للزرك  و، (268، 1/267) شجرة النور، لمخلوفو، (130)ص:  للتنبكتينيل الابتهاج : وينظر

(1/91.) 
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عليها قال ابن العربي: "إنما قلنا إن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .(1")لم يتوضأ قط إلا فعله صلى الله عليه وسلمسنة؛ لأنه 

"استحب مالك قال أشهب: ، (2)، القول الثاني: أنه مستحب وروي ذلك عن مالك

ثم يفرغ بها على اليسرى -يريد-للمتوضئ أن يفرغ الماء على يده اليمنى فيغسلها

قال ، (4)وهو قول القاضي في المعونة والإشراف و نص عليه ابن الجلاب، (3")فيغسلها

ا عبارة ؛ لأنهزروق: "وتأول ابن عبد السلام الهواري استحباب ابن الجلاب بالسنة

قيين  .(6)وادعى الاتفاق عليها"، عن السنة (5)العرا

فقد عبر في بعض ، ولعل هذا يفسر الاختلاف الحاصل عند القاضي عبد الوهاب 

 .(7)مع عدم رده للقول الآخر في كل نقل، كتبه بالسنية وفي بعضها بالاستحباب

وعلمنا بكتاب الله وسنة حيث قال: " (8)وقد سوى بين السنية والندب ابن عبد البر

                                 
 مع (، وكفاية الطالب الرباني93)ص الرسالة، لابن أبي زيدوينظر: ، (1/104شرح زروق على الرسالة ) (1)

(، 1/242) (، والتاج والإكليل، للمواق1/106ناجي على الرسالة ) شرح ابنو، (1/144حاشية العدوي )

 ، (66، 65)صوالثمر الداني، للآبي 

الطبعة ، بيروت، دار ابن حزم، تحقيق: ع  بورويبة، (61)صعيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  (2)

 م.2009، هـ 1430، الأولى

 ، (1/50) (، والجامع، لابن يونس1/116)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  (3)

(، والإشراف، للقاضي عبد 1/85، والمعونة للقاضي عبد الوهاب )(1/17)التفريع، لابن الجلاب ينظر:  (4)

  .(117، 1/16الوهاب )

، والقاضي أبي الحسن بن القصار، العراقيون: مصطلح عند المالكية يشار به إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق ( 5)

لابن فرحون  ،وابن الجلاب والأبهري ونظرائهم. ينظر: كشف النقاب الحاجب، عبد الوهابوالقاضي 

 .(176ص)

 ( بتصرف.1/104شرح زروق على الرسالة ) (6)

 .(1/116)، للقاضي عبد الوهاب الإشراف  (7)

، المحدث الفقيه المقرئالقاضي الحافظ ، هو: أوو عمر يوسف بن عبد الله بن دمد بن عبد البر النمري القرطبي (8)

له تآليف ، وأوو دمد بن حزم، سمع منه: أوو عبد الله الحميدي، وأخذ عن أبي الوليد الفرضي، تفقه بابن المكوي

الديباج و، (130-127) ترتيب المدارك، للقاضي عياضهـ. ينظر: 463توفي سنة ، والانتقاء، كثيرة منها التمهيد

= 
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القائم من نومه أن لا يغمس يده في وضوئه إنما ذلك ندب وأدب  صلى الله عليه وسلمرسوله أن أمره 

، وعليه يمكن جعل كلا القولين (1)"وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة وغير طاهرة 

 قولا واحدا .

ونقل ، د الظاهريداو عن ونقل، أنه واجب -وهو خارج المذهب  -القول الثالث: 

وحكى زروق أن ابن عبد السلام استظهر ، من نوم الليلعن أحمد وجوبه عند القيام 

 .(2)الوجوب بخارج المذهب

ة   يْر  ر  ظ  »قال :  صلى الله عليه وسلمأ نن الننبخي ، ÷ واستدلوا على ذلك بحديث أ بيخ ه  ا اسْت يْق  إخذ  و 

إخنن  وئخهخ ف  ض   و 
ا فيخ ل ه 

نْ ي دْخخ بْل  أ  ه  ق  د  لْ ي 
لْي غْسخ  ف 

هخ وْمخ نْ ن 
مْ مخ ك  د  ات تْ أ ح  ينْ  ب  ي أ 

مْ لا  ي دْرخ ك  د  أ ح 

ه   د   .(3)«ي 

 مناقشة التخريج :

ولا ، بنى ابن بزيزة الخلاف في المسألة السابقة على الخلاف فيما يفيده الأمر المجرد

إلا ما نقل عن ابن عبد ، إشكال في ذلك غير أن فقهاء المذهب اتفقوا على عدم وجوبه

مما يبين صرفهم للوجوب المستفاد ، خارج المذهبالسلام من استظهاره الوجوب من 

 وقد ذكروا في استدلالهم على السنية ما يمنع، من الحديث إلى السنية بدليل من الأدلة

                                 
= 

 (.1389-3/1387) وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية لقاسن سعد ،(297-2/295) المذهب، لابن فرحون

 .(18/236التمهيد، لابن عبد البر ) (1)

الإشراف، ، د ط ت، بيروت، دار الفكر(، 1/150لابن حزم )، ختصارشرح المجلى بالابالآثار  المحلىينظر:  (2)

(، وشرح 1/110)المغني، لابن قدامة (.1/34)(، وبداية المجتهد، لابن رشد 1/116)للقاضي عبد الوهاب 

 .هـ1412، الطبعة الأولى، الرياض –مكتبة العبيكان ، تحقيق: سعود العطيشان، (174العمدة لابن تيمية )ص

، (1/72)، (160رقــم الحــديث )، بــاب الاســتجمار وتــرا  ، أخرجــه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الوضــوء (3)

هـــة غمـــس المتوضـــئ وغـــيرخ  ،ومســـلم في كتـــاب الطهـــارة ه المشـــكوك في نجاســـتها في الإنـــاء قبـــل ه يـــد  بـــاب كرا

 ، واللفظ للبخاري، (1/233)، (278رقم الحديث )، غسلها
خ
اء ن   الْإخ

ه  فيخ د  سْ ي 
غْمخ لا  ي  وفي رواية مسلم: "ف 

ا".  ث  لا  ا ث  ه  ل 
غْسخ تنى ي   ح 
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حمل لفظ الأمر المجرد على ظاهره )الوجوب( وهو عدم ورود الأمر بالغسل في كتاب 

للمسيء  صلى الله عليه وسلمال ومعلوم أن آية الوضوء قد حوت جميع الفرائض فقد ق، الله تعالى

وليس في الآية ذكر لغسل اليدين قبل إدخالهما في ، (1)«الله   ك  ر  م   أ  ما  أ ك  ضن و  ت  »صلاته:

 .(2)فدل ذلك على عدم فرضية الغسل، مع حصرها جميع فرائض الوضوء، الإناء

ومما وجه به الباجي الوجوب المستفاد من ظاهر الأمر المجرد أنه قد اقترن به ما دل 

د به الندب دون الوجوب؛ لأنه  ات تْ  »قال:  صلى الله عليه وسلمعلى أن المرا ينْ  ب  ي أ 
مْ لا  ي دْرخ ك  د  ف إخنن أ ح 

ه   د  ك «ي  ه نجسا  أم لا لما وجب عليه غسل  يده، فعلنل  بالشن ت يد  سن ولو شكن هل م 
(3). 

: صلى الله عليه وسلمأما الموجبون لغسل اليدين فتمسكوا بإفادة الأمر المجرد الوجوب في قوله 

والأمر المجرد يحمل ، بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء صلى الله عليه وسلمفقد أمر  «فليغسل يده»

والخلاف في هذا المسألة كما هو ظاهر بين ، فوجب الغسل، على الوجوب عند الجمهور

 الظاهرية وبعض الحنابلة.فقهاء المذهب وغيرهم من 

 .الميت تغسيلحكم  الفرع الخامس:

فقيل: هو ، قال ابن بزيزة: "وقد اختلف المذهب في حكم غسل الميت على قولين

                                 
، رقم الحديث من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجودباب صلاة أخرجه أوو داود في سننه، في كتاب الصلاة،  (1)

، رقم الحديث ما جاء في وصف الصلاة، والترمذي في سننه، في أوواب الصلاة، باب (1/289)(، 861)

رقم الحديث ، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، كتاب الصلاةفي والنسائي "، (1/391)(، 302)

، رقم كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء على أمر اللهه، في ، في سننوابن ماجة(، 2/225(، )1136)

، واللفظ لأبي داود. يحيى الزرقي عن أويه عن جده عن رفاعة(، كلهم من حديث 1/156(، )460)ديث الح

 ".حديث حسنقال الترمذي: "

والمذهب في ضبط مسائل (، 35، 1/34)(، وبداية المجتهد، لابن رشد 1/48)المنتقى، للباجي ينظر:  (2)

(، تحقيق: دمد الهادي أوو الأجفان، المجمع الثقافي، أوو ظبي، د ط، 1/355المذهب، لابن راشد القفصي )

 ، (1/104(، وشرح زروق على الرسالة )1/242) والتاج والإكليل، للمواقم، 2002هـ، 1423

  بتصرف.، (1/48)المنتقى، للباجي  (3)
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فمن قام به من الناس ، فيلتحق بفروض الكفاية، واجب على من حضره من المسلمين

ومبنى الخلاف على ، والقولان في المذهب، وقيل: هو سنة، سقط على )البعض(

لما  |وقد قال ، هل تحمل على الوجوب أو على الندب |ختلاف في أوامره الا

 ما  ا بخ وه  ل  سخ اغْ » :ماتت ابنته
 
 و   ء

 .(2)الحديث" (1)«ر  دْ سخ

 تحرير المسألة:

وأنه يغسل غسل الجنابة وهذا في غير ، اتفق الفقهاء على مشروعية تغسيل الميت

 (4)أم عطية الأنصاريةعن  الموطأودليل مشروعيته ما أخرجه مالك في ، (3)الشهيد

 »: قالت
خ
ول  اللّن س  يْن ا ر  ل  ل  ع  خ  وْ  د  ا أ  ْس  ا أ وْ خم  ث  ا ث لا  لْن ه 

: اغْسخ ال   ابْن ت ه  ف ق 
ي تخ فِّ ين  ت و 

حخ

اف ور   نْ ك  يْئ ا مخ ا أ وْ ش  اف ور   ك 
ةخ ر 
لْن  فىخ الآخخ اجْع  دْر  و 

سخ  و 
 
ء ك  بخما 

لخ يتْ نن ذ  أ  ك  إخنْ ر 
لخ نْ ذ  كْث ر  مخ أ 

نخى نن
غْت نن ف آذخ ا ف ر  إخذ  ل مان ف ر  ف  تْ ف  ه  . ق ال  قْو 

أ عْط ان ا حخ نناه  ف  ال   (5)غْن ا آذ  عْنخى : ف ق  . ت  اه  رْنه  ا إخين
أ شْعخ

                                 
(، 520في كتاب الجنائز، باب غسل الميت، رقم الحديث) الموطأ من رواية يحي بن يحي الليثي،أخرجه مالك في  (1)

والبخاري م، 1985هـ، 1406، د ط، مصر، دار إحياء التراث العربي، (، تحقيق: دمد فؤاد عبد الباقي1/222)

(، 1195لحديث )في صحيحه في كتاب في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، رقم ا

 (.2/646(، )939(، ومسلم في كتاب في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم الحديث )1/422)

 (.1/425)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)

 ، (567، 2/566الإقناع لابن القطان )، بيروت، دار الكتب العلمية، (34مراتب الإجماع لابن حزم )ص (3)

يبة  (4) وكانت ، كانت من كبار نساء الصحابة -وقيل بنت كعب–بنت الحارث  -وفتح السين، النونبضم -هي: ن س 

وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل  صلى الله عليه وسلموتغزو مع رسول الله ، تغسل الموتى

تنظر ترجمتها في: معرفة الصحابة  .، وغيرهموأخته حفصة، ودمد بن سيرين، روى عنها أنس بن مالك، الميت

، هـ1419الطبعة الأولى ، الرياض، دار الوطن، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، (6/3455لأبي نعيم )

 (.6/367) أسد الغابة، لابن الأثيرو، (4/1947) الاستيعاب، لابن عبد البرو، م1998

قْووالْح قْ  (5) جاورة وهو الخصر، معقد الإزارفيه إطلاقه على : الإزار، والأصل ـ والحخ ي به الإزار للم  مِّ وجمعه  ،ثم س 

يي  ،وأ حْقاء ،أ حْق  
قخ قاء ،وحخ ، (2/948) ، لابن منظورلسان العرب(، 1/417، لابن الأثير  )النهايةينظر: ، وحخ

 مادة )حقا(.
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ه   ار   إخز 
هخ قْوخ  .«بخحخ

 واختلف فقهاء المالكية في حكم التغسيل على قولين:

  القول الأول:

 لقاضيا ومنهم ،وهو قول جمهور فقهاء المذهب، تغسيل الميت فرض على الكفاية

وشهره ابن راشد وابن ، وابن عبد الحكم، (1)درز وابن، عبد البروابن ، عبد الوهاب

ح  هذا القول ابن  ، فرحون حن ونص عليه ، ورجحه العدوي، وزروق، الحاجب وص 

 .(2)الدردير

وهو  «اه  ن  لْ سخ اغْ » صلى الله عليه وسلموفيه قوله ، ودليل الوجوب حديث أم عطية الأنصارية المتقدم

، أمر صريح في وجوب الغسل والأصل في الأمر عند التجرد أن يحمل على الوجوب

هو  «اه  ن  لْ سخ اغْ  » صلى الله عليه وسلمقال ابن العربي في شرح الحديث: " قوله ، ولا قرينة تصرفه عن ذلك

حتى ، وقد ورد فيه القول والفعل، ولا أدري كيف يقال إنه غير واجب، لفظ الأمر

 .(3)..."؟لا يغسل سواهفكيف  صلى الله عليه وسلم غسل الطاهر المطهر

، وابن يونس، وهو قول ابن أبي زيد، تغسيل الميت سنة على الكفاية القول الثاني:

 .(4)لهذا القول  زيزة تشهيرهونقل خليل وزروق عن ابن ب، وابن رشد، وابن الجلاب

                                 
ـــــه المحـــــدث النبيـــــل العـــــالم الجليـــــل، أخـــــذ عـــــن: أبي بكـــــر بـــــن  (1) ز القـــــيرواني، الفقي ـــــرخ ْ  هـــــو: أوـــــو القاســـــم عبـــــد الـــــرحمن بـــــن د 

ي، وعنــه: عبــد الحميــد الصــائغ وأوــو الحســن اللخمــي، مــن تآليفــه: تعليــق عــلى المدونــة ســماه التبصـــرة، ـعبــد الــرحمن والقابســ

، (8/68) ، للقـاضي عيــاضالخمسـين وأربــع مئـة. ينظــر: ترتيـب المــدارك وكتابـه الكبـير ســماه القصـد والإيجــاز، تـوفي نحــو

 (.649، 2/648(، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعد )1/110وشجرة النور، لمخلوف )

(، وجامع الأمهات، لابن الحاجب 1/232) ، المقدمات، لابن رشد(1/270)الكافي، لابن عبد البر ينظر:  (2)

زروق على الرسالة (، وشرح 1/125) (، والتوضيح، لخليل1/425)، روضة المستبين، لابن بزيزة (1/175)

 (.1/315 )العدوي على كفاية الطالب الرباني(، وحاشية 1/543)(، والشرح الصغير، للدردير 1/269)

 (. 1/1114(، وشرح التلقين، للمازري )648، 2/647، للخمي )التبصـرة(، وينظر: 3/504لابن العربي )، المسالك (3)

(، 2/448) الذخيرة، للقرافيو، (1/232) المقدمات، لابن رشدو، (1010، 3/1009) الجامع، لابن يونس  (4)

(، والشرح الصغير، 1/269زروق على الرسالة مع شرح ابن ناجي )(، وشرح 1/125) والتوضيح، لخليل

 (. 1/543)للدردير 
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لوجود ما يصرف  ؛لا يدل على وجوب التغسيل « اه  ن  لْ سخ اغْ  » صلى الله عليه وسلمودليلهم: أن قوله 

وذلك أنه إنما خرج مخرج التعليم وبيان الكيفية فلا دلالة ، الأمر من الوجوب إلى السنة

لخك   » صلى الله عليه وسلمثم إن قوله ، فيه على الوجوب يتْ نن ذ  أ  ي إخراج ظاهر الأمر ـيقتض « إخنْ ر 

ضه إلى نظرهن   ولو كان واجبا ما حسن معه ، بالغسل عن الوجوب ؛ لأنه قد فو 

 .(1)التفويض

 مناقشة التخريج:

خرج ابن بزيزة الخلاف في حكم تغسيل الميت على الخلاف فيما تقتضيه صيغة الأمر 

، وبناء على ذلك فمن يحمل الأمر المجرد على الوجوب يقول بوجوب التغسيل، المجرد

ولكن كلا الفريقين قائل بأن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي ، والعكس صحيح

وغاية الأمر أن ، ما وجدت قرينة صارفة له عن الوجوب عمل بهاوأنه متى ، الوجوب

، بهقد رأوا ما يصرف الأمر من الوجوب إلى السنة فعملوا ، أصحاب المذهب الثاني

 ذلك أصحاب القول الأول فبقي الأمر عندهم على أصله. وأنكر

فيه ، ردلذا فإن جعل سبب الخلاف بينهم مبنيا  على اختلافهم فيما يفيده الأمر المج

، أيضا  ، (3)وحلولو، (2)فهو قول ابن بشير، على أن ابن بزيزة لم ينفرد بهذا التخريج، نظر

فقد بنى  لكن قد خالف في هذا التخريج المازري، (4)لقرطبيبي العباس اونحوه لأ

                                 
لقرطبي ا لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد المفهم، و(648، 2/647)التبصـرة، للخمي  (1)

، بيروت، دار الكلم الطيب، دمنق، بيروت، دار اب   ثير، وآخرون، تحقيق: محي الدي  ديب مستو، (2/592)

 ، (2/448) الذخيرة، للقرافي، وم1996، هـ1417الطبعة الأولى ، دمنق

  (.1/676)التنبيه، لابن بشير  ينظر: (2)

، رسالة دكتوراه لإبراهيم مفتاح الصغير، (143 ريج الفروع على الأصول عند المالكية حلولو أنموذجا )ص (3)

 م.2012، هـ1433نوقشت بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 

 .(2/592المفهم، للقرطبي ) (4)

يلقب بضياء و، يعرف باب  المزي ، الأنصاري القرطبي، ب  إبراهيمأحمد ب  عمر والقرطبي هو: أوو العباس   

= 
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على الغسل أو على  «إن رأيتن»: صلى الله عليه وسلماختلافهم في عود الضمير في قوله الخلاف على 

هل معناه: إن رأيتن   «إن رأيتن»: صلى الله عليه وسلمقوله وسبب الخلاف  المعلم: "قال في ، العدد

أو إن رأيتن الزيادة في العدد. وهذا وأشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول. ، الغسل

وذلك أنهم مختلفون في التقييد والاستثناء والشروط إذ تعقبت الجمل هل يرجع إلى 

 . (1) " ما أخرجه الدليل أو إلى أقربهاجميعها إلا

واستبعد خليل عود الضمير إلى الغسل قال: "وعود ، وإليه ذهب ابن العربي وخليل

 .(2)الضمير إلى نفس الغسل بعيد جدا "

 ، والـــــــذي يظهـــــــر أن  ـــــــريج المـــــــازري ومـــــــن تبعـــــــه أقـــــــرب وأســـــــلم مـــــــن الاعـــــــتراض

 والله أعلم.

  

                                 
= 

أبي عبد الله و، عبد الرحم  الأزديأخذ ع : ،  ان م   بار الأئمة، م  رجال الحديث، فقيه مالكي، الدي 

المفهم لما أشكل م  تلخيص  تاب " :   تبهم أبو محمد الدمياطي و، وعنه أخذ أبو الحس  القرشي، التجيبي

، (7/173) الوافي بالوفيات، للصفدي: ينظرهـ. 656توفي سنة ، "اختصار صحيح البخاريو تاب "، "مسلم

 .(1/240) الديباج المذهب، لاب  فرحونو

 (.1/325المعلم بفوائد مسلم للمازري )  (1)

 (.2/125) التوضيح، لخليل (3/504)(، والمسالك، لابن العربي 1/1114)شرح التلقين، للمازري  ينظر:  (2)
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 المبحث الثاني: في النهي.

 وفيه مطلبان:

 يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟النهي هل المطلب الأول: 

 التر  هل هو م  قسم الأفعال أو لا؟المطلب الثاني: 
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 المطلب الأول: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه؟

وقد اعتنى بها العلماء ، هذه القاعدة الأصولية من القواعد العظيمة في أصول الفقه

وأفردها بعضهم بالتصنيف ، إلا هيعناية كبيرة حتى إن بعضهم لا يذكر في باب النهي 

د في أن النهي "فقد ألف فيها كتابا سماه: ، (1)كما صنع أوو سعيد العلائي تحقيق المرا

 .(2)"يقتضي الفساد

، وهو قريب من تعبير الأصوليون، وقد أورد ابن بزيزة القاعدة باللفظ المعنون به 

و "النهي  (3)يقتضي الفساد"النهي إطلاق : "قولهم ولها صيغ متعددة ومن أمثلة ذلك

و "النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي  (4)يدل على فساد المنهي عنه"

وقبل الحديث عن معنى ، إلى غير ذلك من الصيغ المبثوثة في كتب الأصول (5)فسادها"

القاعدة ومذاهب العلماء فيها يجدر بيان أمور مهمة يتوقف عليها فهم الخلاف في هذه 

ء لها، القاعدة د بالنهي، وهي بمثابة أجزا ومعنى ، وهذه الأمور متمثلة في الآتي: بيان المرا

 والبطلان.، والفساد، الصحة

                                 
، فقيه شافعي، أصولّ، ددث، صلاح الدين، أوو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي هو: (1)

من ، البرهان الفزاريو، وممن أخذ عنهم: المزي، بلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمائة، أخذ عن كثير من العلماء

الدرر : ينظر هـ.761 سنة توفى، "في أعمال المتقين الأربعينو"، "المجموع المذهب في قواعد المذهب: "كتبه

(، ومعجم المؤلفين، 3/91)(، وطبقات الشافعية، لابن قاضى شهبة 215-2/212) الكامنة، لابن حجر

(4/126). 

 م.1982هـ، 1402، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى إبراهيم دمد السلفيتيوقد طبع بتحقيق:  (2)

ء )العدة في  (3)  (.2/432أصول الفقه لأبي يعلى الفرا

(، الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ 1/140( ؛ وقواطع الأدلة، للسمعاني )25اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص (4)

 م.1999(، تحقيق: عبد الكريم بن النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة، 132الورقات، للمارديني )ص

تحقيق: ، (67قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنب  )ص، 1/605 لابن قدامة روضة الناظر، (5)

، هـ1409الطبعة الأولى ، مكة المكرمة، بجامعة أم القرى، مركز إحياء التراث الإسلامي، ع  عباس الحكمي

 .م1988
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 : في بيان حقيقة النهي:أولا

د بيان حقيقته لانبناء ما ، تعددت تعريفات الأصوليين في حقيقة النهي ولما كان المرا

واقتصرت على بيان ما ، الأصوليين في تعريفهأضربت عن الإطالة في خلاف ، بعده عليه

وقد عرف النهي بأنه: "القول الطالب للترك المدلول عليه بلفظ غير لفظ ، يوضح المسألة

وبعضهم العلو على نحو خلافهم في ، واشترط بعضهم الاستعلاء، (1)ك ف ونحوه"

ومن ، ة العلوفمن شرط العلو عرفه بأنه: قول القائل لغيره "لا تفعل" على جه، الأمر

 .(2)شرط الاستعلاء عرفه بأنه: القول الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء

 والبطلان:، والفساد، في بيان معنى: الصحة ثانيا

إذا أتى ، وما شرعه لهم من أسباب وشروط، ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال

 بعدم صحتها.وقد يحكم ، بها المكلف فقد يحكم الشارع بصحتها

وذلك بتحقق أركانها ووجود ، فإذا وجدت على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه

نعها، شروطها الشرعية وإن لم توجد على وفق ما ، حكم الشارع بصحتها، وانتفاء موا

فقد شرط من شروطها أو وجد  بأن اختل ركن من أركانها أو، طلبه الشارع وما شرعه

 حتها.مانع شرعي حكم الشارع بعدم ص

د بالصحة فعند الفقهاء الصحة في العبادات وقوع الفعل  وقد اختلف العلماء في المرا

نعها، كافيا في سقوط القضاء قعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موا ، كالصلاة الوا

 .بمعنى ألا يحتاج إلى فعلها ثانيا، فصحتها هو كونها كافية في سقوط القضاء

: الصحة  فقة الأمرأما الأصوليون فقالوا ر ، موا سقط القضاء أو لم يسقط فكل من أ مخ

، وإن اختل شرط من شروطها، كان قد أتى بها صحيحة، فوافق الأمر  بفعلها، بعبادة

                                 
 (.2/197) أصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير (1)

(، 1/496على شرح المح  على جمع الجوامع )(، وحاشية العطار 177)صنهاية السول، للإسنوي ينظر:   (2)

 (.2/372)(، وسلم الوصول، للمطيعي 109)ص ، للشوكانيوإرشاد الفحول
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فصلاته صحيحة عند المتكلمين؛ لأنها وافقة أمر ، فمن صلى ظانا  طهارته ثم تبين خلافها

 الفقهاء لعدم سقوط القضاء بها.وغير صحيحة عند ، الشارع بالصلاة على حسب حاله

 .(1) والفساد في العبادات عند الفريقين ما قابل كل تفسير للصحة

؛ لأن (2) ترتب ثمرات العقد المطلوبة منه عليه شرعاأما الصحة في المعاملات: فهي 

د بالثمرة أثر كل عقد بحسبه، العقد لا يوضع إلا لإفادة مقصود فأثر البيع ، والمرا

وفي ، وثمرة الإجارة التمكن من المنافع، الأكل والهبة والوقف ونحو ذلكالتمكن من 

إلى ، وفي النكاح التمكن من الوطء والطلاق، القراض عدم الضمان واستحقاق الربح

وهو ، والفساد في المعاملات ما قابل تعريف الصحة فيها، غير ذلك من أنواع العقود

 .(3) عدم ترتب آثارها عليها

ومعناه في العبادات عدم سقوط ، فهو مرادف للفساد عند الجمهورأما البطلان 

                                 
، تنقيح الفصولوشرح ، (394، 1/393للفهري )، وشرح المعالم، (1/174للآمدي )، ينظر: الإحكام (1)

لابن جزي ، وتقريب الوصول، (1/441للطوفي )، وشرح مختصر الروضة، (78، 77للقرافي )ص

قي )، والغيث الهامع، (28للإسنوي )ص، ونهاية السول، (232)ص ونثر ، (46، 1/45لولّ الدين العرا

 (.1/61لمحمد الأمين الشنقيطي )، الورود

 (. 174)الإحكام، للآمدي  (2)

أي موافقة ، جعلوا الصحة في المعاملات كالصحة في العباداتبل ، ولم يرتض هذا التعريف بعض الأصوليين  

فإذا وجد ذلك ، وهو موافقته الشرع، قالوا: لأن صحة العقد وصف للعقد، الفعل ذي الوجهين الشرع

ت بخ الأثر، الوصف ترتب الأثر أ  لتر  
نشْخ بمعنى أنه حيثما وجد فهو ، أي أن الصحة منشأ الترتب لا نفسه، فهو م 

ودليل ذلك: أن الصحة قد وجدت في بعض ، وليس المراد أنه كلما وجدت الصحة وجد الأثر، هاناشئ عن

 كما في البيع قبل انقضاء الخيار.، الصور ولم يوجد الأثر

والمانع هنا وجود الخيار؛ إذ لولاه لترتب الأثر. ينظر: ، وأجيب بأن ترتب الأثر مفروض مع انتفاء المانع  

(، 48، 47) (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي1/141لجوامع مع حاشية العطار )شرح المح  على جمع ا

 (.62، 1/61ونثر الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي )

 (، وشرح مختصر الروضة، للطوفي1/394)(، وشرح المعالم، للفهري 1/175)الإحكام، للآمدي  ينظر: (3)

ر، لعبد العزيز البخاري 442، 1/441) (، 281للعلائي )ص، (، وتحقيق المراد1/258)(، وكشف الأسرا

 .(46، 1/45) الغيث الهامع، لولّ الدين العراقي، و(28)صالسول، للإسنوي  ونهاية



231 
 

، وفي عقود المعاملات  لف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابا، القضاء بالفعل

وبيع ، فإن الباطل عندهم ما لا ينعقد بأصله كبيع الخمر، وخالف في ذلك الحنفية

فإنه مشروع من حيث ، كعقد الربا، والفاسد ما ينعقد بأصله دون وصفه، (1)الملاقيح

أي بمعنى أنه لا يلزم من كون الشيء ممنوعا ، وممنوع من حيث إنه عقد ربا، إنه بيع

فكان الفاسد عند الحنفية منزلة متوسطة بين الصحيح ، بوصفه أن يكون ممنوعا بأصله

 .(2)والباطل

اوعدم ، النهي يقتضي فساد المنهي عنه: هل معنى القاعدةثالثا :  ، الاعتداد به مطلق 

ء أكان المنهي عنه من العبادات  ، أو لا يقتضي الفساد، أم من المعاملات والعقود، سوا

 أو يقتضي الفساد في بعض دون بعض للعلماء في المسألة مذاهب مختلفة.

 حالات ورود النهي:

اختلفت طرق تناول هذه المسألة وقد رأيت لبعضهم تقسيما حسنا؛ إذ جعل المسألة 

 سمين اثنين تبعا لاختلاف حال ورود النهي.ق

 الحال الأولى: أن يرد النهي مطلقا خاليا من قرينة تبين دل وروده.

، أو وصفه، الحال الثانية: أن يرد مقترنا بما يدل على أن النهي واقع لذات المنهي عنه

 .(3) أو أمر خارج عنه

                                 
في  بيع الملاقيح هو: بيع الأجنة في البطون وقيل هو ماء الفحول في الظهور وكلاهما من بيوع الغرر المنهي عنها (1)

المكتبة العتيقة ودار ، (2/113، 1/709الحديث.ينظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض )

 د ط ت.، التراث

ر، (396، 1/395للفهري )، وشرح المعالم، (1/175للآمدي )، ينظر: الإحكام (2) لعبد العزيز ، وكشف الأسرا

 (.1/467لابن النجار )، وشرح الكوكب المنير، (283، 282للعلائي )ص، تحقيق المرادو، (1/258البخاري )

، بيروت، المكتب الإسلامي، (2/389لمحمد أديب صالح )، ينظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (3)

بعة   .(341)ص أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، للخنو، م1993، هـ1413الطبعة الرا
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الأصوليين قد اتفقوا على أن لابد من الإشارة إلى أن ، وقبل تفصيل هاتين الحالتين

لأن النهي  ؛النهي المطلق في الأمور الحسية كالزنا والقتل يدل على الفساد والبطلان

اقتضاء وأن دل الخلاف في ، يقم دليل على خلافه ما لم، عنها دليل على قبحها في ذاتها

اشتملت  كالغصب الذي، النهي الفساد إنما هو في اقتضائه فساد مقارنه المشتمل عليه

أما الشيء المنهي عنه فلا خلاف في ، والشرط الذي اشتمل عليه البيع، عليه الصلاة

ئه وكون الزوجة درما ، كالركعة المختلة في الصلاة، عبادة أو معاملة، فساده وعدم إجزا

 . (1)والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا  ، لأن الفساد لاختلاف جزء الماهية في النكاح؛

فقد اختلف العلماء فيها على ، وهي ما ورد النهي فيها مطلقا الأولىأما الحال 

 مذاهب أهمها:

ء كان المنهي عنه من ، : أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاالمذهب الأول سوا

من المالكية والشافعية والحنابلة  وهو مذهب الجمهور، العبادات أو من المعاملات

 .(2) الظاهرية ونسب لبعض الحنفيةو

 واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو »قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  ’ـ عن عائشة 

 صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأنووجه الاستدلال بالحديث أن المنهي عنه على غير أمر الشارع، (3)«رد

                                 
، (395)ص ، تحقيق المراد، للعلائيد ط ت، كراتشي –مطبعة جاويد بريس ، (50ينظر: أصول البزدوي )ص (1)

 (.200، 1/199)التوضيح والتصحيح، لابن عاشور (، وحاشية 1/436)فواتح الرحموت، للأنصاري و

(، والتحقيق والبيان، 2/376(، وإحكام الفصول، للباجي )2/339ينظر: التقريب والإرشاد، للباقلاني ) (2)

(، وشرح تنقيح 1/394(، وشرح المعالم، للفهري )1/231(، والإحكام، للآمدي )2/808)للأوياري 

ر، لعبد العزيز 442، 1/441(، وشرح مختصر الروضة، للطوفي )173الفصول، للقرافي )ص (، وكشف الأسرا

 .(46، 1/45) الغيث الهامع، لولّ الدين العراقي، و(281)ص تحقيق المراد، للعلائي، و(1/258البخاري )

رقم ، ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودباب إ، في كتاب الصلح، البخاري في صحيحهأخرجه  (3)

، باب نقض الأحكام الباطلة ورد ددثات الأمور، مسلم في كتاب الأقضية و، (2/959)، (2550الحديث )

 .(3/1343)، (1718)رقم الحديث 
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ادتضى عدم اد  إذا أضيف إلى العبادات اقالرن و، حكم برد العمل المخالف للشرع د 
، لاعتخ

 .(1) تضى الْفسادإن أضيف إلى العقود اقو

 ونكاح المتعة بالنهي، فإن الصحابة قد استدلوا على فساد الربا، واستدلوا بالإجماع

 .(2)عنهما

وإلى هذا ذهب الحنفية ودققو ، أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنهالمذهب الثاني: 

و عبد الله ووبعض المعتزلة ومنهم أ، والغزالّ (3)الشافعية كالجويني والشاشي

 .(5) والقاضي عبد الجبار، (4)البصري

لو دل النهي على الفساد لكان ذلك لدليل أنه  :ومما استدل به أصحاب هذا القول

ولا دلالة له من ، في ذلك ولم يثبت شيء من النقل، والدليل إما عق  أو نق ، يقتضيه

                                 
، (1/371التمهيد، للكلوذاني )و(، 2/377(، وإحكام الفصول، للباجي )101ينظر: التبصـرة للشيرازي )ص (1)

 .م2001مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، (، 242مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي )صو

 .( 2/294)الحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي  (2)

ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  چ أما النهي عن الربا فمنه قول الله تعالى 

: أن رسول ÷فمن ذلك ما رواه ع  بن أبي طالب [، وأما النهي عن نكاح المتعة 278]البقرة: چۓ

رخ صلى الله عليه وسلم: »الله  نْ أ كْلخ لح  ومخ الح م  ع  ، و  يْبر    ي وْم  خ 
خ
اء  النِّس 

ةخ تْع  نْ م  ينةخ نه  ى ع 
نْسخ ، أخرجه البخاري في صحيحه في «الإخ

(، ومسلم في صحيحه، في كتاب النكاح 4/1544(، )3979كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم الحديث )

 (.2/1027(، )1407باب نكاح المتعة وبيان أنه أويح ثم نسخ، رقم الحديث)

أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة هو: أوو بكر دمد بن ع  بن إسماعيل الشاشي، القفال، من  (3)

والأدب. وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء. وعنه انتشر مذهب الشافعي   في بلاده، أخذ عن ابن 

سريج، وغيره، وعنه روى الحاكم، وابن منده، وغيرهما، من كتبه: أصول الفقه، وداسن الشريعة توفي سنة 

 (.274/ 6(، و الأعلام للزرك  )112، لابن كثير )صطبقات الشافعيينهـ. ينظر: 365

كان ، معتزلّ المعتقد(، لع  الج  ـ)المعروف ب، هو الحسين بن ع  بن إبراهيم أوو عبد الله البصري حنفي المذهب (4)

ا في الفقه والكلام أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي ع  بن ، وإليه انتهت رئاسة أصحابه في عصره، مقدم 

 "شرح مختصر  منها:، وله تصانيف كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام، ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي، خلاد

الجواهر تنظر ترجمته: هـ. وقيل غير ذلك. 369و"جواز الصلاة بالفارسية". توفي سنة ، أبي الحسن الكرخي"

اجم لابن قطلوبغا )ص: تاج التر (143)ص: (، وطبقات الفقهاء، للشيرازي 2/260)المضية، للقرشي 

ئد البهي ة، للكنوي ، (159  .(67)صالفوا

(، والإحكام، للآمدي 2/589) (، والمستصفى، للغزال2/340ّ) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (5)

ر، لعبد العزيز البخاري 2/232)   .(1/376) تيسير التحرير، لأمير بادشاه.(1/258)(، وكشف الأسرا
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النهي الفساد  ولو سلمنا باقتضاء، دالا  على الفسادفلم يكن النهي ، جهة العقل أيضا  

واللازم باطل بدليل صحة الصلاة في ، عملا  بالدليل، لاطرد ذلك حيثما وجد النهي

 .(1) الثوب المغصوب والأماكن المكروهة

 وبه قال، : أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملاتالمذهب الثالث

ج الدين الأرمويينن ، وتاج الدين، والرازي، أوو الحسين البصري  ونسبه ، (2)وسرا

 .(3)الغزالّالشوكاني إلى 

أن العبــــادات المنهــــي عنهــــا لــــو صــــحت  اســــتدل أصــــحاب هــــذا المــــذهب بأدلــــة منهــــا:

الأمـــر بهـــا ، لكانــت مـــأمورا بهـــا نـــدبا؛ لعمـــوم أدلـــة مشرـــوعية العبـــادات فيجتمـــع النقيضـــان

 .(4) واجتماع النقيضين دال، الفعل والنهي لطلب التركوالنهي عنها؛ لأن الأمر لطلب 

وأما عدم اقتضاء الفساد في غير العبادات؛ فلأنه لو اقتضاه في غيرها لكان غسل 

والبيع في وقت ، وطلاق البدعة، والذبح بسكين مغصوبة، النجاسة بماء مغصوب

، وحل الذبيحة، النجاسةوالوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لآثارها من زوال ، النداء

 .(5) فالملزوم مثله، واللازم باطل، وأحكام الوطء، والملك، وأحكام الطلاق

                                 
 (.2/590) (، والمستصفى، للغزال353ّالمراد، للعلائي )صينظر: تحقيق  (1)

سراج الدين الملقب بدمود بن أبي بكر بن أحمد، أوو الثناء، تقدمت ترجمة تاج الدين الأرموي، وسراج الدين هو:  (2)

كمال الدين بن أخذ عن: ، أصله من )أرمية( من بلاد أذربيجان، عالم بالأصول والمنطق، الشافعي، الأرموي

توفي ، وبيان الحق" في المنظق والحكمة، "التحصيلله مصنفات منها: "، وعنه أخذ صفي الدين الهندي، يونس

(، وهدية العارفين، لإسماعيل 9/162، 8/371)طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي : ينظرهـ. 682سنة 

 .(7/166)(، والأعلام، للزرك  2/406) باشا

(، والحاصل من المحصول، 2/291) (، والمحصول، للرازي1/171) سين البصريالمعتمد، لأبي الحينظر:  (3)

ج الدين الأرموي2/292)لتاج الدين الأرموي  (، والضياء اللامع، لحلولو 1/336) (، والتحصيل، لسرا

 .(110)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني2/624)

 (.5/2290) (، والتحبير، للمرداوي4/1158)الإبهاج، للسبكيين ينظر:  (4)

 ، (111)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني2/293الحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي )ينظر:  (5)
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 ، أن يرد مقترنا بما يدل على أن النهي لذات المنهي عنهورود النهي لالحال الثانية 

 أو أمر خارج عنه:، أو وصفه

ء أكان ذلك ، أو جزئه، : أن يكون النهي عن الشيء لذاته وحقيقتهالنوع الأول سوا

ومن أمثلته النهي عن بيع الميتة في قوله ، أم في عقود المعاملات والأنكحة، في الأفعال

: والنهي عن الزواج بالمحارم بقوله تعالى، (1) چٻٱ ٻ ٹ ٹ چ تعالى: 

(2)چ ... ڎ ڎ  ڍ ڌ ڌچ
  .الآية 

بعضهم وحكى ، والجمهور على أن هذا النوع من النهي يقتضي بطلان المنهي عنه

، ولا ينتج في العقود أثرا  ، وعلى ذلك فلا يمنع وجوب القضاء في العبادة، الاتفاق عليه

 .(3)وأدلتهم في ذلك هي أدلة القائلين بإفادة النهي الفساد

كالنهي عن ، غير لازم له، : أن يكون النهي لوصف مجاور منفك  عنهالثاني النوع

 وفيها للعلماء قولان: ، المغصوبةالصلاة في الثوب المسروق أو الأرض 

، القول الأول وهو لجمهور العلماء وهو أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده

إلا أن فاعله آثم ، بل يصح وتترتب آثاره عليه؛ لأن المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج

الغصب لازم وإثم ، لم يتعلق بها نهي ؛ إذفالصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، بفعله

 .(4)على الغاصب

ولا فرق بين ، أنه يقتضي البطلان، القول الثاني: وهو للظاهرية وبعض الحنابلة

                                 
 .(3الآية )، سورة المائدة (1)

 .(23الآية )، سورة النساء (2)

(، 1/415للتفتازاني )التلويح مع شرحه لعبيد الله بن مسعود،  (، والتوضيح80ينظر: أصول السرخسي )ص (3)

(، وتفسير النصوص 111)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني1/330) والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج

 .(348)ص (، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية، للخن2/396لمحمد أديب صالح )

(، وتحقيق 2/293)(، والحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي 81، 80ينظر: أصول السرخسي )ص (4)

(.شرح المح  على جمع الجوامع مع حاشية العطار 83)ص (، والمسودة، لآل تيمية300ص) المراد، للعلائي

 .(112، 111)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني501، 1/500)
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ونقله الآمدي عن مالك ، أو أمر خارج عنه، أو وصفه، ورود النهي لذات المنهي عنه

 .(1) وعن أحمد في إحدى الروايتين.

كالنهي عن صوم يوم ، : أن يكون النهي لوصف لازم للمنهي عنهالنوع الثالث

 وفيها للعلماء قولان:، وعن البيع المشتمل على الربا، العيد

وذهبوا إلى أن ذلك يقتضي فساد أصل العمل ، الأول: وهو لجمهور العلماء

وعليه فلا ترتب لشيء من آثاره ، كما لو ورد النهي لذات العمل، والوصف اللازم له

 عليه.

انوا يستدلون على فساد الربا بمجرد النهي من واحتجوا بما سبق من أن الصحابة ك

 . (2)غير نكير فكان ذلك إجماعا

مع بقاء أصل ، ويرون أن النهي يقتضي فساد الوصف فقط، الثاني: وهو للحنفية

وتترتب عليه بعض الآثار دون  ويطلقون عليه اسم )الفاسد(، العمل على مشروعيته

 .(3)واستحسنه القرافي بعض

 التخريج:

 : بيع الحاضر للبادي:الأولالفرع 

، التي خرجها ابن بزيزة على القاعدة السابقة مسألة بيع الحاضر للبادي الفروعمن 

هل يفسخ أم لا؟ قولان ، الفرع الثالث: إذا وقع هذا البيع المنهي عنهحيث قال: "

                                 
، الفروق، للقرافي (2/293)الحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي ( 2/232)الإحكام، للآمدي ينظر:  (1)

على  (، وشرح المح 83)ص (، والمسودة، لآل تيمية300، 299ص) وتحقيق المراد، للعلائي(، 85، 2/82)

 .(111)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني1/501جمع الجوامع )
(، 5/2298) (، والتحبير، للمرداوي4/1160)(، والإبهاج، للسبكيين 83)ص المسودة، لآل تيميةينظر:  (2)

 ، (111)ص وإرشاد الفحول، للشوكاني

(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 84، 2/83) ، الفروق، للقرافي(81ينظر: أصول السرخسي )ص (3)

 (.111)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني1/415)
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" ونصه هذا جاء في شرحه لقول القاضي مبنيان على النهي هل يدل على فساد المنهي عنه

ع  بيع الحاضر للباديبد الوهاب: "وع
نخ  .(1)"م 

وصورة بيع الحاضر للبادي: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه 

التدريج  فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأويعه لك على، بسعر يومه ويرجع إلى وطنه

ر بأهل البلد، بزيادة سعر  .(2)وفي ذلك تضييق على الناس وإضرا

ونقل ابن المواز عن مالك أن النهي عن بيع الحاضر للبادي إنما هو للأعراب أهل  

فيوشك إذا ، لعدم معرفتهم بأسعار الحاضرة، ولا يشرى عليهم، العمود أنه لا يباع لهم

تناولوا البيع لأنفسهم أن يسترخص منهم ما يبيعون؛ لأن ما يبيعونه أكثره لا رأس مال 

، وإنما صار إليهم بالاستغلال فكان الرفق بمن يشتريه أولى، وهلهم فيه؛ لأنهم لم يشتر

وحكى ابن رشد اتفاق أهل العلم على أن النهي عن أن يبيع حاضر لباد إنما هو لإرادة 

 .(3)نفع أهل الحاضرة ليصيبوا من أهل البادية لجهلهم بالأسعار

دي إلى قسمين: أهل عمود  في منع بيع  وهؤلاء لا خلاف، وقسم الباجي أهل البوا

 .(4)وللمذهب فيهم روايتان، وأهل قرى  واستيطان  ، الحضري لهم

ز البيع  ما إذا كانت السلع حاصلة لهم بلا ثمن ولا عمل فيثم إن دل عدم جوا

ق   شخ أما في السلع الحاصلة بثمن أو عمل مشق فذلك ، وغيرهما، وسمن، كحطب، م 

فإن ، وكان البيع لحضري، بالحاضرةوأن يكون البدوي لا يعرف ثمن السلعة ، جائز

                                 
 (.2/993)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

الأحكام لابن  إحكام الأحكام شرح عمدة، (6/72ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي ) (2)

الطبعة لأولى ، مؤسسة الرسالة، تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس، (349ص) دقيق العيد

 .م2005، هـ1426

 (.309، 9/308) البيان والتحصيل، لابن رشدينظر:  (3)

(، والمنتقى، للباجي 13/1084) (، والجامع، لابن يونس6/447) النوادر والزيادات، لابن أبي زيدينظر:  (4)

 (.5/362) (، والتوضيح، لخليل5/310)
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ف الثمن أو كان البيع لبدوي مثله جازع    .(1)رخ

 واختلف العلماء في حكم البيع إذا وقع على أقوال:

وهــو ، ذكــره ابــن حبيــب عــن الإمــام مالــك، القــول الأول: أن البيــع فاســد ويفســخ

ء كــــان البــــادي حــــاضرا  أو بعــــث إلى ، أحــــد قــــولّ ابــــن القاســــم وبــــه قــــال أصــــبغ وســــوا

 .(2)الحضري بالسلعة 

وبـه قـال ابـن وهـب وابـن ، القول الثاني: أن البيع لا يفسخ وهـو ثـاني قـولّ ابـن القاسـم

والذي أراه إمضاء البيـع ولا يفسـخ لمـا فيـه وإليه ذهب ابن عبد البر قال: "، (3)عبد الحكم

 فإن فات فلا شيء عليه.، يفسخأنه عن ابن القاسم:  ي.ورو(4)"من النصيحة للمسلم

القول الثالث: التفصيل فإن وجه البدوي متاعا  مع رسول إلى الحضري جاز أن 

نخع، يبيعه له  .(5)وروي ذلك عن الأبهري، وإن جلب ذلك بنفسه م 

ولأن قصده قطع أرزاق ، قال القاضي: "وجه الفسخ عقوبة لفاعله للنظر العام

وإنما هو ، ه الإمضاء فلأن الفساد منتف عنه من جهة العقد أو المعقود عليهووج، الناس

 .(6)فأما أن يكون قطع حق آدمي متعين فلا"، لحق الآدميين على وجه الرفق والإعانة

                                 
على (، وشرح الخرشي 5/91الزرقاني على خليل مع حاشية البناني )(، وشرح 2/554)الشامل، لبهرام ينظر:  (1)

 ، (3/69ي )مع حاشية الدسوقالشرح الكبير، للدردير .(5/83)خليل مع حاشية العدوي 

(، والبيان والتحصيل، 13/1085) ، لابن يونس(، والجامع2/750) عبد الوهابالمعونة، للقاضي ينظر:  (2)

 .(5/62)(، ومنح الجليل، لعليش 5/362) ، لخليل(، والتوضيح309، 9/308) لابن رشد

، (، والمعونـة6/448) النـوادر والزيـادات، لابـن أبي زيـد(، و242المختصـر الكبير، لابـن عبـد الحكـم )صينظر:  (3)

 ، (5/362) (، والتوضيح، لخليل2/1025)التلقين، للمازري (، وشرح 2/750) الوهابللقاضي عبد 

، مكتبة الرياض الحديثة، دمد ولد ماديك الموريتاني، (2/739لابن عبد البر) الكافي في فقه أهل المدينة (4)

 .م1980هـ/1400، الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية، الرياض

 (.5/84على خليل )(، وشرح الخرشي 13/1085) الجامع، لابن يونس  (5)

 (.2/750) المعونة، للقاضي عبد الوهاب (6)
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والمعتمد في المذهب فسخ البيع ما لم يفت بمفوت البيع الفاسد وإلا مضى بالثمن؛ 

 .(1) بالقيمةبل يمضي  وقيل، لأنه من المختلف فيه

 مناقشة التخريج:

على الخلاف في اقتضاء النهي  بيع الحاضر للباديبنى ابن بزيزة الخلاف في حكم 

وهي من المسائل المشهورة المفرعة عند كثير من العلماء على القاعدة ، الفساد من عدمه

السابقة وممن ذهب إلى ذلك المازري حيث قال: "الظاهر من المذهب عن مالك وغيره 

والنهي عن الشيء على جهة التحريم له ، من أصحابه أنه يفسخ؛ لأنه عندهم بيع درم

ء ووأو، وإليه ذهب الإسنوي، (2)يقتضي فساده" والعراقي في ، والعلائي، يعلى الفرا

 .(3)والصنعاني، طرح التثريب

، ويجدر بالذكر أن القول بعدم فساد البيع لعدم اقتضاء النهي عن الشيء الفساد

بل منهم من استند في حكمه على العقد بالجواز إلى أدلة أخرى تصرف ، دل اتفاقليس 

وقياسا على ، في ثبوت النصيحة بين المسلمين النهي عن حقيقته كالأحاديث الواردة

                                 
 (.3/108مع حاشية الصاوي )(، والشرح الصغير، للدردير 5/91شرح الزرقاني على خليل ) (1)

 (. 2/1025)شرح التلقين، للمازري  (2)

في المسألة حاصله أن ما كان من النهي راجعا إلى حقوق الله وقد ذكر المازري عن بعض أشياخه تفصيلا   

واستدل لذلك بحديث ، وما كان راجعا إلى حقوق العباد فلا يفسد المنهي عنه، تعالى فذلك مفسد للمنهي عنه

ل الخيار في إمضاء البيع أورده للمشتري إذا اطلع على عيب التصرية بعد عقده البيع؛ لأن  ع  التصرية حيث ج 

مفتاح (، وشرح 3/82لا حق الخالق سبحانه. ينظر:شرح التلقين )، ي راجع لاعتبار حق المخلوقالنه

الطبعة الأولى ، المغرب، الرباط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، (187الوصول لمولود السريري )ص:

 م. 2010، هـ1431

(، 1/380)(، والتمهيد، للكلوذاني 5/104)(، والمنتقى، للباجي 2/441) العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:  (3)

التثريب في شرح التقريب لولّ (، وطرح 294)ص(، والتمهيد، للإسنوي 360وتحقيق المراد، للعلائي )ص

 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، للخنو، (3/22للصنعاني )، سبل السلام، (6/75الدين العراقي وابنه )

 (.371، 370)ص:
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ء.  جواز توكيل الحاضر عن البادي في البيع أو الشرا

مراعاة  صحة العقد بالفوات على قاعدة ا وخالف آخرون في هذا التخريج فبنو

ز ، الخلاف فلما كان الخلاف مشهورا في حكم بيع الحاضر للبادي من حيث الجوا

صحح بعضهم عقد البيع إذا فات بمفوت من المفوتات مراعاة منهم للقائلين ، وعدمه

زه وصحة عقده  .(1)بجوا

 .إذا وقع البيع على التفرقة بين الأم وولدها هل يفسخ أولا؟: الفرع الثاني

المسألة الثانية التي بنى ابن بزيزة الخلاف فيها بين العلماء على خلافهم في  هي هذه

، وقد حكى الإجماع على حرمة التفرقة بين الأم وولدها، اقتضاء النهي فساد المنهي عنه

ا»: صلى الله عليه وسلم حيث قال: " الأصل في منع التفرقة قوله ه 
ل دخ ة  بخو  د 

الخ ه  و  لن و  : صلى الله عليه وسلموقوله (2) «لا  ت 

ق  » نْ ف رن ا م  ه 
دخ ل  و  يْن  الأم و  ةخ ، ب  ي ام 

وْم  الْقخ  ي 
بنتخهخ
يْن  أ حخ ب  يْن ه  و  ق  اللّن  ب  وانعقد الإجماع ، (3)«ف رن

النهي  ؛ لأنعلى تحريمه.... )وإذا وقع البيع على التفرقة على مراعاة النهي هل يفسخ

فيه قولان عندنا( مبنيان على  ؟ويجبران على الجمع (4)أو يفسخ، يقتضي فساد المنهي عنه

                                 
 ، (30/173ايد للقواعد الفقهية والأصولية )ينظر: معلمة ز (1)

باب الأووين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ، كتاب السير، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2)

وينظر: التلخيص الحبير في  ريج أحاديث الرافعي الكبير لابن ، (8/8)، (15767رقم الحديث )، ما لم تتزوج

 م.1995هـ/1416، الطبعة الأولى، مصر، مؤسسة قرطبة، تحقيق: حسن بن قطب، (3/36حجر )

، أو بين الوالدة وولدها في البيع، باب كراهية الفرق بين الأخوين، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البيوع  (3)

مذي فيه: وقال التر، والحديث عن أبي عبد الرحمن الحب  عن أبي أيوب، (2/571)، (1283رقم الحديث )

" يب  رخ ن  غ  س  يث  ح 
دخ ا ح  ذ  سْنده ، "ه   م 

اه  أ حْمد فيخ و  في ، نهن سفي(، والدارقطني 38/486(، )23499برقم )ور 

، مؤسسة الرسالةوآخرون، بتحقيق شعيب الأرنؤوط ، (4/32)، (3047رقم الحديث )، كتاب البيوع

الْح اكخم ، م2004هـ.1424، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت ط و  لى  شر  يح ع 
حخ يث ص 

دخ ا ح  ذ  سْت دْركه وقال: ه   م 
فيخ

سلم ، بيروت، دار الكتب العلمية، بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (2/63)، (2334رقم الحديث )، م 

 م.1990هـ.1411، الطبعة الأولى

 هكذا في المطبوع ولعل الصواب )أو لا يفسخ(. (4)
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 .(1)الاختلاف في النهي كما ذكرناه"

التفرقة بين الأم وولدها من الأمور المحرمة لا خلاف في ذلك وقد سبق حكاية 

 لكن في المسألة أمور حري أن ينتبه إليها منها: ، الإجماع عليه

الحيوان البهيمي فظاهر أما ، (2)أن دل النهي عن التفرقة إنما هو فيما يعقل ولو كافرة

ز التفرقة فيه  خلافا لمن منع ذلك في البهائم أيضا وهي رواية عن، المذهب على جوا

قال القاضي: "ولا يجوز ، وألان تكون التفرقة في الأدب وإلا جاز أيضا  ، (3)ابن القاسم 

الأم وأن تكون ، (4)التفرقة بين الأم وولدها الصغير في البيع وحدها ويجوز في الأدب"

وألا تكون ، (5)من النسب أما الأم من الرضاع فإن التفرقة بينها وبين ولدها جائز

ه لم يحرم التفريق بينهما، التفرقة برضا الأم بناء على ، فإن رضيت طواعية دون إكرا

 .(6)المشهور من أن منع التفريق حق لها

يفسخ أو لا؟ أقوال  ثم إن وقع البيع على التفرقة بين الأم وولدها في غير ما ذكر هل

 لأهل المذهب في ذلك:

                                 
 .(2/1020)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

فإن ظفر بالأم دون الولد أو بالعكس فإنه يؤخذ ، فيجوز التفرقة بينها وبين ولدها، ويستثنى من ذلك الحربية  (2)

(، 2/128ولا حرمة في التفريق حينها. ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )، من ظفر به ويباع

 (.3/100الصاوي على الشرح الصغير )وحاشية 

هـــب الجليـــل، للحطـــاب 2/121ابـــن نـــاجي عـــلى الرســـالة )(، وشرح 5/357) التوضـــيح، لخليـــلينظـــر:  (3) (، وموا

رح ـلى الشــــــــحاشــــــــية الدســـــــوقي عـــــــو، (2/128حاشـــــــية العـــــــدوي عـــــــلى كفايــــــــة الطالـــــــب الربـــــــاني )و(، 5/172)

 .(3/64الكبير)

 (.2/156) التلقين، للقاضي عبد الوهاب (4)

 .(2/128لى كفاية الطالب الرباني )حاشية العدوي ع، و(2/129ينظر: الفوكه الدواني للنفراوي ) (5)

ونقل ، (3/64مع حاشية الدسوقي )(، والشرح الكبير، للدردير 4/170) البيان والتحصيل، لابن رشدينظر:  (6)

وصوبه ابن يونس واختاره بهرام. ، ابن المواز عن مالك عدم الجواز ولو رضيت الأم بذلك؛ لأنه حق للولد

 (.2/552)(، والشامل، لبهرام 13/1017) الجامع، لابن يونس ينظر:
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ذكره ابن حبيب عن مالك ، فهو كبيع الخمر والخنزير، الأول : أنه يفسخ مطلقا  

 .(1)وأصحابه

وعليه فإما أن يتقاوما وإما أن ، المواز بن لمحمدوهو ، الثاني : عدم الفسخ مطلقا

 .(2)وليس بحرام"قال: " وأما الفسخ فلا... وإنما هو من حقوق الولد ، يبيعا

الثالث: يفسخ البيع إلا أن يجمع المتبايعان الأم والولد في ملك واحد أو يفوت 

قال القاضي عبد الوهاب: ، ومنهم مالك وابن القاسم، وهو لجمهور المذهب، المبيع

وقال خليل هو ، (3)إخلان أن  تار الأم ذلك"، "قال مالك: إذا بيع الولد فسخ البيع

وجاء في التهذيب: "ومن باع ولدا  دون ، وصرح المازري بأنه المشهور ،مذهب المدونة

 .(4)أمه فسخ البيع إلا أن يجمعاهما في ملك واحد"

 مناقشة التخريج:

م ذهب ابن بزيزة إلى أن الخلاف الحاصل في حكم البيع الذي فرق فيه بين الأ

والمعتمد في ، عدمهوولدها مرده إلى خلاف العلماء فيما يقتضيه النهي من فساد أو 

                                 
(، وشرح التلقين، للمازري 13/1020) (، والجامع، لابن يونس2/778)المعونة، للقاضي عبد الوهابينظر:  (1)

، ومناهج (5/357) ، لخليل(، والتوضيح2/674) (، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس975، 2/974)

 (، 2/552)(، والشامل، لبهرام 7/90التحصيل، للرجراجي )

، هـ 1428، القاهرة، دار الحديث، تحقيق: يحيي مراد، (320لعيسى بن سهل )ص، الإعلام بنوازل الأحكام (2)

(، والشامل، لبهرام 5/357) (، والتوضيح، لخليل2/975)شرح التلقين، للمازري وينظر: ، م 2007

(2/552 .) 

(، 6/341) النوادر والزيادات، لابن أبي زيدوينظر: ، (244)صعيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب  (3)

عبد و، قيق: دمد الوثيقتح، (3/1256للقاضي عياض )، كتب المدونة والمختلطةعلى المستنبطة  والتنبيهات

 التاج والإكليل، للمواقو، م2011، هـ1432، الأولى الطبعة، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، النعيم حميتي

 .(3/64(، والشرح الكبير، للدردير )4/371)

 (، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد10/280)المدونة، لسحنون، ينظر: و، (3/259) التهذيب، للبراذعي (4)

(، 5/357) (، والتوضيح، لخليل3/1256) (، والتنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض5/357)، (6/341)

 ، (3/64)(، والشرح الكبير، للدردير 4/371) والإكليل، للمواقوالتاج 
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لكن سبب الفساد ، المذهب فساد عقد البيع المشتمل على التفرقة بين الأم وولدها

سبب الفساد اقتضاء النهي الوارد في الحديث فساد  فرأى بعضهم ،بينهمفيه مختلف 

واختلفوا من ذلك في موضعين: حيث قال: " الحفيد رشد ومن أولئك ابنالمنهي عنه 

ز  ، فقال مالك: يفسخ، وفي حكم البيع إذا وقع. فأما حكم البيع، التفرقةفي وقت جوا

وأثم البائع والمشتري. وسبب الخلاف هل ، وأوو حنيفة: لا يفسخ، وقال الشافعي

وأشار إلى ذلك الرجراجي أيضا النهي يقتضي فساد المنهي إذا كان لعلة من خارج؟

حمله على ظاهره وأنه يقتضي الفساد  بقوله: "واختلف العلماء في مقتضى النهي فمنهم من

 .(1)عن بيع الغرر ...وآخرون لا يرونه مقتضيا للفساد" صلى الله عليه وسلمكنهيه 

غــــــير أنــــــه فصــــــل في المســــــألة فــــــأرجع الخــــــلاف في فســــــاد البيــــــع للخــــــلاف في القاعــــــدة 

الســــابقة وبــــين حجــــة القــــائلين بعــــدم الفســــاد بــــأنهم عولــــوا عــــلى التفرقــــة بــــين النهــــي عــــن 

ســـــاد وعدمـــــه في هـــــذه المســـــألة بـــــأن متعلـــــق النهـــــي في بيـــــع التفرقـــــة الغـــــرر في اقتضـــــائه الف

لم يكــــــن في ثمــــــن ولا مثمــــــون بخــــــلاف الغــــــرر فــــــالنهي فيــــــه معلــــــل بأكــــــل المــــــال بالباطــــــل 

 للإخلال ببعض أركان العقد.

هذا من حيث الفساد وعدمه أما من حيث الفسخ فمنشأ الخلاف عنده اختلافهم في 

، أو ذلك لحق الأم ، الولدأو ذلك لحق ، تعالىالله لحق النهي عن بيع التفرقة هل ذلك 

  جميعها؟أو أن اعتبر

ومن رأى أن ، فمن رأى أن ذلك حق لله وحق للولد قال بفساد البيع وفسخه

ز البيع ومن اعتبر الحقوق الثلاثة قال: يفسخ البيع ، ذلك حق للأم خاصة قال: بجوا

إلا أنه جعله على قسمين إما أن ، قريبا من هذا اأما المازري فنح، ذا غلب حق اللهإ

أو يرجع إلى ، فيدل على فساد المنهي عنه وعليه يفسخ مطلقا، يرجع إلى حق الخالق

 وعليه لا يفسخ ما وجد سبيل لدفع هذ ا الضرر وطرد، حق المخلوق لرفع الضرر عنهم

                                 
 .(7/90) مناهج التحصيل، للرجراجي (1)
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وبيع ، وبيع التلقي، هذه القاعدة في غير واحد من العقود كبيع الحاضر للبادي

وهو ما يفهم من كلام ابن  ، (2)وإلى هذا ذهب ابن شاس، (1)غاصب وغيرهاال

 . (4)وبه قال ميارة في شرحه للتحفة، (3)يونس

والذي يظهر والله أعلم أن ما عليه الأكثر هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؛ لتظافر 

القائلين ولأن اقتضاء النهي فساد المنهي عنه مذهب ، النقول عن أصحابها في ذلك

أو معارضته لغيره ، بالفسخ وعدمه وغاية الأمر حصول ما يصرف النهي عن حقيقته

 كتزاحم حق الخالق مع حق المخلوق. 

                                 
 (.7/90) (، ومناهج التحصيل، للرجراجي973، 2/972، 2/1019، 1/81)شرح التلقين، للمازري  (1)

 (.2/674) عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس (2)

 (.13/1020) الجامع، لابن يونس  (3)

ومطبعة ، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، (1/313الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لميارة الفا  ) (4)

 .د ط ت، القاهرة، الاستقامة
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 الترك هل هو فعل أم لا؟المطلب الثاني: 

ومن صيغ ، هذه إحدى القواعد المندرجة تحت قاعدة "لا تكليف إلا بفعل" 

المقري في  هاوذكر (1)قسم الأفعال أم لا؟"الترك هل هو من قولهم: " الأصوليين لها

 .(2): "الترك هل هو فعل أو ليس بفعل"بلفظقواعده 

د منه الكف عن الشيء وعرفه العضد ، العدم الأص ويطلق بمعنى ، يطلق ترك ويرا

ء كان هناك قصد من التارك أو لا، : "الترك عدم فعل المقدوربقوله كما في حالة ، سوا

ء تعرض لضده أو لم يتعرض، الغفلة والنوم وأما عدم ما لا قدرة عليه فلا يسمى ، وسوا

ا ولذلك لا يقال: ترك فلان خلق الأجسام"  .(3)ترك 

، فالترك يطلق على عدم فعل ما كان في مقدور المكلف فقط، وبناء على هذا التعريف

 وذلك يشتمل على قسمين:

ويسميه بعضهم الترك  ،القسم الأول: هو عدم فعل للمقدور مع قصد عدم الفعل

 الوجودي وهو ما يطلق عليه الكف.

ويسميه ، كالغافل والنائم، فعل المقدور من غير قصد لتركه معدالقسم الثاني: 

 .(4) البعض الترك العدمي

فالكف إذن أحد أقسام الترك في هذا ، وعلى ذلك يكون الترك أعم من الكف

 الاستعمال.

                                 
 (.62صاللحام )لابن (، والقواعد 294)صالتمهيد، للإسنوي ينظر:  (1)

 (.267)صالقواعد الفقهية، للمقري ينظر:  (2)

حاشية العطار ، م1907، هـ1325الطبعة الأولى ، (6/132)، مع شرحه للجرجاني، الإيجيالمواقف للعضد  (3)

 (.1/280على شرح المح  )

، الطبعة الأولى، قطر، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، (51)ص لمحمد الإتربي، التروك النبوية (4)

 م.2012، هـ1433
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الأصوليين أن متعلق التكليف في الأمر والنهي لا ولما كان من المقرر عند جمهور 

بناء على امتناع التكليف بالمحال؛ ، ولا يطلب من المكلف إلا فعل، يكون إلا فعلا

)لا تكليف إلا بفعل( وقد ذكروا في  :لذا قالوا ، لأن غير الفعل غير مقدور للمكلف

 تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.

، مقتضاه إيجاد فعل مأمور به ؛ لأنو متعلق التكليف في الأمر ظاهر لا خلاف فيه

أما في النهي فاختلفوا في صفة هذا الفعل في النهي لاختلافهم في ، كالصلاة والصيام

  .(1)؟الترك أهو فعل أم لا

 مذاهب العلماء في الترك هل هو فعل أو لا؟

وهو متعلق ، النفس عن الفعل فعلالمذهب الأول: أن الترك الذي هو كف 

فوا الأمر بأنه "اقتضاء ، التكليف في النهي وهو مذهب جمهور الأصوليين ولهذا عر 

"  .(2)فعل غير كف 

قي:  قال صاحب المرا

 ولا يكلـــــــــــــــــف بغـــــــــــــــــير الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

 باعث الأنبيـــــــــــــــــا ورب الفـضــــــــــــل 
 

 مطلـــــــــــــوب النبـــــــــــــىفكفنـــــــــــــا بـــــــــــــالنهى 
 

 (3)والكف فعل فى صحيح المذهب 
 

 وقد استدلوا على كون الترك فعلا  بأدلة من اللغة والكتاب والسنة منها:

                                 
(، 280، 1/279مع حاشية العطار )الجوامع على جمع  (، وشرح المح 1/242) شرح مختصر الروضة، للطوفيينظر:  (1)

 (.68ص)(، ونشر البنود، لعبد الله العلوي 2/81) والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج

(، 80)ص (، والمسودة، لآل تيمية1/242) الروضة، للطوفي(، وشرح مختصر 1/196)الإحكام، للآمدي ينظر:  (2)

على جمع الجوامع مع حاشية  (، وشرح المح 294)ص(، والتمهيد، للإسنوي 2/55) السبكي، لابن ورفع الحاجب

(، ونثر 1/42)للسيناوني ، الأصل الجامعو، (2/81) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج280، 1/279العطار )

 (.78صي )لشنقيطلمحمد الأمين ، الورود

 (.51، 50حمد الشنقيطي )ص، لأمراقي السعودمراقي السعود مع شرحه مدارج الصعود إلى  (3)
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 أثناء بنائه المسجد النبوي : صلى الله عليه وسلمفمن لغة العرب ما ورد من قول الأنصار للنبي 

 لـــــــــــــــــــئن قعـــــــــــــــــــدنا والنبـــــــــــــــــــي يعمـــــــــــــــــــل
 

 (1)لـــــــــــــــــذاك منـــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــلل 
 

، عملا ضالا صلى الله عليه وسلمووجه الاستدلال ظاهر فقد عدوا تركهم معاونة النبي 

 . (2)والصحابة هم أهل اللغة وأربابها

 ۈ  ۆ ۆ ۇ   ۇ  ڭ ڭ ڭچ تعالى: ومن الكتاب قول الله 

  .(3) چۅ      ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذم اليهود ووبخهم لتركهم 

ولفظ الصنع أخص ، وسمى تركهم النهي صنعا، الإثم وأكل السحتالنهي عن قول 

، فكل صنع فعل وليس العكس، وبينهما عموم وخصوص مطلق، من مطلق الفعل

 .(4)وذلك دليل ظاهر على كون الترك فعلا

تْ »: صلى الله عليه وسلمالننبخيِّ  قولأما من السنة فتعددت الأحاديث الدالة على ذلك ومنها  ض  رخ ع 

يقخ  نْ الطنرخ ط  ع  ى ي ما   ا الْأ ذ 
لهخ نخ أ عْما 

 د  اسخ
دْت  فيخ ج  ا ف و  يِّئ ه  س  ا و  ن ه  س  ي ح 

تخ من ل  أ  ن أ عْما  ع   

                                 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، وآخران، مصطفى السقاتحقيق: ، (1/496)البيت ابن هشام في السيرة النبوية  أورد (1)

عمر تحقيق: ، (4/160الأنف )والسهي  في الروض ، م1955، هـ1375، الطبعة: الثانية، البابي الحلبي وأولاده بمصر

 (.7/274وابن حجر في الفتح )، م2000/هـ1421، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، السلامي

 .(72)ص ، لمحمد الإتربيلتروك النبويةا، (47ص)مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي ينظر:  (2)

قال ابن السبكي في طبقاته: "لقد وقعت على ثلاثة أدلة تدل على أن الكف فعل لم أر أحدا عثر عليها..."   

 الآية، ]الفرقان چ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ وهذه الأدلة هي قوله تعالى 

، «هو حفظ اللسان :فقال، فسكتوا فلم يجبه أحد :قال اللهأي الأعمال أحب إلى »: صلى الله عليه وسلم قوله، [30

 وما بعدها(. ، 1/102قول الأنصار لئن قعدنا والنبي يعمل...." ) :والثالث

  .(63سورة المائدة الآية ) (3)

ء البيان للشنقيطي )، (47ص)مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي ينظر:  (4) ودلالتها  أفعال الرسول ، (6/48أضوا

 م.2003، هـ1424الطبعة السادسة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، (1/47على الأحكام الشرعية لمحمد الأشقر )
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دْف ن    لا  ت 
دخ ون  فيخ الْم سْجخ ة  ت ك  اع   ا الن خ 

لهخ ي أ عْما 
اوخ س   م 

دْت  فيخ ج  و   .(1)«و 

فعد ، الأعمال ءفي المسجد دون دفن من  ِّ  ظاهرة   ففي الحديث أن ترك النخامةخ 

 .(2)الترك عملا صلى الله عليه وسلمالنبي 

مع قطع ، وأن متعلق النهي هو انتفاء الفعل، المذهب الثاني : أن الترك ليس بفعل

ولا حيث قال في مختصره: "، (3)وابن عرفة، الجبائي وهو لأبي هاشم، النظر عن الضد  

قيل لابن عرفة: نقول إن الترك فعل؟ "وقال في تفسيره: ، (4)"أعلم قولا  بأن الترك فعل

  .(5")فقال: البحث على أن ه غير فعل

                                 
رقم ، النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاباب ، أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1)

 (.1/390)، (553الحديث )

 (.1/47لمحمد الأشقر )، صلى الله عليه وسلمأفعال الرسول  (2)

(، وتحفة المسؤول، للرهوني 197، 1/196) (، والإحكام، للآمدي1/235) المستصفى، للغزالّينظر:  (3)

تحقيق: ، (440)ص(، والتوضيح في شرح التنقيح، لحلولو 2/434) (، والبحر المحيط، للزركشي2/119)

 م.2005، هـ1425، بمكة المكرمة، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، )القسم الأول(، مختار الشنقيطي

 (.2/297)المختصر الفقهي، لابن عرفة  (4)

 م.2008الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: جلال الأسيوطي، (1/239ابن عرفة ) تفسير (5)

إلا أنه لا يمكن الجزم بموافقة رأي ابن عرفة للجبائي؛ لأن ابن عرفة وإن انتصر في مختصره الفقهي لكون   

ويرده في ، فيستدل لكون الترك فعلا في مواضع، إلا أنه قد اختلف قوله في تفسيره أيما اختلاف، الترك ليس فعلا

والذي يظهر لّ والله أعلم أن يحمل قوله بأنه ليس بفعل على ما ، ويفرق بينه وبين الكف تارة أخرى، أخرى

في  –التي تبين اختلاف أقواله في المسألة  ومن مواضع، ويحمل على الفعل ما كان منه مقصودا، خلا من القصد

 ما ي : -تفسيره 

. "دليل على أن الترك فعل؛ لأنه لم يقدمها [105المائدة: ] چ ڇ ڇ چ چچ  وقال في قوله تعالى: -1

  .(2/131)إلا ترك النهي عن المنكر".

وهي ، وفيه من الترك فع ، أي جزاء عملكم [16 الطور:] چٿ ٿ ٿ ٺ ٺچ  وقال في قوله تعالى -2

ويلزم منهم عليه ، المعالم: مذهب المعتزلة أن الترك فعلمسألة اختلف فيها في الأصول والفروع. قال الفخر في 

= 
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وما ليس بشيء ، والترك نفي دض، واستدلوا على ذلك بأن النهي عن الشيء تركه

 .(1)القدرة لا تتعلق إلا بشيء معين ؛ لأنلا يكون من كسب العبد ولا تتعلق به قدرة

 التخريج: 

 .قطع الزوج عن زوجته ما تتضرر بفقده المخرج:الفرع 

خرج ابن بزيزة على هذه القاعدة مسألة قطع الزوج عن زوجته ما يعلم أنها تتضرر 

حيث قال: ، فتختلع منه لأجل ذلك، إلا أنه لا يلزمه ولا يمكنه المقام معه، بفقده

 به إلا أنه لا يلزمه "قوله: )وأما الحالة التي يكره(: فأن يقطع عنها ما يعلم أنها تستضر

ر )فكان أخف رتبة من فعل ، ولا يمكنها المقام معه هذا القسم داخل في باب الإضرا

ر( للاختلاف في الترك هل هو فعل أم لا؟ ومقتضى إلحاقه بالفعل التحريم إلا ، الإضرا

 .(2)أنه لما كان لا يلزمه ولا يقضى عليه به نقصت مرتبته عن مرتبة الأولى"

وحال ، الخلع إلى ثلاثة أحوال حال يحرم معها العوضعبد الوهاب وقسم القاضي 

 وحال يكره.، يباح بدون كراهة

                                 
= 

  .(4/78)وعدم حدوثه".، وهو أن البارئ عز وجل ]بكون[ الأزل فاعلا فيلزم عليه قدم العالم، الكفر

، لأن النسيان ترك، "وفي الآية دليل على الترك في الفعل، [19الحشر: ] چڄ ڄ ڃ ڃڃ چوقال في قوله تعالى  -3

 (.4/186)فسمى الصادر عنهم عملا".، [2المنافقون:] چھ ھ ھ ے ے چ قوله تعالى: قبلها والآية التي

فإخن ، "[9المنافقون:] چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ چ  :وفي قوله تعالى  -4

قلت: الإشارة ، والمشهور أن الترك غير فعل، قلت: في الآية حجة لمن يقول إن متعلق النهي فعل وفيه خلاف

 ومذهبه بحاجة لطول بحث فليحرر.، (4/234)وليست الإشارة إلى الترك.، فعل إلى الإلهاء وهو

 (.4/120)(، 3/47) ، (3/104)(، 2/155)(، 1/327) (، 2/120وينظر كذلك: ) 

 ريج الفرع على الأصول عند ، (2/434) (، والبحر المحيط، للزركشي1/197)الإحكام، للآمدي ينظر:  (1)

 (.81)صالمالكية لإبراهيم الصغير 

 (.2/838)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)
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فيرجع إلى أمرين: أحدهما: راجع إلى الخلع نفسه ككونه  فيهافأما الحال التي يحرم 

ا بزوجته  فتبذل له العوض، أو يكلفها شغلا لا يلزمها، مثل أن ينقصها من النفقة، مضر 

فهذا ينفذ طلاقه ويرد العوض. والآخر: راجع إلى العوض ، للتخلص من ظلمه

وهذا يلزمه الطلاق ، وذلك ككونه مما لا يصح شرعا كخمر وخنزير، المخالع عليه

 . (1)فتبين منه ولا شيء عليه

والحال أنها ، وأما المباح فأن يكون إيثار الفرقة من قبلها أو باختيارها دون الزوج

 . دة غير مديانة والزوج بالغ رشيدبالغة رشي

وأما الحال التي تكره فأن يقطع عنها ما يعلم أنه تستضر به إلا أنه لا يلزمه ولا 

 .(2)يمكنها المقام معه فيكره له

والحديث عن الصورة الأخيرة وهي الحال التي يكره فيه الخلع وتقدم أن دل 

وإلا كان ، بها مع عدم وجوبه عليهالكراهة في الخلع إن قطع الزوج عن زوجته ما يضر 

ر المحرم كذا ذكره القاضي والذي نص عليه في المذهب في مسألة الضرر أن ، من الإضرا

ولو أسقطت حقها في ، للزوجة الرجوع على زوجها بما أخذ منها إن خالعته لضرر

م بقوله: "بضرب، ذلك  أو أخذ، أو دوام شتم بغير حق، ومن أمثلة الضرر ما بينه بهرا

ر كبغضه (4)أو إيثار غيرها عليها"، (3)أو مشاررة، مال . أما ما لم يصل لدرجة الاضرا

ر منها، أو نزهات، ومنعها من حمام، لها فلا ، وكذا ما كان لنشوزها على زوجها أو إضرا

                                 
 (.509)ص، الثمر الداني، للآبي (2/89مع حاشية العدوي ) ينظر: كفاية الطالب الرباني (1)

(، وبداية المجتهد، لابن رشد 2/838مع شرحه روضة المستبين )التلقين، للقاضي عبد الوهاب،  ينظر: (2)

 .، (2/89الطالب الرباني )العدوي على كفاية (، وحاشية 2/131)

ة   (3) ارن ه  و ش يقال:، والعداوة المخاصمة :الم ش  اه  شارن ار  فلانا  ، ارن لابن ، لسان العرب .ينظر:ي ي عاديهأوفلان ي ش 

 مادة )ش ر ر(.، (4/2232منظور) 

 .(1/388) الشامل (4)
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 .(1)في ذلك رد  

بل ولو كانت الشهادة ، ويثبت الضرر بشهادة عدلين أو لفيف من الناس والجيران

"ورد  قال خليل ، ويثبت كذلك بيمينها مع شاهد مباشر أو امرأتين بضرره لها، بسماع

اط  يمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها وب السماع على الضرر لشهادة المال  البينةإسْق 

ح على (2)عيةالمستر   .(3)"الْأ ص 

 والأغلب عند، ولم أقف لتفصيل في مسألة الكراهة على نحو ما تعرض له القاضي

الفقهاء عند تفصيلهم لمسألة الضرر ذكرهم لحكم الخلع من حيث النفاد وعدمه ورد 

هة ، العوض أو لزومه ر وما يثبت به دون التعرض للحرمة أو الكرا وما يكون به الإضرا

، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ما تم بيانه فيما يجب على الزوج لزوجته وما لا يجب

بخلاف غيره فمن قبيل المكروه ، تحت الضرر المحرمفمنعه لما هو واجب عليه داخل 

وقد يكون من المباح لكن لما حصل الخلع للضرر المترتب من فقده مع عدم لزومه عليه 

 عن ابن القصار أن الأصل في (4)ونقل الأمير، عده القاضي من باب الخلع المكروه

                                 
، المقدمات، (5/255) والزيادات، لابن أبي زيد، النوادر طبعة دار صادر، (5/335)المدونة، لسحنون ينظر:  (1)

،  2/27وشرح ابن ناجي على الرسالة )، زروق(، وشرح 1/388)الشامل، لبهرام و، (1/503) لابن رشد

 ، (4/21) خليل على(، وشرح الخرشي 4/74الزرقاني على خليل )(، وشرح 28

افتدت من زوجها بشيء فليس عن طوع منها ولا التزام لاسترعاء إشهاد الزوجة قبل عقد الخلع أنها متى معنى ا (2)

 وأنها متى حصلت لها النجاة منه ترجع عليه".، وإنما يحملها عليه الضرورة والرغبة في الراحة من ضرره بها

وضبط )مسترعية( كما نقله الزرقاني عن المواق بالياء ونطقها بالألف )مسترعاة(. قال: "وقاعدة الخط أن   

االألف إذا تج وهذا هو ، سواء كانت عن واو أو ألف، اوزت ثلاثة أحرف ولم يكن قبلها ياء رسمت ياء مطلق 

الراجح من أقوال ثلاثة ...وتقرأ بألف وقراءته بالياء لحن فاحش يقرؤه الجاهل بعلم الخط والرسم" ينظر: 

 (.4/74شرح الزرقاني على خليل مع حاشية البناني )

 (.142مختصر خليل )ص (3)

؛ هري، المعروف بالأميردمد بن دمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي الأزأوو عبد الله هو:  (4)

بارعا  في كان من أعلام العلماء ، من فقهاء المالكيةب، إمرة في الصعيد، وأصله من المغرلأن جده أحمد كانت له 

= 
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 .(1)الخلع الكراهة لا الجواز

 مناقشة التخريج:

المسألة السابقة المتمثلة في مخالعة الزوجة زوجها ، على قاعدة التركخرج ابن بزيزة 

هل يعد ذلك من ، ولا يجب عليه تحصيلها لها، لقطعه عنها ما يعلم تضررها بفقدها

را بها لأنه ليس من فعله ، فعلضرر الزوج بزوجته بناء على أن الترك  أو لا يعد إضرا

 لأن الترك ليس بفعل؟

الترك فعل الذي مذهب جمهور الأصوليين ومنهم المالكية  بناء على القول بأنو

را منه ، فقطع الزوج عن زوجته ما يعلم أنه تستضر به هنا مع عدم لزومه له يعد إضرا

وهذه من المسائل التي لم أقف ، الترك فعل عندهم ؛ لأنبزوجته ويلحق بالضرر المباشر

  م. والله أعلمعلى من نبه عليها في المذهب غير ابن بزيزة فيما أعل

                                 
= 

وعنه أخذ جماعة منهم حفيده أحمد ابن ، وانتفع بهأخذ عن والده ، مع فضل وجلالة وزهد، التحرير والتقرير

ضوء الشموع على ، وحاشية على مغني اللبيب لابن هشام  ، له تآليف منها:مد عليشدو، ابنه عبد الكريم

 .(7/71الأعلام للزرك  )(، و1/364ينظر: شجرة النور لمخلوف ) .هـ1232، توفي سنة شرح المجموع

ودار يوسف ابن ، المكتبة الأزهرية، (2/380الأمير مع شرحه ضوء الشموع )لمحمد ، المجموعينظر:   (1)

 د. ت.، د. ط، القاهرة، تاشفين
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  .والإطلاق والتقييد، في العموم والخصوص الفصل الرابع:

 وفيه ثلاثة مباحث:

 العموم.المبحث الأول: 

 الخصوص.المبحث الثاني:  

 الاطلاق والتقييدالمبحث الثالث: 

 
  



254 
 

 
 
 
 

 المبحث الأول: في العموم.

 مطالب: ثلاثةوفيه 

 على العموم أو لا؟ : اللفظ المنتر  هل يحملالمطلب الأول

 : إذا ورد العام على سبب هل يقصر على سببه أم لا؟المطلب الثاني

 ؟المخاطبِ هل يدخل تحت الخطاب أم لا :المطلب الثالث
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 المطلب الأول: اللفظ المشترك هل يحمل على العموم أو لا؟

وتسمى هذه القاعدة من أهم قواعد أصول الفقه لما يندرج تحتها من فروع فقهية 

وتدرج تحت ، بالمسألة الشافعية كما ذكر ذلك ابن السبكي في شرحه لابن الحاجب

وعند آخرين من مباحث ، مباحث متعددة فهي عند بعضهم من مباحث الألفاظ

وعبر ابن بزيزة عنها بصيغة ، وعند غيرهم من مباحث الإجمال والبيان، العموم

ومن صيغ ، (1)"على العموم أم لا؟هل الاسم المشترك دمول  الاستفهام بقوله: "

وعبر ، (2)الأصوليين لها: "الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه"

عنها الآمدي بقوله: "اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا 

 .(3)ومعنيين"

ف المشترك بأنه: "اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعا أولا" رِّ وقد ع 
(4). 

، والمتواطئة، ليخرج عنه الألفاظ المتباينة، وقولهم: "الواحد الموضوع لعدة معان"

وإن كان ذلك المعنى مشتركا  ، بل لمعنى واحد، والمشككة؛ لأنها لم توضع لعدة معان

فيخرج عنه الألفاظ الدالة على الشيء ، وأما قولهم: "وضعا أولا"، (5)بين الأفراد

فإنها وإن كانت موضوعة لعدة ، وكذا الألفاظ المنقولة، بالمجازبالحقيقة وعلى غيره 

 .(6)معان لكن ليس وضعا أولا

                                 
 قواطع الأدلة، للسمعانيو، (25)ص اللمع، للشيرازيوينظر: ، (1/714)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

، تحقيق: عبد الكريم بن النملة، (132للمارديني )ص، الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات، (1/140)

 .م1999، الطبعة الثالثة، الرياض، مكتبة الرشد

 (.2/629) المستصفى، للغزالّ (2)

 (.26، 3/25)الإحكام، للآمدي  (3)

 (.1/124)بيان المختصر، للأصبهاني  (4)

المح  على جمع على شرح (، وحاشية العطار 1/255)رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي ينظر:  (5)

  .(1/382الجوامع )

  (.1/124)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 2/745)نفائس الأصول، للقرافي ينظر:  (6)
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واحترز بذلك من ، وقيده بعضهم بكونه موضوعا لكل واحد من معنيين فأكثر

 ، (1)لاشتراك المعاني فيه، فإخنها لمجموع المعاني لا لكل واحد، أسماء العدد

ثم اختلف ، لمشترك والجمهور على وقوعهوعلماء الأصول مختلفون في وقوع ا

بعد اتفاقهم على جواز حمل اللفظ المشترك على ، القائلون بوقوعه في حمله على عمومه

وأما حمله ، ويكون حقيقة؛ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له، أو أحد معانيه، أحد معنييه

ل واحد من معنييه أو على كل معانيه أي: إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في ك

معانيه بأن تتعلق النسبة بكل واحد منها لا بالمجموع من حيث هو المجموع بأن يقال 

د بها الباصرة، رأيت العين فقد اختلف العلماء في ذلك على ، وغير ذلك، والجارية، ويرا

 .(2)أقوال أوصلها بعضهم إلى تسعة أقوال

فقـال: "اختلـف العلـماء في ، دل النزاعوقد ذكر الآمدي عددا من الشروط يتحرر بها 

كــالقرء -إذا كــان مشــتركا بــين معنيــين ، في وقــت واحــد، مــن مــتكلم واحــد، اللفــظ الواحــد

كالنكــــاح المطلــــق عــــلى العقــــد -أو حقيقــــة في أحــــدهما مجــــازا في الآخــــر  -للطهــــر والحــــيض 

د بــــــه كــــــلا المعنيــــــين، ولم تكــــــن الفائــــــدة فــــــيهما واحــــــدة -والــــــوطء   معــــــا هــــــل يجــــــوز أن يــــــرا

 .(3)أو لا؟" 

احترازا  عن ، ويتحصل من كلام الآمدي أن دل الخلاف في اللفظة الواحدة

د بهما معنين ز إرادة ، وأن يكون من متكلم واحد لا أكثر، اللفظين فيصح أن يرا لجوا

فإن اختلف الوقت جاز ، وأن يكون في وقت واحد، أحدهما معنى وإرادة الآخر غيره

د أولا  ، لمتكلم في وقت معنىالتعدد فيصح أن يريد ا ، وفي آخر معنى  غير المعنى المرا

                                 
 (.256، 1/255)رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي ينظر:  (1)

جمع الجوامع على شرح المح  على (، وحاشية العطار 1/245)التلويح على التوضيح، للتفتازاني ينظر:  (2)

الطبعة ، سوريا، دمشق، دار الخير، (2/81لوهبة الزحي  )، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، (1/385)

 م. 2006، هـ 1427، الثانية

 (.2/297)الإحكام، للآمدي  (3)
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وكذا ما له معنيان ، وألحق باللفظ المشترك ما كان حقيقة في أحد المعنيين مجازا في الآخر

 أحدهما صريح والآخر كناية.

احترز بها من إطلاقخ المتكلم للفظ ، ولم تكن الفائدة فيهما واحدة"وقول الآمدي: "

 معنى  مشترك  بينهما، على معنيين مختلفينالمشترك 
 (القرء)كما لو أطلق لفظ ، وقصدخ

بخلاف ما ، فهذا جائز إجماعا  ، دون إرادة غيره معه، د به معنى الجمع أو الانتقالوأري

 .(1)إذا أريد خصوص كل واحد منهما فهو دل الخلاف

لمعنيين أو المعاني واشترط القائلون بحمل اللفظ على معنييه أن يكون الجمع بين ا

ا من استعمال المشترك في معاني لا يمكن الجمع بينها، ممكنا   كاستعمال لفظ الأمر ، احتراز 

ا، نحو: افعل ، فهذا غير جائز بالإجماع؛ لأنه جمع بين الضدين، في الإيجاب والندب مع 

 . (2)وأن يتجرد عن القرائن الصارفة لأحد المعاني عن غيرها

الأصوليين في مسألة اللفظ المشترك بين ثلاثة أمور هي: الوضع وقد فرق بعض 

وإن كان بعضها مترتبا على ، ولكل قسم مذاهب للعلماء فيه، والاستعمال والحمل

، كترتب القول بحمل المشترك على معنييه أو معانيه على القول باستعماله فيها، بعض

وهو كتسمية الولد زيدا ، لمعنىوأول هذه الأمور الوضع وهو: جعل اللفظ دليلا  على ا

وهو من ، وأما ثانيها فالاستعمال وهو: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، من صفات الواضع

د المتكلم، صفات المتكلم أو ما اشتمل على ، وأما ثالثها فالحمل وهو: اعتقاد السامع مرا

ده د، مرا وهذا من ، ومنه حمل الشافعي المشترك على معنييه؛ لكونه مشتملا على المرا

                                 
(، والضـــياء اللامـــع، لحلولـــو 115)ص (، وشرح تنقـــيح الفصـــول، للقـــرافي2/242)الإحكـــام، للآمـــدي ينظـــر:  (1)

 عـــــــــــلى شرح المحـــــــــــ  عـــــــــــلى (، وحاشـــــــــــية العطـــــــــــار 2/387)(، ورفـــــــــــع النقـــــــــــاب، للشوشـــــــــــاوي 435، 1/434)

 ، (1/386جمع الجوامع )

(، والإحكام، للآمدي 2/629) (، والمستصفى، للغزال1/301ّ) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (2)

(، وسلم الوصول، 1/436)(، والضياء اللامع، لحلولو 1/910)(، والتحقيق والبيان، للأوياري 2/297)

 (.2/172)للمطيعي 
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ودل البحث هنا عن مذاهب العلماء في حمل المشترك على معنييه أو ، صفات السامع

ز استعمال المشترك في جميع معانيه، معانيه  ؛ لأنوالخلاف في ذلك واقع بين القائلين بجوا

واختلفوا في حمل المشترك على معانيه على أقوال ، (1)الاستعمال متفق عليه عند هؤلاء

 أهمها:

وأبي ع  ، وهو قول القاضي عبد الجبار، والشافعية، القول الأول: وبه قال المالكية

بل نسب ، أن المشترك يصح حمله على معنييه أو جميع معانيه، ورجحه الآمدي، الجبائي

وقال ابن برهان ، (2)للشافعي وجوب حمله على معانيه مهما تجرد عما يصرفه من القرائن

ب  هذا القول  إلى الباقلانيِّ هو مذهب كثير من العلما   الرازي  والآمدي  والقرافيء ون س 

إلا أن ، لكن ذلك مخالف لما ذهب إليه الباقلاني في التقريب والإرشاد، والإسنوي  

يكون له قول آخر في بعض كتبه يوافق ما نسبه إليه من القول بحمل المشترك على 

 .(3)معنييه

                                 
لولّ الدين ، والغيث الهامع، (113للإسنوي )ص، ونهاية السول، (20للقرافي )ص، ينظر: شرح تنقيح الفصول (1)

 .(2/173للمطيعي )، وسلم الوصول، (1/296وحاشية البناني على جمع الجوامع )، (166العراقي )ص
(، والتلـــويح 115)ص (، وشرح تنقـــيح الفصـــول، للقـــرافي1/283) الوصـــول إلى الأصـــول، لابـــن برهـــانينظـــر:  (2)

(، والضــــــياء اللامــــــع، لحلولــــــو 2/389)(، ورفــــــع النقــــــاب، للشوشــــــاوي 1/124)عــــــلى التوضــــــيح، للتفتــــــازاني 

 .(1/234(، ومناهج العقول، للبدخشي )1/436)

وقال ، وبه قال الرازي، الشافعي على معنييه أو معانيه احتياطا  واختلف في سبب ذلك فقال بعضهم حمله   

، 275)ص المحصول، للرازيبعضهم بل هو عنده كالعام من حيث شموله المتعدد وحمله على المعنيين. ينظر: 

 .(3/136رفع الحاجب، لابن السبكي )

 (، والإحكـــــــــام، للآمـــــــــدي1/269للـــــــــرازي )(، والمحصـــــــــول، 1/422للبـــــــــاقلاني )، ينظـــــــــر: التقريـــــــــب والإرشـــــــــاد (3)

 .(112للإسنوي )ص(، ونهاية السول، 115للقرافي )ص، الفصول(، وشرح تنقيح 2/297)

لقوله: "فإن قيل: فهل ، المشترك إلا بقرينة تبين المراد فعدم حمل –على ما في التقريب  -أما مذهب الباقلاني   

ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد 

 بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟

وكذلك سبيل كل دتمل ، وتارة إلى أحدهما، للقصد بها تارة إليهما، قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها  

تمليه."   (.1/427) التقريب والإرشاد، للباقلانيمن القول وليس بموضوع في الأصل لأحد د 
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قال بانتقاض طهر من  ÷أن عمر بن الخطاب ومما استدلوا به على ذلك ما روي 

ن بخ أخذا  من قول الله، قبلة امرأته  ې ې ې ېچ  تعالى: وبلزوم التيمم للج 

 چې چ: وهذا يدل أنه عقل من قوله، (1)چئە ئا ئا  ى ى

 فحمل اللفظ على معنييه وأوجب الحكمين.، والمباشرة باليد، الوطء

وجوب التيمم على الجنب من السنة لا وأجيب عنه بأن هذا لا يمتنع أن يكون علم 

 .(2)من الآية

ز، واستدلوا على ذلك أيضا  بوقوعه في نصوص الشرع ومنه ، (3)والوقوع دليل الجوا

 ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄچ تعالى: قول الله

 .(4) چ ڇ

ووجه الدلالة من هذه الآية أن لفظ "الصلاة" مشترك بين المغفرة والاستغفار؛ لأن 

لأن  ؛وحمل اللفظ على المعنيين، ومن الملائكة الاستغفار، من الله تعالى المغفرة الصلاة

 . (5)كليهما مراد في الآية

ونقل حلولو والزركشي عن الصفي ، القول الثاني: لا يجوز الحمل على جميع معانيه

ومنهم ، وهو مذهب الحنفية، وبه قال أوو هاشم الجبائي، أنه قول الأكثر (6)الهندي

                                 
 (.43الآية )، سورة النساء (1)

 (.2/244)(، والتمهيد، للكلوذاني 1/306) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (2)

 (.349)صشرح مفتاح الوصول، للسريري  (3)

 .(56الآية )، سورة الأحزاب (4)

ر، لعبد العزيز البخاري ينظر:  (5) ، مطبعة بولاق، (1/143)للعبادي ، البينات (، والآيات1/40)كشف الأسرا

على شرح المح  على جمع (، وحاشية العطار 20إرشاد الفحول، للشوكاني )ص،  هـ1289، د ط، مصر

 .(2/158(، وسلم الوصول، للمطيعي )1/384الجوامع )

شافعي ، صفي الدين الهندي: فقيه أصولّالملقب ب، أوو عبد الله دمد بن عبد الرحيم بن دمد الأرمويهو:  (6)

، ودخل مصر والروم، وحج، هـ زار اليمن 667من ده  سنة ، من بلاد الهند، متكلم على مذهب الأشعري

ج الدين و، ابن البخاريأخذ عن ، واستوطن دمشق ل، الأرمويسرا له ، وابن الوكيل، وأخذ عنه ابن المرح 

= 
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 .(2) (1)الكلوذاني ومنهموبعض الحنابلة ، والجصاص، الكرخي

ومما استدل به المانعون من حمل المشترك على معانيه أنه لو جاز حمل اللفظ المشترك 

د بالقول "إفعل" الإباحة والزجر والإيجاب والندب وذلك ، على معنييه لصح أن يرا

 على معنيه لجاز أن يريد بقولهولو جاز حمله ، باطل لاستحالة الجمع بين المتضادين

 ٱچ تعالى: وأن يريد بقوله، المشركين والمؤمنين (3)چھ ھچ تعالى:

.(4)چ ٻ ٻ ٻ  الناس  والبهائم 

وأجيب عن ذلك بأن حمل المشترك على معنييه أو معانيه مشروط بإمكان الجمع 
 كما في المثال المستدل به.،  أما إن امتنع فلا، بينها

                                 
= 

توفي بدمشق سنة ، في أصول الدين "الفائق"و، "نهاية الوصول إلى علم الأصول: "منها، مصنفات

(، 8/68) (، وشذرات الذهب، لابن العماد9/162)طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي : ينظرهـ.715

 .(6/200)والأعلام، للزرك  

اني الحنب هو: أوو الخطاب  (1) ذ  لْو  الإمام العلامة ، إلى كلواذي قرية ببغدادنسبته ، دفوظ بن أحمد بن الحسن الك 

منهم: عبد ، جماعة من أئمة المذهبوأخذ عنه ، أخذ عن أبي يعلى، شيخ الحنابلة في عصرهالورع الصالح 

ينوري، الوهاب بن حمزة في فروع الفقه  "الهداية و"، من تصانيفه: "التمهيد" في أصول الفقه، وأوو بكر الد 

 هب، لابن العمادشذرات الذو، (2/258)لأبي يعلى ، طبقات الحنابلةينظر:  .هـ 510 توفي سنة، الحنب 

 .(8/188) (، ومعجم المؤلفين، لكحالة6/45)

لأبي زيد الدبو  ، الأدلة في أصول الفقه (، وتقويم78، 77)صالفصول في الأصول، للجصاص ينظر:  (2)

(، والإحكام، 239، 2/238)(، والتمهيد، للكلوذاني 300)ص (، والمعتمد، لأبي الحسين البصري120)ص:

، تحقيق: صالح بن سليمان اليوسف، (1/234) ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي(، 2/297)للآمدي 

حل العقد و، م1996، هـ 1416، الطبعة الأولى، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، وسعد بن سالم السويح

دكتوراه رسالة ، تحقيق ع  باروم، (1/144لركن الدين الاستراباذي )، والأملوالعقل في شرح منتهى السؤل 

تشنيف المسامع، و، (2/133) البحر المحيط، للزركشيو، م2001، هـ1422، نوقشت بجامعة أم القرى

 .(3/192)المنير، لابن النجار (، وشرح الكوكب 1/437)والضياء اللامع، لحلولو، (1/430)للزركشي 

 (.5الآية )، سورة التوبة (3)

 (.1الآية )، سورة النساء (4)
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ولفظ "المشركين" على المؤمنين ، بإجراء لفظ "الناس" على البهائموأما الادعاء 
 .(1)فذلك غير مسلم لا حقيقة ولا مجازاً 

فإن عدمت لم ، القول الثالث: يحمل على جميع معانيه عند وجود قرينة تشعر بذلك

د به جميع ، وهو ظاهر كلام الجويني، يحمل عليها حيث قال: "فإن قيل يجوز أن يرا

مثل أن يذكر الذاكر دامل ، لنا: لا يمنع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلكق، دامله

العين فيذكر بعض الحاضرين لفظ العين ويتبين من حاله أنه يريد تطبيقه على جميع ما 

 .(3)السبكي في الجمعابن و، واختاره ابن الحاجب (2)جرى"

، بل على البدل، المعاني ومن أدلتهم أن اللفظ المشترك لم يوضع في اللغة لإرادة جميع

ولا يحمل اللفظ على المعنى ، من قبيل المجاز ه على جميع المعاني في وقت واحدوحمل

 .(4)عن حقيقته إلى مجازه صارفةالمجازي إلا إذا اتصل بقرينة 

بع: للأوياري وهو أن اللفظ المشترك قد يكون مجملا   تارة  :نحو قولهم، القول الرا

وقد يكون دمولا عل العموم ، (تربصي قرءا  )كما إذا قيل: ، تارة ومطلقا  ، (رأيت عينا)

د اللفظ في جانب ، (ما رأيت قرءا  ) :كما إذا قيل قال: "أما المصير إلى التعميم عند إفرا

 .(5)الإثبات فمحال لا ينتحله لبيب"

                                 
 مناهج العقول، للبدخشيو، (2/243)التمهيد، للكلوذاني و، (1/426) والإرشاد، للباقلاني التقريبينظر:  (1)

(1/235.) 

 (. 1/213)البرهان، للجويني  (2)

تحفة المسؤول، و، (1/201)بيان المختصر، للأصبهاني ، و(22)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيينظر:  (3)

 ، (1/388المح  على جمع الجوامع )حاشية العطار على شرح و، (1/349)للرهوني 

حاشية العطار على شرح و، (1/256)الإبهاج، للسبكيين و، (22)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيينظر:  (4)

التقريب وأيضا ما كتبه عبد الحميد أوو زنيد في مقدمته لتحقيق كتاب ، (1/388المح  على جمع الجوامع )

 (.1/151) والإرشاد، للباقلاني

 (.1/916)لتحقيق والبيان، للأوياري ا (5)
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 التخريج: 

 .كم خنزير الماءحالفرع المخرج: 

حيــــــث ، كــــــم خنزيــــــر المــــــاءالخــــــلاف في حخــــــرج ابــــــن بزيــــــزة عــــــلى القاعــــــدة الســــــابقة 

أو ممــــــا لا شــــــبه ، وأمــــــا البحــــــري فيؤكــــــل جميعــــــه كــــــان ممــــــا لــــــه شــــــبه في الــــــبر)قال:"قولــــــه: 

ا أم لا؟ الثــاني: (لــه ــا مشــترك  ...ومبنى المســألة عــلى أمــرين: هــل يتناولهــا الاســم فيكــون لفظ 

 .(1)"يتناولهما لغةهل الاسم المشترك دمول على العموم أم لا؟ والصحيح أن اللفظ لا 

ودل البحث في الأمر الثاني وهو هل يحمل اللفظ المشترك على العموم أو لا؟ أما 

 من حيث حكم خنزير البحر فقد اختلف أرباب المذهب فيه على أقوال:

قال خليل وهو الأقرب؛ لأنه لو كان الشبه مقتضيا  للمنع لحرم ، : الإباحةالأول

وقال ، هو ما اعتمده الزرقاني والخرشي والدسوقي وغيرهموكونه مباحا  ، إنسان الماء

 .(2)النفراوي هو المشهور

أما من فقهاء المذهب فحكاه كثير منهم ، سعد بن الليثوهو قول ، المنعالثاني: 

قال القرافي: "ونقل أوو الطاهر قولا بالتحريم لعموم ، دون تصريح بقائله من المذهب

وقال ابن عرفة: "وفي إباحة خنزير الماء ومنعه  .(4)"(3)چپ ٻچ  :تعالىقوله 

                                 
 (.1/715)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

شرح و، (3/31شرح الزرقاني على خليل )و، (1/263)الشامل، لبهرام و، (3/230) التوضيح، لخليل ينظر: (2)

(، 2/117)(، والشرح الكبير، للدردير 2/377)الفواكه الدواني، للنفراوي و، (3/26الخرشي على خليل )

 .(2/462)ومنح الجليل، لعليش 

 (.3الآية )، سورة المائدة  (3)

 (.4/96) الذخيرة، للقرافي  (4)
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 .(1)رابعها: الوقف للصق "، وكراهته

وهو ، ورواية ابن شعبان عن مالك، وهو لابن وحبيب، الكراهة الثالث:

 .(3)( 2)سعيد بن ويحي، الجلاب بن قول

قال في التهذيب: "وتوقف مالك أن يجيب في خنزير ، وعليه مالك، : التوقفالرابع

ولقد سألنا مالكا  عن : قال ابن القاسموجاء في المدونة في كتاب الصيد: "، (4)الماء"

 وممن توقف فيه، (5)"ويقول: أنتم تقولون خنزير، خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه

 .(6)عبد الحق الصق  

                                 
السهمي ، أوو دمد عبد الحق بن دمد بن هارونوالصق  هو:  (.2/317)المختصر الفقهي، لابن عرفة  (1)

وحج ، وأبي عمران الفا ، بكر القيرواني أبيأخذ عن: ، الفقيه الحافظ العالم المتفنن، المالكي، القرشي الصق 

هـ فباحثه 50ولقي إمام الحرمين أوا المعالّ بمكة سنة  أخرىوحج ، وأوا ذر الهروي، ولقي القاضي عبد الوهاب

تهذيب "و، "النكت والفروق لمسائل المدونةمن تآليفه: "، ابن الحناط، وأوو زيد الأندلسي، وعنه روى لهأوس

تاريخ ، و(74-8/71) ترتيب المدارك، للقاضي عياض: ينظرهـ. 466سنة  بالإسكندريةتوفي ، "المطالب

  .(2/610) (، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعد35/162، 32/89)، للذهبي الإسلام

-بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة -وخ ر  أوو سعيد يحيى بن سعيد بن ف  هو:   (2)

قال ابن ، وهو أجل أصحاب مالك بالبصرة، من أهل البصرة، ثقة حجة، من حفاظ الحديث، القطان التميمي

، يحيى بن سعيد الأنصاري كثير منهم: روى عن، "احتج به الأئمة كلهم وقالوا من تركه يحيى تركناهحجر: "

ائبو  توفي سنة، كتاب "المغازي" نفص، وع  بن المديني، وممن روى عنه: ابنه دمد، وحميد، عطاء بن الس 

لابن منجويه ، رجال صحيح مسلم، و(220-11/216) ، لابن حجرتهذيب التهذيب: ينظر. هـ198

هدية العارفين، لإسماعيل ، وهـ1407، الطبعة الأولى، بيروت، دار المعرفة، ق: عبد الله الليثيتحقي، (2/338)

 .(8/147)(، والأعلام، للزرك  2/513)باشا

 الجامع، لابن يونسو، (4/358) النوادر والزيادات، لابن أبي زيدو، (1/405)التفريع، لابن الجلاب ينظر:  (3)

بداية المجتهد، و، (3/300) (، والبيان والتحصيل، لابن رشد5/281العربي )، لابن سالكالمو، (5/765)

 ، (2/317)المختصر الفقهي، لابن عرفة و، (3/230) التوضيح، لخليل، و(2/13)لابن رشد 

 (.2/22) التهذيب، للبراذعي (4)

 طبعة دار صادر.، (3/58)المدونة، لسحنون  (5)

 (.2/317)المختصر الفقهي، لابن عرفة و، (5/765) الجامع، لابن يونس ينظر: (6)
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واختلف في التوقف عند الإمام على قولين الأول وهو الأشهر أن التوقف حقيقي 

 پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱچ  تعارض الآي فعموم قول الله تعالى:ومنشأه 

 ٻ ٻ ٻ ٱچ  يقتضى إباحته. وعموم قوله عز وجل: (1)چ پپ

طرق  ولم تظهر، فلما تعارض العمومان توقف، يقتضى تحريمه(2)چپ ٻ

لكن ، أو يكون لم يتوقف من ناحية التعارض، الترجيح الواضحة في تقديم آية على آية

 .(3)هل هى بائنة فى اللغة أم لا من ناحية التسمية؛

الثاني أن الإمام غير متوقف فيه حقيقة وإنما امتنع عن الجواب إنكارا  عليهم تسميته 

 .(4) يعني أن العرب لا تسميه خنزيرا  ، ولذلك قال: أنتم تسمونه خنزيرا  ، خنزيرا  لغة

 مناقشة التخريج:

الخلاف في المشترك هل يحمل خرج ابن بزيزة الخلاف في حكم خنزير البحر على 

 على العموم أو لا؟ وعلى القول بحمله على معنييه يحرم الخنزير البري والبحري.

د المشترك في الوجود لدخل في  د أن ه لو دخل فرد من أفرا وعل ة تحريم كل  الأفرا

فيلزم المحذور؛ لأن لفظ الخنزير مشترك فهو متناول لجميع أنواع ، ضمنه المشترك

فيحمل عليهما فيحرمان كليهما؛ لأنه يلزم من تحريم ، ر ومنها خنزير البر والبحرالخنازي

وعلى ، ولا يرج عن عهدة الت حريم إلا بترك كل  فرد، المشترك تحريم جميع الأفراد

لا يحرم من الخنزير إلا ، القول بحمل المشترك على أحد معانيه دون ما يحتمله من المعاني

                                 
 (.96) الآية، سورة المائدة (1)

 (.3الآية )، سورة المائدة (2)

(، وإكمال 5/282)، لابن العربي (، والمسالك3/74)الم عْلخم، للمازري ، (3/128)المنتقى، للباجي ينظر:  (3)

 (.3/230) ، لخليل(، والتوضيح4/96) (، والذخيرة، للقرافي6/374) المعلم، للقاضي عياض

 (.2/350زروق على الرسالة )(، وشرح 3/230) التوضيح، لخليلينظر:  (4)
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 .(1)لورود النص فيه البري

والنظر في هذه المسألة ابن رشد في بداية المجتهد قال: "وممن قال بهذا التخريج  

يرجع إلى أمرين: أحدهما: هل هذه الأسماء لغوية؟ والثاني: هل للاسم المشترك عموم؟ 

أم ليس له؟ فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم؛ 

ورأى أن للاسم المشترك عموما  لزمه أن يقول ، الأسماء لغويةفمن سلم أن هذه 

 .(2)بتحريمها"

الخلاف في حكم خنزير البحر إلى  وخالف في ذلك بعض المالكية فجعلوا مرد   

  وذلك في قولخه تعالى:، تعارض عمومات الأدلة على نحو توجيههم؛ لتوقف الإمام فيه

   ٻ ٻ ٻ ٱچ  مع قوله تعالى:، (3)چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

ي  عنه ، (4)چ پپ پ پ ٻ وخ ل  »أن ه قال:  صلى الله عليه وسلممع ما ر  ه  الحخ اؤ  ور  م  و  الط ه  ه 

يْت ت ه   ولا سي ما ، وم صيد البحرفتعارض عمومان فقدم بعضهم الاباحة؛ مراعاة لعم، (5)«م 

ن ي في العمومخ موضوع  ال على م 
العمومخ  عى عرفاومن ر، لنفظ دون عرف استعمالهيراعخ

رفخ الاستعمال ، واستعماله دون موضوعه توقنف  عن الجواب أو حكم بما لم يدخل تحت ع 

 ،چپ ٻچ  وقدم بعضهم العموم المستفاد من "أل" في قوله، بالكراهية

                                 
، (11/1267موسوعة القواعد الفقهية دمد صدقي آل بورنو )، (2/13)بداية المجتهد، لابن رشد ينظر:  (1)

 م. 2003، هـ1424، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة

 .(2/13)بداية المجتهد، لابن رشد  (2)

 (.3الآية )، سورة المائدة (3)

 (.96الآية )، سورة المائدة (4)

، (41باب الطهور للوضوء رقم الحديث )، في كتاب الطهارة، من رواية يحيى الليثي، في الموطأأخرجه مالك  (5)

، (1/21)، (83رقم الحديث )، باب الوضوء بماء البحر، وأوو داود في سننه في كتاب الطهارة، (1/22)

كلهم عن ، (1/125)، (69والترمذي سننه في أوواب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور رقم الحديث)

 .÷أبي هريرة
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وولّ ، وممن قال بهذا التوجيه من خارج المذهب ابن النجار، (1)فحرم خنزير البحر أيضا   

 .(2)والمرداوي، والزركشي في قواعده، الدين العراقي

هل ، وخالف في ذلك الرجراجي فجعل منشأ الخلاف اختلافهم في اعتبار التسمية

 تراعى أو لا ت راعى؟

ومن ذلك ، واعتبر بعضهم المعاني والأعيان، فاعتبر بعضهم الألقاب والمسميات

 .(3)قول مالك المتقدم " أنتم تسمونه خنزيرا  "

  

                                 
ـــــم، للـــــمازري (3/128)المنتقـــــى، للبـــــاجي ينظـــــر:  (1) ـــــن العـــــربي 3/75)، الم عْلخ (، والـــــذخيرة، 5/282)(، والمســـــالك، لاب

 (.4/98) للقرافي

(، والغيث الهامع، لولّ الدين 3/494)(، وتشنيف المسامع، للزركشي 311)ص المسودة، لآل تيميةينظر:  (2)

 ، (8/4208) (، والتحبير، للمرداوي4/611)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 669)ص العراقي

 .(3/196) مناهج التحصيل، للرجراجي (3)
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 سبب هل يقصر على سببه أم لا؟ المطلب الثاني: إذا ورد العام على

عــــد العــــام وهــــي مشــــتهرة عنــــد الأصــــوليين بقــــولهم:" العــــبرة  هــــذه إحــــدى مهــــمات قوا

ومـــن تلـــك ، " ولهـــا صــيغ كثـــيرة عنـــد الأصــوليين (1)بعمــوم اللفـــظ لا بخصــوص الســـبب"

و"ورود العــــام عــــلى ، (2)الصـــيغ قــــولهم: "الاعتبــــار بعمــــوم اللفـــظ لا بخصــــوص الســــبب"

و"الاعتبــــار لعمـــــوم اللفــــظ لا بخصـــــوص ، (3)دعــــوى العمـــــوم"ســــبب خــــاص لا يســـــقط 

ــــص عمــــوم اللفــــظ"، (4)الســــبب" صِّ و"الحكــــم للفــــظ دون ، (5)و"خصــــوص الســــبب لا ي 

 .(7)و"لا اعتبار بخصوص السبب" (6)السبب"

هـل يبقـى ، : أن اللفظ العـام إذا ورد في خطـاب الشـارع لسـبب خـاصومعنى القاعدة

أو يكـــــون ، اللفـــــظ وإن كـــــان في غـــــير مـــــورد ســـــببهفيســـــتدل بظـــــاهر عمـــــوم ، عـــــلى عمومـــــه

 خصوص السبب قرينة  صص هذا العموم ؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين:

وقد اتفق الأصوليون على دخول صورة السبب في الحكم العام الوارد على سبب 

خاص؛ أما ما عداها من الصور الداخلة تحت عموم اللفظ فلها تفصيل على النحو 

 الآتي:

با  لسؤال أو لا.أن  -  الخطاب الوارد من الشارع إما أن يكون جوا

                                 
، (3/125) المحصول، للرازي وينظر:، (2/116التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد الله بن مسعود ) (1)

ر، لعبد العزيز البخاري 1/114الفروق، للقرافي )  (.2/390)(، وكشف الأسرا

، د ط، بيروت، دار المعرفة، تحقيق : عبد الله دراز، (3/285ي )الشاطب، لأبي إسحاق الموافقات في أصول الفقه (2)

دار ، تحقيــق: عبــد الــرحمن عبــد الخــالق، (72للشــوكاني )ص، القــول المفيــد في أدلــة الاجتهــاد والتقليــدوم، 2004

 (.230)ص إرشاد الفحول، للشوكانيو، هـ1396، الطبعة الأولى، الكويت، القلم

 (.2/617) المستصفى، للغزالّ (3)

 (.8/406فتح القدير للكمال ابن الهمام ) (4)

 .(5/1740) نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي (5)

 (.31للباجي )ص، الإشارة في أصول الفقه (6)

 (.180)ص إرشاد الفحول، للشوكاني (7)
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با  لسؤال بل كان واردا  في واقعة حصلت  فله حالتان:، فإن لم يكن جوا

ومثل له الأصوليون بقول الله ، الأولى: أن توجد قرينة تدل على إفادة اللفظ العموم

فقد نزلت هذه الآية في واقعة  (1)چٿ   ٺ ٺ ٺچ تعالى:

قيل في سارق رداء  - (2)على اختلاف فيمن نزلت فيه هذه الآية -معينة سرقة 

نِّ  (3)صفوان ج 
خ
لكن الإتيان بلفظ "السارقة" معه قرينة دالة على ، (4)وقيل في سارق الم

 . (5)العموم وعدم الاقتصار على هذه الواقعة

فإن كان اللفظ معرفا بالألف واللام ، الثانية: ألا توجد قرينة تدل على العموم

                                 
 (. 38سورة المائدة الآية ) (1)

، (4/1507)الإبهاج، للسبكيين كما في ، يذكر كثير من الأصوليين قصة سارق رداء صفوان سببا  لنزول هذه الآية (2)

وغيرهم لكن سبب النزول كما ذكره الواحدي عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في ، (2/294)الإحكام، للآمدي و

ة  بْنخ  ق  وكان سرق درعا  من جار  له يقال له: قتادة بن النعمانط عْم  أما قصة سرقة رداء صفوان فهي واقعة ، أ و يْرخ

، 181)ص أسباب النزول، للواحديأخرى كما رواها أصحاب السنن أوو داود وابن ماجه والنسائي. ينظر: 

لأبي ، لبحر المحيطا، م1992، هـ1412، الطبعة الثانية، الدمام، دار الإصلاح، تحقيق: عصام الحميدان، (195

 .هـ1420الطبعة ، بيروت، دار الفكر، صدقي دمد جميلتحقيق: ، (4/245حيان )

أمه صفية بنت معمر القرشي،  صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحيهو: أوو وهب،  (3)

، أحد أشراف قريش في الجاهليةوكان صفوان ، وقيل أوا أمية، يكنى أوا وهب، بن حبيب جمحية أيضا

فة قلوبهم، وهو أحد المؤل، بطحاءوكان يقال له سداد ال، وكان أحد المطعمين، وإليه كانت الأزلاموفصحاءها، 

، وغيرهم، وعبد الله بن الحارث، وابن أخيه حميد، روى عنه ابنه عبد الله بن صفوان، وممن حسن إسلامه منهم

 أسد الغابة، لابن الأثير، (722 -2/718ستيعاب في معرفة الأصحاب )الاهـ. ينظر: 42توفي بمكة سنة 

 .(433، 3/432)الإصابة، لابن حجر ، (2/405-407)

كل ما وقى من ، ويطلق على يسترهيجن حامله أي لأنه  وهو آلة من آلات الحرب، وسمي بذلك، الترس: هو (4)

قةكالسلاح  ر  ب وهي الد  ق   . ينظر لسان العرب، لابن منظورالمتنخذة من جلود ليس فيها خشب ولا ع 
 ، دار الكتب العلمية، (196)ص: دمد عميم الإحسان المجددي ، التعريفات الفقهية، و(1/702)

 .م2003 ، هـ1424الأولى، الطبعة

على شرح (، وحاشية العطار 3/120) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي4/1507)الإبهاج، للسبكيين ينظر:  (5)

 (.1/310)(، ونثر الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي 2/74المح  على جمع الجوامع )
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فيحمل ، فيحمل على العهد على رأي الجمهور إلا أن يفهم من الشارع إرادة العموم به

 وإلان يكن معرفا  بالألف واللام فهو من دل الخلاف.، عليه

ر  » : صلى الله عليه وسلمومثال ذلك قوله  دْ ط ه  اب  ف ق  ه  بخغ  الإخ ا د  فعلى تقدير وقوع ذلك دون ، (1)«إخذ 

 .(2)ال متقدم فهو لفظ عام ورد على سبب خاص بغير سؤالسؤ

با  عن سؤال فهو على ضربين: -  أما إذا كان الخطاب الوارد من الشارع واقعا  جوا

ولا يفهم معناه ، الضرب الأول: أن يكون اللفظ غير مستقل  بنفسه عن السؤال

ومثال ، (3)وخصوصهويتبع السؤال في عمومه ، فهذا يقصر على سببه، دون العلم بسببه

ا »وقد سئل عن بيع التمر بالرطب:  صلى الله عليه وسلمتبعية الجواب للسؤال في العموم قوله  ص  إخذ  نقْ  ي 

نْ  : ف لا  إخذ  مْ. ق ال  : ن ع  وا ال  . ق   .فهذا يعم كل بيع للرطب بالتمر.(4)«ي بخس 

:  صلى الله عليه وسلمسائل فقال: توضأت بماء البحر فقال  صلى الله عليه وسلمومثال الخصوص كما لو سأل النبي 

 . (5)فمثل هذا لا يعم غيره، يجزيك

                                 
 من حديث، (1/277)، (366رقم الحديث )، طهارة جلود الميتة بالدباغباب ، أخرجه مسلم في كتاب الحيض (1)

 .^ابن عباس 

 (. 3/121) ب، لابن السبكي(، ورفع الحاج4/1508)الإبهاج، للسبكيين ينظر:  (2)

(، وميزان الأصول، 289)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 1/433)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (3)

 (.331)صللسمرقندي 

رقم الحديث ، باب ما يكره من بيع التمر، في كتاب البيوع، من رواية يحيى الليثي، أخرجه مالك في الموطأ (4)

رقم الحديث ، الباب الثالث في أصل الربا، في كتاب البيوع، في مسنده والشافعي، (2/624)، (1293)

كلهم من حديث زيد ، (3/122)، (1544وأحمد في المسند برقم )، بترتيب السندي، (2/159)، (551)

فنهاه ، فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، عن البيضاء بالسلت ÷أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص 

 عن ذلك وذكر الحديث. واللفظ لأحمد. 

، (3/21)التلخيص الحبير، لابن حجر ينظر: ، والسلت ضرب من الشعير أويض لا قشر له والبيضاء الحنطة  

مكت بة ، وي اسر بن إبراهيم، أحمد بن سليمانتحقيق: ، (4/103لابن الأثير )، والشافي في شرح مسند الشافعي

شْدخ   م.2005، هـ 1426، الطبعة الأولّ، المملكة العربية السعودية، الرياض، الر 

في  (، والتلخيص393، 2/392) اللمع، للشيرازي(، وشرح 1/281) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (5)

= 
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با عن سؤال مستقلا بنفسه  الضرب الثاني: أن يكون اللفظ الواقع من الشارع جوا

 وله ثلاث حالات: أن يكون مساويا أو أخص أو أعم.، عن السؤال

فيحمل اللفظ على ظاهره إن كان ، فأما الأولى: وهي كون اللفظ مساويا  للسؤال

 فعلى عمومه.  خاصا  فعلى خصوصه وإن كان عاما  

، فاللفظ يكون خاصا  بالسؤال، أما الثانية: وهي كون الجواب أخص من السؤال

ولا يجوز تعدية الحكم من المحل الوارد فيه إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ؛ لثبوت 

.  عدم عموم اللفظ حينئذ 

صورتان: أن  وهذا العموم له، وأما الثالثة: وهي ما كان الجواب فيها أعم من السؤال

 أو يكون العموم في غير ذلك الحكم المسؤول عنه.، يكون العموم فيما سئل عنه دون غيره

وقد سئل عن ماء بئر ب ضاعة صلى الله عليه وسلمأما الصورة الأولى: فمثالها قوله 
ور  »: (1) اء  ط ه  الْم 

ء   ْ ه  شي  س  ن جِّ  . وهذا موضع الخلاف في اللفظ الوارد على سؤال. (2)«لا  ي 

هو »عندما سئل عن الوضوء بماء البحر:  صلى الله عليه وسلمأما الصورة الثانية: فمثالها قوله 

ه   اؤ  ور  م  يْت ت ه  ، الطنه  ل  م 
وحكم ، : "الحل ميتته" عام في غير ما سئل عنهصلى الله عليه وسلمفقوله ، (3)«الْحخ

                                 
= 

(، 289)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 1/271السرخسي ) (، وأصول2/150للجويني )، أصول الفقه

 (، والإبهاج، للسبكيين5/1743) (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي2/192)والإحكام، للآمدي 

 .(133)ص ، للشوكاني(، وإرشاد الفحول3/171)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 4/1506)

وفي رواية ، وهي بئر بالمدينة، وحكى بعضهم أنها بالصاد المهملة، وأجاز بعضهم كسرها، ب ضاعة: بضم الباء (1)

" ينظر:  الننتْن  بخ و  ي ض  ولحم  الكخلا 
ح  فيها الْحخ ي  بخئْر  ي طْر 

هخ  .(1/134) النهاية، لابن الأثيرأبي داود: "و 

، (1/64)، (66رقم الحديث )، باب ما جاء في بئر بضاعة، أخرجه أوو داود في سننه في كتاب الطهارة (2)

، (1/122)، (66رقم الحديث )، الماء لا ينجسه شيء في أوواب الطهارة باب ما جاء أن، والترمذي في سننه

وقد جود أوو أسامة هذا ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، (7/358)، (11257وأحمد في المسند برقم )

 فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أوو أسامة ".، الحديث

 (.265)ص سبق  ريجه (3)
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، هذا النوع كما قال ابن السبكي وغيره أن يحمل على العموم فيما سئل عنه وفيما لم يسأل

 .(1)خلافمن غير 

 فتلخص مما سبق أن دل النزاع في حالتين اثنتين:

ولم تكن ، الأولى: أن يكون الخطاب الوارد من الشارع لواقعة معينة من غير سؤال

 ولم يعرف بالألف واللام.، ثمت قرينة تفيد حمله على العموم

با  عن سؤال  وكان، وكان الجواب أعم من السؤال، الثانية: أن يكون الخطاب جوا

 هذا العموم في غير المسؤول عنه.

 مذاهب العلماء في المسألة:

أي أن العبرة بعموم لفظه ، القول الأول: أن يحمل على عمومه ولا يقصر على سببه

 .(2)وهو قول جمهور الأصوليين، لا بخصوص سببه

 ومن الأدلة على ذلك ما ي : 

وقد يكون ، الأمةأن العموم مستفاد من لفظ الشارع والسبب فعل واحد من  -1

والحجة إنما هي في لفظ الشارع وليس في السؤال أو السبب في فعل واحد من ، قولا

 بح    بج ئي ئى ئم  ئح ئج چ الأمة أو قوله؛ ومما يدل على ذلك قول الله تعالى:

                                 
 اللمع، للشيرازي(، وشرح 287، 3/286) التقريب والإرشاد، للباقلاني: للضرب الثاني وحالاته ينظر (1)

(، وإيضاح 1/228) ، لابن برهان(، والوصول إلى الأصول2/54) (، والتلخيص، للجويني2/394)

 (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي293، 2/292)(، والإحكام، للآمدي 289)صالمحصول، للمازري 

(، وشرح الكوكب 4/1506) (، والإبهاج، للسبكيين3/121) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي5/1743)

 وما بعدها. (3/175)المنير، لابن النجار 

(، والتبصـرة، 434، 1/433)(، وإحكام الفصول، للباجي 3/288) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (2)

(، والتحقيق والبيان، للأوياري 1/227) لابن برهان(، والوصول إلى الأصول، 145)صللشيرازي 

 (.216)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/293)(، والإحكام، للآمدي 2/69)
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 ڻ ڻ ڻ ڻچ  وقوله تعالى:، (1)چ تختم تح تج بي بى بم بخ

 صلى الله عليه وسلمففي الآيتين أمر بالرد إلى قول الله تعالى وقول رسوله ، (2)چہ  ہ  ۀ  ۀ

والمصير إلى موجبيهما دون اعتبار السبب أو السؤال؛ لأن الرد إلى السبب أو السؤال 

 .(3) صلى الله عليه وسلم مخالف للرد إلى الله وإلى رسوله

والمعارض وهو السبب ، وهو اللفظ الموضوع للعموم، أن المقتضي للعموم قائم -2

ا؛ لأنه لا تنافي بين عموم ، جودالمقتضي للخصوص مو وهو لا يصلح أن يكون معارض 

وخصوص السبب؛ فإن الشارع لو صرح؛ وقال: يجب عليكم أن تحملوا اللفظ ، اللفظ

ا ، وألا  صصوه بخصوص سببه، العام على عمومه زه ، كان ذلك جائز  والعلم بجوا

 . (4)ضروري

ذلك فقد حملتها  أن كثيرا من أصول الشرع وردت على أسباب خاصة ومع -3

  ٺ  ٺچ  ومنها قول الله تعالى:، الأمة على عموماتها بلا خلاف في ذلك

ة  فقد نزلت في  (5)چ ٿ  ٺ ق   بن ط عْم  و يْرخ أ 
، وكان سرق درعا  من جار  له (6)

                                 
 (.59الآية )، سورة النساء (1)

 (.7الآية )، سورة الحشر (2)

(، والتبصـرة، للشيرازي 1/434)(، وإحكام الفصول، للباجي 3/290) التقريب والإرشاد، للباقلاني (3)

(، وشرح تنقيح 1/228) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان1/618) (، والمستصفى، للغزال146ّ)ص

 .(216)ص الفصول، للقرافي

(، ونهاية 5/2131)(، ونفائس الأصول، للقرافي 2/374)الحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي ينظر:  (4)

 (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج2/135)لردود والنقود، للبابرتي (، وا218)صالسول، للإسنوي 

(1/235 .) 

 (. 38سورة المائدة الآية ) (5)

 صلى الله عليه وسلمشهد المشاهد كلها مع رسول الله ، طعمة بن أويرق بن عمرو بن حارثة بن ظفر بن الخزرج بن عمروهو:  (6)

أنزل الله تعالى آيات من وفيه ، النعمان وسرق منه درعين وطعاماوهو عم قتادة بن ، م في إيمانهلِّ ك  وقد ت  ، إلا بدرا

والوافي ، (2/457)، لابن الأثيرأسد الغابة: ينظر ، ولم أقف على تاريخ وفاته.روى عنه خالد بن معدان، القرآن

 .(3/518بن حجر )لا، الإصابةو، (10/105) بالوفيات، للصفدي
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 ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ  وآية الظهار وهي قول الله تعالى:

وكان ظاهر من  (2)الصامتأوس بن وقد نزلت في ، الآيات (1)چڑ  ڑ ژ ژ ڈ

   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ وآية اللعان وهي قول الله تعالى:، امرأته

إلى غير ذلك مما لا خلاف في حمله  (4)أمية بن هلالوقد نزلت في ، الآيات (3)چڭ

فلو قصرت هذه الأحكام على أسبابها لم تثبت الأحكام بالكتاب والسنة ، عمومه على

 .(5)وهذا مخالف لإجماع الأمة، مخصوصيننصا  إلا في حق قوم 

، (6)القول الثاني: أنه لا يفيد العموم بل يقصر على سببه وهو قول أبي الفرج

                                 
 (. 3سورة المجادلة الآية ) (1)

أخو عبادة بن ، اري الخزرجيالأنص، أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم هو: (2)

والمشاهد كلها مع  بدرا  أوس شهد ، وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان، الصامت

فنزلت فيه آية الظهار،  صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول  الله ن يكفرها قبل وهو الذي ظاهر من امرأته ووطئ، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وتوفي بالرملة من أرض فلسطين ، سكن بيت المقدس، عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وروى عنه حسان بن عطية

، (1/118) الاستيعاب، لابن عبد البر، و(3/547) الطبقات الكبرى، لابن سعدينظر:  .هـ34سنة 

 .(1/156)الإصابة، لابن حجر و

 (. 6سورة النور الآية ) (3)

وأمه ، هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفيهو:  (4)

وكانت معه رايتهم ، شهد بدرا وما بعدها، كان يكسر أصنام بني واقف، وكان قديم الإسلام، أنيسة بنت هدم

روى عنه ، تيب عليهم، وفيهم القرآن فنزل، وهو أحد الثلاثة الذين الذين  لفوا عن غزوة تبوك، يوم الفتح

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، و(5/2749معرفة الصحابة لأبي نعيم )ينظر: ، وجابر، ابن عباس

 .(6/546بن حجر )لاالإصابة في تمييز الصحابة ، و(4/1542)

(، وأسباب 292، 3/291) (، والتقريب والإرشاد، للباقلاني1/232)الفصول في الأصول، للجصاص ينظر:  (5)

المستصفى، و، (438، 1/437)إحكام الفصول، للباجي ، و(409، 317، 195)ص:  النزول، للواحدي

، (333)صميزان الأصول، للسمرقندي و، (290)صإيضاح المحصول، للمازري و، (619، 1/618) للغزالّ

ر، لعبد  (، وكشف5/1748) نهاية الوصول، لصفي الدين الهنديو، (2/295)الإحكام، للآمدي و الأسرا

 ، للسيوطيلباب النقول في أسباب النزول، و(4/1516)الإبهاج، للسبكيين ، و(2/267)العزيز البخاري 

 ، د ط ت.بيروت، دار إحياء العلوم، (206)ص: 

وعنه أخذ: ، تفقه بالقاضي إسماعيل، الإمام الفقيه الحافظ العمدة الثقة، هو: أوو الفرج عمر بن دمد الليثي البغدادي ( 6)

= 
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وذكر الجويني والغزالّ أنه الصحيح ، (1)وحكي عن الإمام مالك، وأبي ثور، والدقاق

فقة ، والزركشي، ورده الإسنوي، من مذهب الشافعي وابن السبكي وصححوا موا

ونقل الأخير عن الإمام الرازي نفيه صحة النقل في ذلك عن ، الشافعي للجمهور

وكيف  وكثير  من الآيات نزلت في ، ن يصحن هذا النقل  أالشافعي بقوله : "ومعاذ الله 

قال والسبب ، أنها مقصورة على تلك الأسباب ‘أسباب خاصة ثم لم يقل الشافعي 

قول إن دلالته على سببه أقوى؛ لأنه لما وقع السؤال في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه ي

با عنه وإلا تأخر البيان عن وقت ، عن تلك الصورة لم يجز أن لا يكون اللفظ جوا

 .(2)الحاجة"

 ومما استدل به أصحاب هذا القول:

نقل الرواة في لما كان ، أنه لولا وجوب قصر العام على السبب أو على السؤال

ء، فائدةلسبب أو السؤال ا فبطل ما أدى ، وهذا باطل، ولكان ذكرهما وتركهما على السوا

 .(3)إليه وهو عدم قصر العام عليهما

بل ، وأجاب الجمهور عن ذلك بمنع انعدام الفائدة إلا في قصر العام على سببه

                                 
= 

توفي سنة ، في أصول الفقه "اللمع"و، "الحاوي في مذهب مالك" من تصانيفه:، أوو بكر الأبهري وابن السكن

 (.687، 2/686) جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعدو، (1/79) شجرة النور، لمخلوفهـ. ينظر: 331

والذي عليه ، والأخرى القول بالتخصيص بالسبب، لمالك في هذه المسألة روايتان إحداهما موافقة للجمهور (1)

وقد ذكر المازري أن سبب ذلك استقراء اختلاف قوله في مسألة غسل ، أكثر المالكية الرواية الموافقة للجمهور

وقال بالغسل في الماء وحده مرة أخرى ، فقال مرة بغسلها أخذا بالعموم، وفيها طعام، الآنية من ولوغ الكلب

 (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي290)صإيضاح المحصول، للمازري ينظر: ،  سببهقصرا للعام على

 (.216)ص

المنخول في تعليقات الأصول للغزالّ ، (1/228)البرهان، للجويني  وينظر:، (4/1509)الإبهاج، للسبكيين  (2)

 (.3/204) (، والبحر المحيط، للزركشي219)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 150)ص

(، والمستصفى، 1/436)(، وإحكام الفصول، للباجي 297، 3/296) التقريب والإرشاد، للباقلانير: ينظ (3)

 (.2/506)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 2/620) للغزالّ
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ئد أخرى غير ما التزم به الخصم ئد ، يقال: إن لذكر السبب والسؤال فوا ومن تلك الفوا

وأنه لو نقل مجرد اللفظ دون ، ب النزول والسير والاتساع في حكم الشريعةمعرفة أسبا

 ذكر السبب والسؤال اللذين خرج الخطاب عليهما لجاز إخراج ما وقع السؤال عنه

دا  ومقصودا  بالحكم.، أو ورد اللفظ لبيان حكمه   مع أنه لابد أن يكون مرا

ئد في هذا الباب كما ذكر ذلك  الباقلاني أن بذكر السبب والسؤال ومن أعظم الفوا

فبطل ادعاء  ، يمتنع  صيصهما أو التعرض لهما بالإخراج عن حكم الخطاب باتفاق

الخصم انتفاء  الفائدة في نقل ذكر السؤال والسبب إلا ما ذكر
(1). 

 التخريج:

 .حكم نكاح المجوسيةالفرع المخرج: 

فأجازه قوم ، حكم نكاح المجوسيةخرج ابن بزيزة على القاعدة الآنفة الذكر مسألة 

ت ابخ »اعتمادا على عموم لفظ الحديث 
ننة  أ هْلخ الْكخ خمْ س  ن وا بهخ وإن كان واردا  في  (2)«س 

وقصروا الحديث على أحكام ، ومنعه آخرون وهم الأكثر قصرا للعام على سببه، الجزية

: |الجواز لعموم قوله ، قال ابن بزيزة : "وفي نكاح المجوسية قولان عندنا، الجزية

ت ابخ »
ننة  أ هْلخ الْكخ خمْ س  ن وا بهخ ا للحديث على الجزية لأنه سبب العموم"«س   .(3). والمنع قصر 

 أما حكم نكاح المجوسية في المذهب فعلى قولين:

ء حـــرة أو أمـــة  ،وهـــو معتمـــد المـــذهب، القـــول الأول: لا يصـــح نكـــاح المجوســـية ســـوا

 قـــــــــال في المدونـــــــــة: "قـــــــــال ابـــــــــن وهـــــــــب: وقـــــــــال مالـــــــــك: ، بـــــــــل خلافـــــــــه لا يعـــــــــول عليـــــــــه 

 ، لأنـــــــــــــــــــه لا يـــــــــــــــــــنكح الحـــــــــــــــــــرة المجوســـــــــــــــــــية ؛لا يطـــــــــــــــــــأ الرجـــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــة المجوســـــــــــــــــــية

                                 
(، والمستصفى، 1/436)(، وإحكام الفصول، للباجي 297، 3/296) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (1)

(، 129، 3/128) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي2/296)(، والإحكام، للآمدي 2/620) للغزالّ

 (.2/129)والردود والنقود، للبابرتي 

زْيباب ، لزكاةا، في كتاب من رواية يحيى الليثي، أخرجه مالك في الموطأ (2) رقم ، جوسأهل الكتاب والم ةخ جخ

 (.1/278)، (616الحديث )

 (.1/786)روضة المستبين، لابن بزيزة  (3)
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 چ  چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ  قــــــــــــــال الله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى:

 .(2).فما حرم الله بالنكاح حرم بالملك"(1)چ چ

لمسلم نكاح بل حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال: "أجمعوا أنه لا يجوز  

ما بإجماع نكاحها ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، ولا وثنية، مجوسية وإذا كان حرا

لكن في إجماعه نظر لوجود المخالف  (3) ."ونظرا  ، فكذلك وطؤها بملك اليمين قياسا  

 .(4) ومع ذلك فهو دليل على ضعف قول المخالف، له

 ڄ ڄ ڄ ڄچ  تعالى:والدليل على حرمة نكاح المجوسيات قول الله 

ء كن من أهل الكتاب أو ، (5)چ ڃڃ فهي عامة  صريحة  في تحريم نكاح المشركات سوا

ت بقوله تعالى:، من المجوسيات  ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆچ ثمن خصن

 ئۇ ئو ئو ئە  ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې  ۉ ۉ

 . (6)چئۆ ئۇ

، فخرج  حكمها من عموم حكم الآية السابقة، فأواحت هذه الآية نكاح  الكتابية

                                 
 (.221الآية )، سورة البقرة (1)

 (.4/307المدونة ) (2)

 (.16/268)الاستذكار، لابن عبد البر  (3)

فلا يصح ، فإن صح ما ذكر عن أبي ثور، قال الرجراجي: "وذكر عن أبي ثور أنه أجاز وطئهن بنكاح وملك (4)

 (.4/58الاحتجاج بالإجماع لمن احتج به." مناهج التحصيل )

 (، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب4/503لنوادر والزيادات لابن أبي زيد )، (2/45)التفريع، لابن الجلاب وينظر: 

(، 9/382لمسائل المدونة لابن يونس ) (، والجامع2/705)(، والإشراف، للقاضي عبد الوهاب 2/582)

(، وبداية 1/465)، المقدمات، لابن رشد(5/2113)(، والتبصـرة، للخمي 3/328)والمنتقى، للباجي 

(، 4/75) (، والتوضيح، لخليل2/442) (، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس2/87)المجتهد، لابن رشد 

 (.3/309)والمختصر الفقهي، لابن عرفة 

 (.221الآية )، سورة البقرة (5)

 (.5الآية )، سورة المائدة  (6)
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ولأن كل جنس لا تؤكل ذبائحهم لا تجوز ، وبقي حكم المجوسية على التحريم

ومما ، (1)وأيضا  فهم ليسوا من أهل كتاب بل هم كأهل الأوثان، مناكحتهم كالوثنيين

يدل على ثبوت هذا القول وضعف من خالفه أن فقهاء المذهب نصوا على رجم من 

 نكاح حيث تزوج الأمة اليهودية قال العدوي: "يفسخ ال، تزوج مجوسية متعمدا  

نية أو الحرة المجوسية ويرجم الزوج في نكاح ، ولو ولدت الأولاد، أو النصرا

 .(2)المجوسية"

وحكى هذا القول ابن القصار واللخمي ، القول الثاني: يجوز نكاح المجوسيات

: "أجاز بعض متقدمي قوله ابن شعبانوحكى الأخير عن ، وابن عرفة، وابن شاس

كما في الزاهي: "وقد  ن، ونص ابن شعبا(3)المدينة ذلك بالملك وأوو ثور بالنكاح"أهل 

اختلف متقدمو أهل المدينة في الأمة من غير  أهل الكتاب، فأحلت وحرمتوبتحريمها 

 . (4) أقول"

فهم مثل ، واختلفوا في المستند الذي أواح ذلك فمنهم من قال: لأنهم أهل الكتاب

ت ابخ »:  صلى الله عليه وسلمومنهم من قال: لقوله ، اليهود والنصارى
ننة  أ هْلخ الكخ خمْ س  ن وا بهخ وهذا  (5)«س 

 .(6)وإن ورد في الجزية إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

                                 
 (.9/382) لابن يونس(، والجامع، 2/583) المعونة، للقاضي عبد الوهابينظر:  (1)

(، 3/226وينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل )، (2/49ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) (2)

 .(3/226العدوي على شرح الخرشي على خليل )(، وحاشية 2/43)، للنفراوي والفواكه الدواني

(، وعقد الجواهر الثمينة، لابن 5/2113)التبصـرة، للخمي وينظر: ، (3/309)المختصر الفقهي، لابن عرفة  (3)

 (.4/75) (، والتوضيح، لخليل2/442) شاس

(، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه 412الزاهي في أصول السنة، لأبي إسحاق بن شعبان )ص (4)

 .للمخطوطات وتحقيق التراث، توزيع المكتبة التوفيقية، د ط ت

 .(275ه )صسبق  ريج (5)

، (4/75) (، والتوضيح، لخليل1/786)، روضة المستبين، لابن بزيزة (5/2113)التبصـرة، للخمي ينظر:  (6)

 (.3/309)المختصر الفقهي، لابن عرفة 
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 مناقشة التخريج:

ذكر ابن بزيزة أن مرجع الخلاف في حكم نكاح المجوسيات هو الخلاف في العام 

أو يحمل على عموم لفظه دون اعتبار سبب وروده. ، هل يقصر عليه، الوارد على سبب

ت ابخ »:  صلى الله عليه وسلموقول النبي 
ننة  أ هْلخ الكخ خمْ س  ن وا بهخ ، ورد في فرض الجزية على المجوس (1)«س 

لوا المجوس معاملة  اليهود والنصارى صلى الله عليه وسلمفقد أمر  لكن مورد النص في الجزية ، أن يعامخ

وأخذا بقصر الحديث ، الذبائح ونحوهادون غيرها من بقية الأحكام كالمناكحة وأكل 

 فلا تجوز مناكحة المجوس ، على سببه الوارد فيه الذي هو فرض الجزية على المجوس

 ، وهو قول جمهور الفقهاء ،على الجزية فقط هم لأن الحديث مقصورولا أكل ذبائح؛

اتفق العلماء على  صيصه في الجزية خاصة دون سائر  قال ابن العربي: "وهذا عموم  

 . (2)أحكام التحريم"

ت ابخ »وقال ابن عبد البر: "وأما قوله: 
هْلخ الكخ ننة  أ  خمْ س  ن وا بهخ فهو من الكلام ، «س 

د منه الخصوص؛ لأنه إنما أراد: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، الخارج مخرج العموم والمرا

وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا  ،ولا في أكل ذبائحهم، نكاح نسائهملا في ، في الجزية

إذا أمره المسلم -المسيب: أنه لم ير بذبح المجوس لشاة المسلم  بن سعيدشيء يروى عن 

 .(3)خلافه"والناس على ، بأسا   -بذبحها

وعلى هذا الرأي فلا يجوز مناكحة المشركين ولا أكل ذبائحهم لبقائها على التحريم 

 .(4)چ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ المستفاد من مفهوم قول الله تعالى: 

أما من يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيحمل الحديث على 

                                 
 .(275سبق  ريجه )ص (1)

 (.4/118)(، والمسالك، لابن العربي 474)صالقبس، لابن العربي  (2)

 (.9/292)الاستذكار، لابن عبد البر  (3)

 (.221الآية )، سورة البقرة (4)
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الجزية  فيعامل المجوس معاملة أهل الكتاب في، عمومه دون اعتبار سبب وروده

وقد ، وغير ذلك من بقية أحكامهم حملا  للحديث على عمومه، والنكاح وحل طعامهم

لا يقبل منهم الجزية  أشار إلى احتمال الحديث لهذا المعنى ابن بطال بقوله: "احتمل أن

ا...أي: ما كان أهل الكتاب  إلا أن يسن بهم سنة أهل الكتاب فى مناكحتهم أيض 

 .(1)فاحملوا عليه المجوس"، مناكحتهميحملون عليه فى حرمهم و

لأن بعض من قصر الحديث على الجزية  ؛وهذا التخريج ليس دل اتفاق بين العلماء

لكن قصرهم ، دون غيرها هو من القائلين بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

د به الخصوص ؛للحديث على سببه هنا ليس ردا للقاعدة  كما ،بل لأنه من العام المرا

 .(2)الموطأالزرقاني في شرح دمد نص عليه ابن عبد البر و

ثم إن  ريج الخلاف في حكم نكاح المجوسية على الخلاف في القاعدة المذكورة قد 

إلى أن سبب الخلاف هو الخلاف في  (3)فذهب ابن المناصف، بعض العلماء فيه خالف

ننة  »:  صلى الله عليه وسلم بقولهو لا؟ وكلا الفريقين يستدل المجوس هل هم أهل كتاب أ خمْ س  ن وا بهخ س 

                                 
 (.5/333شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (1)

 .(2/204الزرقاني على الموطأ )(، وشرح 9/292)الاستذكار، لابن عبد البر ينظر:  (2)

الأزهري دمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري ، أوو عبد اللهودمد الزرقاني هو: 

أخذ عن والده وعن النور ، خاتمة المحدثين بالديار المصرية، نسبته إلى زرقان )من قرى منوف بمصر(، المالكي

د زيتونةوممن أخذ عنه: ، وغيرهما، ع  الشبراملسي تلخيص تآليفه: "من ، وغيرهم، أحمد الغماريو، دمن

، سلك الدررهـ. ينظر: 1122توفي سنة ، " دنيةشرح المواهب اللو"، "شرح البيقونية"و ، "المقاصد الحسنة

 .(185، 6/184للزرك  )، الأعلامو، (318، 1/317لمخلوف )، وشجرة النور، (4/33) للمرادي

يعرف بابن المناصف كان من أعلم العلماء متفننا  ، هو: أوو عبد الله دمد بن عيسى بن دمد الأزدي القرطبي (3)

له كتاب ، وسمع من أبي عبد الله التجيبي، تفقه بأبي الحجاج الخزرجي، والاختلافنظارا  واقفا  على الاتفاق 

وكتاب "الإنجاد في أوواب ، "الأحكام والشروط في باب السلم" الذي أغفله القاضي عبد الوهاب في التلقين

، 1/177) ، شجرة النور، لمخلوف(379)ص:  للتنبكتينيل الابتهاج هـ. ينظر: 620توفي سنة ، الجهاد"

 .(11/107) المؤلفين، لكحالة (، ومعجم178
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ت ابخ 
 .(1)«أ هْلخ الكخ

ح بكتابهم : لو كانوا أهل كتاب لصرن ، فأما النافون لكونهم من أهل الكتاب فقالوا

ننة أهل الكتاب»ولم يقل:  ن وا بهم س   .«س 

ملوا على سننة أهل  صلى الله عليه وسلموأما المثبتون فاحتجوا بأن أ مْره   في المجوس خاصة أن يح 

لكن لما لم يكن أمرهم أنهم ، الكتاب دون سائر أهل الكفر دليل  ظاهر  أنهم أهل كتاب

فه بالإضافة إليهم، أهل كتاب مستفيضا  كاستفاضة أمر اليهود والنصارى عرن
(2). 

بخلت الجزية منهم وإنما ، وبناء على هذا الاختلاف فمن قال: بأنهم ليسوا أهل كتاب ق 

، لم يتناوله الإذن بحال، على أن غير الجزية باق  على التحريم، للنص الوارد في حقهم

 وأكل ذبائحهم.، فمذهبه منع نكاح نسائهم حرة أو أمة

لزمه أن يجري عليهم ما يجري على أهل الكتاب ، ومن قال: إنهم أهل كتاب  حقيقة  

ونقل هذا التخريج الباجي عن بعض  ،وبه قال بعض أهل الظاهر، فيجيز ذلك

 .(3)الشافعية

والذي يظهر والله أعلم أن حمل الحديث على الجزية دون غيرها هو من قبيل العام المراد 

  لاسيما بعد حكاية الاتفاق على ذلك.، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، به الخصوص

                                 
 .(275سبق  ريجه )ص (1)

ودمد ، مشهور بن حسن آل سلمانتحقيق: ، (521، 522لابن المناصف )ص، ينظر: الإنجاد في أوواب الجهاد (2)

 م.2005، الأولى: الطبعة، مؤسسة الريان، دار الإمام مالك، بن زكريا أوو غازي

(، وفتح 523)ص ، لابن المناصف(، والإنجاد2/172)(، والمنتقى، للباجي 9/19) لابن حزمالمحلى، ينظر:  (3)

 (.6/259)الباري، لا بن حجر 
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 المطلب الثالث: المخاطخب هل يدخل تحت الخطاب أم لا؟

وأوردها بعضهم في مسائل الأمر كما ، المسألة إحدى قواعد العام عند الأكثر هذه

وذكرها بعضهم في ، (3)وابن برهان، (2)رةـوالشيرازي في التبص، (1)هو عند الباجي

داخل  صلى الله عليه وسلمفي مسألة: "النبي  (4)حب مسلم الثبوتاوأدخلها ص، الموضعين كالزركشي

، (6)ونحوها للجويني، القاعدةبه  صدرتما هو وعبارة ابن بزيزة ( 5)في العمومات"

وعند  (7)"المخاطب يندرج تحت الخطاب العام": ن صيغها أيضا كما هو عند الغزالّوم

وعند ابن قدامة بلفظ: ، (8)الإسنوي: "المتكلم داخل في عموم متعلق خطابه"

" ب يدخل تحت الخطاب بالعامِّ
 .(9)"المخاطخ

لم إذا صدر ء كان هذا الخطاب  ومعنى القاعدة: أن المتكِّ  عام  سوا
منه خطاب بلفظ 

فهل يكون المتكلِّم  داخلا في عموم متعلق خطابه؛ فيتعلق بذمته ما ، أو نهيا  ، أمرا  أو خبرا  

 يتعلق بذممهم أو لا؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين.

 مذاهب العلماء في المسألة: 

ء ، القول الأول: أنه يدخل في عموم خطابه مطلقا    كان الكلام خبرا  أم إنشاء  أسوا

                                 
 وعبر عنها بقوله: "الآمر لا يدخل في الأمر".، (1/363)إحكام الفصول، للباجي  (1)

 ولفظها عنده "لا يدخل الآمر في الأمر".، (73)صالتبصـرة، للشيرازي  (2)

 (.1/180) الوصول إلى الأصول، لابن برهان (3)

هو: دب الله بن عبد الشكور العثماني الصديقي الحنفي البهاري الهندي: قاض، من الأعيان، من أهل "بهار" وهي   (4)

مدينة عظيمة شرقي پورب، بالهند. ولّ قضاء لكهنو، ثم قضاء حيدر اباد الدكن، ثم ولّ صدارة ممالك الهند، ولقب 

نصاري السهالوي وقطب الدين الحسيني الشمس بفاضل خان، أخذ عن الشيخ قطب الدين بن عبد الحليم الأ

هـ. ينظر: نزهة 1119آبادي، من كتبه: "مسلم الثبوت"في أصول الفقه، و "سلم العلوم" في المنطق، توفي سنة 

بيروت، لبنان، الطبعة:  -(، دار ابن حزم 6/793الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، لعبد الحي الحسني الطالبي )

 (.8/179معجم المؤلفين، لكحالة )و(، 5/283الأعلام، للزرك  )وم، 1999 هـ، 1420الأولى، 

 (.1/267)فواتح الرحموت، للأنصاري  (5)

 (.263رقم المسألة )، (1/222)البرهان، للجويني  (6)

 (.2/636) المستصفى، للغزالّ (7)

 (.191)ص:نهاية السول، للإسنوي  (8)

، جامعة الإمام دمد بن سعود، عبد العزيز عبد الرحمن السعيد: تحقيق، (241)ص روضة الناظر، لابن قدامة (9)

 .هـ1399، الطبعة الثانية، الرياض



282 
 

وهذا مذهب  ،ولا يرج عنه إلا بدليل، إذا كان صالحا  للدخول، أم أمرا  أم نهيا   

الغزالّ  ومنهم ،وبه قال بعض الشافعية، الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة

 . (1)الآمديو

 وحجتهم في ذلك:

فلا ، يعم المخاطب بالفتح كما، أن مقتضى اللفظ يصلح لأن يعم المخاطخب بالكسر

وكذلك عدم ، والأصل عدم التخصيص بين المخاطب وغيره، مانع من ذلك

 ڎ ڌ چ ومن ذلك قول الله تعالى:، والأمر والنهي، الخبر التخصيص في ذلك بين

وذاته ، فعموم اللفظ يقتضي أن كل شيء معلوم لله سبحانه وتعالى، (2)چ ڈ ڎ

 .(3)بذاته وصفاتهوهو سبحانه عليم ، وصفاته أشياء

، وبه قال ابن الحاجب، القول الثاني: أن المخاطب غير داخل في عموم خطابه

 .(4)وقال الزركشي وابن السبكي هو الأصح عند الشافعية، ورجحه الأوياري

                                 
(، 2/636) (، والمستصفى، للغزال73ّ)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/363)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (1)

 تنقيح الفصول، للقرافي(، وشرح 1/456)(، وشرح المعالم، للفهري 2/340)والإحكام، للآمدي 

، هـ1405، سعد السلميتحقيق: ، (2/466إلى علم الأصول لابن الساعاتي ) (، ونهاية الوصول198)ص

(، والغيث الهامع، 2/11)، لحلولو(، والضياء اللامع4/1422) نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي، م1985

(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 2/192)(، والردود والنقود، للبابرتي 298)ص لولّ الدين العراقي

 .(2/466)(، وسلم الوصول، للمطيعي 2/267)(، وفواتح الرحموت، للأنصاري 3/252)

 (.176النساء: الآية ) (2)

(، ونهاية 1/456)(، وشرح المعالم، للفهري 2/340)(، والإحكام، للآمدي 2/636) المستصفى، للغزالّ (3)

(، والردود والنقود، 2/534) (، وبيان المختصر، للأصبهاني4/1422) الهنديالوصول، لصفي الدين 

(، 3/194)(، ورفع النقاب، للشوشاوي 298)ص (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي2/192)للبابرتي 

 (.3/252)وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 

(، 1/456)(، وشرح المعالم، للفهري 2/52)(، والتحقيق والبيان، للأوياري 2/637) المستصفى، للغزالّينظر:  (4)

، لابن (، ورفع الحاجب2/534)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 4/1422) ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي

(، والتقرير 3/192) (، والبحر المحيط، للزركشي2/192)(، والردود والنقود، للبابرتي 3/220) السبكي

 (.1/188)(، ونشر البنود، لعبد الله العلوي 2/12)(، والضياء اللامع، لحلولو 1/229) والتحبير، لابن أمير حاج
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فلو كان المخاطب داخلا في ، (1)چہ    ہ ہ ہ چوحجتهم قول الله تعالى: 

 عموم كلامه لزم أن يكون تعالى خالقا لنفسه واللازم باطل فالملزوم مثله. 

وأجيب عن ذلك بأنه غير لازم لأنه مخصوص بدليل العقل؛ فقد علم أنه سبحانه 

، ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ، وأنه غير مخلوق ولا خالق نفسه، شيء

 .(2)بالتخصيصوخروجه عنه 

القول الثالث: أن المخاطب غير داخل في عموم خطابه إن كان الخطاب أمرا  وهو  

 .(3)في جمع الجوامع واختاره ابن السبكي، والباجي، لابن برهان

أو هو القول ، وحجتهم في ذلك أن الأمر إما أنه استدعاء الفعل ممن هو دونه

أما الأول فلأن ، الأمرين لا يصح هناوكلا ، المقتضي وجود الطاعة من المطيع

وأما الثاني فلأن الطاعة تقتضي مطيعا ومطاعا ، المستدعي لا يدخل في الاستدعاء

 .(4)ويستحيل أن يكون المطيع هو المطاع

ل أوو الخطاب فأما الناقل ، الناقل للأمر وغير الناقلفي المسألة بين  الكلوذاني وفصن

 چ چ چ  چ فإن كان يتناوله مثل قول الله تعالىللأمر عن غيره فينظر في خطابه 

                                 
 (.16الآية )، الرعد (1)

(، والإحكام، للآمدي 301)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 2/637) المستصفى، للغزالّينظر:  (2)

(، وبيان 4/1423) ة الوصول، لصفي الدين الهندي(، ونهاي1/456)(، وشرح المعالم، للفهري 2/341)

(، 2/192)(، والردود والنقود، للبابرتي 3/166)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 2/534)المختصر، للأصبهاني 

(، ورفع النقاب، 1/229) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج1/229بن الهمام )اللكمال  والتقرير والتحبير

 (.3/195)للشوشاوي 

(، ورفع النقاب، 1/180) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان1/363)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (3)

 (.3/195)للشوشاوي 

(، والضياء اللامع، 1/180) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان1/363)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (4)

 (.2/30جمع الجوامع )على شرح المح  على (، وحاشية العطار 2/12)لحلولو 
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فإنه يدخل فيه أيضا  لأن خطاب الله ، (1)چڍ  ڇ ڇ ڇ  ڇ

 تعالى يتناول كل مكلف إلا من خصه الدليل.

،  لم يدخل(2)چہھ ہ ہ ہ ۀ  ۀچ وإن كان لا يتناوله نحو قوله تعالى: 
 الخطاب قول الله تعالى:عدم تناوله دليل و ، بذبح بقرة في الأمر |كما لم يدخل موسى 

 ليترك ما أمره الله به. |ولم يكن موسى ، (3)چ چ چ چ ڃچ

بل كان المخاطب بالأمر هو الآمر فلا يدخل ، وأما إن لم يكن ناقلا  للأمر عن غيره

 .(4)في الأمر

ب يدخل في عموم كلامه إذا كان اللفظ أن المخاطخ وسلك الجويني مسلكا آخر وهو 

لكن الغالب خروجه عن عموم الخطاب بحكم ، لذلك من حيث الوضع صالحا  

ئن المقتضية لذلك. قال: "والرأي الحق عندي أنه يدخل المخاطخ  ب تحت قوله القرا

ئن هي المتحكمة وهي ، له ولغيره وخطابه إذا كان اللفظ في الوضع صالحا   ولكن القرا

بعض الناس خروجه عن فاعتقد ، في خروج المخاطب من حكم خطابه غالبة جدا  

ئن وغلبتها"، مقتضى اللفظ والوضع د القرا  .(5)وذلك من حكم اطرا

 التخريج:

 .نفسه من وليته نكاح   تولّ الولِّّ الفرع المخرج: 

، نفسه من وليته نكاح   خرج ابن بزيزة على هذه القاعدة الخلاف في مسألة تولّ الولِّّ 

وللولّ »قوله:  المذهب في كل حالة حيث قال: "بعد تفصيله للمسألة وبيان المشهور في 

                                 
 (.90النحل الآية )  (1)

 (.67الآية )، البقرة  (2)

 (.71الآية )، البقرة  (3)

 (.272، 1/271التمهيد، للكلوذاني )ينظر:   (4)

 (.1/223)البرهان، للجويني   (5)
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 وهذا بناء على أحد القولين.« أن ي  نكاح نفسه من وليته التي يجوز له إنكاحها

وتحصيل القول فيه: أنه إما أن يقيم قابلا  عنه لعقدة النكاح أم لا؟ فإن أقام قابلا  

، وإن لم يقم قابلا  فقولانوالشاذ فساده. ، المشهور صحة النكاح، لعقدة النكاح فقولان

والشاذ جوازه. ومبنى المسألة على الخلاف المعروف في المخاطب هل ، المشهور منعه

 .(1)يدخل تحت الخطاب أم لا؟ ولأهل الأصول فيه قولان"

: صلى الله عليه وسلموالأصل في جواز تولّ الولّ طرفي العقد في زواجه ممن له الولاية عليها قوله 

ء كان الولّ في عقد النكاح والحدي، (2)"لا نكاح إلا بولّ" ث عام في اشتراط الولّ سوا

أ نن »، ÷مالك  بن أ ن س مارواهومما يستدل به أيضا  ، ممن له ولاية على المرأة أو لا

 
خ
ول  اللّن س  ا صلى الله عليه وسلمر  ه  ج  ون ز  ت  ينة  و 

فخ عْت ق  ص   .(3) «أ 

ز تولّ الولّ طرفي العقد وأن يزوجها من  نفسه وقد نص فقهاء المذهب على جوا

ي فقد وكلتك جاء في المدونة: "أرأيت لو أن وليا قالت له وليته زوجن، بشرط رضاها

 فزوجها من نفسه أيجوز ذلك في قول مالك؟.، أن تزوجني ممن أحببت  

قــــال: قـــــال مالـــــك: لا يزوجهـــــا مــــن نفســـــه ولا مـــــن غـــــيره حتــــى يســـــمي لهـــــا مـــــن تريـــــد 

وإن ، أنكـــــرت كـــــان ذلـــــك لهـــــاوإن زوجهـــــا أحـــــدا قبـــــل أن يســـــميه لهـــــا و، أن يزوجهـــــا منـــــه

لم يكـــــن بـــــين لهــــــا أن يزوجهـــــا مــــــن نفســـــه ولا مــــــن غـــــيره إلا أنهــــــا قالـــــت لــــــه زوجنـــــي ممــــــن 

أحببـــــت ولم تـــــذكر لـــــه نفســـــه ولم يـــــذكر لهـــــا نفســـــه فزوجهـــــا مـــــن نفســـــه أو مـــــن غـــــيره فـــــلا 

                                 
 (.1/737)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

، (1/605)، (1880رقم الحديث )، لا نكاح إلا بولّباب ، في كتاب النكاح، أخرجه ابن ماجه في سننه (2)

، (4/315)، (3521في كتاب النكاح رقم الحديث )، والدار قطني في السنن، بتحقيق دمد فؤاد عبد الباقي

، م2004، هـ 1424، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، وآخرون، شعيب الارنؤوطتحقيق: 

 (7/106)، (13988رقم الحديث )، باب لا نكاح إلا بولّ، في كتاب النكاح، والبيهقي في السنن الكبرى

 هـ.1344الأولى : الطبعة، الهند، حيدر آباد، مجلس دائرة المعارف النظامية

 (.5/1983)، (4874رقم الحديث)، باب الوليمة ولو بشاة، في كتاب النكاح، أخرجه البخاري في صحيحه (3)
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 . (1)يجوز ذلك وهو قول مالك إذا لم تجز ما صنع"

ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد وقال ابن الحاجب: "

يننا  النكاح بالإذن له  ع   .(2)"على المشهورم 

ويجوز للوصي أن وممن نص على ذلك من متقدمي المذهب ابن الجلاب بقوله: "

، وينبغي له أن يشهد على رضاها احتياط ا من منازعتها، يزوج وصيته من نفسه بإذنها

ولفظ ذلك أن يقول لها: قد ، والمرأة مقرة بالنكاح فهو جائز، على ذلكفإن لم يشهد 

 .(3) "تزوجتك على صداق كذا وكذا وترضى بذلك

ء كان ابن عم وكذا الحاكم إذا أراد ، أو كافلا أو مولى أعلى، أو وصيا، فالولّ سوا

يحتاج لولّ ولا ، وله تولى طرفي العقد الإيجاب والقبول، تزويج وليته من نفسه فله ذلك

 ولفظه في العقد كما نص عليه، فيعقد عليها لنفسه ويعقد لها على نفسه، غيره معه

ولا يحتاج ، وغيرهما أن يقول تزوجتك بكذا من المهر (5)وابن عبد البر (4)ابن الجلاب 

، لأن يقول بعد ذلك: قبلت نكاحك لنفسي؛ لأن قوله: "تزوجتك" متضمن للقبول

فإن لم يعين ذلك فالأمر لها قال ابن ، سيتزوجها من نفسه أنه ويجب عليه أن يعين لها

رشد: "ولو زوجها من نفسه إذا فوضت إليه أن يزوجها ممن شاء لم يلزمها النكاح إلا 

 .(6)ولا اختلاف في ذلك إن شاء الله"، قاله في المدونة، أن تشاء

                                 
 طبعة دار صادر.، (2/113)المدونة، لسحنون   (1)

 (.2/113)جامع الأمهات، لابن الحاجب   (2)

(، وعقد الجواهر الثمينة، 2/537)المعونة، للقاضي عبد الوهاب وينظر: ، (2/32)التفريع، لابن الجلاب   (3)

 .(2/422لابن شاس )

 ، (2/32)التفريع، لابن الجلاب   (4)

 (.2/527)الكافي، لابن عبد البر   (5)

 (.4/354) البيان والتحصيل، لابن رشد  (6)
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ن العقد لازم وحكى اللخمي عن ابن القصار قولا آخر وهو أنه لا عبرة برضاها وأ

وينبغي له إشهاد عدلين ، ويستحب أن يشهد على رضاها بذلك خوف النزاع، (1)لها

ن العقد معه لإشهاد شرط في ا ؛ لأنوإلا أشهدهما بعد العقد وقبل أن يدخل بها، يحضرا

 .(2)الدخول مستحب عند العقد على مشهور المذهب

حه  ،هوهو ما اعتمده خليل في مختصر ،هذا مشهور المذهب ومشى عليه شرا

 ونقل اللخمي عن، والدردير وغيرهم، رشي، والخوالزرقاني، طابواق، والحلمكا

إلا أن يوكل غيره يزوجها ، بعدم جواز كون الزوج وليا   (3)ابن القصار قولا للمغيرة 

ل  غيره  ، فإن فعل مضى واستحسنه اللخمي احتياطا  ، منه كِّ و  فإن ، قال: "والأحوط أن ت 

ل ته  .(4)مضى وجاز" وكن

 مناقشة التخريج:

ما ذكره ابن بزيزة من  ريج الخلاف في المسألة السابقة على خلاف العلماء في دخول 

المخاطخب في عموم خطابه متسق مع ما عليه مشهور المذهب من جواز تولّ الولّ طرفي 

                                 
 (.4/1812)التبصـرة، للخمي   (1)

بهرام  (، والشامل423، 2/422) (، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس2/32)التفريع، لابن الجلاب ينظر:   (2)

(، 4/253) (، ومواهب الجليل، للحطاب2/27مع شرح ابن ناجي )، زروق على الرسالة(، وشرح 1/326)

 .(2/378مع حاشية الصاوي )(، والشرح الصغير، للدردير 3/190على خليل)ح الخرشي وشر

كان يفتي في حياة مالك ولما توفي ، الإمام الفقيه، هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث القرشي المخزومي (3)

ه: ابنه عياش وعن، روى عن: مالك وهشام بن عروة ودمد بن عجلان، مالك صار فقيه أهل المدينة بعده

-3/2) ترتيب المدارك، للقاضي عياضهـ. ينظر: 186توفي سنة، له كتب فقه قليلة، وإبراهيم بن حمزة الزبيدي

 (.1265-3/1263) جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعدو، (1/56) شجرة النور، لمخلوفو، (8

 (، والتاج والإكليل، للمواق134)ص جزي القوانين الفقهية، لابنينظر: ، (4/1811)التبصـرة، للخمي  (4)

، (3/190شرح الخرشي على خليل )و، (3/184حاشية البناني )مع خليل  شرح الزرقاني علىو، (3/439)

 .(2/233حاشية الدسوقي )مع الشرح الكبير للشيخ الدردير و
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في عموم عملا بدخول المخاطب ، كما سبق بيانه، العقد في نكاحه ممن له الولاية عليها

وقد أشار خليل ، الذي هو أيضا مذهب المالكية في المسألة من حيث الأصول، خطابه

قال: ، في شرحه على جامع الأمهات إلى  ريج ابن بشير للمسألة على هذا الأصل أيضا  

"واختلفت طرق الشيوخ إذا زوجها من نفسه؛ ففي البيان: لا يلزمها إلا أن تشاء 

ابن القصار اللزوم. وبنى ابن بشير ذلك على الخلاف بين باتفاق. وحكى اللخمي عن 

 .(1)هل يدخل المخاطب تحت الخاطب أم لا؟"، الأصوليين

وقد عد بعض العلماء هذه القاعدة ضمن القواعد الفقهية فذكروها في كتب 

الزقاق في منظومته  ومن أولئك ،جوا عليها عددا من الفروعالقواعد الفقهية وخرن 

 حيث يقول:

فْـــــــــع   هــــــــل ـــــــــا ٱر  ـــــــــلي بخث نيْ   لْ شـــــــــمخ  هـــــــــلوْ ح 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه  طبـــــــــــــــــــــــــــــــا  خطامخ  لْ  أماب  ـــــــــــــــــــــــــــــــزخ نعْ   م 

 
 صيِّ ووالــــــــــــــــــــــــــــــ عليــــــــــــــــــــــــــــــه كالوكيــــــــــــــــــــــــــــــل

 

يقخ بــــــــــــــــــــــــــ رخ مــــــــــــــــــــــــــوالأ  ِّ و التنفْرخ لّخ الــــــــــــــــــــــــــو 
(2) 

 

هل يدخل  -بفتح الطاء-أى المخاطب  في شرحه، بقوله: " (3)لمنجوراوبين ذلك 

                                 
 (.3/536) التوضيح، لخليل (1)

تحقيق: دمد الشيخ ، (294صلأحمد المنجور ) ،المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب منظومة الزقاق، مع شرحه (2)

 .د ط ت، دار عبد الله الشنقيطي، دمد الأمين

، أصله من مكناسة، ددث أ صولّ، إمام فقيه معقولّ، المنجور، أوو العباس أحمد بن ع  بن عبد الرحمنهو:  (3)

، المولّ عبد الله بن طاهر الحسني العلوي وعنه أخذ، والونشريسي ،اليسيتنيأخذ عن جماعة منهم ، وسكن فاس

، "شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب: "من كتبه، وأوو العباس ابن القاضي صاحب "درة الحجال"

شجرة و، (81، 80: كفاية المحتاج للتنبكتي )صينظرهـ. 959توفي سنة ، "آيات السعد ومراقي المجد فيو"

، (375، 1/372)للسجلما  إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس و، (1/287) لمخلوفالنور، 

 .م2008، هـ1429، لطبعة الأولىا، مصر، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ع  عمرتحقيق: 
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تأذن له وليته أن ينكحها، ولم تعين فينكحها من  والولّ...تحت عموم الخطاب أم لا؟

 .(1)"نفسه، هل يقف على إجازتها أم لا؟

في قواعده، فقد نص على  ريج المسألة على قاعدة  المقريوإلى هذا التخريج نحا 

" قاعدة: أصل (، وعدها من أصول مالك فقال: اعتبار جهتى الواحد فيقدر اثنين)

، فلذلك يتولى طرفى العقد فى النكاح، فيقدر اثنينمالك اعتبار جهتى الواحد 

 .(2)والبيع..."

والنعمان أن تولّ طرفي العقد جائز ، قوله أيضا: "قاعدة: عند مالك ومن ذلك

 .(3)مطلقا"

لها  وأورد على نحو  ريج ابن بزيزة، يضاحالإفي المسألة الونشريسي وخرج 

اليد الواحدة هل تكون )والأخرى:  ،ريالمقن  اولاهما ما نص عليهضيغتين أخريين أ  

وذلك في قوله: "المخاطب هل يدخل في عموم خطابه أم لا؟  (قابضة دافعة أم لا؟

وعليه عزل الوكيل عن نفسه...والوصي يشتري من مال يتيمه، وهي قاعدة: اليد 

الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا؟، وقاعدة اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين؛ 

  .(4) تولى طرفي العقد في النكاح والبيع..."فلذلك ي

                                 
 .(294، للمنجور )صشرح المنهج المنتخب (1)

 (.219القواعد الفقهية، للمقري )ص (2)

تطبيقات قواعد و، (278ص) ، للمنجورشرح المنهج المنتخب(، وينظر: 297القواعد الفقهية، للمقري )ص (3)

للصادق الغرياني شرح المنهج المنتخب، للمنجور وإيضاح المسالك، للونشريسي الفقه من خلال كتابي 

 د ط ت.، (124، 123)ص

، تحقيق: أحمد ب و طاهر الخطابي، (272صشريسي )إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبد الله مالك لأحمد الون (4)

 م.1980، هـ1400الرباط ، صندوق إحياء التراث الإسلامي
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قد تعددت النقول عن الأئمة الفقهاء في اندراج الفرع المذكور تحت هذه القاعدة و

، وهو ما والفقهاء في ذكرها كل ضمن قواعدهمع تعدد صيغها واشتراك الأصوليين 

 يؤيد صحة  ريج ابن بزيزة لهذه المسألة تحت هذه القاعدة.
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 .المبحث الثاني: في الخصوص

 وفيه أربعة مطالب:

 : تخصيص القرآن بخبر الواحد.المطلب الأول

 : تخصيص العموم بالقياس المظنون؟المطلب الثاني

 : استثناء الكثير م  القليل.المطلب الثالث

 : ما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها أم لا؟الرابع المطلب
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 القرآن بخبر الواحد:المطلب الأول:  صيص عموم 

: قصر العام على بعض هوالسبكي ابن التخصيص عند جمهور الأصوليين كما عرفه 

دهأ  .(1)فرا

قْ  طلق يخيد الموقوله: "قصر" يرج به ت  والمراد قصره ابتداء  ،امع لاطلق؛ لأنه قصر م 

الشرعي )بدليل(؛ لأن القصر ـوإنما لم يقيد التعريف ب ،ليشمل القسمين ؛أو بعد الشمول

ليخرج  ؛لكن قال ولّ الدين العراقي: "كان ينبغي التقييد بالغالبة، لا يكون إلا به

 (2)فإن القصر على أحدهما ليس بتخصيص خلافا للحنفية"، النادرة وغير المقصودة

" دون الإتيان ب)اللفظ( ليتناول ما عمومه عرفي أو عق  كالمفهوم العاموعبر بقوله: "

ده"، مع أنه ليس بلفظ فإنه يدخله التخصيص  قول وعدل عن وعبر بقوله: "أفرا

د   .(3)ابن الحاجب "مسمياته" لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفرا

 .(4)أما عند الحنفية فهو: قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مستقل مقارن

ء كان بدلالة اللفظ أو العقل أو الحس أو العادة  أو وقولهم: "بدليل مستقل" سوا

د أو زيادته كالصفة والاستثناء  ،واحترز به عن غير مستقل، نقصان بعض الأفرا

 ،إذ لا بد عندهم للتخصيص من معنى المعارضة ؛فليس بتخصيص، والشرط والغاية

  ،تراخى دليلوقولهم: "مقارن" احترازا من  .وليس في الصفة ولا في الاستثناء ذلك

                                 
 (.2/14)الضياء اللامع، لحلولو  (1)

 (.301، 300)ص الغيث الهامع، لولّ الدين العراقي (2)

(، والضياء 6/2510)للمرداوي ، التحبيرو، (301، 300)ص الغيث الهامع، لولّ الدين العراقيينظر:  (3)

على شرح المح  (، وحاشية العطار 3/267)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 2/14)اللامع، لحلولو 

 (.32، 2/31على جمع الجوامع )

ر، لعبــــــــــــد العزيــــــــــــز البخـــــــــــــاري ينظــــــــــــر:  (4)  مـــــــــــــع ، ملــــــــــــك(، وشرح منــــــــــــار الأنــــــــــــوار، لابــــــــــــن 1/448)كشــــــــــــف الأسرا

 (.77شرح العيني )ص
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 .(1)فلا يكون حينئذ   صيصا  بل نسخا  

 مذاهب العلماء في المسألة:

ز ، بخبر الآحادالقرآن اختلف العلماء في  صيص عموم  والجمهور على جوا

ترة ، حتى حكى الآمدي وغيره عدم الخلاف فيه،  صيص عموم القرآن بالسنة المتوا

لكن ذلك يتعذر مع وجود ، وصرح الزركشي والصفي الهندي بالإجماع على ذلك

 .(2)نقله القرافي والأرموي وغيرهما وإن كان الأغلب على الجوازالخلاف في المسألة كما 

ر الخـــــــلاف عـــــــلى ـوقصـــــــ، وحكـــــــى الغـــــــزالّ الاتفـــــــاق عـــــــلى جـــــــواز التعبـــــــد بخـــــــبر الآحـــــــاد

وفي ذلــــــك نظــــــر فقــــــد نقــــــل بعــــــض الأصــــــوليين أن الخــــــلاف واقــــــع في ، (3)رعيـالوقــــــوع الشــــــ

ـــــــب( -أي الجـــــــويني– "وحكـــــــى: قـــــــال في الإبهـــــــاج، الجـــــــواز والوقـــــــوع  (4)في )مختصرـــــــ التقري

ــــــــد بتخصــــــــيص العمــــــــوم بخــــــــبر الواحــــــــد وعدمــــــــه  مــــــــذهب سادســــــــا  وهــــــــو أنــــــــه يجــــــــوز التعب

والـــــــذي يظهـــــــر أن الخـــــــلاف واقـــــــع ، (5)لكـــــــن لم يـــــــدل دليـــــــل عـــــــلى أحـــــــد القســـــــمين"، عقـــــــلا

وممـــــــا يؤيـــــــد ذلـــــــك اســـــــتدلال ابـــــــن الســـــــبكي عـــــــلى جـــــــواز التخصـــــــيص بوقوعـــــــه مـــــــن ، فـــــــيهما

                                 
ر، لعبد العزيز البخاري ينظر:  (1) (، وشرح 1/76)(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 1/448)كشف الأسرا

 (.77مع شرح العيني )ص، ملكمنار الأنوار، لابن 

ولفــــــــظ ، ونقــــــــل الزركشيــــــــ والبنــــــــاني الخــــــــلاف في المتــــــــواتر الفعليــــــــة، نقــــــــل الأرمــــــــوي الخــــــــلاف في المتــــــــواترة مطلقــــــــا   (2)

و صــــــيص الكتــــــاب ، وز عنــــــدنا  صــــــيص الســــــنة المتــــــواترة بمثلهــــــايجــــــحيــــــث يقــــــول: "وتمــــــل للمعنيــــــين القــــــرافي د

ينظــــــــر: ، (206بالســــــــنة المتــــــــواترة كانــــــــت قــــــــولا  أو فعــــــــلا  خلافــــــــا  لــــــــبعض الشــــــــافعية" شرح تنقــــــــيح الفصــــــــول )ص

(، والحاصـــــــــــل مـــــــــــن المحصـــــــــــول، 2/394)(، والإحكـــــــــــام، للآمـــــــــــدي 318)صإيضـــــــــــاح المحصـــــــــــول، للـــــــــــمازري 

(، والبحـــــــر المحـــــــيط، 4/1617) (، ونهايـــــــة الوصـــــــول، لصـــــــفي الـــــــدين الهنـــــــدي2/360)لتـــــــاج الـــــــدين الأرمـــــــوي 

 (.2/64)(، والضياء اللامع، لحلولو 3/362) للزركشي

 (.2/647) المستصفى، للغزالّ (3)

أي كتاب الجويني المسمى )التلخيص في أصول الفقه(، فقد اختصر فيه كتاب )التقريب والإرشاد(، للباقلاني، كما  (4)

ي التلخيص )2/335على ذلك ابن السبكي. ينظر: اللإبهاج للسبكيين )نص  ق   (.70-67، 1/18(، ومقدمة دقِّ

وما كتبه دمد حسن هيتو ، (2/109) التلخيص، للجوينيوينظر: ، (1475، 4/1474)الإبهاج، للسبكيين  (5)

 (.133في تحقيقة لتبصرة للشيرازي )ص
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 .(1)الوقوع من الصحابة"قال: "لنا على الجواز ، الصحابة

 وحرر ابن السمعاني الخلاف في المسألة فقسم خبر الآحاد إلى نوعين:

 ل  اتخ ق  لخ  سخ يْ ل  »: صلى الله عليه وسلمأحدهما: ما اجتمعت الأمة على العمل به ومن ذلك قوله 

  ة  ين صخ لا و  »: صلى الله عليه وسلموقوله ، (2)«اث  ير  مخ 
رخ و  لخ وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها ، (3)«ث  ا

وهذا النوع يجوز  صيص العموم به ويصير كتخصيص العموم بالسنة ، (4)وخالتها

ترة لانعقاد الإجماع على حكم ترة؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة المتوا ن لم ينعقد إها والمتوا

 الإجماع على روايتها.

ع الأمة  على العمل به مخ وهو المسألة التى اختلف العلماء ، ثانيهما: وهو مما لم تج 

 :(6)في ذلك مذاهب وأهمها ما ي . ولهم (5)فيها

وهو مذهب ، المذهب الأول: يجوز  صيص عموم القرآن بخبر الواحد مطلقا  

، والجويني والغزالّ والبصري وابن الحاجب، ومنهم مالك والشافعي وأحمد، الجمهور

                                 
 (.3/318) رفع الحاجب، لابن السبكي (1)

باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ، في كتاب العقول، من رواية يحيى الليثي، أخرجه مالك في الموطأ (2)

باب القاتل لا يرث رقم الحديث ، في كتاب الديات، وابن ماجة، (5/1273)، (3229رقم الحديث)

كلهم من ، (2/108)، (366رقم الحديث )، في كتاب الديات، والشافعي في مسنده، (2/884)، (2646)

 طريق عمرو بن شعيب.
في ، والترمذي، (3/114)، (2870باب الوصية للوارث رقم الحديث )، في كتاب الوصايا، أوو داودأخرجه  (3)

باب ، في كتاب الوصايا، وابن ماجة، (3/504)، (2120رقم الحديث )، باب لا وصية لوارث، كتاب الوصايا

كلهم عن ، (36/628)، (22294وأحمد رقم الحديث )، (2/905)، (2713)لا وصية لوارث رقم الحديث 

يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله تبارك وتعالى قد أعطى  أبي أمامة الباه  قال: سمعت رسول الله 

 وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".، كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"

ة وعمتها أو خالتها، رقم الحديث أخرجه مسلم، في كتاب النكاح، با (4) ب تحريم الجمع بين المرأ

(1408( ،)2/1029). 

 (.3/318) رفع الحاجب، لابن السبكيوينظر: ، بتصرف، (1/185) قواطع الأدلة، للسمعانيينظر:  (5)

التقريب وقد بسط الباقلاني الكلام في  صيص القرآن بخبر الواحد وذكر في المسألة سبعة أقوال. ينظر:  (6)

 (وما بعدها.3/183والإرشاد )



295 
 

 .(1)وقال الآمدي هو مذهب الأئمة الأربعة

 ومن أدلتهم:

وعند ، العام ظاهر في الاستغراق واللفظ، أن خبر الواحد نص في الحكم -

أما ، يتناول موضع الحكم من غير احتمال ؛ لأنهتعارض النص والظاهر يقدم النص

ثم ، وغير المحتمل مقدم على المحتمل، الظاهر فإنه يتناول موضع الحكم مع الاحتمال

ل إن خبر الواحد أخص من العموم فيتقدم عليه؛ لأن تقديم العموم عليه يلزم منه إبطا

بل يبقى في غير ما ، وتقديم الخبر على العموم لا يبطل العموم، خبر الواحد بالكلية

 .(2)يتناوله الخبر فكان أولى 

ومن ذلك على ، (3)إجماع الصحابة على  صيص عموم الآيات بخبر الواحد -

 گ  گ گچ  " سبيل المثال لا الحصر  صيص آية المواريث وهي قول الله تعالى:

 سخ يْ ل   »:  صلى الله عليه وسلم" فقد خص منها القاتل بقوله ، (4)چ ڱڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ

                                 
(، وإحكام الفصول، 2/155) (، والمعتمد، لأبي الحسين البصري3/184) التقريب والإرشاد، للباقلاني (1)

 (، والمستصفى، للغزال1/256ّ)(، والبرهان، للجويني 132)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/422)للباجي 

(، والإحكام، 2/260) الوصول إلى الأصول، لابن برهان( 2/105)(، والتمهيد، للكلوذاني 651، 2/648)

(، 228العضد على ابن الحاجب )ص(، وشرح 208)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/394)للآمدي 

(، ومناهج العقول، 259، 2/258)(، والردود والنقود، للبابرتي 3/318) ورفع الحاجب، لابن السبكي

 ، (2/120) للبدخشي

 (، والوصول إلى الأصول،134)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/422)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (2)

(، 396، 2/389)(، والإحكام، للآمدي 319)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 2/261) لابن برهان 

 (.3/318) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي208)ص وشرح تنقيح الفصول، للقرافي

(، 1/256)(، والبرهان، للجويني 133)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/422)لباجي إحكام الفصول، لينظر:  (3)

 (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان2/650) المستصفى، للغزالّ، (1/186) وقواطع الأدلة، للسمعاني

 (، ورفع الحاجب،208)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/394)(، والإحكام، للآمدي 2/261)

 (.3/318) لابن السبكي 

 (.11الآية )، النساء (4)
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  . (2)«م  لخ سْ الْم   ر  افخ ك  ولا الْ  ر  فخ كا  الْ  م  لخ سْ الْم   ث  رخ لا ي  »: صلى الله عليه وسلموالكافر بقوله ، (1)« اث  ير  مخ  ل  اتخ ق  لخ 

وبه قال بعض المتكلمين ، القول الثاني: لا يجوز  صيص القرآن بخبر الآحاد مطلقا  

 .(3)ابن برهان إلى بعض الفقهاءونسبه ، وبعض المعتزلة

تره وخبر الواحد غير مقطوع به فهو ، ومن أدلتهم: أن القرآن مقطوع به سندا  لتوا

قياسا ، ولا يجوز ترك المقطوع به لغيره من الظني، ظني السند لعدم بلوغه حد التواتر

 فكذلك الأمر هنا.، على الإجماع في عدم تركه بخبر الواحد

م القرآن بخبر الواحد بعض ما يقتضيه عموم القرآن ومنها أن  صيص عمو

 وذلك غير جائز كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.، بالسنة

إلا أن وجوب العمل به مقطوع ، وأجيب عن الأول: بأن خبر الواحد وإن كان مظنونا  

 .(4)فكان حكمه وحكم ما قطع بصحته سواء في وجوب العمل به، بصحته بالإجماع

لخ ، بعدم تسليم امتناع النسخ بخبر الواحد وعن الثاني: فلا يصح قياس ، وعلى التنن ز 

                                 
 .(294سبق  ريجه )ص (1)

ولا الكافر المسلم رقم ، باب لا يرث المسلم الكافر، في كتاب الفرائض، 12/50أخرجه البخاري في صحيحه  (2)

، (1614رقم الحديث )، ولم يدرج تحت باب، ومسلم في كتاب الفرائض، (6/2484)، (6383الحديث )

 .^كلاهما عن أسامة بن زيد ، (3/1233)

(، وإحكام 2/154) (، والمعتمد، لأبي الحسين البصري3/189) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (3)

 (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان132)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/422)الفصول، للباجي 

(، والمحصول، 3/314) لابن السبكي(، ورفع الحاجب، 396، 2/389)(، والإحكام، للآمدي 2/260)

(، 2/777)(، وتشنيف المسامع، للزركشي 208)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي88)صلابن العربي 

 .(2/65)والضياء اللامع، لحلولو 
(، وقواطع الأدلة، 135، 134)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/424)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (4)

(، 2/261) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان2/649) المستصفى، للغزالّ(، و1/186) للسمعاني

 (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/397)(، والإحكام، للآمدي 88)صوالمحصول، لابن العربي 

(، ورفع النقاب، 2/65)(، والضياء اللامع، لحلولو 2/777)(، وتشنيف المسامع، للزركشي 209)ص

 (.3/272) للشوشاوي
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النسخ على التخصيص؛ لأن النسخ إسقاط لموجب لفظ القرآن؛ فلذلك لم يجز إلا 

ز تأويل الظاهر، بمثله  .(1)والتخصيص بيان ما أريد بالقرآن فجاز بالسنة كجوا

القول الثالث: التفصيل فإن كان العام خص قبله بدليل قطعي صحن أن يصص 

أما إن كان ، بخبر الواحد؛ لأنه بالتخصيص صار مجازا  فضعفت دلالتهآخر  صيصا 

، (2)أوان بن وبه قال عيسى، العموم لم يدخله التخصيص فلا يصح  صيصه بالخبر

حيث قال: "المذكور في  (4)عن مذهب الحنفية (3)وهو ما حققه صاحب سلم الوصول

وكذا  صيص ، كتب الحنفية أصولا  وفروعا  أنه لا يجوز  صيص الكتاب بخبر الواحد

ترة بخبر الواحد   .(5) ص بقطعي دلالة وثبوتا " ما لمالسنة المتوا

                                 
 (، وقواطع الأدلة، للسمعاني135)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/424)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (1)

 (.209)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/399)(، والإحكام، للآمدي 1/186)

خدم ، م، عفيفاكان سريعا بإنفاذ الحك، قاض من كبار فقهاء الحنفية، أوو موسى عيسى بن أوان بن صدقةهو:  (2)

إسماعيل بن ، وروى عن دمد بن الحسنأخذ عن ، وولّ القضاء بالبصرة عشر سنين، المنصور العبا  مدة

، " " و "الجامعإثبات القياس" ، من تآليفه:الحسن بن سلام السواقروى  عنهو، وهشيم بن بشير، جعفر

، (143اء، للشيرازي )صطبقات الفقه ينظر: هـ.221البصرة سنة توفي ب، " في الحديثو"الحجة الصغيرة

ئد البهي ة، للكنوي )ص(433-4/431الأنساب، للسمعاني )و  (.151، والفوا

وأحد ، مفتي الديار المصرية، العلامة المحرر الفقيه الأصولّ المحقق، هو: دمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي (3)

 ، أخذ عن عبد الرحمن الشربيني، الأزهروتعلم في ، ولد في بلدة )المطيعة( من أعمال أسيوط، كبار فقهائها

له تصانيف كثيرة منه: "إرشاد ، والافتاء، وتقلب في وظائف القضاء، اشتغل بالتدريس، وعبد الرحمن البحراوي

: ينظرهـ. 1354توفي بالقاهرة سنة ، و"البدر الساطع على جمع الجوامع" في أصول الفقه، الأمة إلى أحكام أهل الذمة"

 (.9/98)لكحالة (، ومعجم المؤلفين، 6/50)الأعلام، للزرك  و، (2/234) للحجوي الفكر السامي،

(، وقواطع الأدلة، 135، 134)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/424)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (4)

(، 2/261) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان2/649) (، والمستصفى، للغزال1/186ّ) للسمعاني

(، وتشنيف المسامع، للزركشي 209)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/397)والإحكام، للآمدي 

(، ورفع النقاب، 2/65)(، والضياء اللامع، لحلولو 2/218) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج2/777)

 (.3/272) للشوشاوي

 (.2/569)سلم الوصول، للمطيعي  (5)
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 : وبيانه أن عموم القرآن قطعي من كلاواستدلوا بنحو ما استدل به المانعون مطلقا  

وأما من حيث الدلالة فلأن دلالة العام على ، أما من حيث ثبوته فلنقله تواترا  ، الوجهين

وخبر الواحد ظني الثبوت؛ لأنه لم يبلغ حد التواتر  –كما هو مذهب الحنفية  -أفراده قطعية 

لكن بعد  صيص العام بالقطعي يتساويان في ، فلا يصح أن يص به لضعفه، المفيد العلم  

بل الخبر أقوى منه؛ لأن الظن فيه في الثبوت فقط دون  ،لأن العام المخصوص ظني الظنية؛

 .(1)فجاز حينئذ  صيص الكتاب بخبر الواحد، بخلاف عام الكتاب، الدلالة

فإنا لا نسلم أن مقتضاه  بأن الكتاب وإن كان مقطوعا بوروده :وأجيب عن ذلك

ز أن ي   د به غير ما من العموم مقطوع به؛ لجوا بخلاف خاص ، تناوله خصوص السنةرا

 .(2)السنة فلا يحتمل غير ما تناوله

 .(3)بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد أوووصرح به القاضي ، القول الرابع: التوقف

تساويا وجب  وحيث، ومرجع التوقف مساواة خبر الواحد لما قابله من العموم

القرآن قطعي  ؛ لأنالأصل وبيان ذلك أن العموم وإن كان مقطوع، الوقف فيهما

، وخبر الواحد وإن كان ظني الأصل، إلا أنه ظني من حيث الشمول والدلالة، الثبوت

 .(4)ولا دليل على الترجيح بينهما ،فهو قطعي اللفظ والمعنى فتقابلا

  التخريج:

 .ن في صوامعهم عن الحرب هل يقتلون أو لا؟والرهبان المنعزلالفرع المخرج: 

من  ريج ابن بزيزة على هذه القاعدة مسألة قتل الرهبان المنعزلين في صوامعهم 

ا في الرهبان المنقطعين عن  عن الحرب هل يقتلون أو لا؟ قال: "وكذلك اختلفوا أيض 

                                 
(، وسلم الوصول، 3/274)(، ورفع النقاب، للشوشاوي 2/219) والتحبير، لابن أمير حاجالتقرير ينظر:  (1)

 (.570، 2/569)للمطيعي 

 (.1/424)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (2)

 (. 186، 3/185) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (3)

 .(319)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 2/651) المستصفى، للغزالّينظر:  (4)
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المشهور أنهم لا يقتلون تعويلا  على قول أبي بكر: فدعهم وما ، الناس إذا لم يؤذونا بوجه

بعث جيوشه قال: (1)كان )إذا( صلى الله عليه وسلمابن عباس أن رسول الله حبسوا أنفسهم له. وروى 

 ۅ ۅچ  والشاذ أنهم يقتلون لعموم قوله تعالى (2)«لا تقاتلوا أصحاب الصوامع»

ومبنى المسألة على جواز  صيص عموم القرآن بخبر ، (3)چۉ ۉ

 .(4)الواحد"

 تدبيراتفق فقهاء المذهب على أن الرهبان إذا شاركوا في الحرب وإن برأي أو 

والخلاف إنما هو في ، أو مشورة ضد المسلمين أنهم كغيرهم من الكفار الحربيين يقتلون 

 الرهبان المنعزلين في صوامعهم المنقطعين عن الناس ممن لا شأن لهم في الحرب برأي 

 وقد اختلفت الأقوال في المذهب في ذلك قولين: ، (5)أو تدبير أو غيره

 فقــــــــد نقــــــــل، هــــــــي إحــــــــدى الروايــــــــات عــــــــن مالــــــــكو، القــــــــول الأول: أنهــــــــم يقتلــــــــون

                                 
ان  ، وردت في النسخة المطبوعة بدون )إذا( والسياق يقتضيها (1) بناس  ق ال  ك  نخ ابْنخ ع  كما هي رواية أحمد في المسند ع 

 
خ
ول  اللّن س  :  صلى الله عليه وسلمر  ه  ق ال  ي وش  ا ب ع ث  ج   لا  »إخذ 

خ
ر  بخاللّن ف  نْ ك   م 

خ
بخيلخ اللّن  س 

اتخل ون  فيخ ق   ت 
خ
وا بخسْمخ اللّن ج  ل وا  اخْر  لا  ت غ  وا و  ر 

ت غْدخ

عخ  مخ ا و  اب  الصن لا  أ صْح  ان  و  لْد  قْت ل وا الْوخ لا  ت  لا  تم  ثِّل وا و   (.4/461)، (2728.رقم الحديث )«و 

(، 33132، رقم الحديث )نهى عن قتله في دار الحربمن ي  ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب السير، في أخرجه  (2)

م، عن ابن عباس 1409، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد ،كمال يوسف الحوتتحقيق : ، (6/484)

البيهقي في  ، وأخرجه«كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع صلى الله عليه وسلمأن النبي »، ولفظه: ^

(، 18618رقم الحديث ) ، من لا قتل فيه من البرهان والكبير وغيرها قتلخ  باب تركخ  ،في كتاب السير ،السنن

أنه كان إذا بعث  صلى الله عليه وسلم: عن رسول الله ولفظه ^عن ابن عباس (، 1/300)وأحمد في مسنده (، 9/90)

، ولا تقتلوا  ، ولا تغلوا جيوشه قال: "اخرجوا بسم الله فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تمثلوا

فى ": (، قال البيهقي 2304)ث جرير الولدان ولا |أصحاب الصوامع" والطبراني في المعجم الكبير من حدي

 .(9/90السنن الكبرى للبيهقي )".ما فيه من الآثار يقوىهذا الإسناد إرسال وضعف وهو بشواهده مع 

 (.36الآية )، التوبة (3)

 (.1/629)روضة المستبين، لابن بزيزة  (4)

(، وشرح 232)ص(، وعيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب 3/58) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد ينظر: (5)

 (. 440)ص(، والثمر الداني، للآبي 468، 1/467)(، والفواكه الدواني، للنفراوي 2/6زروق على الرسالة )
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ونقلــــه ، (2)بير والــــنقض للــــديندمالــــك أنهــــم يقتلــــون؛ لأن فــــيهم التــــ عــــن (1)ابــــن حــــارث 

فقـــال: فـــيهم التـــدبير ، عيـــاض عـــن المدونـــة ونصـــها: "وقـــد اختلـــف عـــن مالـــك في الرهبـــان

نيةـوالنظــر والـــبغض للــدين والحـــب لــه والـــذب عــن النصـــ فهــم أنكـــى ممــن يقاتـــل بدينـــه ، را

واســتدل عــلى ذلــك بقولــه ، هــو أحــد قــولّ الشــافعي :القــرافي وقــال ، (3)وأضر بالمســلمين"

مْ »: صلى الله عليه وسلم ه  خ  ْ اسْت حْي وا شر  ين  و 
كخ ي وخ  الْم شْرخ  .(4)«اقْت ل وا ش 

ولو كان ، ولم ي ستثنخ أحدا  منهم، (5)وهم البالغون عموما  ، بقتل الشيوخ صلى الله عليه وسلمفقد أمر 

، الشرخ وهم الصغار دون البلوغ ىكما استثن نفْ  منهم؛ لاستثناهيجب استبقاء صخ 

 .(6)وكذلك اندارجهم في عمومات النصوص الدالة على قتل المشركين

                                 
، الفقيه المفتي النظار المحدث الورع، القرطبي، مولاهم، هو: أوو عبد الله دمد بن عتاب بن دسن الجذامي (1)

وابن سهل ، وأوو القاسم، وعنه: ابناه أوو دمد، وعبد الرحمن بن أحمد القرطبي، بي عمر بن الفخارأخذ عن: أ

جمهرة تراجم الفقهاء و، (134-8/131) ترتيب المدارك، للقاضي عياضهـ. ينظر: 462توفي سنة ، وابن رزق

 (.1147، 3/1146) المالكية، لقاسم سعد

(، وعقد الجواهر الثمينة، لابن 18/55(، والبيان والتحصيل، لابن رشد )1/362)التفريع، لابن الجلاب ينظر:  (2)

(، 2/681لابن راشد القفصي ) ،والمذهب، (227)ص  ، لابن المناصفالإنجاد و(، 318، 1/317شاس )

 .(2/5(، وشرح ابن ناجي على الرسالة )3/45(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة )3/429والتوضيح، لخليل )

وهذا النقل غير موجود في المدونة في طبعة دار صادر ، هـ1424، طبعة دار الفكر، (1/371)المدونة، لسحنون  (3)

، التنبيهات المستنبطة، (3/58) النوادر والزيادات، لابن أبي زيدوينظر: ، التي كنت اعتمدتها في البحث

 (.227في أوواب الجهاد لابن المناصف )ص (، والإنجاد2/496) للقاضي عياض

، والترمذي، (2/60)، (2670رقم الحديث )، باب في قتل النساء، في كتاب الجهاد، أوو داود في سننه أخرجه (4)

وأحمد في المسند رقم ، (3/197)، (1583رقم الحديث )، باب ما جاء في النزول على الحكم، في كتاب السير

(. من طريق الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وقال 33/321)، (20145الحديث )

 ."حسن صحيح غريب"الترمذي: 

بيــــد القاســــم بــــن ســــلام ) (5)  (، تحقيــــق: دمــــد عبــــد المعيــــد خــــان، مطبعــــة 3/16ينظــــر: غريــــب الحــــديث لأبي ع 

 ،النهايـة في غريـب الحـديثم، 1964هـ،  1384دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد، الهنـد، الطبعـة الأولى، 

 (.2/456لابن الأثير )

 .(3/398للقرافي )، (، والذخيرة227الإنجاد في أوواب الجهاد لابن المناصف )صينظر:  (6)
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وهو القول ، (1)وهو مشهور المذهب وعليه الأكثر، القول الثاني: أنهم لا يقتلون

ففي المدونة: "قلت: فهل كان مالك يكره قتل الرهبان؟ قال: نعم كان ، الثاني لمالك

قلت: أرأيت الراهب هل يقتل؟ ، قتل الرهبان المحبسين في الصوامع والديارات يكره

قال: سمعت مالكا يقول: لا يقتل الراهب. قال مالك: وأرى أن يترك لهم من أموالهم 

 .(2)لا يأخذون منهم أموالهم كلها فلا يجدون ما يعيشون به فيموتوا "، ما يعيشون به

عن  الموطأوبما رواه مالك في ، المتقدم صلى الله عليه وسلمواستدلوا على ذلك بحديث النبي 

أن أوا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع »:(3)سعيد بن يحيى

 فزعموا أن يزيد قال -وكان أمير ربع من تلك الأرباع  - (4)أبي سفيان بن يزيد

                                 
 (، والجامع، لابن يونس3/60) (، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد1/362)التفريع، لابن الجلاب  ينظر: (1)

(، والتنبيهات المستنبطة، 2/933للقاضي عياض ) ،(، والإشراف208)صالكافي، لابن عبد البر ، (6/72)

 (، ومناهج التحصيل، للرجراجي1/317) (، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس2/496)للقاضي عياض

(، والشامل، لبهرام 3/429) (، والتوضيح، لخليل2/681لابن راشد القفصي ) ،(، والمذهب3/16)

(، والفواكه الدواني، 3/112على خليل )(، وشرح الخرشي 3/351) (، والتاج والإكليل، للمواق1/302)

 (.3/146)(، ومنح الجليل، لعليش 2/201مع الدسوقي )(، والشرح الكبير، للدردير 1/467)للنفراوي 

 طبعة دار صادر.، (1/499)المدونة، لسحنون  (2)

من أهل المدينة. قال ، من أكابر أهل الحديث، قاض، قيس الأنصاري النجاريهو: أوو سعيد يحيى بن سعيد بن  (3)

: ما رأيت أقرب شبها بالزهري من يحيى بن سعيد ولولاهما لذهب كثير من السنن. ولّ القضاء ، الجمحي 

، الحيرة فولّ قضاء، في العهد العبا ، ورحل إلى العراق، أيام الوليد بن عبد الملك، بالمدينة في زمن بني أمية

رْوة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، روى عن كثير منهم: أنس بن مالك ومالك بن ، وروى عنه: هشام بن ع 

تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي : ، ينظرهـ147توفي بالهاشمية سنة ، وغيرهم، وابن جريج، أنس

 (.8/147)(، والأعلام، للزرك  11/194) (، وتهذيب التهذيب، لابن حجر16/155)

أمه أم الحكم أخو معاوية الخليفة، الأموي،  بن أمية القرشيبن حرب -أبي سفيان-يزيد بن صخر هو: أوو خالد،  (4)

رجالات ، أحد كان أفضل بني أبي سفيان، وكان يقال له: يزيد الخير، زينب بنت نوفل بن خلف من بني كنانة

بني أخواله على صدقات  صلى الله عليه وسلمواستعمله النبي وشهد حنينا ، أسلم يوم فتح مكة،  ،بني أمية شجاعة وحزما

ولما استخلف عمر، ولاه ، إلى الشام، وخرج معه يشيعه راجلافراس، ثم استعمله أوو بكر على جيش، وسيره 

، له وقائع كثيرة، وسيرة دمودة في الفتوحات الإسلامية، وافتتح قيسارية ،ثم ولّ دمشق وخراجه ،فلسطين

= 
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إني  ،ما أنت بنازل وما أنا براكب :فقال أوو بكر، إما أن تركب وإما أن أنزل :لأبي بكر 

زعموا أنهم حبسوا أنفسهم  إنك ستجد قوما   :ثم قال له ،أحتسب خطاي هذه في سبيل الله

أبي سفيان  بن ى أوو بكر يزيدنه  قد ف، (1)« فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له... ،لله

 .(2)ولا مخالف لأبي بكر في ذلك، وهم الرهبان، عن قتل الذين حبسوا أنفسهم لله

وكذلك إذا وجد الراهب في ، وألحق بهم الديارات، رهبان الصوامعهذا في حق 

فمتى انقطع الراهب عن أهل ملته حسا  بأن كان في ، دار أو غار فهو كأهل الصوامع

له وعدم مخالطته لأهل دينه، الصوامع أو في الأديار فالمشهور أنه لا ، أو حكما  بانعزا

وهي اعتزالهم ، أجلها نهي عن قتلهميقتل؛ ووجه ذلك استواؤهم في العلة التي من 

قال ابن حبيب: "ولم ينه عن ، بقتال أو رأي لأهل دينهم وترك إعانتهم على المسلمين

قتل رهبان الصوامع والديارات لفضل ترهبهم؛ بل هم أوعد من الله من غيرهم من 

ولكن لتركهم معونة أهل دينهم على داربة ، أهل دينهم لشدة نصرهم في الكفر

فأما إن دل على ، هميلمين بيد أو رأي أو مال واعتزالهم؛ فلهذا نهى عن قتلهم وسبالمس

 .(3)غرة المسلمين فأنه يقتل"

 ې  ې ې ۉچواستدل مالك على ذلك بعموم قول الله تعالى: 

                                 
= 

، توفي بدمشق بطاعون عمواس سنة وعياض الأشعري وعبادة بن أبي أمية، د الله الأشعريروى عنه أوو عب

الأعلام للزرك  و ،(6/658بن حجر )، لاالإصابة، و(716، 4/715، لابن الأثير )أسد الغابةهـ. ينظر: 18

(8/184). 

رقم الحديث ، والولدان في الغزوالنهي عن قتل النساء  باب، كتاب الجهاد، من رواية يحيى الليثي، الموطأ (1)

(965) ،(2/447.) 

 (.3/398) (، والذخيرة، للقرافي2/934البغدادي )الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  (2)

در والزيادات، لابن أبي زيد )6/72الجامع، لابن يونس )  (3) (، والمذهب لابن راشد 3/60(، وينظر: النوا

(، والتاج 3/45(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة )3/430)التوضيح، لخليل (، و2/681القفصي )

 (.3/351والإكليل، للمواق )
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م لم يعتزلوا أهل ملتهم بل ؛ لأنهوأما رهبان الكنائس فيجوز قتلهم (1)چې

ونكايتهم على المسلمين من الضرر ما هو أشد ممن م وتدبيرهم يهوفي رأ، مخالطون لهم

 .(2)يقاتل بنفسه

 مناقشة التخريج:

ذكر ابن بزيزة أن الخلاف في مسألة حكم قتل الرهبان المنعزلين مبني على الخلاف 

حيث أورد قول المانعين واستدلالهم ، في  صيص عموم القرآن بخبر الواحد

ومبنى ثم أعقب ذلك بقوله: "، بعموم الآيةوقول المجيزين واستدلالهم ، بالحديث

 .(3)المسألة على جواز  صيص عموم القرآن بخبر الواحد"

أما  ريج القائلين بمنع قتل الرهبان على  صيص القرآن بخبر الواحد فلا إشكال 

ول الله تعالى: وقد قال بهذا التخصيص غير واحد من العلماء يقول ابن العربي في ق، فيه

هذا "عام في كل مشرك لكن السنة خصت منه من تقدم ذكره  (4)چ ھ ھچ 

ة  ، وراهب، قبل هذا من امرأة وصبي شْو  ح  وبقي تحت اللفظ من ، حسبما تقدم بيانه، (5)و 

بة والإذاية   .(6")كان داربا أو مستعدا للحرا

فرب مانع لقتلهم استدل بغير ، لكن ذلك لا يلزم كل القائلين بمنع قتل الرهبان

                                 
 (.82الآية )، سورة المائدة (1)

(، ومناهج التحصيل، 559، 2/558) (، والبيان والتحصيل، لابن رشد6/71) الجامع، لابن يونس ينظر: (2)

الزرقاني على خليل مع حاشية البناني (، وشرح 3/45)(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة 3/17) للرجراجي

(3/112.) 

 (.36الآية )، التوبةسورة  (3)

 (.5سورة التوبة، الآية ) (4)

م، ينظر: لسان العرب، لابن منظور )الح شوة: بضم الحاء وكس (5) ال ت ه  ذ   (، مادة )ح ش ا(. 2/891رها، وهي من الناس ر 

 ،بيروت، ودار الجيل، دار المعرفة، تحقيق: ع  دمد البجاوي، (902، 2/901أحكام القرآن لابن العربي ) (6)

 م1987، هـ1407، د ط 
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 ئۇ ئۇ ئوچ  ومن ذلك استدلال بعضهم بقول الله تعالى:،  صيص الآية بالخبر

على عدم جواز  (1)چ  ی ئى ئى ئى  ئې ئېئې ئۈ    ئۈ ئۆ ئۆ

ولا يلزم القائلين بالجواز نسبتهم لرد  صيص عموم ، ومنهم الرهبان، قتل من لم يقاتل

 في المسألة.ذلك أن مرد عدم التخصيص تعارض الآثار الواردة ، الكتاب بخبر الواحد

وتمسك المجيزين لقتل الرهبان بعموم ، والذي يظهر أن كل فريق قد تمسك بدليل

، بل قد يكون لأسباب أخرى، الآيات ليس لعدم قولهم بتخصيص القرآن بخبر الواحد

أو لاختلافهم في السبب الذي شرع من أجله ، كمعارضة الحديث لأحاديث أخرى

المتمسكين بجواز قتل الرهبان كما هي إحدى الروايات عن مالك وكذا  ؛ لأنالقتل

وعدم  صيصهم هنا سببه مانع يمنع من ذلك ، الشافعي يصصون القرآن بخبر الواحد

 وليس خلافا في القاعدة الأصولية.

الخلاف في المسألة وأدلة الفريقين ثم أرجع الخلاف الحفيد وقد استعرض ابن رشد 

اب فذكر في مستهل كلامه أن سبب الخلاف معارضة بعض الآثار لعموم إلى ثلاثة أسب

وساق بعضا  من تلك الآثار مبينا  وجه التعارض ، وعموم بعض الآثار أيضا  ، الكتاب

يشبه أن يكون بأنه ثم ذكر سببا آخر للخلاف قال عنه ، بينها واحتجاج كل فريق بأدلته

 ئوچ  معارضة قول الله تعالى:وهو  ،السبب الأملك في الاختلاف في هذه المسألة

لقوله ( 2)چی  ئى ئى ئى  ئې ئېئې ئۈ    ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

فرأى بعضهم  (3)چے ے ھ ھ  ھ  ھ ہ ہچ تعالى:

وعليه فيقتل عموم المشركين ، أن الآية الأخيرة ناسخة للأولى مع بقائها على عمومها

وأنها تتناول الأصناف الذين لا ، وقال بعضهم إن الآية الأولى دكمة، أينما وجدوا

                                 
 (.190الآية )، سورة البقرة (1)

 (.190الآية )، سورة البقرة (2)

 (.5الآية )، سورة التوبة (3)
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 يقاتلون استثنى هؤلاء الأصناف من عموم تلك.

غير أنه ما لبث أن أردف كل ذلك بتخريج آخر جعله السبب الأعم الموجب 

هو اختلافهم في العلة الموجبة للقتل؛ فمن زعم أن العلة "بالجملة لاختلافهم قال: 

ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة ، شركينالموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحدا من الم

 .(1)ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف"، القتال استثنى من لم يطق القتال

من أن مرجع الخلاف  هو ما رجحه ابن العربي وزروق أيضا   وما ذكره ابن رشد آخرا  

، العربيومنهم ابن  -فقال بعضهم ، اختلافهم في تحقيق العلة التي هي سبب القتل

أي: حتى لا ( 2)چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ  :قال الله ، الكفر العلة -وزروق

. فذكر  (3)چڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ: تعالى وقال يكون كفر 

ا بها على الت عليل ن بِّه  فة  في الحكم م  الصِّ
(4). 

 ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ قال الله تعالى:  ،قال آخرون عل ة  القتل المحاربة  و

قولا آخر في العلة وهو مقاتلتهم للمسلمين؟ يقول في وذكر زروق ، (5)چ ٿٹ   ٿ

مبني على أن القتال  -أي الخلاف في حكم قتل الرهبان -وهذا شرحه على الرسالة: "

ۅ چ  :قال تعالىإذ  ،للكفر وقيل لأنهم لا يقاتلون بناء على أن القتل إنما هو للقتال

 . (6)چې  ې  ې    ۉ ۉ

والذي يظهر والله أعلم أن سبب الخلاف في حكم قتل الرهبان ومن على شاكلتهم 

                                 
 (.1/675)بداية المجتهد، لابن رشد  (1)

 (.193الآية )، سورة البقرة (2)

 (.29الآية )، سورة التوبة (3)

 (.2/6زروق على الرسالة )(، وشرح 5/34)المسالك، لابن العربي ينظر:  (4)

 (.191الآية )، سورة البقرة (5)

 (.36الآية )، سورة التوبة (6)
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هذا في حق الرهبان ، ممن لا يقاتلون كالنساء والصبيان هو تعارض الأدلة في ذلك

وكان ذلك  صيصا لعموم الآيات الدالة على ، وغيرهم ممن ورد النص عليهم بأعيانهم

أما من لم يرد فيهم نص صريح فاختلفوا في حكمهم بناء على ، قتل عموم المشركين

 هل هي الكفر، أو الحرابة، أو غيرهما،، اختلافهم في تحقيق العلة التي شرع من أجلها القتل

وقد نبه ابن العربي إلى أن اختلاف العلماء في علة القتل أصل عظيم تنبني عليه 

لأدلة الدالة على قتل عموم يقول موجها التعارض بين عموم او، مسائل كثيرة

الأصناف منهم: "قال علماؤنا: لا يقتل من  المشركين وبين الأدلة المستثنية لبعض

وذلك أن الله ، وهذا من بديع الفقه، الكفار أحد عشر كافرا  ويقتل كافر واحد

فكان هذا العموم من أصول ، (1)چے ے ھ ھچتعالى قال: 

ن ، أحد عشرالدين تناول اثني عشر شخصا  قتل واحد وترك  وبهذا السبب كاع  م 

ه عرضة ؛ لأنمن علمائنا المتكلمين عن القول بالعموم وذلك غير ضائر  فيه  (2)كاع  

  . والله أعلم بالصواب.(3)للتخصيص وللتعليل"

                                 
 (.190الآية )، البقرةسورة  (1)

، وهو الجبان. لسان العرب، لابن منظور ) (2) ة  جمع كاع   (، مادة )كاع(.5/3968الكاع 

  (.590)صالقبس، لابن العربي  (3)
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 المظنون؟المطلب الثاني:  صيص العموم بالقياس 

سبق الحديث في القاعدة السابقة عن  صيص العموم بخبر الواحد الذي هو من 

والحديث هنا أيضا عن أحد ، على ما سبق توجيهه، قبيل  صيص القطعي بالظني

 المخصصات الظنية وهي القياس .

خلافا لبعض ، والقياس هو أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها بين جماهير الأصوليين

والكلام في معناه وحجيته وأثره في استنباط الأحكام الشرعية مبسوط في ، الفمن خ

 .هبحثدل  هذاوليس ، كتب أصول الفقه

ز  وهنا أمور ينبغي التنبه إليها ليستبين دل الخلاف قبل ذكر أقوال الفقهاء في جوا

 وهذه الأمور هي:،  صيص القياس لعمومات الكتاب والسنة وحججهم

 أما منكرو العموم، مفرعة على القول بحجية العموم والقياسهذه القاعدة  -

 أو القياس فهم خارج دائرة النقاش. 

هذه القاعدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقاعدة السابقة ) صيص عموم القرآن  -

صخ   وبين – بالفتح –بخبر الواحد(؛ لانبنائهما على أصل واحد هو الموازنة بين المخصن

ص ظهرت قوة أحدهما على الآخر قدم  فمتى، القوة حيث من – الكسر – والمخصِّ

لم يكن أحدهما أولى من ، وإن لم يظهر تفاوت في القوة ولا ظهور رجحان، الراجح

 .(1)الآخر فيجب الوقف فيهما

أن العموم مقطوع على أصله مع كونه دتملا ، ووجه الموازنة بين العموم والقياس

وكونه متناولا ، وتأثيم من خالف فيه، على العمل بهوللقياس الاتفاق ، من ناحية لفظه

ولشدة ارتباط هاتين ، والموازنة بهذه الطريق سبب الخلاف، الحكم تناولا لا احتمال فيه

بذكر الأقوال في مسألة  -كالمازري مثلا  -القاعدتين ببعض اكتفى بعض الأصوليين 

                                 
لعمر مولود عبد الحميد  ،حجية القياس في أصول الفقه، (319)صإيضاح المحصول، للمازري ينظر:  (1)

 م.1988، 1409، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، (460، 459)ص
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كالمذاهب المنقولة في التي فرغنا المذاهب فيها ، اعلم أن هذه المسألةيقول: "، واحدة

ء بسواء  .(1)"منها سوا

د بالقياس هنا  - القياس على نص خاص وليس مطلق  -كما قال الغزالّ-المرا

 .(2)القياس ع  أي نص

الاتفاق ، والإسنوي، دل الخلاف القياس الظني لا القطعي؛ فقد نقل الأوياري -

الأصل الذي استند إليه حكم على  صيص العموم بالقياس القطعي أي إذا ما كان 

وهو ، والقياس المنصوص على علته، كالقياس في معنى الأصل، الفرع مقطوعا به

فقة المساوي  .(3)حينئذ أشبه شيء بمفهوم الموا

 مذاهب العلماء في المسألة:

 اختلف الأصوليون في هذه المسألة كاختلافهم في سابقتها وهذه أهم أقوالهم فيها:

جليا  كان ، يجوز  صيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مطلقا  القول الأول: 

والصحيح  ،ونسب إلى أبي حنيفة، مالك والشافعي وأحمدوبه قال ، القياس أو خفيا  

ز التخصيص وهو، عدم ثبوته عنه كما صرح به البابرتي وغيره من الحنفية  أي جوا

وهو  ،الحسين البصري وهو مذهب جماعة من المعتزلة كأبي، جمهور الأصوليينمذهب 

 .(4)ما رجع إليه منهم أوو هاشم الجبائي

                                 
 .(319)صإيضاح المحصول، للمازري  (1)

 .(2/651) المستصفى، للغزالّينظر:  (2)

(، والغيث الهامع، 215)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 315، 2/314)التحقيق والبيان، للأوياري ينظر:  (3)

 (.2/573)(، وسلم الوصول، للمطيعي 327)ص لولّ الدين العراقي

(، وإحكام 2/275) (، والمعتمد، لأبي الحسين البصري3/195) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (4)

(، 2/651) (، والمستصفى، للغزال137ّ)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/426)الفصول، للباجي 

(، 4/1483)(، والإبهاج، للسبكيين 2/410)(، والإحكام، للآمدي 2/205)والتحقيق والبيان، للأوياري 

(، والردود والنقود، للبابرتي 588)ص ، للتلمسانيومفتاح الوصول، (215)صونهاية السول، للإسنوي 

(2/280). 
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 ومن أدلتهم على ذلك:

وقد تعارض مع العموم لأن القياس ناف  ، إن القياس دليل شرعي معمول به

ولأن في ، فجاز التخصيص قياسا على خبر الواحد والكتاب، لبعض ما دخل تحت العام

أما إذا لم يص العموم بالقياس وبقي ، جميعا صيص العموم بالقياس إعمالا  للدليلين 

وإعمال الدليلين أولى ، العموم على حاله ففي ذلك إعمال لأحد الدليلين واطراح للآخر

 .(1)إهمال الآخرومن إعمال أحدهما 

وهو مذهب ، : لا يجوز  صيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مطلقا  القول الثاني

ونسبه الباقلاني إلى أبي الحسن الأشعري واختاره ، بعض المعتزلة كأبي ع  الجبائي

 .(2)بعض الحنابلة

حكم الأصل في القياس ثابت  ؛ لأن: أن القياس فرع والعام أصلومن أدلتهم

وذلك ، فلو جاز  صيص العموم به لأدى لتقديم الفرع على أصله، بالنص أو الإجماع

 .(3)غير معقول

                                 
(، والتبصـرة، للشيرازي 1/427)(، وإحكام الفصول، للباجي 2/559) العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:  (1)

 (، والمستصفى، للغزال1/190ّ) (، وقواطع الأدلة، للسمعاني2/121) (، والتلخيص، للجويني139)ص

(، 3/152) المحصول، للرازيو، (270، 2/269الوصول إلى الأصوللابن برهان )و، (2/654)

(، و ريج الفروع على الأصول، 215)ص:(، ونهاية السول، للإسنوي 4/1488)والإبهاج، للسبكيين 

(، ونثر الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي 1/321) (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه330)ص للزنجاني

(1/307.) 

(، والتمهيد، 563، 2/562) لفراء(، والعدة، لأبي يعلى ا3/195) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (  (2

(، ونهاية 2/342)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 2/410)(، والإحكام، للآمدي 2/121)للكلوذاني 

 .(2/279)(، والردود والنقود، للبابرتي 120)ص (، والمسودة، لآل تيمية2/125)السول، للإسنوي 

 (، والمستصفى، للغزال140ّ)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/427)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (  (3

(، والحاصل من 156، 3/153) (، والمحصول، للرازي2/129)(، والتمهيد، للكلوذاني 2/652)

 (، وأصول الفقه، لمحمد216)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 2/366)المحصول، لتاج الدين الأرموي 

 ، (2/340) أوو النور زهير 
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، آخر هو الذي أثبت حكم الأصل فيه: بأن القياس فرع عن نص وأجيب عن هذا

لكنه ليس فرعا  عن العام الذي يراد  صيصه ، أو النص المثبت لكون القياس حجة

 لا تقدمه على غير أصله.، والممتنع تقدم الفرع على أصله، بالقياس

يجوز  صيص عموم الكتاب والسنة بالقياس إذا كان العام قد  القول الثالث:

لكن يشترط في الدليل المخصص أن يكون ، خصص قبل ذلك بدليل آخر غير القياس

 .(2)أوان واختاره أكثر الحنفية بن وهو مذهب عيسى ، (1)مقطوعا به

الكتاب واستدلوا بمثل ما استدلوا به في التخصيص بخبر الواحد من أن العام من 

ترة قطعي نة المتوا والقياس ظني فلا يجوز  صيص القطعي به؛ لأنن التخصيص ، والس 

قال الجصاص: " كل ما لا يجوز ، (3)والظني لا يعارض القطعي، بطريق المعارضة

 صيصه بخبر الواحد لا يجوز  صيصه بالقياس؛ وذلك لأن خبر الواحد مقدم على 

 .(4)فبالقياس أحرى أن لا يص وهذا مذهب أصحابنا"فما لا يجوز  صيصه ، القياس

                                 
د ب ( (1 ام الع فقصر، - حكما   ولو – المقارن – المستقل وهو –المخصص عند الحنفية الدليل المنفصل والمرا

وإن كانا منفصلا غير ، ولا يجوز التخصيص بعده بالقياس، ليس بتخصيص، بالمتصل الذي هو غير المستقل

 (.2/574)سلم الوصول، للمطيعي فذلك ناسخ. ينظر: ، مقارن أي:متراخ

، للشيرازي التبصـرة(، و1/426(، وإحكام الفصول، للباجي )2/563لأبي يعلى الفراء )ينظر: العدة،  (2)

 (، والوصول إلى الأصول،2/652(، والمستصفى، للغزالّ )1/133(، وأصول السرخسي )138)ص

(، 3/148(، والمحصول، للرازي )321، 320(، وميزان الأصول، للسمرقندي )ص2/266لابن برهان ) 

(، وشرح بهرام على مختصر ابن الحاجب 1484، 4/1483(، والإبهاج، للسبكيين )2/411والإحكام، للآمدي )

وشرح الكوكب  (،1/322(، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه )2/124(، ومناهج العقول، للبدخشي )1/246)

 (. 3/379المنير، لابن النجار )

(، والوصول إلى الأصول، لابن 2/126)(، والتمهيد، للكلوذاني 141)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  (3)

ر، لعبد العزيز البخاري 5/2105) نفائس الأصول، للقرافي، (2/272) برهان ، 1/294)(، وكشف الأسرا

(، ومناهج 242 -3/239)(، ورفع النقاب، للشوشاوي 2/65) على جمع الجوامع (، وشرح المح 152

 (.1/322) (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه2/120) العقول، للبدخشي

 (. 1/211)الفصول في الأصول، للجصاص  (4)
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ن هذا مبني على مذهبكم من أن دلالة العام والجواب بمثل ما أجيبوا به من قبل أ

فإن القياس ، ولا يسلم لكم بذلك فإن دلالة العام عندنا ظنية وإذا كانت كذلك، قطعية

 . (1)يقوى على  صيص العام

أما إذا ، الكتاب والسنة بالقياس إذا كان القياس جليا  : يجوز  صيص القول الرابع

على اختلاف بينهم في تحديد القياس  -كان القياس خفيا  فلا يجوز  صيص العموم به

وبه قال الطوفي من ، وبعض الشافعية، وهو مذهب ابن سريج - (2)الج  والخفي

 .(3)الحنابلة

ز  صيص العام به لأنه ومن أدلتهم على ذلك: أن القياس الج  قطعي؛ فجا

، بدليل أنه يتبادر فيه الذهن إلى فهم العلة عند سماع الحكم،  صيص قطعي بقطعي

ومع كونه ظنيا فالظن فيه أضعف من ، أما الخفي فهو من قبيل الظن، بخلاف العموم

وهذا ، فلو خصص العام به لكان فيه عملا  بالأضعف مع وجود الأقوى، الظن بالعام

 .(4)ما أدى إليه وهو  صيص العام بالقياس الخفيباطل فبطل 

                                 
 ، للقرافيالفصول(، وشرح تنقيح 1/191) (، وقواطع الأدلة، للسمعاني2/126)التمهيد، للكلوذاني ينظر:  (1)

 (. 282)ص

وقيل ، والخفي قياس الشبه، فقيل: الج  قياس العلة، واختلف هؤلاء في تفسير الج  والخفي على ثلاثة أوجه (2)

 ھ ھ ہ ہ ہچ  الج  ما تتبادر علته إلى الفهم عن سماع الحكم نحو تعظيم الأووين عند سماع قوله تعالى

ء چ ۓ ے ے ھ ھ الج  هو الذي إذا قضى القاضي وثالثها: أن ، (23الآية )، الإسرا

(، والإبهاج، للسبكيين 3/149) المحصول، للرازيوالخفي ما ليس كذلك. ينظر: ، بخلافه ينقض قضاؤه

 (.3/378)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 1485، 4/1484)

، لابن برهان (، والوصول إلى الأصول2/122) (، والتمهيد، للكلوذاني2/652المستصفى، للغزالّ )ينظر:  (3)

(، 4/1484) (، والإبهاج، للسبكيين2/411) (، والإحكام، للآمدي3/149(، والمحصول، للرازي )2/266)

(، 2/68(، والضياء اللامع، لحلولو )6/2686للمرداوي )، التحبيرو(، 3/252وتحفة المسؤول، للرهوني )

 (. 3/378، وما بعدها، شرح الكوكب المنير، لابن النجار )(3/244ورفع النقاب، للشوشاوي )

(، وشرح مختصر 4/1697) (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي2/655) المستصفى، للغزالّ ينظر: (4)

 (.2/343) (، وأصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير2/574) الروضة، للطوفي
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فيلحق به كذلك فى  ،فى ثبوت الحكم قد ألحق بالج  يوالجواب عن ذلك أن الخف 

العموم والقياس  يص العموم بالقياس استعمال لدلي ثم فى  ص،  صيص العموم

 . (1)وهو أولى من استعمال أحدهما وإسقاط الآخر ،جميعا

 .(2)وإمام الحرمين الجويني، وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني، التوقف: القول الخامس 

، فلم يثبت لديه ما يوجب  صيص العموم بالقياس، وحجته في ذلك تقابل الأدلة

فإذا بطل كلام المرجحين فكل من القياس والعموم ، ولا ترك القياس والعمل بالعموم

ده  .(3) الوقفوقد تقابلا ولا ترجيح فوجب ، دليل بانفرا

لا يتسع المقام لذكرها ، وفي المسألة أقوال أخرى بلغت عند بعضهم تسعة أقوال

 .(4)وما عورضوا به، واستقصاء حججهم

 :التخريج

 .بيع الجزاف قبل قبضه الفرع المخرج:

 وبين الشافعي وأبي حنيفة من جهة الخلاف بين مالك والأوزاعيخرج ابن بزيزة 

ز بيع الجزاف قبل قبضه من جهة أخرى على قاعدة  صيص العموم ، في مسألة جوا

بالقياس وقد جرت عادته أن يذكر الخلاف داخل المذهب لكنه أحيانا قد يتعرض 

ز ، للخلاف خارجه كما هو الحال في هذه المسألة ونصه: "وأما الجزاف فاختلفوا في جوا

 ضمان المشتري بنفس العقد لأنه داخل في ؛فأجازه مالك والأوزاعي، بيعه قبل قبضه

عن بيعه قبل  ومنع ذلك أوو حنيفة والشافعي لعموم نهيه ، بخلاف ما فيه حق توفية

                                 
 (.2/343) (، وأصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير191، 1/190) قواطع الأدلة، للسمعانيينظر:  (1)

 (.1/257)(، والبرهان، للجويني 3/195) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (2)

(، والتحقيق والبيان، 2/654) (، والمستصفى، للغزال3/195ّ) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (3)

 (.2/211)للأوياري 

(، ورفع الحاجب، 1492-4/1482)(، والإبهاج، للسبكيين 414-2/410)الإحكام، للآمدي ينظر:  (4)

 .(2691-6/2683للمرداوي )، (، والتحبير365-3/355) لابن السبكي
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 .(1)ومبنى الخلاف على  صيص العموم بالقياس المظنون العلة"، قبضه

وهو كما ، (2)وهو لفظ فار  معرب، والأفصح فيه الكسر، الجزاف مثلث الجيم

يْع  قا " ما ي مكخنل ابن عرفة: "ب  ون ه   د 
هخ لْم  ق دْرخ

وبعبارة أخرى بيع ما يكال أو يوزن ، (3)عخ

لكن أجازه الشارع ، والأصل فيه المنع للجهل، كيل ولا وزن ولا عد أو يعد جملة بلا

 .(4)للضرورة والمشقة

بعضها دل اتفاق وبعضها دل خلاف ، وقد اشترط له الفقهاء عددا من الشروط

 عن حكم بيعه قبل قبضه: والحديث هنا، بينهم

ز بيع الجزاف قبل قبضه وهو مشهور المذهب ، (5)فذهب مالك والأوزاعي إلى جوا

المالكي يقول ابن أبي زيد: "ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان 

ؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف" وقال خليل: "وجاز بالعقد ، (6)شرا

ونص على ذلك الباجي والقاضي عبد الوهاب وابن الحاجب وابن عرفة  (7)جزاف"

 . (8)وكثير من فقهاء المذهب وابن ناجي

                                 
 (.2/952)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

 .مادة )ج ز ف(، (1/618) لسان العرب، لابن منظورينظر:  (2)

 .(1/334للرصاع )شرح حدود ابن عرفة  (3)

 (.3/36مع حاشية الصاوي )الشرح الصغير، للدردير  (4)

 .(2/242(، وبداية المجتهد، لابن رشد )19/257(، الاستذكار، لابن عبد البر )13/326التمهيد، لابن عبد البر ) (5)

، بيروت، الإسلاميدار الغرب ، ودمد أوو الأجفان، تحقيق: الهادي حمو، (103لرسالة للقيرواني )صا (6)

 .م1986الطبعة الأولى 

 (.3/153مع حاشية الدسوقي )الشرح الكبير، للدردير وينظر :، (190مختصر خليل )ص (7)

(، وجامع الأمهات، لابن الحاجب 3/408)المنتقى، للباجي و، (211لرسالة للقيرواني )صاينظر:  (8)

(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة 1/590)(، والشامل، لبهرام 5/528) (، والتوضيح، لخليل2/502)

(، وكفاية 2/109زروق على متن الرسالة )(، وشرح 2/110ابن ناجي على متن الرسالة )(، وشرح 6/72)

(، 5/167الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني )(، وشرح 2/118) حاشية العدويمع الطالب الرباني 

 .(5/164على خليل )وشرح الخرشي 
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زه: عموم    .(1)چڤڤ  ڤ ٹ ٹ ٹچ  قوله تعالى:والدليل على جوا

 ڈ چ: وقوله تعالى، (2)چ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆچ  :وقوله تعالى

فيما يستوفى يؤخذ من هاتين الآيتين أن النهي  ذْ إخ  ،(3)چ ژڑ ژ ڈ

إذا الجزاف بعد البيع داخل في ضمان ، من كيل أو وزن أو عدد بخلاف الجزاف

 .(4)المبتاع

تنى  »: صلى الله عليه وسلموروى ابن عمر: أن رسول الله   يْل  ح  اه  بخك  ا اشْتر   ام  د  ط ع  بخيع  أ ح  نه  ى أ نْ ي 

ي ه  
سْت وْفخ البائع يده عنه استقر إذا رفع ولأن الجزاف ، فدل على أن الجزاف بخلافه (5)«ي 

وإذا سقط حق التوفية منه واستقر ملك المبتاع ، فيه توفيةولم يبق ، المشتري عليه ملك

أن يباع بعد نقله؛ ليخرج  ‘وقد استحب مالك ، جاز بيعه كالمكيل إذا قبض، عليه

 .(6) من الخلاف ويحتاط للعقد

ز بيع الجزاف قبل   قبضه.وذهب أوو حنيفة والشافعي إلى عدم جوا

                                 
 (.275الآية )، البقرة سورة (1)

 (.2الآية )، سورة المطففين (2)

 (.85الآية )، سورة هود (3)

 .(11/385) الجامع، لابن يونس  (4)

( 3495في بيع الطعام قبل أن يستوفى، رقم الحديث )جارة، باب في كتاب الإأوو داود في سننه، أخرجه  (5)

النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى، البيوع، باب النسائي في السنن، في كتاب (، و2/303)

(، من حديث ابن وهب، عن عمروبن الحارث، عن المنذر بن عبيد، أن 7/286(، )4604رقم الحديث )

 .القاسم بن دمد، حدثه أن عبد الله بن عمر
قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي مالك، عن نافع، عن ابن عمر عنعبد الله بن مسلمة، وللبخاري ومسلم من طريق   

ي ه  »
سْت وْفخ تنى ي  بخعْه  ح  ا ف لا  ي  ام  نخ ابْت اع  ط ع  في كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض أخرجه البخاري، ،«م 

باب باب بطلان بيع المبيع ، ومسلم في كتاب البيوع، (2/748( )2029رقم الحديث )، وبيع ما ليس عندك

 (.3/1160)، (1526رقم الحديث )، قبل القبض

 (2/706) المعونة، للقاضي عبد الوهاب (2/548)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  (6)
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ء كان طعاما  أو غيره من  ز بيع الشيء قبل قبضه سوا أما الحنفية فذهبوا إلى عدم جوا

 وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف قال في الدر، بخلاف العقار فيجوز، المنقولات

ة هلاكخ  رخ عه لعدمخ الغرائمن ب، بيع عقار لا يشى هلاكه قبل قبضه حن ص  : "المختار ن دْر 
لخ

... كم قارخ ف ل  نقوالع   .(1)اق ا"فلا يصح  اتِّ

ه   »، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم  ا ا اشْتر   ام  د  ط ع  بخيع  أ ح  نْ ي  نه  ى أ 

ي ه  
سْت وْفخ تنى ي  يْل  ح  : أي حتى يستوفي  ، «بخك  كيله إن كان مكيلا أو وزنه إن كان  قالوا

ل  له من موضع إلى موضع  .موزونا أو عدده إن كان معدودا وهو في ذلك دوِّ

فيه غرر انفساخ العقد على تقدير هلاك المبيع في  وأيضا فإن بيع المنقول قبل قبضه

الهلاك إلا وهذا المعنى لا يوجد في العقار؛ لأنه لا يرد عليه ، والغرر غير جائز، يد البائع

 .(2) والأصل أن ما لا ينفسخ العقد فيه بالهلاك فالتصرف فيه جائز قبل القبض، نادرا  

وإما ، إما في الطعام، أن ما ورد من النهي عن بيع الشيء قبل قبضهبواستدلوا أيضا 

أما العقار فلا نص ، وكل هذه من المنقولات ، في السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

  .(3)والأصل الحل حتى يأتي دليل يدل على المنع، عن بيعه قبل قبضه في النهي

ا ز بيع الشيء قبل قبضه مطلق  ا ، طعاما  ، وأما الشافعية فمذهبهم عدم جوا أو عقار 

                                 
، (13/8) المبسوط، للسرخسيوينظر: ، (5/147الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين رد المحتار) (1)

ئع للكاساني )بدائع الصنائع في ترتيب ، م1993، هـ1414، د. ط، بيروت، دار المعرفة دار ، (5/181الشرا

فتح د ط ت، ، دار الفكر، (6/512العناية شرح الهداية للبابرتي )، م1982سنة النشر ، د. ط، الكتاب العربي

 .(511، 6/510القدير للكمال ابن الهمام )

المطبعة ، (80، 4/79تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )، (13/8) المبسوط، للسرخسيينظر:  (2)

، (6/512) للبابرتي العناية شرح الهداية، هـ 1313، الطبعة الأولى، القاهرة، بولاق -الكبرى الأميرية 

، ، د ط تبيروت، دار عالم الكتب، (1/345)الملطي لجمال الدين  ،المعتصر من المختصر من مشكل الآثارو

 .(6/512)وفتح القدير، للكمال ابن الهمام 

بْ  ،المعاملات المالية أصالة ومعاصرةينظر:  (3) بْي انلد  ، مكتبة الملك فهد الوطنية، (3/19) ي ان بن دمد الد 

 .هـ1432، الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية، الرياض
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د، كان أو منقولا    .(2)من الحنفية (1)وزفر، الحسن بن وهو قول دمن

  ودليلهم:

وبيـع الشيـء قبـل القـبض ، (3)يضـمن عموم النهي عن بيع ما لم يقبض وعـن ربـح مـا لم

 .(4)بأكثر مما اشترى فيه ربح ما لم يضمن والمعنى فيه أنه باع المبيع قبل القبض فلا يجوز

 لا  ف   اما  ع  ط   اع  ت  ابْ  نخ قال: "م   : أن رسول الله ^عمر عن ابن ولما رواه مالك 

 وْ ت  سْ ى ي  تن ح   ه  عْ بخ ي  
 .(5)"ه  ي  فخ

                                 
من أصحاب ، من تميم، بن الهذيل بن قيس العنبري - بضم الزاي وفتح الفاء - زفر هو: أوو الهذيل زفر (1)

، يجله ويعظمه  ؒكان أوو حنيفة، أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولّ قضاءها، أبي حنيفة الإمام

وكان يقول: ، وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية، ويقول: هو أقيس أصحابي

روى عنه شداد و ،عن أبي سعيد الأنصاريروى ، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي، نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر

السيد شرف : قيقتح، (6/339) الثقات، لابن حبان: ينظرهـ. 158توفي بالبصرة سنة ، بن حكيم الب لْخي

الجواهر المضية، ، م1973، هـ1393، الطبعة الأولى، الهند، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الدين أحمد

ئد البهي ة، للكنوي (1/243)للقرشي   .(3/45)، للزرك  (، والأعلام77-75)ص، الفوا

عوض تحقيق: ، (103، 102للنووي )ص (، ومنهاج الطالبين، 5/181)بدائع الصنائع، للكاساني ينظر:  (2)

شرح المح  على منهاج الطالبين مع و، م2005، هـ1425، الطبع: الأولى، ر الفكردا، قاسم أحمد عوض

في شرح المنهاج لابن حجر وحواشي الشرواني والعبادي (، وتحفة المحتاج 2/263حاشيتي قليوبي وعميرة )

 مغني المحتاج، للخطيب الشربينيو، م1983، هـ1357، د ط، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، (4/401)

 (.5/48حاشية ابن عابدين )، د ط ت، دار الفكر، (2/68)

خل   ه أن رسول الله من ذلك ما أخرجه أوو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أويه عن جد (3) قال: " لا  يح 

" ك  ندْ  يْس  عخ ا ل  يْع  م  لا  ب  نْ و  ْ ي ضْم 
ا لم  بْح  م 

لا  رخ يْع  و   ب 
ط انخ فيخ ْ لا  شر  يْع  و  ب  ل ف  و  باب في الرجل ، كتاب البيوع، س 

ما ليس  باب كراهية بيع، في كتاب البيوع(، والترمذي، 2/305(، )3504ديث )يبيع ما ليس عنده رقم الح

 قال الترمذي:" وهذا حديث حسن صحيح".، (2/526)، (1234عندك رقم الحديث )

(، ومغني المحتاج، للخطيب 4/401لابن حجر )، (، وتحفة المحتاج13/9) المبسوط، للسرخسيينظر:  (4)

دار ، (4/87المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين الرم  مع حاشية الرشيدي ) (، ونهاية2/68) الشربيني

، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، وم1984، هـ1404، الطبعة الأخيرة، بيروت، الفكر

 د ط ت.، دار الفكر، (3/162) للجمل

ـــــاب بيـــــع الطعـــــام قبـــــل أن يقـــــبض وبيـــــع مـــــا لـــــيس عنـــــدك، أخرجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه (5)  ، في كتـــــاب البيـــــوع ب

= 
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 اع  ب  ي   نْ أ   ام  ع  فهو الطن  صلى الله عليه وسلم ي  بخ النن  ه  نْ ى ع  ي نه   ذخ ا الن من "أ   أنه قال: ^وعن ابن عباس 

ْ  لن ك   ب  س  حْ أ   لا  و  ، ضب  قْ ى ي  تن ح    شي 
 
 .(1)"ه  ل  ثْ مخ  لان إ   ء

 فشمل الشيء   .(3)«ه  ض  بخ قْ ى ت  تن ح   ئا  يْ ش   نن يع  بخ ت   لا  »: (2)حزام بن لحكيم صلى الله عليه وسلمولقوله  

 وما في معناهما. والثمن   المبيع  

 مناقشة التخريج: 

بنى ابن بزيزة الخلاف بين الفقهاء في حكم بيع الجزاف قبل قبضه على خلافهم في 

والعموم المقصود في هذه المسألة العموم المستفاد من ،  صيص العموم بالقياس

وقد تقدم ، أو شيء لا يملكه، الأحاديث الناهية عن بيع الإنسان لشيء لم يقبضه بعد

هذا العموم كما عند مالك والأوزاعي ومن وافقهم بالقياس وقد خصص ، ذكرها

فهو في ضمان ، فأخرجوا من عموم المنع بيع الجزاف قبل قبضه؛ لأنه ليس فيه حق توفيه

 المشتري بمجرد العقد.

أما  ريج العلماء للخلاف في المسألة فقد اختلفت مشاربهم في ذلك تبعا   

ولعل ، الحفيد ريجه مع  ريج ابن بزيزة ابن رشدممن توافق  ، ولأدلتهم وأنظارهم فيها

                                 
= 

رقـم الحـديث ، باب بطلان بيع المبيـع قبـل القـبض، البيوعومسلم في كتاب ، (2/748( )2029رقم الحديث )

(1526) ،(3/1160.) 

رقم ، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ،في كتاب البيوع، أخرجه البخاري في صحيحه (1)

 (.2/751( )2028الحديث )

وقيل: ، وأمه صفية، القرشي الأسدي، حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيأوو خالد هو:  (2)

وابن عم الزبير بن ، وحكيم ابن أخي خديجة بنت خويلد، فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى

روى عنه ابنه ، مسلمة الفتح هو وبنوهوهو من ، كان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام، العوام

 أسد الغابة، ، و(1/362) الاستيعاب، لابن عبد البرهـ. ينظر: 54سنة  دينةتوفي بالم، وسعيد بن المسيب، حزام

 .(2/112)الإصابة، لابن حجر ، و(1/522) لابن الأثير

رقم  ، بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعامباب باب النهى عن ، وأخرجه البيهقي في "السنن" في كتاب البيوع (3)

 ."هذا إسناد حسن متصل"وقال: ، عن الحسن بن موسى، الدوريمن طريق ، (5/313)، (10998الحديث )
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ف قد صرح ابن رشد بأن ف، ابن رشد ه ريجفي ق ابن بزيزة قد نقله عنه فإنه كثيرا ما يوا

وهو ، (1)إباحة بيع الجزاف قبل قبضه من باب  صيص العموم بالقياس المظنون العلة

عند المالكية ليس فيه قول صاحب تهذيب الفروق أيضا  حيث قال: "على أن الجزاف 

حق توفية فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد نعم هذا من قبيل  صيص 

 .(2)العموم بالقياس المظنون للعلة فافهم"

وجعل المنجور سبب الخلاف الاختلاف في النظر إلى المعقود عليه في بيع الجزاف 

، فقد أجاز بيعه قبل قبضههل يعتبر ذلك بمثابة القبض أو لا؟ فأما من اعتبره قبضا  

وهو ما مشى عليه الونشريسي في قواعده ، ومن لم يعتبره كذلك لم يجز بيعه قبل قبضه

 .(3"): "النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟ وعليه في بيعه قبل قبضه قولانفقال

 صلى الله عليه وسلمأمــــا ابــــن العــــربي فقــــد كــــان لــــه رأي آخــــر في ســــبب الخــــلاف وذلــــك أن قــــول النبــــي 

ــت   لا  »: حــزام بــن لحكــيم ــ عْ بخ ــم    س  يْ ا ل 
الأول: ، يحتمــل كــما قــال ابــن العــربي أمــرين (4)«ك  د  نْــعخ

فقـال بعـض ، والثاني: أن يريد لا تبع ما لـيس في يـدك، أن يريد به لا تبع ما ليس في ملكك

ــا؛ لاحــتمال أنت   .العلــماء: لا يحمــل اللفــظ عــلى معنيــين مختلفــين يكــون  وقــف هــا هنــا احتياط 

 .(5)قد أراد أحدهما فيقع المكلف في المحظور بعدم الامتثال صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                 
 .(2/243ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد ) (1)

ر الفقهية (2)  (.3/286لمحمد بن ع  بن حسين ) ،تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرا

الإسعاف و، (403ص)(، وشرح المنهج المنتخب، للمنجور 307)صإيضاح المسالك، للونشريسي ينظر:  (3)

، طرابلس ليبيا، دار الحكمة، وعبد المطلب قنباشة، مراجعة وتصحيح: حمزة أوو فارس، (123)ص بالطلب، للتواتي

 د ط ت.

(، 2/305)، (3503)ديث رقم الحباب في الرجل يبيع ما ليس عنده  ،كتاب البيوعفي ، في سننهأخرجه أوو داود  (4)

في والنسائي، (، 2/525)، (1232)ديث رقم الح ،باب كراهية بيع ما ليس عندك ،كتاب البيوعفي والترمذي، 

 ،كتاب التجاراتفي وابن ماجة، ، (7/289)(، 4613رقم الحديث )باب بيع ما ليس عند البائع،  ،كتاب البيوع

 (، كلهم من حديث حكيم بن حزام.2/737) ،(2187)ديث رقم الح عندك، باب النهي عن بيع ما ليس

 (.2/828القبس، لابن العربي )ينظر:  (5)
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قــــال ابــــن العــــربي : "وأمــــا نحــــن فالــــذي نــــرى أن اللفــــظ يحمــــل عــــلى المعــــاني المختلفــــة 

بإطلاقـــه فـــإن ذلـــك يلزمنـــا أن نمنـــع مـــن يبيـــع كـــل شيء قبـــل قبضـــه وهـــو الأقـــوى في النظـــر 

 .(1)والله أعلم"

اخـــتلافهم في زيـــادة العـــدل الثقـــة المشـــهور وذهـــب الرجراجـــي إلى أن ســـبب الخـــلاف 

 هل تقبل أو لا ؟، بالحفظ والإتقان في الخبر

قد زاد لفظ: "الجزاف" في الحديث. ففي  ^عمر  بن وذلك أن عبد الله

ولخ »:  ~ (2)عمر بن البخاري عن سالم عن عبد الله س   ر 
هْدخ  ع 

أ يتْ  النناس  فيخ دْ ر  ق  ل 

 
خ
ون  صلى الله عليه وسلماللّن بْت اع  ف ا، ي  ا ز  ام   - جخ ي الطنع 

عْنخ وه  إخلى   -ي  ؤْو  تنى ي  خمْ، ح  انهخ ك   م 
وه  فيخ بخيع  ب ون  أ نْ ي  ي ضْر 

خمْ  الهخ ح  بيع يمنع  وهذه الزيادة ليست في باقي الروايات فمن يرى الأخذ بها، (3)«رخ

 .(4)ومن لا يرى ذلك يجيز بيعه قبل قبضه، الجزاف قبل قبضه

 :قـــالوا ، إلى المنـــع الـــوارد في الحـــديث هـــل هـــو معلـــل أ وْ لا  ورد بعـــض الحنفيـــة الخـــلاف 

 ڤ ٹ ٹ ٹچ  لأن التصرـــف في المبيـــع قبـــل قبضـــه جـــائز بعمـــوم قـــول الله تعـــالى:

 لكـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــص مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه العمـــــــــــــــــــوم الربـــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــــــالى:، (5)چڤڤ

                                 
 (.2/828القبس، لابن العربي ) (1)

أحد فقهاء  ،سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشي العدوي، أوو عمر ويقال أوو عبد اللههو:  (2)

وغيرهم، روى عن أويه وأبي هريرة وأبي رافع ، ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم  ،المدينة السبعة

، وخلق وعبيد الله بن عمر بن حفص ،وحنظلة بن أبي سفيان، ونافع مولى أويه ،عنه ابنه أوو بكرروى و

، توفي سنة قال بن المسيب كان عبد الله أشبه ولد عمر به وكان سالم أشبه ولد عبد الله بهآخرون، 

، (2/193)، لأبي نعيم ءحلية الأوليا، و(437 ،3/436) ، لابن حجر،تهذيب التهذيب هـ.ينظر: 106

 .(3/71للزرك  ) ،الأعلامو

، (6460رقم الحديث )، باب كم التعزير والأدب، البخاري في كتاب المحاربين من اهل الكفر والردةأخرجه  (3)

(6/2513.) 

 (.6/221) مناهج التحصيل، للرجراجي (4)

 (.275الآية )، سورة البقرة (5)
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ثـــم خـــص هـــذا العـــام المخصـــوص بخـــبر الواحـــد المقتضيـــ منـــع بيـــع ، (1)چ ڤڤ ڤچ  

لكن الخلاف في هذا المنع هـل هـو معلـل بـالغرر أو لا؟ وعليـه فـإن كـان ، الشيء قبل قبضه

وإلا وقــع التعــارض بينــه وبــين ، معلــلا بــالغرر فقــد ثبــت المطلــوب حيــث لا يتنــاول العقــار

 .(2)أدلة الجواز

التخريجات كثير منها يصلح لأن يكون سبب للخلاف؛ والظاهر وجاهة  هوهذ

وإن ،  ريج ابن بزيزة للخلاف في بيع الجزاف على  صيص العموم بالقياس المظنون

 ما لمخالفه بعض العلماء ممن استدلوا على المنع بعموم الأحاديث الدالة على منع بيع 

يه فقد ، أو ما كان فيه غرر، يقبضه الإنسان فقة بعض العلماء له وفي الأخذ برأ عضده موا

أما  ريج المنجور ومن وافقه في ، وذلك بتخصيصها بالقياس، إعمال للنص والعقل

فهذا جار على من ، بناء الخلاف في المسألة على النظر إلى الجزاف هل هو قبض أو لا

ز بيع الجزاف عند شهور المكما هو ، وفرض المسألة عدم ذلك، يشترط القبض في جوا

عد التخريج المذكور؛ إذ لا عبرة للقبض فيه؛ فالظاهر ب   ،المالكية القائلين بعدم اشتراطه

نعم ذلك سائغ مع ، فليس فيه حق توفية لأن الجزاف يدخل في ذمة المشتري بالعقد

  المشترطين للقبض في بيع الجزاف؛ لذا كان  ريج ابن بزيزة أوفق والله أعلم.

                                 
 (.275الآية )، سورة البقرة (1)

دار ، (2/183لملا خسرو )، شرح غرر الأحكام (، ودرر الحكام6/514للبابرتي ) ،ينظر: العناية شرح الهداية (2)

 .، د ط تإحياء الكتب العربية
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 .(1)ستثناء الأكثر من الأقلالمطلب الثالث: ا

والاستثناء هو أحد أنواع ، المخصصات عند الأصوليين قسمان متصلة ومنفصلة

واتصل ، ألفاظ العمومفإذا ورد من الشارع لفظ من ، المخصصات المتصلة بل أشهرها

صا   يعتبر الاستثناء هذا فإن - أخواتها إحدى أو، إلا –به أداة من أدوات الاستثناء   مخصِّ

ا العام اللفظ ويكون، العموم لهذا ويصير ما ، مشتملاته ما عدا المستثنى على مقصور 

ا من العموم  .(2)بعد أداة الاستثناء خارج 

وقد عرفه ، وسأقتصر على ما يتضح به المقصودللاستثناء  عدة تعريفات صوليينللأ

، متكلم واحدالإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من بأنه:  السبكي في جمع الجوامعابن 

 .(3)وقيل مطلقا "

 هي إخراج؛ إذ فلفظ )الإخراج( جنس في التعريف يشمل جميع أنواع المخصصات 

و ، وقوله بـ)إلان( أخرج المخصصات ما عدا الاستثناء، كذلك وعبر بـ )أو( بدل الوا

إلا فيلزم منه عدم صدق الاستثناء ، فساد تعبير بالواو؛ لأنها تقتضي المشاركة للتنبيه على

على ما أخرج بـ )إلا(. وقوله: "إحدى أخواتها" أي: مثل )خلا( و )عدا( و )حاشا( 

صن )إلا( بالذكر لأنها أصل أدوات الاستثناء.  وخ 

عقب قول غيره: ، وقوله : "من متكلم واحد" أخرج به نحو قول القائل: إلا زيدا  

 .(4)الثانيواستثناء على القول ، فهذا لغو على القول الأول، جاء الرجال

                                 
قال ابن فارس: "وقال قوم: ي ستثنى القليل من الكثير ويستثنى الكثير مما هو أكثر منه. وهذه العبارة هي الصحيحة.  (1)

ي ستثنى الكثير من القليل فليست بالعبارة الجيدة." الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في فأما من يقول: 

 م.2003(، تحقيق: السيد أحمد صقر، الهيأة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 189كلامها، لابن فارس )ص

 (.587/30ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) (2)

 (.2/28)الضياء اللامع، لحلولو مع لابن السبكي مع شرحه جمع الجوا  (3)

دار البشائر ، تحقيق: سعيد الحميري، (182، 181، صي )لابن السبك، ينظر: منع الموانع عن جمع الجوامع (4)

(، والغيث الهامع، 2/732)تشنيف المسامع، للزركشي ، م2011، هـ1432الطبعة الثانية ، بيروت، الإسلامية

= 
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 الفهريوصرح ، والأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه

وإن كان الاستثناء مستغرقا فقد حكى قوم الإجماع على بطلانه ، بالإجماع على صحته

 .(1)وفي المساوي والأكثر خلاف بين الأصوليين، أيضا؛ لأنه نقض

 :مذاهب أهمها ما ي وللأصوليين في استثناء الأكثر من الأقل 

ومنهم ، وهو قول جمهور الأصوليين، الأول: استثناء الأكثر من الأقل جائز

 .(2)وابن برهان، وابن الحاجب، والرازي، والباجي والغزالّ، الجويني

 ومن أدلتهم على ذلك:

لأن  ؛(3)چۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ قوله تعالى: 

 ۈ ۈ ۆ  ۆچ  :أنهم أكثر: قوله تعالىالغاوين أكثر من المهتدين والدليل على 

                                 
= 

على شرح المح  على جمع (، وحاشية العطار 2/28)، لحلولو (، والضياء اللامع308)ص العراقي لولّ الدين

 (.2/509)سلم الوصول، للمطيعي ( 2/41الجوامع )

والذي عند الحنفية ، لآمدي وابن الحاجباونقل الاتفاق عليه ، والعراقي، الفهريحكى الإجماع على ذلك  (1)

كان باطلا  ، أو ما يساويه، نحو: عبيدي أحرار إلا عبيدي، الاستثناء بلفظ الصدرفإن كان ، التفصيل في ذلك

نحو  وإن كان الاستغراق بغيرهما كأن يستثنى بلفظ أخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه، باتفاق

 عبيدي أحرار إلا هؤلاء فغير ممتنع عندهم. 

(، وشرح المعالم، للفهري 2/363)(، والإحكام، للآمدي 2/90) روضة الناظر، لابن قدامةينظر:   

، لولّ (، والغيث الهامع392)ص(، والتمهيد، للإسنوي 3/258) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي1/488)

(، 2/38)(، والضياء اللامع، لحلولو 8/354)(، وفتح القدير، للكمال ابن الهمام 313)ص الدين العراقي

(، وسلم 2/47على شرح المح  على جمع الجوامع )(، وحاشية العطار 1/300)دشاهوتيسير التحرير، لأمير با

 (.514، 2/513)الوصول، للمطيعي 

(، 1/241للجويني )(، والبرهان، 168، للشيرازي )ص(، والتبصـرة1/422ينظر: إحكام الفصول، للباجي ) (2)

(، وميزان الأصول، للسمرقندي 2/284)، لابن برهان (، والوصول إلى الأصول2/674والمستصفى، للغزالّ )

(، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي 1/488(، وشرح المعالم، للفهري )2/364(، والإحكام، للآمدي )315)ص

 .(1/300) ، لأمير بادشاه(، وتيسير التحرير392(، والتمهيد، للإسنوي )ص244)ص

 (.42الآية )، سورة الحجر (3)
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  بي بى بم بخچ  وقوله تعالى:، (1)چ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

  ڭ ڭچ  وقوله تعالى:، وكل من ليس بمؤمن فهو غاو (2)چ   تح تج

  ئۈ ئۈ ئۆچ  تعالى: وقوله، (3)چ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

ولو كان المستثنى أقل لزم أن يكون كل من الغاوين ، وغير ذلك، (4)چئې

 .(5)من الاخرالمخلصين أقل و

أنه يلزمه واحد ، واحتجوا باتفاق الفقهاء على أن من قال: لفلان ع ن عشرة إلا تسعة

بل ادعى بعضهم الإجماع ، ولولا ظهور صحة الاستثناء في ذلك لما اتفقوا على ذلك، فقط

 .(6)عليه

، وبه قال بعض الحنفية كأبي يوسف ،الثاني: استثناء الأكثر من الأقل غير جائز

، وعليه أكثر الحنابلة، وابن خويز منداد، (7)وابن الماجشون، وبعض المالكية كالباقلاني

                                 
 (.116الآية )، سورة الأنعام (1)

 (.103الآية )، سورة يوسف (2)

 (.102الآية )، سورة الأعراف (3)

 (.13الآية )، سورة سبأ (4)

(، 2/77)(، والتمهيد، للكلوذاني 168)ص، للشيرازي (، والتبصـرة1/422)إحكام الفصول، للباجي  ينظر: (5)

 للقرافي(، وشرح تنقيح الفصول، 1/189)(، وشرح المعالم، للفهري 2/364)والإحكام، للآمدي 

ر، لعبد العزيز البخاري 244)ص (، 160)ص(، وتقريب الوصول، لابن جزي 3/122)(، وكشف الأسرا

 (، والتحبير، للمرداوي4/1398)(، والإبهاج، للسبكيين 553، 2/552) وبيان المختصر، للأصبهاني

 .(1/300) (، وتيسير التحرير4/116للشوشاوي )(، ورفع النقاب، 6/2576)

(، 3/54) (، والمحصول، للرازي2/674) (، والمستصفى، للغزال168ّ)صالتبصـرة، للشيرازي  ينظر: (6)

(، ورفع 4/1397)(، والإبهاج، للسبكيين 245للقرافي )ص(، وشرح تنقيح 1/189)وشرح المعالم، للفهري 

للشوشاوي (، ورفع النقاب، 3/202)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 3/262) الحاجب، لابن السبكي

 .(1/300) (، وتيسير التحرير4/116)

لرأي ابن الماجشون فقال: " واعتذر بعض الأشياخ عن ابن الماجشون بأنه لم يالف في  بعضهمونقل المازري توجيه  (7)

ولكنها وإن لم تستعمل ، فرأى أنها لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقل، وإنما خالف في استعمال العرب لذلك، الحكم

= 
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ه الأوياري إلى البصريين من النحويين ، (1)شميل بن أحمد والنضر بن كالخليل، وعزا

 .(2)وسيبويه

 ومن أدلتهم:

: رأيت ، استقباح أهل اللغة استثناء الأكثر فإنهم يستقبحون أن يقول أحد  لآخر 

: ، ألف  رجل  إلا تسعمائة وتسعة وتسعين وكذلك فالعلماء متفقون على قبحخ قولخ القائلخ

 وتسعين  
 إلا تسعة  وتسعين  ألفا  وتسعمائة  وتسعة 

ولو كان استثناء  ، عندي مائة  ألف 

ن  مثل  هذا الاستثناء؛ بل أنكر أهل اللغة ذلك ومنعوه؛ فقد قال، الأكثرخ حسنا    لحس 

وتسعين"  تسعة إلا مائة هذه: "قائل قال لو: " -وغيره يعلى أوو نقله كما – (3)ابن جني 

 .(4)"وكان كلامه عي ا من الكلام ولكنة، ما كان متكلما  بالعربية

                                 
= 

 .(3/46يسقط حكم الاستثناء في إقرار المقر إذا قال: له عندي مائة درهم إلا تسعين درهما". شرح التلقين )ذلك فلا 

أحد الأعلام ، بخراسان، من أهل )مرو(، هو: أوو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي (1)

سمع من هشام بن عروة ، الخليل بن أحمدوهو من أصحاب ، بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة

، من تصانيفه: "غريب الحديث"، وغيرهم، وابن المديني، وسمع عليه ابن معين، وغيره من أئمة الت ابعين

(، وإنباه الرواة، للقفطي 55: طبقات النحويين للزبيدي )ص: ينظرهـ. 203و"المعاني" توفي بمرو سنة 

 (.3/16) العمادشذرات الذهب، لابن و، (3/348-351)

(، وإحكام الفصول، 2/666) (، والعدة، لأبي يعلى الفراء3/141) التقريب والإرشاد، للباقلاني ينظر: (2)

(، ونفائس 2/127)(، والتحقيق والبيان، للأوياري 2/77) (، والتمهيد، للكلوذاني1/422)للباجي 

وأصول الفقه، لابن مفلح  (،155، 154)ص (، والمسودة، لآل تيمية5/2090)الأصول، للقرافي 

للكمال ، فتح القدير، وم1999، هـ1420الطبعة الأولى ، مكتبة العبيكان، تحقيق: فهد السدحان، (3/913)

 (.3/307)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 6/2573) (، والتحبير، للمرداوي8/352ابن الهمام )

، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، الموص  النحوي اللغوي يهو: أوو الفتح عثمان بن جن (3)

معجم الأدباء، هـ. ينظر: 392توفي سنة ، و"سر الصناعة"، من تآليفه: "الخصائص"، أخذ عن: أبي ع  الفار 

 .(2/132) بغية الوعاة، للسيوطيو، (340-2/335)إنباه الرواة، للقفطي و، (4/1585) للحموي

(، والواضح في 2/667) (، والعدة، لأبي يعلى الفراء142، 3/141) التقريب والإرشاد، للباقلاني ينظر: (4)

بد الم حسن التركي، (3/471) أصول الفقه، لابن عقيل بد الله بن ع  ، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: ع 

 الروضة، للطوفي(، وشرح مختصر 2/91) روضة الناظر، لابن قدامة، وم1999، ه1420، الأولى، الطبعة

 .(6/2576) (، والتحبير، للمرداوي3/914)(، وأصول الفقه، لابن مفلح 2/600)
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، وأ جيب  بأن استقباح أهل اللغة للصور المذكورة لا يستلزم عدم صحتها

فقوله غير ، من الاستثناءأما من أنكر هذا النوع ، واستقباحهم إنما لأجل ترك الاختصار

زه والتي ذكرها المجيزون آنفا    .(1)مسلم للأدلة الدالة على جوا

مثل: ع  ، وهو أنه إن كان العدد صريحا  لم يجز استثناء الأكثر، التفصيل الثالث:

نحو: خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس ، وإن لم يكن صريح جاز، عشرة إلا تسعة

مال إليه  (2)قال الرهوني، في الكيس المستثنى أكثر من الباقيال أن ما والح، الفلاني

 .(3)اللخمي من المالكية

إلا أن هذا القول الأخير جعله بعضهم دل النزاع في المسألة قال في المسودة: "ولا 

زه إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ" وإليه أشار الآمدي ، (4)خلاف في جوا

إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه ولكن نحن بقوله: "

وأما إذا لم يكن العدد ، مصرحا به كما إذا قال: له ع  مائة إلا تسعة وتسعين درهما

فإنه ، كما إذا قال له: خذ ما في الكيس من الدراهم سوى الزيوف منها، مصرحا به

                                 
بن الهمام اللكمال (، وفتح القدير، 3/203) للرهونيوتحفة المسوؤل، ، (1/443)إحكام الفصول، للباجي  ينظر: (1)

(8/352.) 

ينشرف ، هـــو: أوـــو زكريـــا يحيـــى بـــن موســـى الرهـــوني (2) ونـــة(، الـــد  ه  ، بجبـــال غنـــارة بـــبلاد المغـــرب، نســـبة إلى قبيلـــة )ر 

، وعنـــه أخـــذ البســـاطي، وأبي العبـــاس البجـــائي، أخـــذ عـــن أبي عبـــد الله الأيـــ ، الفقيـــه الأصـــولّ الأديـــب المـــالكي

 تـوفيالبراذعـي، وتقييد على تهذيب ، من تصانيفه: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، وغيرهما، وبهرام

درة ، (2/362) ، الـــديباج المـــذهب، لابـــن فرحـــون(6/189) الـــدرر الكامنـــة، لابـــن حجـــر: ينظـــرهـ. 773ســـنة 

تحفـــــة مقدمـــــة المحقـــــق لكتـــــاب ، (8/394) (، وشـــــذرات الـــــذهب، لابـــــن العـــــماد3/333الجـــــال لابـــــن القـــــاضي )

 (.70-1/65)المسؤول، للرهوني 

، للرهوني (، وتحفة المسؤول4/1395ج، للسبكيين )(، والإبها2/552) بيان المختصر، للأصبهاني ينظر: (3)

(، وتيسير التحرير، 2/41، لحلولو )(، والضياء اللامع2/47على جمع الجوامع )(، وشرح المح  3/201)

 .(1/300) لأمير بادشاه

 (.155لآل تيمية )ص، المسودة (4)
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وعقب على ذلك صاحب ، (1)" العددوإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر في، يصح

، وقصر لها على منع الأكثر في العدد، سلم الوصول بأن ذلك  صيص للدعوى

ولا ، قال: "وفيه نظر، واعترض على هذا الفرق الصفي الهندي بأنه قول لم يقل به أحد

 .(2)هو متجه؛ إذ لا فرق بينهما في مأخذ الخصم"

 التخريج:

 الأكثر من الأقل في الطلاق.استثناء الفرع المخرج: 

ته واستثنى في طلاقه وكان ، خرج ابن بزيزة على هذه القاعدة مسألة من طلق امرأ

أو لا؟ ونص ابن بزيزة: "فإن استثنى ، هل ينفعه ذلك، المستثنى أكثر من المستثنى منه

ا إلا اثنتين فهل ينفعه هذا  الاستثناء أم الأكثر من الأقل مثل أن يقول: أنت طالق ثلاث 

 .(3) لا؟ فيه قولان مبنيان على خلاف الأصوليين في صحة هذا الاستثناء."

 وللمذهب في مثل هذه المسألة قولان:

ه  طلقة  واحدة ه  وتلزم  وهو مشهور المذهب ، الأول: أنه ينتفع بذلك ويصح استثناؤ 

دوبه  حبيب على ما في  ابنعبد الله أيضا  في كتاب  بن وقاله مطرف، المواز بن قال دمن

معتبر عندهم بشرط الاتصال شاس فالاستثناء وابن ، وهو قول ابن الحاجب، النوادر

وهو ما مشى عليه خليل في المختصر حيث قال: ، ولا يشترط الأقل، وعدم الاستغراق

وليس من الاستغراق قوله: أنت طالق  (4)"وصح استثناء بإلان إن اتصل ولم يستغرق"

 .(5)وعليه فيلزمه في ذلك طلقة واحدة، ثلاثا إلا اثنتين

                                 
 (.365)الإحكام، للآمدي  (1)

 .(4/1534) نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي (2)
 .(2/825)روضة المستبين، لابن بزيزة  (3)

 (.149مختصر خليل )ص (4)

(، وجامع الأمهات، 2/612(، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب )5/130النوادر والزيادات، لابن أبي زيد )ينظر:  (5)

(، 4/109البناني )(، وشرح الزرقاني على خليل وحاشية 4/390(، والتوضيح، لخليل )2/437لابن الحاجب )

 (.4/107(، ومنح الجليل، لعليش )2/575(، والشرح الصغير، للدردير )4/54وشرح الخرشي على خليل )
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ــــــــق ـــــــه  لا يصــــــــح  اســــــــتثناؤه ويلزمــــــــه  جميــــــــع مــــــــا طلن وحكــــــــى هــــــــذا القــــــــول ، الثــــــــاني: أننـ

جـــــــــي أيضـــــــــا، أبي دمـــــــــد عبـــــــــد الوهـــــــــاب عـــــــــن اللخمـــــــــي وزعـــــــــم أنـــــــــه ، وحكـــــــــاه الرجرا

 .(1)لكن النصوص  الفه، المشهور

 التخريج: مناقشة

  ريج في - عليه اطلعت فيما –هذه المسألة من المسائل التي لم أعثر فيها على مخالف 

 -ول المانعين من جواز استثناء الأكثر ق على فبناء، الذكر السالفة القاعدة على فيها الخلاف

وعلى قول ، ويكون الاستثناء لغوا  ، وهو الثلاث، فإنه يلزم الزوج جميع المستثنى منه

فإنه يلزم الزوج طلقة واحدة. وبهذا التخريج قال بعض العلماء  -المجيزين لاستثناء الأكثر 

 .(2)الهمام بنا والكمال، وهو ما يفهم من كلام ابن رشد، والزنجاني، ومنهم الرجراجي

  

                                 
 ،(، والمختصر الفقهي4/313) (، ومناهج التحصيل، للرجراجي6/2636)التبصـرة، للخمي ينظر:  (1)

 (.4/195)لابن عرفة  

، (، ومناهج التحصيل2/149)(، وبداية المجتهد، لابن رشد 6/286) البيان والتحصيل، لابن رشدينظر:  (2)

بن ا(، وفتح القدير، للكمال 397، 396)ص  ريج الفروع على الأصول، للزنجانيو(، 4/313للرجراجي )

 .(4/141)الهمام 

، السيوا  ثم الإسكندري، وابن الهمام هو: كمال الدين دمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود  

ثم كان شيخ ، وجاور بالحرمين، وأقام بحلب، نبغ في القاهرة، من علماء الحنفية، إمام، المعروف بابن الهمام

وعنه أخذ جماعة منهم ، وابن حجر، أخذ عن: العز ابن عبد السلام، الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر

و )التحرير( في ، في فقه الحنفية، داية"توفي بالقاهرة. من كتبه: "فتح القدير في شرح اله، والمناوي، الشمني

والبدر الطالع للشوكاني ، (438، 9/437) شذرات الذهب، لابن العماد: ينظرهـ. 861توفي سنة ، أصول الفقه

ئد البهي ة، للكنوي و، (202، 2/201)  .(181، 180)صالفوا
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 المطلب الرابع: ما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها أم لا؟

مباحث مختلفة فمنهم من جعلها في مباحث هذه المسألة تناولها الأصوليون في 

ومنهم من أدرجها ضمن مفاهيم المخالفة ومنهم من جعلها ضمن مباحث ، الألفاظ

ومن تعبيراتهم لهذه القاعدة قولهم: ، (1)ولكل وجهة هو موليها، المخصصات المتصلة

"الغاية من جملة و، (3)"التخصيص بالغاية"و، (2)"دخول الغاية فى حكم المغيا"

 .(4)المخصصات"

الغاية عند الأصوليين: نهاية الشيء ومنقطعه المقتضية ثبوت الحكم قبلها وانتفاءه و

 .(5)و )إلى(، بعدها ولها لفظان وهما: )حتى(

 وهاهنا أمور نبه إليها دققو الأصول ومنها:

كما -والسبب ، ذكر القرافي أنه ينبغي قصر الخلاف في الغاية على )إلى( دون )حتى(

تظافر أقوال النحاة على أن من شروط )حتى(: أن يكون ما بعدها من جنس ما  :-قال

 أو متصلا  به فيه معنى التعظيم، وأن يكون داخلا  في حكمه وآخر جزء منه، قبلها

فلم يبق لدخول )حتى( في الخلاف ، فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم، أو التحقير 

وهذا الكلام ، أن يحمل الخلاف على )إلى( دونهافاقتضى ذلك ، تفاق عليهاللا، معنى

 .(6)فيها أيضا   أما الجارة فإن الخلاف دكيي ، دمول على )حتى( العاطفة

                                 
وزارة ، هشام العربيو، الله هاشم تحقيق: عبد، (92)صللمرداوي تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ينظر:   (1)

 .(1/246الكوكب المنير لابن النجار )و، م2013، هـ1434، الطبعة الأولى، قطر، الأوقاف والشؤون الإسلامية

ينا، (5/2153)نفائس الأصول، للقرافي   (2) ي ا: اسم مفعول من غ  وغاية كل شيء: مداه ، وهو من الغاية، والم غ 

 مادة "غ ي ا".، (5/3335لابن منظور )، عربلسان ال ومنتهاه. ينظر:

 (. 3/344) البحر المحيط، للزركشي  (3)

 (.4/1441)الإبهاج، للسبكيين  ( 4)

 (154)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني344) البحر المحيط، للزركشيينظر:   (5)

الطبعة ، دار هجر، بدوي المختونودمد ، تحقيق: عبد الرحمن السيد، (4/53شرح التسهيل لابن مالك )ينظر:   (6)

= 
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، لا فيما بعد في الغاية هل تدخل في المغيا أو لا إنما هوومنها أن الخلاف في المسألة 

هو الغاية  (1)چڌڌ ڍ  ڍ ڇ   ڇچوبيان ذلك أن "الليل" في قول الله تعالى: ، الغاية

هى الغاية  ،(2)چڀ  ڀ ڀچ  و"المرافق" في قوله تعالى:، وهو موطن الخلاف

وإطلاق الأصوليين ، أما ما بعد الغاية فلا خلاف في عدم دخوله، وهي موطن الخلاف

لا على مدخول ، على الحرففإنهم إنما يطلقون الغاية ، الخلاف فيما بعد الغاية فيه تسامح

إن أريد قال في التحبير: " ، يكون ما بعد حرف الغاية هو دل الخلافوعليه ، الحرف

فداخلة قطعا وإن أريد ما بعد الذي دخل  -وهو طرف الشيء ومنتهاه  -بالمعنى الأول 

وإن أريد نفس ما دخل عليه حرف الغاية فهو دل ، عليه الحرف فلا خلاف في عدم دخوله

 بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها؟ فإن الغاية هنا المعبر عنه بما، الخلاف الذي ذكرناه قبل

السبكي: "وحكم ما بعد ابن ويقول ، (3)"وما دخل عليه هو ما بعد الغاية، نفس الحرف

هذا خلف. وأما الغاية نفسها هل ، الغاية مخالف ما قبلها وإلا لم تكن الغاية غاية بل وسطا

 ( 4)للأكل فيه مذاهب" هل يكون القيام دلا، كقولك: أكلت حتى قمت، تدخل

أما إذا لم يتقدم ، رابعا : الغاية المختلف فيها هي ما تقدمها عموم يشملها لو لم تأت

                                 
= 

(، 145اللحام )ص لابن، القواعدو، (103)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافي، وم1990، هـ1410الأولى 

 .(2/325، لمحمد أوو النور زهير )(، وأصول الفقه2/239)للشوشاوي ورفع النقاب، 

، أو كبعضه، ا من المعطوف عليهقال الأشموني: "للعطف بـ"حتى" شرطان: الأول: أن يكون المعطوف بعض    

دار الكتب العلمية ، (3/435حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ) كما قاله في التسهيل..."

لخالد الأزهري ، شرح التصريح على التوضيح :وينظر، م1997، هـ1417، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت

 .م2000هـ، 1421ن، الطبعة الأولى لبنا، بيروت، دار الكتب العلمية، (2/373)

 (.187الآية )، سورة البقرة  (1)

 (.6الآية )، سورة المائدة  (2)

التقرير والتحبير، لابن أمير و، (5/2153)نفائس الأصول، للقرافي ينظر: و، (6/2632) التحبير، للمرداوي  (3)

 .(3/286) حاج

 (.4/1438)الإبهاج، للسبكيين   (4)
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 ومثال ذلك قول الله تعالى:، فيكون ما بعدها داخل قطعا، الغاية عموم يشملها
 ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ

، هذه الغاية لكان قتالهم واجبا  أعطوا الجزية أم لم يعطوهافلو لم تأت ، (1)چڳ 

فهذه غاية لم يشملها عموم ما ، (2)چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ  بخلاف قول الله تعالى:

 .(3)قبلها؛ لأن طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله

؟ هل يكون حكمه مخالفا لحكم ما قبله أو لا، وللعلماء في مدخول حرف الغاية

 عدة منها ما ي : مذاهب

  .(4): أنه داخل فيما قبلهالأول

فيحكم عليه بنقيض حكم ما ، بل مخالف له في الحكم، : أنه غير داخل فيما قبلهالثاني

 .(5)وبه قال الباقلاني، وهو مذهب الشافعي وعليه الجمهور، قبله

                                 
 (.29التوبة، الآية )سورة   (1)
 (.5سورة القدر، الآية )  (2)

(، والبحر 321، لولّ الدين العراقي )ص(، والغيث الهامع299، 3/298ينظر: رفع الحاجب، لابن السبكي )  (3)

(، والتقرير والتحبير، 2/59على جمع الجوامع مع حاشية العطار ) (، وشرح المح 3/346المحيط، للزركشي )

شرح لب الأصول لزكريا (، وغاية الوصول 6/2632) (، والتحبير، للمرداوي1/251)لابن أمير حاج 

 (.154إرشاد الفحول، للشوكاني )صو(، 3/352(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار )81الأنصاري )ص

(، والإبهاج، للسبكيين 102الفصول، للقرافي )ص(، وشرح تنقيح 27ص) ينظر: اللمع، للشيرازي (4)

القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام و(، 299، 3/298) ، لابن السبكي، ورفع الحاجب(4/1439)

(، وغاية 2/126(، ومناهج العقول، للبدخشي )321(، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي )ص262)ص 

حول، (، وإرشاد الف68، 2/65(، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج )78الوصول، لزكريا الأنصاري )ص

 .(2/550سلم الوصول، للمطيعي )، و(154للشوكاني )ص

(، والإبهاج، للسبكيين 2/567(، وبيان المختصر، للأصبهاني )3/358ينظر: التقريب والإرشاد، للباقلاني )  (5)

، (، والبحر المحيط220(، والتمهيد، للإسنوي )ص210(، ونهاية السول، للإسنوي )ص4/1439)

(، وإرشاد الفحول، للشوكاني 321، لولّ الدين العراقي )صوالغيث الهامع(، 3/347للزركشي )

 (.2/550(، وسلم الوصول، للمطيعي )154)ص
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د بالمخالفة هنا أنه مسكوت عنه، أنه مخالف لما قبله :الثالث لم يحكم له ، لكن المرا

 . (1)وهو قول الحنفية، لا أنه حكم بخلافه، بحكم ما قبله

لو قال شخص لآخر:  ومثال ذلك ما، : إن كان من جنسه دخل وإلا لم يدخلالرابع

فإن كانت من التفاح فهي ، فينظر في تلك الشجرة، بعتك التفاح إلى هذه الشجرة

 .(3)ونقله الزركشي عن الروياني، (2)وحكى هذا القول عن المبرد، وإلا لم تدخل، داخلة

: وهــــــو للــــــرازي وحاصــــــله أنــــــه إن تميــــــز عــــــما قبلــــــه بــــــالحس لم يــــــدخل نحــــــو الخــــــامس

فـــــــإن لم يتميـــــــز حســـــــا اســـــــتمر ذلـــــــك الحكـــــــم  (4)چڌڌ ڍ  ڍ ڇ   ڇچ قولـــــــه تعـــــــالى:

غــــــــير  فــــــــإن المرفــــــــق (5)چڀ ڀ ڀچ عــــــــلى مــــــــا بعــــــــدها نحــــــــو قولــــــــه تعــــــــالى:

                                 
(، وإرشاد 1/356)(، وفواتح الرحموت، للأنصاري 2/66) التقرير والتحبير، لابن أمير حاجينظر:   (1)

الفقه، لمحمد أوو النور  (، وأصول2/550)سلم الوصول، للمطيعي ، و(154)ص الفحول، للشوكاني

 .(2/325زهير)

بفتح الراء المشددة عند  -د الشهير بالمبر  ، البصري النحوي، هو: أوو العباس دمد بن يزيد بن عبد الأكبر  (2)

وأبي حاتم ، أخذ عن: المازني، كان إمام العربية ببغداد في زمانه فصيحا  بليغا  مفوها  -الأكثر وبعضهم يكسر

هـ. ينظر: 285توفي سنة ، والكامل، من تآليفه: معاني القرآن، ونفطويه، ه: إسماعيل الصفاروعن، السجستاني

 (.271-1/269) بغية الوعاة، للسيوطيو، (253-3/241)إنباه الرواة، للقفطي 

(، 3/347) (، والبحر المحيط، للزركشي22)ص(، والتمهيد، للإسنوي 4/1439)الإبهاج، للسبكيين ينظر:   (3)

، (، وإرشاد الفحول2/238)للشوشاوي ورفع النقاب، ، (321)ص ، لولّ الدين العراقيالهامعوالغيث 

 (.154)ص للشوكاني

بضم الراء وسكون  -، الروياني، أوو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن دمد والروياني هو:  

، أحد أئمة المذهب الشافعي، الإمام الجليل وهو، مدينة بنواحي طبرستان، إلى رويان نسبته- الواو وفتح الياء

، "لو احترقت كتب الشافعي  لأمليتها من حفظي"وبلغ من تمكته في الفقه أن قال: ، فخر الإسلامبوكان يلقب 

في  ، برعوأوو طاهر السلفي، أوو الفتوح الطائيوعنه أخذ ، منصور الطبريأبي وعن ، وعمه، أخذ عن والده

قتله الباطنية الملاحدة حسدا بجامع آمل ، و"مناصيص الشافعي"، نيفه: "البحر"من تصا، الأصول والخلاف

(، وطبقات الشافعين، لابن كثير 199، 3/198)الأعيان، لابن خلكان وفيات  :ينظر هـ.502سنة 

 .(1/287)(، وطبقات الشافعية، لابن قاضى شهبة 2/100)

 (.187الآية )، سورة البقرة  (4)

 (.6الآية )، سورة المائدة  (5)
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 .(1)حكم المغيا فهذا يستمر له، منفصل عن اليد بفاصل دسوس

 التخريج:

 .حكم غسل المرفقين والكعبين في الوضوءالفرع المخرج: 

خرج ابن بزيزة على الخلاف في دخول الغاية في حكم المغيا مسألة حكم غسل 

المرفقين والكعبين في الوضوء هل ذلك واجب أو لا؟ قال: "وأما اليدان فالفرض 

يلزم إدخال المرفقين في الغسل أم لا؟ واختلف المذهب هل ، غسلهما إلى المرفقين

وكذلك اختلفوا في وجوب إدخال الكعبين في الرجلين... والخلاف في ذلك مشهور 

 (2)هل يدخل فيما قبلها أم لا؟"، مبناه على اختلاف العلماء فيما بعد الغاية

ــــــزة في المســــــألة ذاكــــــرا أقــــــوال الفقهــــــاء فيهــــــا ومــــــن أهــــــم أقــــــوال  وقــــــد فصــــــل ابــــــن بزي

 المذهب ما ي : 

، القول الأول: غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين في الوضوء واجب

والقاضي ، وحكى ابن القصار، وابن القاسم، وهو قول مالك، وهو معتمد المذهب

  .(3)والشافعي وجميع الفقهاءعبد الوهاب أنه مذهب أبي حنيفة 

ل بعضها من بعض بْد   وأن معنى قوله سبحانه:، (4)واحتجوا بأن حروف الجر ي 

                                 
(، وشرح الكوكب المنير، لابن 5/2153)(، ونفائس الأصول، للقرافي 3/103) المحصول، للرازيينظر:   (1)

(، وسلم 154)ص ، للشوكاني(، وإرشاد الفحول2/238)للشوشاوي (، ورفع النقاب، 3/351)النجار 

 (.2/551)الوصول، للمطيعي 

 (.1/175)روضة المستبين، لابن بزيزة   (2)

(، والجامع، لابن 67)ص(، وعيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب 1/182ينظر: عيون الأدلة لابن القصار )  (3)

(، 1/76) ، المقدمات، لابن رشد(1/22)(، والتبصـرة، للخمي 1/36)(، والمنتقى، للباجي 1/58) يونس

(، وجامع الأمهات، 1/32) اس(، وعقد الجواهر الثمينة، لابن ش1/27) والتنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض

الدر و(، 1/119)والمختصر الفقهي، لابن عرفة ، (12 )ص ، للنوويمنهاج الطالبين(، 1/49)لابن الحاجب 

(، والفواكه الدواني، 1/123على خليل )وشرح الخرشي ، (1/98المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )

 .(1/163)للنفراوي 

 (، والجامع،1/119)(، والإشراف، للقاضي عبد الوهاب 1/87) للقاضي عبد الوهابالمعونة، ينظر:   (4)

= 



333 
 

د  »: وبما روي عنه ، مع المرافق (1)چڀ ڀ ڀچ أ  أ  ضن ا ت و  ننه  كان إخذ  ار  أ 

يْهخ  رْف ق  لى  مخ اء  ع   .(2)«الْم 

الغاية في المغيا؛ لأن القول الثاني: عدم وجوب الغسل؛ بناء على عدم دخول 

فقد روى ابن ، وهو أحد قولّ مالك، وهي غير داخلة فيما قبلها، المرفقين والكعبين غاية

ه اللخمي لأبي الفرج وممن ، ولا يدخلان، عن مالك أنه يبلغ بالغسل إليهما (3)نافع وعزا

رشد وابن ، والباجي ،والقاضي عبد الوهاب، ذكر هذا القول من الفقهاء ابن أبي زيد

 . (4)وابن عرفة وغيرهم كثير، وابن بشير ،في المقدمات

وممن حكاه المازري في ، لكنه مستحب للاحتياط، الثالث: أن الغسل غير واجب

وأخذه زروق من قول ابن أبي زيد: "وإدخالهما أحوط لزوال تكلف ، شرح التلقين

  .(5)التحديد"

بع:  لكن ليس لفرضيتهما بل ، المرفقينابن بشير قولا  آخر بوجوب غسل حكى الرا

                                 
= 

 .(1/22)(، والتبصـرة، للخمي 1/36)(، والمنتقى، للباجي 25، 1/24) لابن يونس 

 (.6الآية )، سورة المائدة  (1)

، (1/142)، (272رقم الحديث ) صلى الله عليه وسلمباب وضوء رسول الله ، أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة ( 2)

، (259رقم الحديث )، باب إدخال المرفقين في الوضوء، في كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى

 كلاهما من طريق عباد بن يعقوب عن القاسم بن دمد بن عبد الله بن عقيل عن جده عن جابر .، (1/56)
تفقـه ، الثقـة الثبـت أحـد أئمـة الفتـوى بالمدينـة، مخـزوم المعـروف بالصـائغهو: أوو دمـد عبـد الله بـن نـافع مـولى بنـي  (3)

، لـه تفسـير في الموطـأ، وروى عنـه يحيـى بـن يحيـى، وسمع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك، بمالك ونظرائه

 (.1/55) شجرة النور، لمخلوفو، (1/357هـ. ينظر: الديباج المذهب لاين فرحون )186توفي سنة 

التبصـرة، للخمي و، (1/58) الجامع، لابن يونسو، (1/34) النوادر والزيادات، لابن أبي زيدر: ينظ  (4)

عقد الجواهر ، و(1/27) التنبيهات المستنبطة، للقاضي عياضو، (1/76)، لابن رشد (، المقدمات1/22)

القفصي  لابن راشد، المذهبو، (1/49)جامع الأمهات، لابن الحاجب ، و(1/32) الثمينة، لابن شاس

 . (1/163)(، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/164)

شرح ابن ناجي على و، (1/143)، للمازري ينظر: شرح التلقينو، (96، 95)ص الرسالة، لابن أبي زيد  (5)

 (.1/295) مواهب الجليل، للحطابو، (1/113الرسالة )
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وجعله الخرشي قولا واحدا مع ، لأنه لا يتوصل إلى غسل جميع الفرض إلا بغسلهما

 .(1)القول بغسلهما للاحتياط

والأول ، (2)"وثالثها التحديد، ولغيره، وجوبه لذاته، والمنقول ثلاثةقال زروق: "

قال ابن العربي مرجحا ما ذهب إليه القاضي عبد الوهاب:  ،هو المعتمد كما سبق

وما فهم أحد  ،وأطالوا في ذلك الكلام ،"اختلف الناس في دخول المرافق في التحديد

د عبد الوهاب فإنه قال: إن قوله تعالى:   ڀ چمقطع المسألة إلا القاضي أوو دمن

المرافق في حد للمتروك من اليدين لا المغسول منهما وبذلك تدخل  چڀ

  (3)الغسل"

 مناقشة التخريج:

وكثيرا ما مثلوا بها ، هذه المسألة من المسائل المشهورة في كتب الفقهاء والأصوليين

فالقائلون بدخولها فيما قبلها يرون ، لاختلاف العلماء في حكم دخول الغاية فيما قبلها

لا يوجبون ، المغياوالمانعون من دخول الغاية في ، وجوب غسل المرافق في الوضوء

لكن ذلك ليس دل اتفاق فقد ذكر القرافي أن من ، إلا لدليل خارجي، غسل المرافق

: "سرت من مصر إلى مكة" موذلك نحو قوله، شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية ويتكرر

وهذا لا ينطبق ، ف)السير( الذي هو المغيا ثابت قبل )مكة( ومتكرر في الطريق إليها

فلم يثبت ، غسل اليد لا يتم إلا بحصول الغسل إلى الإبط ؛ لأنل المرافقعلى مسألة غس

المغيا )غسل اليد( قبل الغاية )المرفق(؛ إذ كيف يثبت غسل اليد قبل المرفق والمرفق 

فلو قال الله تعالى: "اغسلوا إلى ، فلا يصلح أن تكون المرافق غاية لغسل اليد، جزء منها

                                 
 ، (113، 1/112)شرح زروق على الرسالة و، (1/284)التنبيه، لابن بشير  ينظر:  (1)

 ، (113، 1/112شرح زروق على الرسالة ) (2)

 (.2/567، وينظر: أحكام القرآن لابن العربي )(121القبس، لابن العربي )ص (3)
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 .(1)نتظم ذلك؛ لأن مطلق الغسل ثابت ومتكررالمرافق" ولم يقل "أيديكم" لا

، حتى يثبت المغيا قبل الغاية، وأجيب عن ذلك بإمكان حمل اليد على الجزء تجوزا  

 .(2)وحينها تبقى المسألة ضمن الخلاف في حكم الغاية

وذهب كثير من فقهاء المذهب إلى أن سبب الخلاف هو فيما تفيده )إلى( في قول الله 

إلا أن طريقة تناولهم  تلف فذهب ابن بشير إلى ، (3)چڀ ڀ ڀچ تعالى:

، ودتملة لأن تكون للغاية، أن سبب الخلاف كون )إلى( هنا دتملة لأن تكون للجمع

ومن أخذ بالأحوط لا ، فمن أخذ ببراءة الذمة وأنها لا تعمر إلا بدليل لم يوجب غسلهما

في  ريجه إلى أن مستند مشهور  على أنه قد أشار، سيما في جانب العبادة أوجب غسلهما

، أن ما بعد )إلى( إذا كان من جنس ما قبلها وجب دخولها في حكم ما قبلها في المذهب

 .(4) كما هو الحال هنا

إلى نحو ما ذهب إليه ابن بشير غير أنه أضاف سببا  الجد، وكذا الحفيدوذهب ابن رشد

، فتطلق على ثلاثة معان على الكف فقط، وهو وقوع الاشتراك في لفظ اليد غير ما سبقآخر 

وعليه فمن جعل )إلى( بمعنى )مع( ، وعلى الكف والذراع والعضد، وعلى الكف والذراع

ومن فهم من ، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخول المرافق في الغسل

د لم يدخلهما في )إلى( الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدو

 .(5) الغسل."

                                 
 (.4/1446)(، والإبهاج، للسبكيين 5/2154)نفائس الأصول، للقرافي ينظر:  (1)

 (، ورفع الحاجب، لابن السبكي4/1446)(، والإبهاج، للسبكيين 5/2154)نفائس الأصول، للقرافي ينظر:  (2)

 ، (3/349) (، والبحر المحيط، للزركشي301، 3/300)

 (.6الآية )، سورة المائدة  (3)

 (.1/284)التنبيه، لابن بشير  ينظر: (4)

 .(1/18)الحفيد(، وبداية المجتهد، لابن رشد 1/77) الجد المقدمات، لابن رشدينظر:  (5)
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 المبحث الثالث في الإطلاق والتقييد  

 وفيه مطلب واحد:

 هل يحمل المطلق على المقيد؟
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 المطلق على المقيد؟هل يحمل  

ف الأصولي دة؛ بناء على اختلافهم في المطلق هل هو وعر  ن المطلق بتعريفات متعدِّ

د النكرة أو ليس فردا  من   أفرادها.فرد من أفرا

أفراد  فذهب بعض الأصوليين ومنهم الآمدي وابن الحاجب إلى أن المطلق فرد من

د جنسهالنكرة وعليه فهو عندهم:  من غير تقييد بوحدة ، ما دل على فرد شائع من أفرا

د بالشيوع الانتشار في الجنس أو النوع كرجل ورقبة؛ فإن رجلا  فرد  ،ولا بكثرة والمرا

د الرجا  .(1)المؤمنة وغيرها، والرقبة منتشرة في الرقاب، لشائع في أفرا

 . (2)وعليه فالمقيد عندهم: "ما دل على حصة معينة من هذا الجنس" 

السبكي إلى أن المطلق مغاير للنكرة؛ لأن  ابنوذهب بعضهم ومنهم البيضاوي و

ء كان واحدا  كرجل، النكرة عندهم تدل على الفرد الشائع  وقد، أو مثنى كرجلين، سوا

ا للدلالة على الماهية من حيث هي فالمطلق  ، نظر هؤلاء للمطلق باعتباره موضوع 

 .(3)وهذا الاتجاه يمثِّله أكثر الأصوليين، عندهم: ما دل على الماهية من غير تقييد

 .(4)وعلى ذلك فالمقيد عندهم: "ما دل على الماهية مع قيد زائد"

                                 
 ،لأمير بادشاهتيسير التحريرو، (235ابن الحاجب )ص وشرح العضد على، (3/5الإحكام، للآمدي )ينظر:  ( 1)

وحاشية  ، (، 1/379)فواتح الرحموت، للأنصاري مع شرحه مسلم الثبوت، لابن عبد الشكور ، و(1/186)

(، 263، 2/222) ور زهير(، وأصول الفقه، لمحمد أوو الن2/80على شرح المح  على جمع الجوامع )العطار 

 (. 298)ص وأصول الفقه، لعبد السلام أوو ناجي

ر، لعبد العزيز البخاري وينظر: ، (2/366) أصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير (2) (، 2/286)كشف الأسرا

 ، (2/286)والردود والنقود، للبابرتي 

مع شرحه للجلال (، وجمع الجوامع 4/1225)(، والإبهاج، للسبكيين 3/216) المحصول، للرازيينظر:  ( 3)

 (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي1/118)(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 1/368المح  )

(، 164)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني185ابن ملك )ص شرحللعيني مع ، المنار(، وشرح 341)ص

 (. 366، 2/222) وأصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير

 (.2/366) أصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير (4)
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ا في نص ومعنى القاعدة: أن اللفظ الوارد من الشارع إ طلق  ا في نص ، ذا ورد م  ومقيند 

بأن يلاحظ القيد عند العمل بالنص المطلق ، جب حمل المطلق على المقيندا آخر فهل الو

  فيكون شيوع المطلق قد تم تقليله وحصره في الفرد، ويقيد بما جاء في النصِّ المقيند

د الذي  .(1)؟بكل على ما ورد أو لا يحمل عليه بل يعمل، القيد متحقق فيه نأو الأفرا

 تحرير دل النزاع في المسألة:

ع بين الأصوليين في مسألة حمل المطلق على المقيد يستلزم  إن تحرير دل النزا

 وقد ذكر الأصوليون للمطلق والمقيد صورا  ، استعراض أحوال ورود المطلق والمقيد

تفاوتوا في عرضها لكنها ترجع إلى أربع أحوال؛ لأن المطلق والمقيد إما أن  وأحوالا  

أو يتحدا في الحكم ويتلفا في السبب ، أو يتلفا فيهما معا  ، يتحدا في الحكم والسبب معا  

 وفيما ي  بيانها:، فهذه أربع حالات، أي: يتحدا في السبب ويتلفا في الحكم، أو العكس

 يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب.الحالة الأولى: أن 

ان مثبتين كما لو قال في كفارة الظهار: "اعتقوا رقبة" ثم قال: "اعتقوا ، فإن كان النصن

، وحكى كثير جمهور الأصوليين وهو قول ،فإن المطلق يحمل على المقيند، رقبة مؤمنة"

 . (2)فيه الخلافنقل الباجي  إلا أن، منهم الاتفاق عليه

ان منفيين أو منهيينوإن  ثم قال: "لا ، مثل ما لو قال: "لا تعتق مكاتبا"، كان النصن

" فقد نقل بعض الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب الاتفاق على ، تعتق مكاتبا كافرا

السبكي وابن النجار فهو  ابنحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؛ وخالف بعضهم ك

فالقائلون بحجية المفهوم يحملون المطلق على ، معندهم جار على التخصيص بالمفهو

                                 
 (.31/426زايد للقواعد الفقهية والأصولية )(، ومعلمة 302)ص أصول الفقه، لعبد السلام أوو ناجيينظر:  ( 1)

(، وشرح 3/7)(، والإحكام، للآمدي 2/681) (، والمستصفى، للغزال1/448ّينظر: الإحكام للباجي ) ( 2)

ر، لعبد العزيز البخاري 266ص، للقرافي )تنقيح الفصول ، (، ومفتاح الوصول2/526)(، وكشف الأسرا

(، 2/92)(، والضياء اللامع، لحلولو 3/417) (، والبحر المحيط، للزركشي594، 593)ص للتلمساني

 (.1/330لأمير بادشاه )، (، وتيسير التحرير3/397)وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 
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 .(1)أما من لم يحتج بالمفهوم فلم يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، المقيند هنا

وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا  كما لو قال: "إن ظاهرت فأعتق رقبة" مع قوله: 

الصفة التي هي )الكفر(  "لا تعتق رقبة كافرة" فالمطلق الذي هو )رقبة( مقيد بضد

 .(2)ولا يعتق إلا رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد

الحالة الثانية: أن يتلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب؛ كتقييد اليدين بالمرافق 

 ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ چ في الوضوء في قول الله تعالى:

 ٺچ حد السرقة في قول لله تعالى:  وإطلاقهما في القطع في ،(3)چڀ

وجمهور ، وكذلك السبب، فالحكم في النصين مختلف، (4)چٿ  ٺ ٺ

والآمدي ، وحكى الباقلاني، الأصوليين أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة

لكنه دل نظر فقد نقل الباجي والغزالّ الخلاف في هذه ، يهوغيرهما الاتفاق عل

 .(5)الصورة

 كتقييد غسل اليدين، الثالثة: أن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويتلفا في الحكم

                                 
ر، لعبد العزيز البخاري (؛ 3/8)الإحكام، للآمدي ينظر:  ( 1) (، وبيان المختصر، 2/287)كشف الأسرا

(، وشرح 2/93)(، والضياء اللامع، لحلولو 3/263)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 356، 2/353)للأصبهاني 

 ، للزركشيالبحر المحيطو، (283، 282لابن اللحام )ص، (، والقواعد3/400)الكوكب المنير، لابن النجار 

 (.6/2725) (، والتحبير، للمرداوي3/417)

(، والتحبير، 236، 235العضد على ابن الحاجب )ص(، وشرح 2/91)الضياء اللامع، لحلولو ينظر:  (2)

 (.3/401)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 6/2728) للمرداوي

 (.6الآية )، سورة المائدة  (3)

 (. 38الآية )، سورة المائدة (4)

(، والمستصفى، 1/447)(، وإحكام الفصول، للباجي 309، 3/308) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  (5)

(، والضياء اللامع، 322)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 3/6)(، والإحكام، للآمدي 2/681) للغزالّ

(، وإرشاد 418)ص(، والتمهيد، للإسنوي 158)ص(، وتقريب الوصول، لابن جزي 2/91)لحلولو 

 (.164) الفحول، للشوكاني
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، (1)چ ڀ ڀ ڀ پ  پ چ في قول الله تعالى:، بالمرافق

، (2)چ ڇڇ ڇ ڇ چچ فقال تعالى:  وإطلاقهما في التيمم

وهو الغسل في ، والحكم فيهما مختلف، فسببهما واحد وهو إرادة القيام إلى الصلاة

فجمهور الأصوليين على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه ، والمسح في الثانية، الأولى

 .(3)الصورة؛ لأنه لا منافاة في الجمع بينهما بإعمال كل في دل وروده؛ إذ الحكمان مختلفان

بعة: أن يتلف المطلق والمقيد في السبب ويتحدا في الحكم فيرد الحكم ، الحالة الرا

ا بحيث يكونلسببين مختلفين؛  ا، في نص مطلق  وهذه الصورة هي ، وفي آخر مقيند 

كخر حمل المطلق على المقيد ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في كفارة ، المقصودة غالب ا إذا ذ 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ الظهار: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀچ  وقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ، (4)چڑک

لكن السبب فيهما ، الحالتين واحد وهو الكفارة بعتق رقبةفالحكم في ، (5)چڍ ٺ

والسبب في الثانية قتل ، فالسبب في الأولى إرادة العودة إلى الاستمتاع بالزوجة، مختلف

وفي الآية ، والرقبة في الآية الأولى مطلقة فتصح الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة، مؤمن خطأ

 .(6)الثانية قيدت بالإيمان

                                 
 (.6الآية )، سورة المائدة  (1)

 (. 6الآية )، سورة المائدة (2)

 (، والمستصفى، للغزال1/447ّ)(، وإحكام الفصول، للباجي 212)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  (3)

(، ونفائس الأصول، للقرافي 3/6)(، والإحكام، للآمدي 108)ص(، والمحصول، لابن العربي 2/681)

(، والتمهيد، 160، 159)ص(، وتقريب الوصول، لابن جزي 2/95)(، والضياء اللامع، لحلولو 5/2254)

 (.164) (، وإرشاد الفحول، للشوكاني419)صللإسنوي 

 (.3الآية )، المجادلة (4)

 (.92الآية )، النساءسورة  (5)

(، 5/2254)(، ونفائس الأصول، للقرافي 3/8)(، والإحكام، للآمدي 2/681) المستصفى، للغزالّينظر:  (6)

= 
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 العلماء في هذه الحالة على أقوال أهمها قولين:وقد اختلف 

إلا أن لهم في ذلك سبيلين اثنين ، الأول: ذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد

هما أن الحمل من جهة اللفظ وبه ، وعليه فهو حمل مطلق دون الحاجة إلى دليل آخر، أ ولا 

القرآن كله كالكلمة وحجتهم في ذلك أن ، وبعض الشافعية، قال بعض المالكية

كالشهادة فإنها وردت مطلقة في ، فإذا قيد الحكم في موضع تقيد أمثاله في غيره، الواحدة

وقيدت بالعدالة في قوله تعالى: (1)چڳ ڳ گ گچ قول الله تعالى: 

وكذلك في سائر صور ، فحمل المطلق على المقيد، (2)چ  ژ ژ ڈ ڈچ

 .(3)النزاع طردا  للقاعدة المذكورة

وأجيب عن ذلك بأن القرآن كالكلمة الواحدة من حيث إنه لا تناقض فيه لا أنه 

، كالكلمة الواحدة من كل شيء؛ وإلا وجب أن يقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد

، واشتد نكير الجوينى على المستدل بوحدة كلام الله تعالى على حمل المطلق على المقيد

من أحكام متباينة كأمر نهي ونفي  -تعالى-ه موعد كلامهم من الهذيان؛ لما في كلا

عى الوحدة فيها، وإثبات...  .(4)فأنى ي دن

فيحمل ، : أن الحمل يصح إن وجدت بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاقوالثاني

                                 
= 

(، وتقريب الوصول، لابن جزي 596)ص (، ومفتاح الوصول، للتلمساني2/93)والضياء اللامع، لحلولو 

 (.164)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني419)ص(، والتمهيد، للإسنوي 160، 158)ص

 (.282الآية )، البقرةسورة  ( 1)
 (.2الآية )، سورة الطلاق ( 2)
(، 451، 1/449)(، وإحكام الفصول، للباجي 314، 3/313) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  ( 3)

(، وإيضاح المحصول، للمازري 1/232) (، وقواطع الأدلة، للسمعاني1/26)والبرهان، للجويني 

(، وتحفة المسؤول، 268، 267الفصول )صوشرح تنقيح (، 3/219الرازي ) (، والمحصول328)ص:

 (.3264)للرهوني 
 (، وإرشاد الفحول، للشوكاني1/260)(، والبرهان، للجويني 1/451)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  ( 4)

 (.2/222لأديب صالح )(، وتفسير النصوص 165)ص
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وهو مذهب ، وإن لم يحصل ذلك فلا يحمل عليه، المطلق حينئذ على المقيد بالقياس

وغيره من مذهب ، للحنابلة؛ واستظهره الآمديوقول ، المحققين من المالكية

 . (1)وجزم في جمع الجوامع وشرحه بنسبته للشافعي، وصححه الرازي، الشافعي

ثم إن حمل المطلق عل المقيد لوجود علة ، واستدلوا عل ذلك بضعف مأخذ الخصم

والقياس حجة شرعية على ثبوت الحكم لا حجة ، تقييد بالقياس الصحيح، جامعة

، فلعدم وجود دليل على الحمل، وأما عدم الحمل في حال انعدام العلة بينهما، لغوية

 .(2)فيبقى المطلق على إطلاقه عملا  بظاهر اللفظ

بل يعمل بالمقيد ، لا باللفظ ولا بالقياس، المذهب الثاني: لا يحمل المطلق على المقيد

 .(3)وهذا مذهب جمهور الحنفية، وكذلك المطلق، في موضع وروده

ــــــد خــــــلاف عــــــرف أهــــــل اللغــــــةوح بــــــل ، جــــــتهم في ذلــــــك أن حمــــــل المطلــــــق عــــــلى المقي

ــــــده ــــــد عــــــلى تقيي ء المطلــــــق عــــــلى إطلاقــــــه والمقي م مــــــا ، عــــــرفهم إجــــــرا ــــــزا ــــــم إن الأصــــــل الت ث

ورد عــــــن الشــــــارع مــــــن دلالات ألفاظــــــه عــــــلى الأحكــــــام؛ لأن كــــــل نــــــص حجــــــة مســــــتقلة 

موضــــــــوعه  وتقييــــــــد المطلــــــــق مــــــــن غــــــــير دليــــــــل مــــــــن ذات اللفــــــــظ أو الكــــــــلام في، بــــــــذاتها

لــــــــــذا لا يحمــــــــــل المطلــــــــــق عــــــــــلى المقيــــــــــد إلا عنــــــــــد تنــــــــــافي ، تضــــــــــييق بــــــــــدون أمــــــــــر الشــــــــــارع

، والتنــــــاقض مــــــأمون في دــــــل الــــــدعوى، بــــــأن أدى العمــــــل بهــــــما إلى التنــــــاقض، الحكمــــــين

                                 
 (، والمحصول، للرازي216)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/449)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  ( 1)

(، والتمهيد، للإسنوي 596)ص (، ومفتاح الوصول، للتلمساني3/8)(، والإحكام، للآمدي 3/218)

على (، وحاشية العطار 165)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني3264)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 421)ص

 (.624، 2523)وسلم الوصول، للمطيعي (، 2/86شرح المح  على جمع الجوامع )

(، وسلم الوصول، 165)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني1/120)التلويح على التوضيح، للتفتازاني ينظر:  ( 2)

 (.370، 2/369) (، وأصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير624، 2/623)للمطيعي 

ر، لعبد العزيز البخاري(، وكشف 410)صميزان الأصول، للسمرقندي ينظر:  ( 3) (، والتلويح 2/287) الأسرا

 (.1/296) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج1/118)على التوضيح، للتفتازاني 



343 
 

 .(1)كن بدون تنافطلق والمقيد كل في موضعه مموإعمال كل من الم

 التخريج: 

 اليمين.: ما يجزئ من الكسوة في كفارة الفرع الأول

الخلاف فيما ، من الفروع المخرجة لدى ابن بزيزة على قاعدة حمل المطلق على المقيد

ونصه: "قوله: )والكسوة أقل ما يجزئ فيه الصلاة(: ، يجزئ من الكسوة في كفارة اليمين

ا على مذهب المخالف الشافعي وأوا حنيفة قالا: يجزئ من ذلك أقل ما ينطبق  ؛ لأنتنبيه 

اعليه اسم الك ا أو عمامة. وقال أوو يوسف صاحب أبي حنيفة: لا ، سوة: إزار  أو قميص 

ويل وسبب الخلاف: هل يطلق المطلق على المقيد أم لا؟ وذلك ، تجزئ العمامة ولا السرا

فهل يرد المسكوت ، واشترطه في الإطعام، أن الله سبحانه لم يشترط الوسط في الكسوة

 .(2)عنه إلى المنطوق به أم لا؟"

 فحكى، عن الخلاف خارج المذهب في أقل ما يجزء من اللباس في الكفارة أما 

ء أقل ما يطلق عليه اسم  ابن  بزيزة الخلاف فيه بين أبي حنيفة والشافعي القائل يْن بإجزا

وبين أن سبب ، وبين أبي يوسف المشترط لكون الكسوة من وسط أهل البلد، كسوة

فمن حمل المطلق على المقيد في ، المطلق على المقيدالخلاف في المسألة الخلاف في حمل 

فلا يجزئ عنده ، هذه المسألة كأبي يوسف اشترط في الكسوة كونها من وسط أهل البلد

ويل وإلا فهو أمر يتلف باعتبار الزمان ، وهذا باعتبار زمنهم -ما كان كالعمامة والسرا

حنيفة والشافعي ومن وافقهما أجاز ومن لم ير حمل المطلق على المقيد هنا كأبي  -والمكان 

القيد في الآية بالوسط  ؛ لأنأن تكون الكفارة بالكسوة ولو لم تكن من وسط أهل البلد

                                 
غْن اقي ، لحشرح البزودي(، والكافي 414-، 412)صميزان الأصول، للسمرقندي ينظر:   (1) سام الدين السِّ

كشف و، م2001، هـ1422، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد، تحقيق: فخر الدين سيد دمد قانت (3/1138)

ر، لعبد العزيز البخاري  (، وأثر 221، 2/220لمحمد صالح )، (، وتفسير النصوص2/390)الأسرا

 (.254)ص الاختلاف في القواعد الأصولية، للخن

 (.1/660)روضة المستبين، لابن بزيزة   (2)
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 خاص بالإطعام دون الكسوة فهي باقية على إطلاقها.

كون الكسوة  اشتراط -لمحمدخلافا -والصحيح أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه 

جاء ، ثلاثة أشهرلأكثر من ويمكن الانتفاع بها ، دنوكونها ساترة لعامة الب، من الوسط

ويستر ، في الدر المختار: "أو كسوتهم بما يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر

ويل إلا باعتبار قيمة الإطعام" وروي عن أبي يوسف أنه ، (1)عامة البدن فلم يجز السرا

ويل والعمامة   .(2)بالجوازالقول ، وروي عن أبي حنيفة، لا تجزي السرا

وفي المنهاج: ، (3)ومذهب الشافعية أنه يجزئ كل ما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه

 .(4)"وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار لا خف وقفازين..."

أما في المذهب المالكي فذكر ابن بزيزة أن لا خلاف في أنه لا يجزئ في حق المرأة أقل 

لكن نقل أهل المذهب في ذلك ، وب الساتر كاف للرجالوالث، والخمار، من الدرع

 خلافا .

، كون الكسوة من وسط أهل البلد، ومعتمد المذهب أنه لا يشترط في كفارة اليمين

ء كمال –بل يجزئ في الكسوة أقل ما تجزئ به الصلاة مما يستر الجسد  لا مطلق ، إجزا

ء كما نص عليه العدوي  ار إذا كان لا يكفي الرجل أن أما نحو العمامة والإز -الإجزا

ولأن ، يلتحف به مشتملا  فلا يجزئ؛ لأن الله تعالى إنما شرط الوسط في الإطعام

ة ما تجزئ فيه الصلاة أيضا  ، الكسوة تتفاوت كثيرا  بخلاف الإطعام درعا ، و تكسى المرأ

                                 
، بيروت، دار الفكر، (3/726)لحصكفي علاء الدين ال، وجامع البحارشرح تنوير الأوصار الدر المختار   (1)

 .م1992، هـ1412، الثانية الطبعة

(، وبدائع الصنائع، للكاساني 8/153) (، والمبسوط، للسرخسي5/202)الاستذكار، لابن عبد البر ينظر:   (2)

(، والدر 3/112مع حاشية الشلبي ) (، وتبيين الحقائق، للزيلعي2/320للمرغيناني ) (، والهداية5/105)

 (.3/726مع حاشية ابن عابدين )المختار 

حاشيتي الشرواني والعبادي  لابن حجر مع(، وتحفة المحتاج 327ينظر: منهاج الطالبين للنووي )ص  (3)

 .(4/327) (، ومغني المحتاج، للخطيب الشربيني10/17)

 (.6/191) طيب الشربينيمغني المحتاج، للخمع شرحه ، المنهاج للنووي  (4)
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  (.1)يسترها إلى ظهور قدميها ومثله الثوب الساتر وخمارا   سابغا

بشير عن اللخمي القول باشتراط الوسط في الكسوة كاشتراط الوسط في ونقل ابن 

، في حاشيته على شرح الزرقاني (2)والبناني، ذكر ذلك خليل في توضيحه، الإطعام

وحكى هذا القول عن اللخمي ابن ناجي والمواق وزروق أيضا ؛ فقد نقل جميعهم نص 

 .(3)ابن بشير في ذلك

عــــــى في الكســــــوة مــــــا لكــــــن هــــــذا النقــــــل غــــــير مســــــلم فقــــــد  صرح في التبصرــــــة بــــــأن المرا

 وعــــــــــده، (4)ولا يشــــــــــترط فيهــــــــــا كونهــــــــــا مــــــــــن وســــــــــط أهــــــــــل البلــــــــــد، تحــــــــــل فيــــــــــه الصــــــــــلاة

ــــــــل قــــــــال   : لا يلــــــــزم كونهــــــــا -أي اللخمــــــــي –ابــــــــن عرفــــــــة وهمــــــــا  قــــــــائلا: "هــــــــذا وهــــــــم؛ ب

والـــــــذي يظهـــــــر أن ، ونـــــــص عـــــــلى رده خليـــــــل والبنـــــــاني أيضـــــــا  ، (5)ولا كأهلـــــــه"، ككســــــوتة

                                 
در والزيادات، لابن أبي زيد )ينظر:  (1) (، 502(، وعيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب )ص4/21النوا

(، وعقد 736، 1/735(، وبداية المجتهد، لابن رشد )2/901والإشراف، للقاضي عبد الوهاب )

هر الثمينة، لابن شاس ) والمختصر الفقهي، لابن عرفة (، 3/312(، والتوضيح، لخليل )2/347الجوا

(، والشرح الكبير، للدردير مع حاشية 3/59(، وشرح الخرشي على خليل، مع حاشية العدوي )2/402)

كه الدواني، للنفراوي )2/132الدسوقي ) (، والثمر 3/23(، ومنح الجليل، لعليش )2/9(، والفوا

 (.452الداني، للآبي )ص

بن مسعود البناني، من أهل فاس، فقيه دقق متقن تولى الإمامة والخطابة هو: أوو عبد الله دمد بن الحسن  (2)

بضريح الإدريسي بها، أخذ عن جماعة منهم: أوو العباس بن المبارك، وأوو العباس بن الهلالّ، ودمد بن 

اني السلام البناني، وعنه أخذ عبد القادر بن شقرون، وأوو العباس التاودي، من تصانيفه: "الفتح الرب عبد

فيما ذهل عنه الزرقاني" حاشية استدرك بها على الزرقاني ما ذهل عنه في شرحه على مختصر خليل، و حاشية 

للشريف الكتاني ، هـ، ينظر: سلوة الأنفاس1194على شرح السنو  لمختصره في المنطق، توفي سنة 

 (.6/91(، والأعلام، للزرك  )2/347(، والفكر السامي، للحجوي )1/74-77)

(، وشرح ابن ناجي على 2/402(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة )3/312التوضيح، لخليل )ينظر:  (3)

(، وحاشية البناني على شرح الزرقاني على خليل 3/273(، والتاج والإكليل، للمواق )2/19الرسالة )

(3/102.) 

 (، 4/1705ينظر: التبصـرة، للخمي ) (4)

 (.2/402)المختصر الفقهي، لابن عرفة  (5)
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 .(1)لوسط في الكسوة لا قائل به في المذهبالقول باشتراط ا

 مناقشة التخريج:

 ريج الخلاف في اشتراط الوسط في الكسوة على الخلاف في حمل المطلق على المقيد 

وممن أشار إلى إمكانية ، وإن كان رأي غير واحد من العلماء، ليس دل اتفاق بين العلماء

 ، فقد نقل عنه المواق، على المقيد ابن بشير ريج الفرع المذكور على قاعدة حمل المطلق 

وابن ناجي قوله في توجيه الخلاف في المسألة المذكورة: "ولو قيل هذا من باب رد المطلق 

الشنقيطي أن اللخمي مثل بهذا دمد الأمين وذكر الشيخ ، (2)إلى المقيد لكان له وجه"

ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث  قال: "، الفرع لحمل المطلق على المقيد

وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك في ، (3)چې   ې ې ې ۉ چقيد في قوله: 

فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ، چى ىچقوله: 

 .(5)مفتاح الوصول وممن وافق هذا التخريج التلمساني في، (4)"ما تكسون أهليكم

فخرج المسألة على اختلافهم في ، مسلكا غير الذي سبق الحفيد ابن رشدوسلك 

هل يؤخذ بأقل ما يدل عليه ، الواجب عند تعارض الاسم اللغوي والمعنى الشرعي

وعبارته: "وسبب اختلافهم هل ، أو أقل ما يدل عليه المعنى الشرعي، الاسم اللغوي

 .(6)الشرعي" الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى

 عتق الرقبة في كفارة اليمين.الفرع الثاني: 

، من الفروع المخرجة على قاعدة حمل المطلق على المقيد عتق الرقبة في كفارة اليمين

                                 
 (.3/313) التوضيح، لخليلينظر:  (1)

 .(3/273) (، والتاج والإكليل، للمواق2/19شرح ابن ناجي على الرسالة ) (2)

 (.89الآية)، المائدة (3)

 م.2001، الطبعة الخامسة، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، (279)صمذكرة أصول الفقه، للشنقيطي  (4)

 .(396، 394)ص(، وشرح مفتاح الوصول، للسريري 599، 598)ص الوصول، للتلمسانيمفتاح ينظر:  (5)

 (.1/736)بداية المجتهد، لابن رشد  (6)
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 خلافا  ، فلا تجزئ غير المؤمنة وهذا عند مالك والشافعي، فيشترط فيها الإيمان

الإعتاق فتحرير رقبة مؤمنة : )وأما ‘ونص ابن بزيزة: "قال القاضي ، لأبي حنيفة

ا على مذهب ، سليمة من العيوب( شرح: وهذه الشروط التي ذكرها في الرقبة تنبيه 

واشترط مالك والشافعي أن تكون مؤمنة من باب المطلق إلى المقيد ولم ، المخالف

 .(1)يشترطها أوو حنيفة"

 عتق الرقبة في كفارة الظهار.الفرع الثالث: 

قال: ، ذكرها أيضا اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهارومن الفروع التي 

"قوله: )والكفارة فيها ثلاثة أنواع(: وهي ثابتة بنص القرآن المقتضي الترتيب. 

ا من الكافرة ز  لا ، إذ لا يتقرب إلى الله بعتق الكافر ؛فالإعتاق: تحريم رقبة مؤمنة احترا

 .(2)لمطلق إلى المقيد"ومبنى ذلك على رد ا، ولا في تطوع، في فرض

ابن بزيزة من المسائل المشهورة عند العلماء  اذكرهم اناللذ ان الأخيرانوهذان الفرع

فبه ، بل لا يكاد يلو منه كتاب من كتب الأصوليين ممن بحثوا في حمل المطلق على المقيد

 وحاصل المسألة أن الرقبة قد وردت مطلقة في بعض المواضع، يمثلون وعليه يقيسون

، فلا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة، ومقيدة في موضع أخرى فهل يحمل المطلق منها على المقيد

فما ورد منها مطلقة ككفارة الظهار واليمين تبقى على ، بل يبقى كل على حكمه، أو لا

وما ورد منها مقيدا ككفارة القتل ، إطلاقها ويجزئ فيها عتق الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة

 وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، ه فلم يجزئ من الرقاب إلا ما كان مؤمنا  حمل على قيد

ر الكلام  وتمثيل الأصوليين بهذا المثال واستدلال كل بحججه فلعل ذلك يغني عن تكرا

 المسألة. هفي هذ

  
                                 

 (.1/661)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

 (.1/661)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)
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 والأخبار.والأفعال في النسخ  الفصل الخامس:

 وفيه ثلاثة مباحث: 

 : في النسخ.المبحث الأول

 : في الأفعال.الثاني المبحث

 .: في القراءة الناذةالمبحث الثالث
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 المبحث الأول: في النسخ.

 لبان:وفيه مط 

  : هل يعتبر النسخ م  يوم نزوله أم م  يوم بلوغه؟المطلب الأول

 الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ :المطلب الثاني
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 نزوله أم من يوم بلوغه؟المطلب الأول: هل يعتبر النسخ من يوم 

إذا ثبـــت النســـخ ولم يبلـــغ خـــبره قومـــا  "هـــذه المســـألة وردت عنـــد بعـــض الأصـــوليين بلفـــظ: 

، وقريــب منــه قــول (1)"بهــذا تــرجم الجــويني فهــل يثبــت النســخ في حقهــم قبــل بلــوغ الخــبر إيــاهم؟

، (3)الهنــــديوبنحــــو هـــذا اللفــــظ عنـــد الصــــفي ، "(2)النســــخ في حـــق مــــن لم يبلغـــه الخــــبر"الغـــزالّ: 

ــــــن الحاجــــــب ــــــل تبليغــــــه   :وعنــــــد اب ــــــه لفــــــظ  ،(4)لا يثبــــــت حكمــــــه" صلى الله عليه وسلم"الناســــــخ قب   وقريــــــب من

 .(5)السبكي في الجمع ابن

أن الشارع إذا ورد منه نص ناسخ لحكم من الإحكام الثابتة فهل  :ومعنى القاعدة

لم يبلغه لواحد من  وول صلى الله عليه وسلمبمجرد بلوغه النبي ، يثبت هذا الحكم الناسخ في حق الأمة

د بعدم ثبوت الحكم كما هو عند الجمهور ، أو لا يثبت حتى يبلغ الأمة، المكلفين والمرا

أما المعنى الآخر للثبوت الذي هو وجوب الامتثال فلا ، عدم شغل ذمة المكلفين به

 .(6)نفيه خلاف في

                                 
 (.2/749)البرهان، للجويني ينظر:  (1)

 (97)ص المستصفى، للغزالّ (2)

 (.6/2314) نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي (3)

 (.2/443)الردود والنقود، للبابرتي  (4)

جمع الجوامع مع شرحه الأمة لا يثبت في حقهم وقيل يثبت".  عبارته في جمع الجوامع "الناسخ قبل تبليغه و (5)

 (.378)ص الغيث الهامع، لولّ الدين العراقي

إنه لا يصح أن يكون المراد من الحكم في المسألة تعلق الخطاب والطلب؛ لأن قال أهل التحقيق من الأصول:  ( 6)

ولا يصح أن ، فلا يصح دعوى تكليفه والطلب منه، ولا تكليف لغافل، المكلف قبل ورود الناسخ إليه غافل

دا  لتناقض اتفاقهم على  يكون المراد بالحكم التكليف والطلب بعد شرط فهم المكلف به؛ إذ لو كان هذا مرا

، الحكم للأمة مع قولهم بعدم ثبوته قبل تبليغ النبي ، بعد بلوغه لبعض الأمة، ثبوت الحكم على من لم يبلغه

كما في  فالذي ينبغي أن يراد اشتغال الذمة بالحكم من غير طلب من الشارع للحكم تنجيزا ، لأن كليهما غافل

(، 3/73ع  لابن أمير حاج ) ، والتقرير والتحبير(378)ص الغيث الهامع، لولّ الدين العراقيالنائم.ينظر: 

 (.2/756)(، وسلم الوصول، للمطيعي 2/124على شرح المح  على جمع الجوامع )وحاشية العطار 
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 تحرير دل النزاع في المسألة:

فقد اتفق  صلى الله عليه وسلمولم يبلغه النبي  بلغ الناسخ جبريل  فإذا، لورود الناسخ مراحل

حكى الاتفاق عليه ، ن على عدم ثبوت الحكم في حق المكلفين في هذه الصورةوالأصولي

وعليه فإن ، وغيرهم، والزركشي، والإسنوي، ديوالصفي الهن، وابن الحاجب، الآمدي

 .(1) صلى الله عليه وسلمالنبي المكلف باق على الحكم الأول على قبل بلوغ الناسخ 

وبلنغه ولو إلى واحد من المكلفين فإن حكمه يثبت  صلى الله عليه وسلموإذا بلغ الناسخ النبي 

 إجماعا .

وبقيت حالة هي فرض الخلاف في المسألة وهي بعد تبليغ جبريل الناسخ إلى النبي 

 هل يثبت حكم الناسخ حينها أولا؟، إلى الأمة ولو واحد  منها صلى الله عليه وسلموقبل تبليغه  صلى الله عليه وسلم

 قولان: هذه المسألة للعلماء في

وبعض ، القول الأول: وهو لجمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة

: إذا بلغ الناسخ النبي ، الشافعية للأمة فلا يثبت الحكم في  ولم يبلغه النبي  صلى الله عليه وسلمقالوا

 .(2)واختاره ابن الحاجب ورجع إليه الشيرازي في اللمع، حق المكلفين

 ومن أدلة مذهبهم:

وبيان ذلك أن ، في حق الأمة قبل التبليغ لأدى إلى المحالأنه لو ثبت حكم الناسخ 

                                 
، 3/427)تحفة المسؤول، للرهوني مع شرحه (، ومختصر ابن الحاجب 3/208)الإحكام، للآمدي ينظر:  (1)

(، والتقرير 6/2314ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي )(، 435)ص(، والتمهيد، للإسنوي 429

 (.3/73لابن أمير حاج )، والتحبير

، (3/208)(، والإحكــــــام، للآمــــــدي 1/297) (، والمستصــــــفى، للغــــــزال2/749ّ)البرهــــــان، للجــــــويني ينظــــــر:  (2)

ــــــــن النجــــــــار 137)ص اللمــــــــع، للشــــــــيرازي  يــــــــة(، والمســــــــودة، لآل تيم3/580)(، وشرح الكوكــــــــب المنــــــــير، لاب

(، ونهايـــة الوصـــول، 435)ص(، والتمهيـــد، للإســـنوي 429، 3/427)(، وتحفـــة المســـؤول، للرهـــوني 223)ص

 العضـــــد عـــــلى(، وشرح 3/73عـــــ  لابـــــن أمـــــير حـــــاج ) (، والتقريـــــر والتحبـــــير6/2314) لصـــــفي الـــــدين الهنـــــدي

 (.3/217) (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه284ى ابن الحاجب )ص
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وهذا ، المكلف لو ترك العمل بالدليل الأول قبل بلوغ الثاني إليه لكان آثما لتركه إياه

وكان حظرا  لكان ، فلو كان الحكم الثاني ثابتا  في حقه، بالإجماع على ما حكاه الآمدي

 .(1)ما  واجبا حرا  -قبل بلوغ الناسخ  -ذلك الفعل 

أن الحكم يثبت في حق المكلفين ببلوغه ، القول الثاني: وهو مذهب بعض الشافعية

 .(2)وهو قول الشيرازي في التبصرة، الأمة به صلى الله عليه وسلم وقبل تبليغ النبي، صلى الله عليه وسلم للنبي

 ومما استدلوا به: 

وكل ما هو كذلك لا يتوقف ثبوته على علم المكلف ، أن الناسخ حكم متجدد

 فلم يكن علم المكلف معتبرا في ذلك.، المتجددةكسائر الأحكام 

لكن المعتبر التمكن من ، وأجيب عن ذلك بتسليم قولهم: علم المكلف ليس معتبرا  

لذا لم يثبت في  -والحال عدمه -الامتثال وهو منتف في المسألة؛ لأنه لا يكون إلا بالعلم 

 .(3)حق المكلف

وإليه ، لفظي على ما حكاه الزركشي عنهوذهب الباقلاني إلى أن الخلاف في المسألة 

، ذهب الجويني؛ لأنه إن أريد بثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الخبر وجوب الأخذ به

وإن أريد بثبوت النسخ أن ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، لعدم العلم، كان ذلك ممتنعا  

 .(4)لم يكن في ذلك ما يمنع، عليه تدارك أمر  فيما مضى

                                 
العضد على ابن الحاجب (، وشرح 2/562)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 3/208)مدي الإحكام، للآينظر:  (1)

(، والتقرير 3/428)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 4/112) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي284)ص

 (.3/581)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 3/73ع  لابن أمير حاج ) والتحبير

شرح الجلال المح  على جمع (، 210، 3/209(، والإحكام، للآمدي )282، للشيرازي )صالتبصـرةينظر:  (2)

 .(2/124حاشية العطار )مع الجوامع 

(، ورفع الحاجب، لابن السبكي 210، 3/209(، والإحكام، للآمدي )282، للشيرازي )صالتبصـرةينظر:  (3)

 (.2/445ود، للبابرتي )(، والردود والنق3/429(، وتحفة المسؤول، للرهوني )4/113)

 .(6/3090(، والتحبير، للمرداوي )2/749البرهان، للجويني )ينظر:  (4)
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لم يبق ، ردت المذاهب المطلقة في النفي والإثبات إلى هذا التفصيلقال: "وإن  

 .(1)للخلاف تحصيل"

وعليه خرجوا ، واستظهرا كون الخلاف معنويا  ، السبكي والمرداوي ذلكابن ورد 

 مسائل عدة مما وقع الخلاف فيها بناء على الخلاف في هذه المسألة ومن تلك المسائل:

علم الوكيل به هل ينعزل؟ أو لا إلا بحصول  مع عدم، عزل القاضي للوكيل -

 العلم.

ت قت الأمة وهي في الصلاة -  والحال أنها لم تكن ساترة ، ولم تعلم بعتقها، وكذا لو ع 

 هل تبطل صلاتها أو لا؟، لما يجب على الحرة ستره

 ولم يعلم متولّ القصاص.، ومنها لو عفا ولّ القصاص -

ورجع الراهن في إذنه ولم يعلم ، في بيع رهنهومنها لو أذن الراهن للمرتهن  - 

 المرتهن بذلك

هل ي عت د بتلك ، وهو معزول ولم يعلم بعزله، ومنها خطيب  خطب يوم الجمعة -

 .(2) الخطبة أم تعاد؟

وذهب الأوياري في شرح البرهان إلى أن مرد الخلاف في المسألة هو الخلاف في أن 

فيقول بالتفصيل الذي ، صوب كل مجتهدكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ فمن 

وليس لله ، فالحكم متعين، ومن كان الصواب عنده ثابتا  لمجتهد واحد، ذكره الجويني

لكن المكلف غير ، نا حكم الناسخوهو هنا في مسألت، في كل مسألة إلا حكم واحد

ومهما بلغه الناسخ واتسع له من الوقت ما يكفيه لزمه طرح ، لعدم تفريطه، خذؤام

                                 
 .(2/749)البرهان، للجويني  (1)

دار ، تحقيق: نور الدين طالب، (2/63)(، ورياض الأفهام، للفاكهاني 2/812)شرح التلقين، للمازري ينظر:  (2)

، وما بعدها، (4/113) رفع الحاجب، لابن السبكي، م2010، هـ1431، الطبعة الأولى، سوريا، النوادر

 .(6/3090) التحبير، للمرداوي
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وإلا بأن انقضى وقت الناسخ وتعذر الامتثال ، الحكم السابق والعمل بحكم الناسخ

 .(1)افتقر القضاء إلى أمر جديد

 التخريج:

ل الفرع المخرج:   بذلك؟ يعلمأو لا حتى  هل ينعزل الوكيل بمجرد عزل الموكِّ

ل   -بالكسر –خرج ابن بزيزة على الخلاف المذكور في هذه القاعدة مسألة عزل الموكِّ

، ولو لم يبلغه العزل، هل ينعزل الوكيل بمجرد ذلك، وعدم علم الوكيل بذلك، وكيله

أو لا ينعزل حتى يصل إليه العلم بذلك؟ ونص ابن بزيزة: "وينعزل الوكيل إذا علم 

بل بلوغ العلم إليه بالعزل أم لا؟ قولان مبنيان على وهل ينعزل ق، بالعزل بلا خلاف

. واختلف (2)أو من يوم بلوغه"، اختلاف الأصوليين هل يعتبر النسخ من يوم نزوله

 ولم يعلم بذلك.، فقهاء المذهب في حكم الوكيل إذا عزله موكله

 تحرير دل الخلاف:

العقد متى شاء  الأصل في عقد الوكالة أن لكل واحد من المتعاقدين الخروج من

ل عزل  الوكيلخ حضر الوكيل أو غاب، ولو بغير رضا الآخر غير أن دل ، وأن للموكِّ

فإن تعلق بها حق للغير كأن تكون الوكالة ، الخلاف إذا لم يتعلق بالوكالة حق الغير

في  ودله أيضا  ، (3)فلا يمكن للموكل فيها عزل الوكيل، فتكون حينها إجارة، بعوض

أما وكيل ، الخصام الذي قاعد خصمه عند الحاكم ثلاث مجالس فأكثرغير وكيل 

ء وقع العزل في ، الخصام الذي قاعد الخصم ثلاثا فلا ينعزل بعزل الموكل مطلقا   سوا

 .(4)غيبة أو حضور

                                 
 .(2/148(، والضياء اللامع، لحلولو )4/528ينظر: التحقيق والبيان، للأوياري ) (1)

 .(2/1174روضة المستبين، لابن بزيزة ) (2)

(، 2/808(، وشرح التلقين، للمازري )10/4624للخمي )، التبصـرة(، و2/891المعونة، للقاضي عبد الوهاب )ينظر:  (3)

 (.7/106(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة )1/534لابن غازي )، (، وشفاء الغليل6/415والتوضيح، لخليل )

(، ومواهب الجليل، 5/186) (، والتاج والإكليل، للمواق7/106)المختصر الفقهي، لابن عرفة ينظر:  (4)

= 
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فإنه ، وبلغته العزلة وعلمها، إذا تبين ذلك فإذا كان الوكيل غائب ا فعزله الموكل

، شيء بعده فهو متعد في التصرف في المال الذي عزل عنهفإن تصرف في ، ينعزل بذلك

 فإن المذهب على قولين:، وتصرف بعدها وقبْل العلم بها، بلغه العزلةتوأما إن لم 

ونسبه المواق ، علم بعزله أو لم يعلم، القول الأول: أن الوكيل ينعزل بعزل موكله

: " وهو قول ابن القاسم في قال، قال وهو ظاهر قوله وعليه حمله الشيوخ، لابن القاسم

في الذي يحجر على وكيله فيقبض من غرمائه بعد عزله وهم  كتاب الشركة من المدونة

 .(1) لا يعلمون بذلك أنهم لا يبرؤون بالدفع إليه وإن لم يعلم هو بعزله "

ل على عزل وكيله له ولو لم يعلم حيث أشهد الموكِّ وأعلنه ، ودل هذا القول أي انعزا

أو ، فلو تركه لغير عذر، كما لو كان بعيدا  عنه، وترك إعلام الوكيل لعذر، الحاكمعند 

د على عزله عند الحاكم لم ينعزل ح خليل في ، (2)تركه لعذر لكنه لم ي شهخ هذا ما قرره شرا

 .(3)علم خلاف"المسألة عند قوله: "وفي عزله بعزله ولم ي  

 في التحفة:جاء و

ضر   في الجخ    نْ ح 
خ
ا لم م  لخ    دالخ و  ات  من انْعخزا ر   ثلاث  م 

رْ   ف  س 
ض  أوْ لخ ر   م 

ذْرخ ع 
ْ    إلان لخ ضر  ل  ذاك  ح  كن و  ثْل ه  م 

 (4)ومخ

وهو ، القول الثاني: أن الوكيل لا ينعزل بعزل الموكل له حتى يصل إليه العلم بذلك

                                 
= 

(، وشرح 6/91الزرقاني على خليل )(، وشرح 1/219يارة )لم، والإتقان والإحكام(، 5/609) للحطاب

 .(396، 2/378مع حاشية الدسوقي ) (، والشرح الكبير6/86على خليل )الخرشي 

 (.3/54لابن رشد )، (، وينظر: المقدمات5/215التاج والإكليل، للمواق ) (1)

(، 6/91شرح الزرقاني على خليل )و، (5/215) للمواقالتاج والإكليل، وينظر: ، (216مختصر خليل )ص (2)

 ، (396، 2/378الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )و، (6/8على خليل )وشرح الخرشي 

 (.216مختصر خليل )ص (3)

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، (213، 1/212للتسولّ )، البهجة لابن عاصم مع شرح، تحفة الحكام (4)

 م.1951، هـ1370، الطبعةالثانية
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وفيه أنه قول ابن القاسم ، وظاهر كلام خليل في التوضيح، قول مالك وأشهب

 .(1)ورجحه الدردير في الكبير، وأشهب

 مناقشة التخريج:

على قاعدة النسخ هل ، إن  ريج الخلاف في مسألة انعزال الوكيل بالعزل أو العلم

وممن ، مما تظافرت نصوص أهل المذهب عليه، يعتبر من يوم نزوله أم من يوم بلوغه

لبيع قد تسند إلى ما اختلف وهذه المسألة في النكاح وا ذكر هذا التخريج المازري قال: "

هل يتحقق حكمه ، سبحانه، فيه أهل أصول الفقه من ورود النسخ في الأحكام من الله

 (2)"...، عند نزوله وإن لم يبلغ المكلف

وهو  ريج القاضي عياض ، (4)ناقلا له عن المازري (3)وقرر هذا التخريج الفاكهاني

ل  –كما جاء في التنبيهات قال: "والخلاف في هذا  أي مسألة عزل الوكيل أو موت الموكِّ

وهي: الخطاب إذا ، مبني على الخلاف في مسألة من أصول الفقه -مع عدم علم الوكيل 

 .(5)أو بالبلاغ"، هل بنفس وروده، ورد متى يستقر الحكم به

حيث ، في قواعده في القاعدة الخامسة عشر بعد الستمائةوخرج هذا الخلاف المقري 

وت والعزل أو ببلوغهما إليه؟ على بالمقال: "اختلف قول مالك في الوكيل هل ينعزل 

                                 
المختصر الفقهي، لابن عرفة و، (413-6/411) التوضيح، لخليلو، (3/54لابن رشد )، ينظر: المقدمات (1)

 .(2/369)الشرح الكبير، للدردير و، (5/609) مواهب الجليل، للحطابو، (104، 7/103)

 (.2/875)شرح التلقين، للمازري  (2)

، عـالم الفقيـه المحـدث اللغـوي، الفاكهـاني، صـدقة اللخمـي الإسـكندريهو: تاج الـدين عمـر بـن عـ  بـن سـالم بـن  (3)

لــه ، وأجــاز لعبــد الوهــاب الهــروي، وابــن دقيــق العيــد، وابــن المنــير، أخــذ عــن ابــن الحاجــب، مــن أهــل الإســكندرية

وقيــــل ، هـ734و"ريــــاض الأفهــــام في شرح عمــــدة الأحكــــام" تــــوفي ســــنة ، تصــــانيف منهــــا: " الإشــــارة" في النحــــو

، (8/169الـــذهب في أخبـــار مـــن ذهـــب ) (، وشـــذرات2/80) الـــديباج المـــذهب، لابـــن فرحـــون: ينظـــرهـ. 731

 (.1/204لمخلوف )، وشجرة النور

 (.2/62)رياض الأفهام، للفاكهاني ينظر:  (4)

 (.3/1299) التنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض (5)
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 (1)هل يتقرر حكمه بالنزول أو بالوصول"، الخلاف في النسخ

يقـــــول: "النســـــخ هـــــل يثبـــــت حكمـــــه بـــــالنزول أو  حيـــــثي أيضـــــا ـلونشريســـــنحـــــوه لو

الزقـاق في كـذلك ووالمنجـور ، (2)وعليه تصرف الوكيل بعد الموت أو العـزل"، بالوصول

 قال:حيث منظومته 

 (3)أو بالوصول كوكيل ينعت  هل حكم نسخ بالنزول يثبت 

ووجه المنازعة فيه أن النسخ خطاب ، إلا أن من العلماء من نازع هذا التخريج

كما هو مقرر عند أرباب -، بمقدورتكليفي إما بالفعل أو بالاعتقاد ولا تكليف إلا 

فوجه الاعتراض رد لقول المثبت لحكم ، وأنى يتأتى ذلك مع الجهل بالناسخ -الأصول

: (4)قال ابن دقيق العيد، وقبل تبليغه للمكلفين صلى الله عليه وسلمالناسخ في حق الأمة بوروده للنبي 

ياس لا "وعلى تقدير صحة هذا البناء فالحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذا بالق

  .(5)بالنص"

                                 
 .(325)صالقواعد الفقهية، للمقري  (1)

 (.268)صإيضاح المسالك، للونشريسي  (2)

 (. 166)ص ، الإسعاف بالطلب، للتواتي(381منجور )ص، للشرح المنهج المنتخبينظر: منظومة الزقاق مع  (3)

مــن ، قــاض، المعــروف بــابن دقيــق العيــد، تقــي  الــدين القشــيري، أوــو الفــتح دمــد بــن عــ  بــن وهــب بــن مطيــعهــو:  (4)

ا مـــن مشـــاينا يتلـــف في أن ابـــن دقيـــق العيـــد هـــو العــــالم ولم نـــدرك أحـــدالســـبكي: "قـــال ، أكـــابر العلـــماء بالأصـــول

ابـــن ســـيد و، ذ القونـــويالســـلام، وعنـــه أخـــ "، أخـــذ عـــن والـــده، وعـــن العـــز بـــن عبـــدالمبعـــوث عـــلى رأس الســـبعمائة

نة تـــوفي ســــ، هوشرح مختصرـــ ابــــن الحاجـــب في الفقـــه لم يكملــــ، الإلمـــام في أحاديـــث الأحكــــام مـــن تصــــانيفه:النـــاس 

(، والفكـــــر الســـــامي، 10/132، 210-9/207)طبقـــــات الشـــــافعية الكـــــبرى، لابـــــن الســـــبكي : ينظـــــرهـ. 702

 .(6/283)(، والأعلام، للزرك  2/276) للحجوي

(، 2/446)الم عْلخــــم، للــــمازري وينظــــر: ، (134لابــــن دقيــــق العيــــد )ص، إحكــــام الأحكــــام شرح عمــــدة الأحكــــام  (5)

 (.2/62)ورياض الأفهام، للفاكهاني 
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 لمطلب الثاني: الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ا

والمعنى العام ، المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الحنفية والجمهورهذه 

ثم ورد نص آخر يفيد فائدة جديدة لم ، للقاعدة أنه إذا ورد نص شرعي يفيد حكما ما

ناسخة لحكم المزيد عليه أم لا؟ والغالب  هذه الزيادةهل تكون ، يتضمنها النص الأول

 .(1)والزيادة من خبر الآحاد، أن يكون النص من القرآن الكريم

 وقبل الحديث عن الخلاف في المسألة أشير إلى حقيقة النسخ عند الأصوليين ولهم في

 :ذهبانذلك مذاهب شتى أهمها م

ـــــه بيـــــان انتهـــــاء حكـــــم شرعـــــي بطريـــــق شرعـــــي مـــــتراخ عنـــــهالأول:   وهـــــو تعريـــــف، أن

 .(2)البيضاوي واختاره بعض الحنفية

فإذا جاء ، ومعنى ذلك أن الحكم المنسوخ مغيا ابتداء عند الله بغاية ينتهي إليها

 .(3)الناسخ دل على انتهاء زمن الحكم الأول إلى تلك الغاية

الثاني: وهو للقاضي الباقلاني والغزالّ وجماعة من الأصوليين وعرفوه بقولهم: 

الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا الخطاب "

 .(4)"مع تراخيه عنه

                                 
، دار النوادر، (66ينظر: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية لصلاح العيساوي )ص ( 1)

 ريج الفروع على الأصول عند المالكية لإبراهيم ، م2012، ه1432الطبعة الأولى ، الكويت، لبنان، سوريا

 (.258الصغير )ص

، (، ومنهــــــــاج الوصــــــــول700)ص(، وميــــــــزان الأصــــــــول، للســــــــمرقندي 2/366)التمهيــــــــد، للكلــــــــوذاني ينظــــــــر:  (2)

(، 2/515لابــن الســاعاتي )، إلى علــم الأصــول (، ونهايــة الوصــول236للبيضــاوي مــع شرحــه نهايــة الســول )ص

 .(3/526)وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 

 ، (3/54) و النور زهير(، وأصول الفقه، لمحمد أو80للشنقيطي )ص، ينظر: مذكرة في أصول الفقه (3)

ر، لعبد العزيز البخاري 3/130)الإحكام، للآمدي وينظر: ، (1/273) المستصفى، للغزالّ (4) (، وكشف الأسرا

 (.23)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 3/155)
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ومعنى هذا التعريف أن الحكم المنسوخ باعتبار الظاهر كان العمل به مستمرا  لولا 

ر العمل به، ورورد الناسخ وارتفع بالنسخ تعلق ، لكن مجيء الناسخ رفع استمرا

 .(1)لأن الحكم قديملا نفس الحكم؛ ، الأول الخطاب بالحكم

والخلاف بين الفريقين لفظي؛ فإن الرفع للحكم ما هو إلا زوال التعلق المظنون 

د بانتهاء أمد الحكم، قبل ورود الناسخ، استمراره ثم إن كون حكم الله تعالى ، وهو المرا

إلا أن يرد الدليل  أو غير مؤقت لا سبيل للاطلاع عليه، في المسألة مؤقتا  إلى غاية معينة

ومن ذا الذي يستطيع ، ولا جميعها مؤبدة، وليس جميع أحكام الله تعالى مؤقتة، بذلك

أو يقول كان مخصصا  ببعض ، القول بأن الخطاب المطلق في علمه كان مقيدا بالدوام

 .(2)الأزمنة؟

فيها قبل سرد  تحرير دل النزاعوالحديث عن مسألة الزيادة على النص يقتضي 

زيادة على النص إلى ثلاثة أقسام وقد قسم الأصوليون ال، مذاهب العلماء في حكمها

  ببيانها يمتاز موضع الاتفاق من موضع الخلاف وهي على النحو الآتي:

، وهي من جنس المزيد عليه، أن تكون الزيادة على النص مستقلة بنفسها الأول:

وكزيادة العمرة على ، صلاة سادسة على الصلوات الخمس تزيدما لو ومثلوا لذلك ب

الحج؛ فهذه الزيادة لا تكون نسخا  للمزيد عليه باتفاق جمهور الأصوليين؛ لعدم شرط 

وإنما رفعت ، النسخ وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ؛ ولأنها لم ترفع حكما  شرعيا  

نسخ رفع الحكم الشرعي ومن شرط ال، البراءة الأصلية وهو حكم عق  لا شرعي

 .(3)وخالف في ذلك بعض العراقيين

                                 
 (.3/54) أصول الفقه، لمحمد أوو النور زهيرينظر:  ( 1)

 (.689، 2/682)سلم الوصول، للمطيعي ينظر:  ( 2)

 (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي3/210)(، والإحكام، للآمدي 1/289) المستصفى، للغزالّ ينظر: (3)

ر، لعبد العزيز البخاري 6/2387) (، 4/431)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 3/191)(، وكشف الأسرا

 .(4/529)للشوشاوي ، ورفع النقاب، (380)ص والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي
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وهي من غير جنس المزيد عليه كما إذا ، أن تكون الزيادة على النص مستقلةالثاني: 

وهذه لا تكون نسخا  للحكم المزيد ، ثم أو جب الصوم والحج، أوجب الصلاة والزكاة

 .(1)كما قيل في النوع الأول، عليه إجماعا ؛ لأنها زيادة حكم في الشرع من غير تغيير

كزيادة جزء في ، أن تكون الزيادة على النص غير مستقلة عن المزيد عليه الثالث:

في ، فهذه دل الخلاف بين الأصوليين، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، أو شرط، العبادة

 .(2)قولهم" هل الزيادة على النص نسخ أو لا؟"

إلى قسمين: زيادة غير مستقلة لكنها مقارنة  النوع الأخير وقسم بعض الأصوليين

فهذه ليست  (3)للمزيد عليها ومثنلوا لها بورود رد الشهادة في حد القذف مقارنا  للجلد

والقسم الآخر: زيادة غير مستقلة لكنها تأخرت عن المزيد عليه تأخرا  ، نسخا  اتفاقا  

ز  القول  بالنسخ في ذلك القدر من الزمان النوع الثالث بعينه هو دل  وهذا، يج  وِّ

 .(4)الخلاف

أجمع العلماء أنهما  لو وردا  بطريق القران، لا يكون نسخا ، فلا قال السمرقندي: " 

يكون من باب الزيادة. كما ورد  في حد القذف الجلد ورد الشهادة، فإن رد الشهادة ليس 

فأما إذا ، زمان، لا يصلح للنسخوكذا إذا وردا متعاقبين، وبينهما ، بزيادة ولا نسخ له للقران

                                 
(، وشرح المعـــــالم، للفهـــــري 1/304لبـــــاب المحصـــــول لابـــــن رشـــــيق )، (2/501)التلخـــــيص، للجـــــويني ينظـــــر:  (1)

ر، لعبــــــد العزيــــــز البخــــــاري 2/42) (، 4/119) ، رفــــــع الحاجــــــب، لابــــــن الســــــبكي(3/191)(، وكشــــــف الأسرا

 .(4/1734)والإبهاج، للسبكيين 

ر، لعبد العز3/211)الإحكام، للآمدي ينظر:  (2) (، والغيث الهامع، لولّ 3/191)يز البخاري (، وكشف الأسرا

(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 2/149)(، والضياء اللامع، لحلولو 380)ص الدين العراقي

 وما بعدها.، (110، 2/109)(، وفواتح الرحموت، للأنصاري 3/581)

  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳچ وذلك في قول الله تعالى:  (3)

 .[4]النور:  چڱ  ں   ں    

ر، لعبد العزيز البخاري 724)صميزان الأصول، للسمرقندي ينظر:  (4) (، وفواتح 3/191)(، وكشف الأسرا

 وما بعدها.، (110، 2/109)الرحموت، للأنصاري 
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 .(1)"اختلفوا فيه قدفوردا متعاقبين تعاقبا  يجوز القول بالتناسخ في ذلك القدر من الزمان 

، إذا تحرر بذلك موطن الخلاف في المسألة فللعلماء في دل الخلاف مذاهب متعددة

 هذه أهمها:

ء  ،أن الزيادة على النص ليست نسخا للنص المزيد عليه مطلقا   المذهب الأول: سوا

وهو مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية ، اتصلت بالمزيد عليه أم لا

 .(2)وبعض المعتزلة، والحنابلة

 ومما استدل به أصحاب هذا المذهب:

زيادة؛ لأن أن حقيقة النسخ الذي هو رفع الحكم الثابت بالنص غير متحقق في ال

 .(3)فلم يكن ذلك نسخا  له، وإنما لزمته زيادة، الحكم الثابت بالنص لم يرتفع

ولا منافاة بين الزيادة والمزيد  ،ولأن من شرط النسخ المنافاة بين الناسخ والمنسوخ

 .(4)ولا نسخ، فوجب المصير إليه، عليه بل الجمع بينهما ممكن

ء كانت الزيادة في السبب أو في ، أن الزيادة على النص نسخ المذهب الثاني: سوا

 .(5)وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية، الحكم

                                 
 .(724)صميزان الأصول، للسمرقندي  (1)

(، 276، للشيرازي )صالتبصـرة(، و1/417وإحكام الفصول، للباجي )(، 146ينظر: المقدمة لابن القصار )ص (2)

(، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب، 2/398(، والتمهيد، للكلوذاني )1/289والمستصفى، للغزالّ )

 (.3/581(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار )596(، ومفتاح الوصول، للتلمساني )4/116لابن السبكي )

(، والتمهيد، للكلوذاني 276)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/622)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  ( 3)

(، وشرح 728)ص(، وميزان الأصول، للسمرقندي 2/33) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان2/400)

ر، لعبد العزيز البخاري 2/292) مختصر الروضة، للطوفي ، (، ومفتاح الوصول3/191)(، وكشف الأسرا

 .(3/585)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 596) للتلمساني

ر لعبد العزيز  (، وكشف2/401)(، والتمهيد، للكلوذاني 277)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  (4) الأسرا

 .(4/544)(، ورفع النقاب، للشوشاوي 193، 3/192ي )البخار

(، 1/289) (، والمستصفى، للغزال2/82ّالسرخسي ) (، وأصول231)صتقويم الأدلة، للدبو  ينظر:  (5)

ر، لعبد العزيز البخاري   (.2/73)(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 3/191)وكشف الأسرا
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فهو في ، موجود في الزيادة على النص وحجتهم في ذلك أن معنى النسخ لغة وشرعا  

، وبالمثال يتضح ذلك، وفي الشرع بيان انتهاء الحكم الشرعي، اللغة الإزالة والرفع

وبجلد الإمام للجاني ، (1)الجلد فقط، الثابت بالنص الأول في الزاني غير المحصن الحدف

 (2)وبعد زيادة التغريب على الجلد بالنص الثاني، يرج من عهدة الأمر بإقامة الحد عليه

ولو اكتفى الإمام ، بل إنما يصير كذلك بإضافة التغريب إليه، لم يعد الجلد وحده حدا  

كم النص الأول وهو كون الجلد فانتهى ح، لم يرج من العهدة بالجلد دون التغريب

 .(3)فثبت أن الزيادة على النص نسخ، وذلك معنى النسخ، ا  حد

حتى صار وجوده ، التفصيل فإن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه المذهب الثالث:

على ركعتي  كزيادة ركعتين في صلاة الحضر، وجب أن تكون هذه الزيادة نسخا  ، كالعدم

ت يْنخ »: أنها قالت، صلى الله عليه وسلم النبيزوج  ’ فعن عائشة، صلاة السفر كْع  ة  ر  لا   الصن
تخ ض  ف رخ

خ   الْح ضر 
ةخ لا   ص 

يد  فيخ زخ ، و  رخ ف  ة  السن لا  تْ ص  رن
، ف أ قخ رخ ف  السن خ و   الْح ضر 

ت يْنخ فيخ كْع  وإذا لم تغير  ،(4)«ر 

وهو ، صلاة سادسة إلى الصلوات الخمسكما لو زيدت ، سخا  ن حكم المزيد عليه لم تكن

وبعض والشافعية ، وابن القصار، مذهب بعض الأصوليين من المالكية كالقاضي الباقلاني

 .(5)وإليه ذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة

                                 
  .[ 2]سورة النور: چ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ لقوله تعالى:  ( 1)

ة  »: قوله  وهو ( 2) ائ  لْد  مخ ، باب حد الزاني، في كتاب الحدود، مسلم في صحيحه أخرجه. «سنة ونفيالبخكْر  بخالبخكْرخ ج 

 ، عن عبادة بن الصامت.(3/13/16)، (1690رقم الحديث )

ر، لعبد 727)ص(، وميزان الأصول، للسمرقندي 83، 2/82ينظر: أصول السرخسي ) ( 3) (، وكشف الأسرا

 (.248العيني )صملك مع حاشية (، وشرح منار الأنوار، لابن 3/284)العزيز البخاري 

ءالبخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة،  أخرجه ( 4)  ، (1/137)، رقم الحديث باب كيف فرضت الصلوات في الإسرا

الحديث  باب صلاة المسافرين وقصرها رقم، صلاة المسافرين وقصرهاكتاب ، في مسلم في صحيحه(، و343)

(685 ،)(1/478). 

(، والتمهيد، للكلوذاني 1/289) (، والمستصفى، للغزال1/418ّ)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (5)

(، 1/304لباب المحصول لابن رشيق )، (726، 725)ص(، وميزان الأصول، للسمرقندي 2/399)

= 
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 ومما استدل به أصحاب هذا المذهب:

عنها بعد أن الزيادة المغيرة لحكم المزيد عليه تجعل هذا الحكم إذا فعل منفردا  

 فيجب، وقد كان قبل وجوبها فرضا  شرعيا  متعبدا  به، وجوبها غير واجب ولا يجزئ

 .(1)ن هذه الزيادة غيرته وجعلته غير متعبد بهإلذلك أن يكون ناسخا  للحكم؛ إذ 

 زيد عليه اتصال اتحادذهب الغزالّ إلى أن الزيادة إن اتصلت بالم: الرابع المذهب

ل له ثِّ وم  ، سخ  فن   ،أن تكون الزيادة والمزيد عليه جزأين لعبادةب ،والانفصال التعدديرفع 

ء قبل ورود الزيادة وقد  بما لو زيد في الصبح ركعتان؛ قالوا: لأن حكم الركعتين الإجزا

 .(2)قال ابن برهان: وهو الحق، ارتفع هذا الحكم وذلك هو النسخ

بدليل شرعي بعد ثبوت ، إذا كانت الزيادة رافعة لحكم شرعيالمذهب الخامس: 

وإن تضمنت رفع حكم عق  أو ما ، وكانت متراخية عنه كانت نسخا  ، الحكم الأول

ومثلوا ، وهو مذهب بعض الأصوليين، ثبت باعتبار الأصل كبراءة الذمة لم تكن نسخا  

له بزيادة التغريب على الجلد في حد الزنا فإن الحكم المستفاد من النص الوارد في حد 

وهذا النص لم يتعرض لنفي التغريب ولا ، هو وجوب الجلد،  المحصنالزنا غير

فإذا وردت الزيادة برفع هذا ، شرعيلا  لكن انتفاء التغريب هو حكم أص ، لإثباته

، الحكم لم يكن ذلك نسخا ؛ لأنها رفعت حكما أصليا لا شرعيا  واستحسنه الرازي

                                 
= 

(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 4/116) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي208)ص والمسودة، لآل تيمية

 .(3/76ا لتقرير والتحبير لابن أمير حاج )، (2/71)

 (، والتمهيد، للكلوذاني1/523) اللمع، للشيرازيوينظر: شرح ، بتصرف، (1/417)إحكام الفصول، للباجي  (1)

(2/406).  

 ،التحقيق والبيانو(، 2/32) برهان، الوصول إلى الأصول، لابن (1/289) المستصفى، للغزالّينظر:  (2)

(، وتحفة 4/119لابن السكي ) (، ورفع الحاجب3/212)والإحكام، للآمدي ، (2/228) للأوياري

 لابن أمير حاجالتقرير والتحبير ، و(2/71(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني )3/433 )للرهوني المسؤول

(3/76). 
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وصفي الدين ، والبيضاوي ،واختاره أوو الحسين البصري والآمدي وابن الحاجب

ج الدين  .(1)ينخ وتاج الدين الأرموي  ، الهندي وسرا

ومما استدل به أصحاب هذا المذهب أن حقيقة النسخ لا توجد إلا عند رفع الحكم 

 .(2)فإذا كان المرفوع البراءة الأصلية فلا نسخ، الشرعي

، ابن السبكيكما نقل ذلك ، غير أن المذهب الأخير دل نظر من بعض الأصوليين

وأن عدم رفعه ، كل واحد يعلم أن رفع الحكم الشرعي هو نسخ له ؛ لأنوالشوكاني

، لكن دل البحث هو أي صورة من صور الزيادة تقتضي رفع حكم شرعي، ليس بنسخ

 ؟.وأي صورة لا تقتضيه

قع في دل ، قال ابن السبكي: "وأنا أقول لا حاصل لهذا التفصيل وليس هو بوا

ع؛  ولسنا هنا في -، لأنه حقيقته ؛فإنه لا ريب أن ما رفع حكما شرعيا كان نسخا  النزا

إني أفرق بين ما رفع  :فالقائل، وما لا فليس بنسخ -مقام أن النسخ رفع أو بيان

وإلا فلا وهذا ، نسخهي ف كأنه قال: إن كانت الزيادة نسخا  ، ما لم يرفع، حكما شرعيا

ه ع ، كما ترا  حكما شرعيا فتكون نسخا  ة هل ترفع دأن الزيا في بينهموإنما حاصل النزا

 .(3)"أو لا فلا

                                 
(، وميزان الأصول، 2/400)(، والتمهيد، للكلوذاني 411، 1/410) المعتمد، لأبي الحسين البصري (1)

(، والحاصل من 3/212)(، والإحكام، للآمدي 3/544) (، والمحصول، للرازي726)صللسمرقندي 

ج الدين الأرموي 2/466)المحصول، لتاج الدين الأرموي  (، ونهاية الوصول، 2/30)(، والتحصيل، لسرا

(، وتحفة المسؤول، للرهوني 284)ص العضد على ابن الحاجب(، وشرح 6/2391) لصفي الدين الهندي

 (.2/71)(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 434، 3/433)

 .(3/110لمحمد أبي النور زهير ) (، وأصول الفقه3/433) ينظر: تحفة المسؤول (2)

(، وإرشاد الفحول، 3/75) أمير حاجالتقرير والتحبير، لابن وينظر: ، (4/122) رفع الحاجب، لابن السبكي (3)

 (.2/745)(، وسلم الوصول، للمطيعي 196للشوكاني )
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مما هو مبسوط في ، اأدلته وذكرخ ، وفي المسألة مذاهب أخرى يطول المقام بذكرها

 .(1)كتب الأصول

 التخريج: 

 .غير المحصن تغريب الزانيالفرع المخرج: 

الزيادة على النص مسألة من الفروع التي خرجها ابن بزيزة على خلاف العلماء في 

قال ابن بزيزة: "وقد اختلف الفقهاء في تغريب الزاني على ، تغريب الزاني عند أبي حنيفة

ا ونسخ ، وهو عنده نسخ، زيادة على النص ؛ لأنهثلاثة مذاهب. أنكره أوو حنيفة مطلق 

ا حتى في العب، فالزيادة باطلة، القرآن بخبر الواحد باطل ة وأثبته الشافعي مطلق  د والمرأ

ا ، ومراعاة لنقص المرأة، وخصه مالك في الحر الذكر تغليب ا لحق السيد إذ لا تسافر شرع 

ر به"، إلا ومعها ذو درم  .(2)وتكليف ذي درمها ذلك إضرا

فظاهر كلام ابن بزيزة أن منع أبي حنيفة لتغريب الزاني مبني على كونه زيادة على 

القول لكنه لم ينص على أن ، بخبر الواحد ولا يجوز نسخ القرآن، النص وذلك نسخ

 .الزيادة على النص ليست نسخابالتغريب مبني على أن 

إن ، لكن للإمام أن يجمع بين الجلد والتغريب، أما مذهب الحنيفة فإن التغريب ليس من الحد

الإمام قال في الهداية: " ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي...إلا أن يرى ، رأى في ذلك مصلحة

 .(3)وذلك تعزير وسياسة"، فيغربه على قدر ما يرى، في ذلك مصلحة

البخكْر  »: وذهبوا إلى أن قوله ، وليست من الحد، فالتغريب عندهم عقوبة تعزيرية

                                 
(، والبحر 131 - 4/116) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي219 - 3/210)الإحكام، للآمدي ينظر:  (1)

 (.196 - 194ص(، وإرشاد الفحول، للشوكاني )150 - 143) المحيط، للزركشي

 (.2/1275)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)

البحر ، (9/72) المبسوط، للسرخسيوينظر: ، (291 - 6/288الهداية للمرغيناني مع شرحه البناية للعيني ) (3)

د ، دار الكتاب الإسلامي، (5/11) مع حاشية منحة الخالق لابن عابدين، لابن نجيم الرائق شرح كنز الدقائق

 (.4/14شية ابن عابدين )الدر المختار مع حا، ط ت
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ة   ائ  لْد  مخ ن ة  بخالبخكْرخ ج  ن فْي  س  وهو قول الله تعالى: ، لا يؤخذ به؛ لأنه زيادة على النص (1)«و 

، فلو أخذ به لكان ناسخا للآية (2)چٿٿ  ٺ ٺ  ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀچ 

: ، والحديث المذكور خبر آحاد لا يقوى على نسخ الآية كما هو مقرر عند الحنفية قالوا

 .(3)ولأن التغريب للزاني مما يزيد في فساده لارتفاع الحياء ببعده عن العشيرة والأهل

هذا إن ، مع التغريب لعامأما مذهب مالك فإن حد الزاني غير المحصن الجلد مائة 

وتشطر بالرق وإن قل...وغرب ، قال خليل: "وجلد البكر الحر مائة، كان ذكرا حرا  

ة   »:  صلى الله عليه وسلموذلك لقوله ، (4)الحر الذكر فقط عاما " ائ  لْد  مخ ن ة  البخكْر  بخالبخكْرخ ج  ن فْي  س    .(5)« و 

أنهما قالا : " كنا عند النبي  ^ (6)الدخ بن البخاري عن أبي هريرة وزيدولما رواه 

فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه  صلى الله عليه وسلم

على هذا  (7)قل. قال إن ابني كان عسيفا :فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لّ ؟ قال

ته فافتديت منه بمائة شاة وخادم خبروني ثم سألت رجالا  من أهل العلم فأ، فزنى بامرأ

                                 
 (.362سبق  ريجه )ص (1)

 (.2الآية )، سورة النور (2)

( 5/11( البحر الرائق لابن نجيم )7/39)(، وبدائع الصنائع، للكاساني 9/72) المبسوط، للسرخسيينظر:  (3)

 (.4/14الدر المختار وحاشية ابن عابدين )

 (، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس3/251) المقدمات، لابن رشدوينظر: ، (79مختصر خليل )ص (4)

 .(358لابن راشد القفصي )ص (، ولباب اللباب3/1144)

 (.362سبق  ريجه )ص (5)

روى عن ، أوو طلحةقيل و، أوو عبد الرحمنقيل أوو زرعة و ، فقيلختلف في كنيته، وقد ازيد بن خالد الجهنيهو:  (6)

ى عنه من الصحابة السائب بن يزيد، والسائب بن رو، وأبي طلحة وعائشةالنبي صلى الله عليه و سلم وعن عثمان 

شهد الحديبية وكان معه لواء ، وعروة وغيرهم، وابن المسيب، وأوو حرب، ومن التابعين ابناه خالد، وغيرهماخلاد، 

دار ، قات الكبرىالطبهـ. ينظر: 68وقيل  هـ.78سنة بالمدينة توفي جهينة يوم الفتح وحديثه في الصحيحين وغيرهما 

 .(2/603)الإصابة، لابن حجر ، و(2/132) أسد الغابة، لابن الأثير، (4/344صادر )

 دمد ، تحقيق ع  دمد البجاوي، (3/246) ، للزمخشريالفائق في غريب الحديثينظر:  .العسيف: الأجير (7)

 ، الطبعة الثانية، د ت.لبنان، دار المعرفة، أوو الفضل إبراهيم
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ته الرجم، أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ن  »: صلى الله عليه وسلمفقال النبي ، وعلى امرأ ين 
لأ  قْضخ

يب  ع   غْرخ ت  ، و 
ة  ائ  لْد  مخ ك  ج 

لى  ابْنخ ع  ، و  ل يْك  دي ع  ن م  ف ر  الغ  ة  و  يد 
لخ ا الو  من ، أ 

خ
ت ابخ اللّن

ما  بخكخ يْن ك  ، ب  ام 

ن يْس   ا أ  ا أ نتْ  ي  أ من و 
ل  – (1) ج  ر 

ا  -لخ ْه  ا، ف ارْجم  ذ   ه 
ةخ أ  لى  امْر  . فغدا عليها فاعترفت «ف اغْد  ع 

 .(2)فرجمها"

 .(3)وتغريبه عاما  ، فالحديثان نص في جلد الزاني البكر مائة

أما من زنى فور ، ودل تغريب الحر الذكر إذا كان متوطنا في البلد الذي زنى فيه

جنه في المكان الذي زنى فيه تغريب نزوله ببلد فإنه يجلد ويسجن بذلك  البلد؛ لأن س 

 .(4)له

ومعاشه وما ، يادة في عقوبته بانقطاعه عن أهلهوالحكمة من التغريب أن فيه ز

ولو ، أما الحرة فلا تغريب عليها لما يشى عليها من الزنا بسبب ذلك، يلحقه من المذلة

 .(5)هولو رضي سيد، و أنثىأ، وأما العبد فلا تغريب عليه ذكرا  كان، رضيت المرأة

ر  »قال:  : أن النبي ^والدليل على عدم تغريب المرأة حديث ابن عمر 
افخ  لا  ت س 

                                 
س( تصغير أنس، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وإنما خصه من بين الصحابة قصدا إلى أنه لا يؤمر في يْ ن  أ  )يا  (1)

لابن حجر  ،فتح الباريينظر:  .حكم غيرهم، وكانت المرأة أسلمية لنفورهم عن ؛القبيلة إلا رجل منهم

  ،دار إحياء التراث العربي، (12/151) ، لبدر الدين العينيعمدة القاري شرح صحيح البخاري، و(1/282)

 ، د ط ت.بيروت

، (6/2502)، (6440رقم الحديث )، في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا، أخرجه البخاري في صحيحه (2)

 (.1697رقم الحديث )، امن اعترف على نفسه بالزنومسلم في صحيحه في كتاب الحدود باب 

صحيح البخارى، لابن بطال (، وشرح 2/647ربن رشد ) المجتهد(، وبداية 7/137)المنتقى، للباجي ينظر:  (3)

 (.206، 5/205)(، ورياض الأفهام، للفاكهاني 8/467)

(، 8/83العدوي على شرح الخرشي على خليل )(، وحاشية 2/281)الفواكه الدواني، للنفراوي ينظر:  (4)

 .(4/457الصاوي على الشرح الصغير )وحاشية 

، 8/251) (، والتوضيح، لخليل3/252) المقدمات، لابن رشد، (13/6177)التبصـرة، للخمي ينظر:  (5)

 .(8/83على خليل)(، وشرح الخرشي 252
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م   ر  ْ ي د 
ع  ذخ ينام  إخلان م  ة  أ  ث  رْأ ة  ث لا   .(1)«الْم 

فالحديث يدل بمنطوقه على عدم جواز سفر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا رفقة درم 

بل تغريب لمن ، السفر معها في تغريبها لكان في ذلك مشقة عليهولو كلف وليها ، لها

 .(2)ليس بزان؛ ولأنها لو غربت وحدها كان ذلك سببا  لإتيانها الفاحشة

وقال القاضي عبد الوهاب معللا منع التغريب للمرأة: "لأن التغريب في الرجل 

وليس فيه ما ، ير بلدهوتلحقه الذلة بنفيه إلى غ، عقوبة له ليقطع عن ولده وأهله ومعاشه

ة من الحاجة إلى المراعاة والحفظ ومنع السفر والمرأة تحتاج في حفظها وصيانتها ، في المرأ

قعة ، ففي تغريبها تعريض للهتك الذي هو ضد  الصيانة، إلى أكثر من حاجة الرجل وموا

 .(3)مثل ما غربت من أجله"

ة  واستدل على ذلك بالحديث المتقدم: وخالف في ذلك اللخمي فأوجبه على المرأ

ة  » ائ  لْد  مخ ن ة  البخكْر  بخالبخكْرخ ج  الخطاب  بن عن عمر الموطأفي  وبما رواه مالك ، (4)«ون فْي  س 

اأنه : ÷  .(5)غرب عبد 

قال: "ولا وجه للاعتراض بالولّ فإن كانت العلة في ترك النفي عدم الولّ فتنفى إذا 

فإن عدم ، جماعة رجال ونساء كما تعمل في خروجها إلى الحجكان لها ولّ أو تسافر مع 

ا؛ لأن العقوبة بشيئين: تغريب وسجن فإذا تعذر ، جميع ذلك سجنت في موضعها عام 

                                 
، (1/368)، (1036رقم الحديث )، في كم يقصر الصلاةباب ، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة (1)

 (.2/975)، (1338وغيره رقم الحديث ) باب سفر المرأة مع درم إلى حج، ومسلم في كتاب الحج

 (.12/89) (، والذخيرة، للقرافي3/252) ، المقدمات، لابن رشد(22/328) الجامع، لابن يونس ينظر: (2)

مناهج ( 13/6177)التبصـرة، للخمي وينظر هذا التعليل في: ، (2/855)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب  (3)

 (.616)ص(، والثمر الداني، للآبي 8/252) لخليل التوضيح،( 10/84) التحصيل، للرجراجي

 (.362سبق  ريجه )ص (4)

رقم الحديث ، باب جامع ما جاء في حد الزنى، في كتاب الحدود، من رواية يحيى الليثي، أخرجه مالك في الموطأ (5)

ا كان يقوم على رقيق الخمس، من رواية نافع مولى ابن عمر، (2/827)، (1511) وأنه استكره  ولفظه "أن عبد 

 جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها".
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 .(1)"التغريب لم يسقط السجن

؛ فلانعدام المقصود من التغريب؛ لأنه لا وطن له أما عدم تغريب العبد الذكر 

ر له، والانقطاع عن الأهلفالوحشة تحصل لمفارقة الوطن  بة؛ والعبد لا قرا ولا ، والقرا

ومن مكان ، فهو يتحول من يد إلى يد، ولا عنده عشيرة تدركه الوحشة بمفارقتها، أهل

ن هذه حاله لم يتحقق فيه المقصد وم   ،وينتقل من شخص لآخر بالبيع وغيره، إلى مكان

 .(2)الشرعي بالتغريب

 ۓ ے  ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ چ :وأما الإماء فلقوله تعالى

فلا يثبت في وعليه ، تغريبافي حق الإماء فلم يذكر (3)چڭڭ ڭ ۓ

ما رواه في صلى الله عليه وسلمظاهر قول النبي استدلوا كذلك بو، حقهن إلا حيث يقوم الدليل على ذلك

سئل عن الأمة إذا زنت ولم ، صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله^ خالد بن وزيد، هريرة وأو

ن تْ »قال: ، تحصن اإخنْ ز  وه  د 
ا ،ف اجْلخ وه  د 

ن تْ ف اجْلخ من إخنْ ز  وْ  ،ث  ل  ا و  وه  بخيع  ن تْ ف  من إخنْ ز  ث 

فخير    .(4)«بخض 

دِّ الأمة إن زنت فذكر الجلد ولم يذكر التغريب صلى الله عليه وسلمففي الحديث أنه  ل  عن ح 
ئخ ، س 

 (.5)ولو كان التغريب واجب ا في الحد على الأمة لكان الأولى أن يذكر، وكرر ذكر الجلد

                                 
 (. 13/6177)التبصـرة، للخمي  (1)

(، والإشراف، 3/987)(، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب 14/236) النوادر والزيادات، لابن أبي زيدينظر:  (2)

المقدمات، لابن رشد ، (22/327) (، والجامع، لابن يونس2/868البغدادي )للقاضي عبد الوهاب 

(3/252). 

  (.25الآية )، ورة النساءس  (3)

، (2/765)، (2046رقم الحديث )، باب بيع العبد الجاني، في كتاب البيوع، البخاري في صحيحه أخرجه  (4)

 (.3/1329)، (1704) رقم الحديث، ومسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا

(، ومناهج التحصيل، 3/252) المقدمات، لابن رشد، (3/987)المعونة، للقاضي عبد الوهاب ينظر:   (5)

 (.2/257ابن ناجي على متن الرسالة )(، وشرح 84، 10/83) للرجراجي
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را  ذك ،أما مذهب الشافعية فإن التغريب مع الجلد واجب على كل زان غير دصن

"والزاني على : (2)قال أبو شجاع .(1)لعموم الحديث ؛اا كان أو عبد  حر   ،كان أو أنثى

، المحصن حده مائة جلدةوغير ، فالمحصن حده الرجم ،وغير دصن، دصن :ضربين

المحتاج: "وحد المكلف البكر وهو  ةوجاء في تحف ،(3)"إلى مسافة القص وتغريب عام

ة مائة جلدة وتغريب عام"  .(4)غير المحصن السابق الحر الذكر والمرأ

ويشترط في تغريب المرأة ، ولا يشترط الترتيب بينهما فلو قدم التغريب على الجلد جاز

 .(5)فإن امتنع بأجرة لم يجبر ،ولا تغرب وحدها، أن تكون مع زوج أو درم ولو بأجرة

واشتراط كون التغريب لمسافة القصر؛ لأن ما دون ذلك في حكم الحضر؛ لأن 

وفيما دون مسافة القصر ، المقصود بالتغريب الوحشة بالبعد عن الأهل والوطن

ويشترط لوجوب التغريب أن يكون الطريق ، ولا تتم الوحشة، تتواصل الأخبار

 .(6) يكون بالبلد وباء كطاعون؛ لحرمة دخولهوألا ، والمقصد آمنا

                                 
يبتحقيق: عبد ، (17/180ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ) (1) الطبعة ، دار المنهاج، العظيم الد 

ادل عبد تحقيق: ع، (7/315التهذيب للبغوي )، (20/16) ، المجموع، للنوويم2007، هـ1428، الأولى

منهاج الطالبين للنووي ، م 1997، هـ 1418، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ع  معوض، الموجود

 (.132)ص

وقال: هو من ، روى عنه السلفي، الشافعي العباداني، الأصبهاني، بن أحمدهو: أوو شجاع أحمد بن الحسين   (2)

و"شرح ، من تصانيفه: "غاية الاختصار"، أولاد الدهر درس بالبصرة أزيد من أربعين سنة في مذهب الشافعي

(، والأعلام، 6/15)طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي : ينظرهـ. 593توفي سنة ، الإقناع للماوردي"

 (.117، 1/116)للزرك  

 د. ت.، د. ط، عالم الكتبطبعة ، (38الغاية والتقريب لأبي شجاع )ص (3)

 .(9/109)تحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي  (4)

( نهاية المحتاج إلى شرح 5/448) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني( 295ينظر: منهاج الطالبين للنووي )ص (5)

 م.1984، هـ1404، د.ط، بيروت، دار الفكر، (7/429المنهاج للرم  )

دار الكتب ، : مجدي دمد سرور باسلومتحقيق، (17/179ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة ) (6)

 .(5/132)، فتوحات الوهاب، للجمل (7/428) نهاية المحتاج، للرم ، م2009، الطبعة الأولى، العلمية
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 لودلي، والعبد يغرب نصف سنة على الأشهر من مذهب الشافعية وقيل لا يغرب

 ۓ ے  ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ چ قول الله تعالى: التغريب

، فالآية تقتضي أن عقوبة الأمة على النصف من الحرة، چ ڭڭ ڭ ۓ

كان ، ولما كان التغريب في حق الحر عاما، وقيس على الأمة العبد في تشطير العقوبة

لأنه حد يتبعض فينقص العبد فوجب تغريبه نصف عام؛ و، العبد على النصف من ذلك

 .(1)فيه عن الحر؛ كالجلد 

بعموم ، واستدل الشافعية على وجوب تغريب الزاني البكر الحر ذكرا  كان أو امرأة

 .(2)المثبتة للتغريب، الأحاديث المتقدمة التي استدل بها المالكية

 مناقشة التخريج

قول المالكية والشافعية بتغريب للزاني غير المحصن اعتمادا على الأحاديث الواردة 

، ومخالفة الحنفية في ذلك اعتمادا منهم على كون الزيادة على النص نسخا، في التغريب

الفريقين من مسائل الخلاف المشهورة بين وهي ، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يصح

تر ذكرها في كتب الأصوليين والفقهاء تفريعا على قاعدة  إن لم تكن أشهرها وقد توا

وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك في تحقيق ، الزيادة على النص أهي نسخ أم لا؟

 مذاهب العلماء في حكم الزيادة على النص.

د اكتفى وإن كان ابن بزيزة ق -، وهذه إشارة لبعض من نص على هذا التخريج

                                 
ــــــــن الرفعــــــــة ) (1) ــــــــه لاب ــــــــة النبي ــــــــب الشرـــــــبـيني17/186ينظــــــــر: كفاي ـــــــاـج، للخطي ــــــــي المحت ــــــــة المحتـــــــاـج، 5/450) (، ومغن  (، ونهاي

 .(7/429) للرم 

ء االتهذيب لا، (3/336ينظر: المهذب للشيرازي ) (2) ع  ، عادل عبد الموجودتحقيق: ، (7/303لبغوي )بن الفرا

(، ومغني 17/179كفاية النبيه لابن الرفعة )، م1997، هـ1418، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، معوض

 (.4/147) المحتاج، للخطيب الشربيني
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 ڀچ  : "ولنا قوله عز وجل(1)قال الكاساني –بتخريج مذهب أبي حنيفة دون غيره 

من وجهين: أحدهما أنه عز وجل والاستدلال به  (2)چ ٿٿ  ٺ ٺ  ٺ    ٺ ڀ ڀ

 أمر بجلد الزانية والزاني ولم يذكر التغريب فمن أوجبه فقد زاد على كتاب الله عز وجل

 .(3)نسخ النص بخبر الواحد... "والزيادة عليه نسخ ولا يجوز 

وقد أطال الجصاص الكلام في تقرير أن التغريب من قبيل الزيادة على النص وهي 

ونسخ القرآن بخبر الآحاد لا يصح. ومن كلامه في ذلك : "...فمن أجل ذلك ، نسخ

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب »: (4)الصامت بن عبادةأوينا أن نثبت ما ذكر في حديث 

ولا يجوز عندنا الزيادة ، لأنه من أخبار الآحاد ؛ا مع الجلد المذكور في الآيةحد (5)«عام

 .(6) "كما لا يجوز نسخه بخبر الواحد، في نص القرآن بخبر الواحد

                                 
فقيه ، الملقب بعلاء الدين وملك العلماء -وتقال بالمعجمة بالسين المهملة –هو: أوو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  (1)

ه المذكور ابنت ه فاطمة الفقيهة العاملة، دمد السمرقندي، علاء الدينتفقه على ، حنفي ه شيخ  ج  : وممن أخذ عنهم، وزون

بدائع الصنائع في ترتيب "من تصانيفه: ، وأحمد بن دمدود الغزنوي، وعنه أخذ ابنه دمود، مجد الأئمة السرخسي

ئع تاج و، (2/244)الجواهر المضية، للقرشي : ينظر. هـ587توفي سنة ، و "السلطان المبين فى أصول الدين"، "الشرا

 (.53)صالفوائد البهي ة، للكنوي و، (329-327لابن قطلوبغا )ص:  ،التراجم

 (.2الآية )، سورة النور (2)

 (7/39)بدائع الصنائع، للكاساني  (3)

وأمه جميلة بنت ، الأنصاري الخزرجيعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن غنم بن عوف ، أوو الوليدهو:  (4)

وهو أحد النقباء الاثني دة العقبة مع السبعين من الأنصار، شهد عبا، كان من سادات الصحابة، أبي صعصعة

حديثا  (181)روى ، وهو أول من ولّ القضاء بفلسطين، حضر فتح مصر، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وعشر

، ومن وجابر، وأنس، أوو أمامةكثير منهم: ، روى عنه من الصحابة اتفق البخاري ومسلم على ستة منها

بالرملة أو ببيت  ، توفيوغيرهم، الصنابحي لم الخولاني وعبد الرحمنأوو إدريس الخولاني وأوو مسالتابعين: 

، 2/807) ، والاستيعاب، لابن عبد البر(3/546) الطبقات الكبرى، لابن سعدهـ. ينظر: 34، سنة المقدس

 .(3/258)(، والأعلام، للزرك  3/624)الإصابة، لابن حجر ، (808

 (.362سبق  ريجه )ص (5)

ودار  -دار البشائر الإسلامية ، وآخرون، تحقيق: سائد بكداش، (6/160شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) (6)

ج  م. 2010 -هـ  1431الطبعة الأولى ، السرا



373 
 

، (1)كابن مودود الموص ، وذهب بعض الحنفية إلى أن التغريب منسوخ بآية الجلد

 .(2)وابن عابدين

فكان ، ولم يذكر التغريب: "فقال المالكية ابن رشدمن نص على هذا التخريج و

ولا يصح نسخ القران بأخبار الآحاد. ، والزيادة في النص نسخ، إثباته زيادة في النص

بل هو حكم آخر إذا لم تغير الزيادة ، ولا يسلم أن الزيادة في النص نسخ على الإطلاق

 .(3) "القران.والجلد ثابت ب، والتغريب ثابت بالسنة، فيه الحكم الأول

يب  »: صلى الله عليه وسلموقال التلمساني: "التغريب يجب عندنا مع الجلد لقوله   غْرخ ت   و 
ة  ائ  لْد  مخ ج 

ام   ونسخ القرآن ، وهو نسخ، والحنفية يرونه زيادة على الجلد المذكور في القرآن، (4)«ع 

 .(5)بخبر الآحاد لا يجوز"

                                 
وعن جمال ، أخذ عن والده، الدين الحنفي مجد، أوو الفضل عبد الله بن دمود بن مودود الموص  البلدحيهو:  (1)

من ، واشتغل بالتدريس والفتوى بمشهد أبي جنيفة ببغداد، وعنه أخذ الحافظ الدمياطي، الدين الحصيري

الجواهر : ينظر. هـ683 توفي سنة، "المشتمل على مسائل المختصرو"، تصانيفه: "الاختيار لتعليل المختار"

ئد البهي ة، للكنوي (1/291)المضية، للقرشي   (.53)ص، الفوا

، هـ1356، د. ط، القاهرة، مطبعة الحلبي، (4/86لابن مودود الموص  ) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (2)

: )البكر بالبكر ونص ابن مودود: "وأما قوله ، (4/14)رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ، م1937

 .الآية متأخرة عنه فنسخته" جلد مائة وتغريب عام( قلنا:

فقيه الديار الشامية وإمام ، دمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيوابن عابدين هو:   

وممن أخذه عنه عبد الغني ، أخذ عن العلامة شاكر العقاد والشيخ سعيد الحلبي وغيرهم، الحنفية في عصره

تنبيه الولاة والحكام في حكم شاتم خير الأنام أو أحد و"، "على الدر المختاررد المحتار من تصانيفه: "، الميداني

مركز ، (19)ص:  لصلاح أوو الحاج التتمة الجلية لطبقات الحنفية: ينظر. هـ1252 توفي سنة، "أصحابه الكرام

(، 1230 )ص: للبيطارحلية البشر و، د ت، الطبعة الأولى، العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات

 .(6/270)والأعلام، للزرك  

 (، والـــــــذخيرة، للقـــــــرافي2/816وينظـــــــر: عيـــــــون الأدلـــــــة لابـــــــن القصـــــــار )، (3/252) المقـــــــدمات، لابـــــــن رشـــــــد (3)

(12/89.) 

 (.362سبق  ريجه ) ( 4)

 (.656، 655)ص مفتاح الوصول، للتلمساني ( 5)
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عنده على الآية  ؛ لأن الزيادة‘ونفاه أوو حنيفة وقال خليل في توضيحه: " 

 .(1)"ولا ينسخ القرآن بخبر الواحد لكون الزيادة على النص متنازع فيها، نسخ

 ومن الشافعية: 

ولو كانت نسخا لم تكن ، الزيادة على النص عندنا لا تكون نسخا: "(2)قال الماوردي

 .(3)زيادة التغريب هاهنا نسخا "

وعندهم لا يشرع لأن ، عندنا وقال الزنجاني: "ومنها أن التغريب يشرع مع الجلد

الله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر التغريب فمن أوجبه فقد زاد على النص والزيادة على 

 .(4)نسخ" النص

في الحديث عن هذه المسألة  وغير هذه النقول كثير في كتب الفقهاء والأصوليين

 ولعل في هذا القدر كفاية.

  

                                 
 (.8/251) التوضيح، لخليل (1)

، بفتح الميم والواو-، الشهير بالماوردي، بن دمد بن حبيب البصري البغدادي ع  بن دمدأوو الحسن هو:  (2)

أبي القاسم أخذ عن ، ضاة عصرهقأقضى ، الفقيه الشافعي- نسبة إلى بيع الماورد وعمله، وسكون الراء

: من تصانيفه، وأوو بكر الخطيب، عبد الملك بن إبراهيم: وعنه أخذ، عن أبي حامد الإسفراينيو، الصيمري

وفيات الأعيان ، (5/181)الأنساب، للسمعاني : ينظرهـ. 450توفي سنة ، "أدب الدين والدنيا"و، "الحاوي"

 .(4/327)(، والأعلام، للزرك  267، 5/163)طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ( 3/282)

 د ط ت.، بيروت، دار الفكر، (13/194الحاوي للماوردي ) (3)

 (.20/16) المجموع، للنوويوينظر: ، (52، 51)ص الأصول، للزنجاني  ريج الفروع على (4)
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 المبحث الثاني في الأفعال:

 

  وفيه مطلب واحد:

 لا؟ والوجوب أ على دمول والمجرد هل ه صلى الله عليه وسلمالنبي  فعل
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 المجرد هل هو دمول على الوجوب أو لا؟ صلى الله عليه وسلمفعل النبي 

 صلى الله عليه وسلم النبيلهذه القاعدة صيغ أخرى عند الأصوليين ومن صيغها قولهم: "فعل  

غير واجب علينا إلا في  صلى الله عليه وسلمفعل النبي "وقولهم: ، (1)بمجرده لا يقتضي الوجوب"

فعل عنها بعضهم بقوله: " وقد يعبر، (2)خصلتين، أن يكون فعله بيانا أو يقارنه دلالة"

بفائدة الفعل وعبر بعضهم  ،(3)يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة" صلى الله عليه وسلمالنبى 

، (4)"يدل على ترجيح فعله على تركه من غير وجوب |فقال: "فعل النبي  للترجيح

 وعلم أنه فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب صلى الله عليه وسلمما فعله النبي قولهم: "الصيغ  ومن

 .(5)"أو الإباحة شاركته الأمة فيه

ولا خلاف بين أهل ، قد تقرر في أصول الدين ثبوت العصمة لأنبياء الله تعالىو 

ا دليل شرعي على ؛ لأنهمن حيث الجملة حجة على العباد صلى الله عليه وسلمالعلم في كون أفعال النبي 

 .(6)على ذلك أوو الحسين البصري الاتفاقكما نقل ، أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين

حاصلا في  -فيما تفيده  -لها أقسام متعددة وليس الخلاف  صلى الله عليه وسلموأفعال الرسول  

ولذا ينبغي تحرير دل الخلاف في القاعدة ببيان أقسام الفعل وأنواعه وبيان ما ، جميعها

 ماء وما اختلف فيه.اتفق على حكمه بين العل

 تحرير دل النزاع:

إلى أقسام عدة تفاوتت فيما بينهم في الإجمال  صلى الله عليه وسلمقسم الأصوليون أفعال النبي 

                                 
 (.89(إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد )ص1)

 .(4/188، للزركشي )البحر المحيط(2)

 .(187 )ص، لابن تيميةالمسودة(3)

 .(1/254( الإحكام، للآمدي )4)

 .(240، للشيرازي )ص التبصـرة(5)

 (.1/347الحسين البصري )( ينظر: المعتمد، لأبي 6)
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 والتفصيل وهذه الأقسام على النحو التالّ:

، التي هي من هواجس النفس والحركات البشرية صلى الله عليه وسلمالقسم الأول: أفعاله 

الذي لا يتعلق به أمر باتباع ولا وحركات الجسد وهذا من المباح ، كتصرف الأعضاء

 .(1)نهي عن مخالفة

فهذا ، الجب  كالأكل والقيام والقعود ونحو ذلك صلى الله عليه وسلمالقسم الثاني: فعل النبي 

، وقال الآمدي لا نزاع في ذلك، باتفاق جمهور الأصوليين، دمول على الإباحة أيضا  

 .(2) الاتفاق عليه الفهريوحكى 

فالأصل أنه جب  إلا أنه ، المتردد بين الجبلة والتشريع صلى الله عليه وسلمالقسم الثالث: فعله 

كصفة الأكل ، على صفة معروفة، عليه صلى الله عليه وسلمدتمل للخروج عن الجبلة لكثرة مواظبته 

وفيه تردد بين العلماء؛ لأن يحتمل ، وكالضجعة بين الصبح وركعتي الفجر، والشرب

، دها فيكون مباحا  ويحتمل أن يكون لداعي الجبلة وح، قصد التشريع فيكون مستحبا

 .(3)وأكثر المحدثين على ندبه

بع: فعله  وجوب ك، الذي ثبت اختصاصه به دون باقي الأمة صلى الله عليه وسلمالقسم الرا

، فهذا لا يشاركه فيه غيره، والزيادة على أربع في النكاح، والتهجد بالليل، الضحى

                                 
(، وإرشاد الفحول، 4/176) (، والبحر المحيط، للزركشي1/303) قواطع الأدلة، للسمعانيينظر:  ( 1)

 (.35)ص للشوكاني

 ، المنخول، للغزالّ(1/303) (، وقواطع الأدلة، للسمعاني1/485)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  ( 2)

(، وشرح المعالم، 1/232)(، والإحكام، للآمدي 359)ص(، وإيضاح المحصول، للمازري 312)ص

(، والبحر 2/28)(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 5/1755)(، والإبهاج، للسبكيين 2/18)للفهري 

 (.35)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني2/160)(، والضياء اللامع، لحلولو 4/176) المحيط، للزركشي

(، 2/129على جمع الجوامع مع حاشية العطار ) (، وشرح المح 4/177) البحر المحيط، للزركشيينظر:  ( 3)

(، وشرح الكوكب المنير، 96)ص (، وغاية الوصول، لزكريا الأنصاري2/161)والضياء اللامع، لحلولو 

لمحمد الأشقر  أفعال الرسول ، (35)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني2/179)لابن النجار 

(1/226.) 
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المباح منه فمنع الاقتداء في ، بين المباح منه والواجب - (1)كأبي شامة-وفرق بعضهم 

 .(2)والضحى، واستحبه في الواجب كالوتر، كنكاح ما زاد على أربع

بيان ا لمجمل كصلاته المبينة  صلى الله عليه وسلم: الأفعال التي صدرت من النبي مساالقسم الخ

 چ ں  ڱ ڱ ڱچ لقول الله تعالى: 
وكقيامه بأفعال المناسك أمام ، (3)

، (4) چڭڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے  ے ھ ھچ الأمة بيانا  لمجمل قوله تعالى: 

 السرقة وهي قول الله تعالى:للسارق من الكوع بيانا لآية  صلى الله عليه وسلمومن هذا القسم: قطعه 

فحكمه ، وكل فعل ورد بيان ا لمجمل، (5)چٿ  ٺ ٺ  ٺچ

كأفعال الحج ، وإن كان مندوب ا فمندوب، حكم ذلك المجمل. إن كان واجب ا فواجب

  .(6)وغير ذلك، والعمرة

                                 
، شامةالمعروف بأبي ، شهاب الدين، قاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقد  الدمشقي  أوو الهو:  ( 1)

أخذ عن ، ولّ بها مشيخة دار الحديث الأشرفيةو، نشأ بدمشق، من القدس، أصولّ، ددث، مؤرخ

من تصانيفه: "المحقق من علم  أخذ عنه الشرف الفزاري وغيرهو، موفق الدين ابن قدامةو، السخاوي

سير أعلام النبلاء، للذهبي  :، ينظرهـ665توفي سنة ، "الباعث على إنكار البدع والحوادثو"، الأصول"

 . (3/299)الأعلام، للزرك  (2/78) للسيوطيبغية الوعاةو، (23/126-130)

المحقق في أصول الفقه لأبي شامة المقد  (، 1/232(، والإحكام، للآمدي )2/710ينظر: المستصفى، للغزالّ ) ( 2)

ر، لعبد العزيز البخاري ) 213-204)ص (، 626(، ومفتاح الوصول، للتلمساني )ص3/201(، وكشف الأسرا

(، وغاية الوصول، 2/161(، والضياء اللامع، لحلولو )2/129وشرح المح  على جمع الجوامع مع حاشية العطار )

(، 35(، وإرشاد الفحول، للشوكاني )ص2/179لكوكب المنير، لابن النجار )(، وشرح ا96لزكريا الأنصاري )ص

 ( وما بعدها.1/262لمحمد الأشقر ) أفعال الرسول ، و(3/21وسلم الوصول، للمطيعي )

 (.43الآية )، سورة البقرة ( 3)

 (.97الآية )، سورة آل عمران ( 4)

 (.38الآية )، سورة المائدة ( 5)

المحقق من علم ، (110)ص(، والمحصول، لابن العربي 1/348) لأبي الحسين البصريالمعتمد، ينظر:  ( 6)

على  (، والتلويح288)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي214لأبي شامة المقد  )ص، الأصول

 (، ورفع النقاب، للشوشاوي389)ص (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي1/289 )للتفتازاني ،التوضيح

 .(2/224)وفواتح الرحموت، للأنصاري (، 4/379)
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ويقصد به: ، وهو الفعل المجرد، ذكر من الأقسام س: وهو ما خلا ماداسالقسم ال

ولا من أفعال ، ولا هو من الخواص، "الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانا

 ومجهول الصفة.، . وهو على نوعين: معلوم الصفة في حقه(1)العادة الجبلية"

أي بينت الجهة التي أوقع عليها الفعل في حقه ، : وهو ما علمت صفتهالنوع الأول

 أو مندوبا أو مباحا . با  بكونه واج، صلى الله عليه وسلم

 وللعلماء في هذا النوع أقوال أهمها ما ي :

فهي  صلى الله عليه وسلمأن الأمة في هذ النوع مثل الرسول ، القول الأول: وهو قول جمهور العلماء

متعبدة بالتأ  به بإتيان مثل فعله على تلك الصفة المجردة إلا ما دل الدليل على 

ويباح إن كان ، ويندب إن كان مندوبا، فيجب فعل ما كان فعله واجبا، اختصاصه به

ء أكان عبادة أ مع وجوب اعتقاد الصفة، (2)مباحا  .(3)غيرها مالتي تثبت له سوا

 لة منها:وقد استدلوا لمذهبهم هذا بأد

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ چقول الله تعالى:

                                 
الجامعة الإسلامية ، ـ تحقيق: دمود صالح جابر(220لأبي شامة المقد  )ص، المحقق من علم الأصول  (1)

 م.2011، هـ1431الطبعة الأولى ، بالمدينة المنورة

ل الصادر منه لا في الفعل عالفوالكلام في ، ولا يندرج في المسألة المحرم والمكروه؛ لأنهما لا يصدران منه   (2)

وأجاب عن ذلك ، لبيان جوازه واستشكل وقوع المكروه منه ، المطلق الذي تتعلق به الأحكام الشرعية

غاية الوصول، لزكريا ينظر:  بل واجب لأنه بيان منه وتشريع للأمة.، الشيخ زكريا بأنه ليس مكروها حينئذ

 (.3/22)(، وسلم الوصول، للمطيعي 96)ص الأنصاري

(، وكشف 1/246إلى علم الأصول للساعاتي ) (، ونهاية الوصول2/18)شرح المعالم، للفهري ينظر:   (3)

ر، لعبد العزيز البخاري  (، والردود والنقود، للبابرتي 250)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 3/201)الأسرا

(، وغاية 3/1465) للمرداوي(، والتحبير، 389)ص (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي1/487)

إرشاد الفحول، و، (2/186)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 96)ص الوصول، لزكريا الأنصاري

 (. 36)ص للشوكاني
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 .(1)چ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک

ووجه التمسك بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى علل نفي الحرج عن المؤمنين في 

الأمة مأمورة  ولو لم تكن، زوجة دعيه زيد صلى الله عليه وسلمنكاح أزواج أدعيائهم بتزويج الرسول 

 .(2) لم يكن للتعليل في الآية معنى، الذي علمت صفتهباتباعه في هذا الفعل 

 صلى الله عليه وسلمإلى أفعال رسول الله  -رضوان الله عليهم-واحتجوا برجوع الصحابة 

في وجوب الغسل  صلى الله عليه وسلمكرجوعهم لفعله ، والاحتجاج بها لأفعالهم في كثير من الوقائع

 »، ’من التقاء الختانين فقد روت أم المؤمنين عائشة 
خ
ول  اللّن س  أ ل  ر  لا  س  ج   أنن ر 

ل   من ي كْسخ ع  أ هْل ه  ث 
لخ يج  امخ ج  نْ الرن سْل   ،ع  ما  الْغ  يْهخ ل  لْ ع  ة  - ؟ه  س 

الخ ة  ج  ش 
ائخ ع  ول   -و  س  ال  ر  ف ق 

 
خ
ل   :صلى الله عليه وسلماللّن غْت سخ من ن   ث 

هخ ذخ ه  ن ا و  ك  أ 
لخ ل  ذ   .(3)«إخنيِّ لأ  فْع 

أنه كان يقبل الحجر الأسود  ÷فقد روي عن عمر ، وفي تقبيل الحجر الأسود

يقبلك  صلى الله عليه وسلمولولا أني رأيت رسول الله ، ويقول: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع

ولم يعلم فيه ، مما هو شائع فيما بين الصحابة، وغير ذلك من المواضع كثير ، (4)ما قبلتك"

 .(5)فعله حتى صح أن يكون إجماعا منهم على اتباعه في، إنكار من أحد

                                 
 (.37الآية )، سورة الأحزاب  (1)

(، والإحكام، للآمدي 1/279)(، والتمهيد، للكلوذاني 1/310) : قواطع الأدلة، للسمعانيينظر  (2)

ر، لعبد العزيز البخاري 1/236) (، 1/280)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 3/203)(، وكشف الأسرا

 .(2/190)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 2/304) والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج

رقم ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، في كتاب الحيض، أخرجه مسلم في صحيحه (3)

 (.1/271)، (350الحديث )

، (2/579)، (1520رقـــــم الحـــــديث )، بـــــاب مـــــا ذكـــــر في الحجـــــر الأســـــود، في كتـــــاب الحـــــج، خرجـــــه البخـــــاري (4)

، (1270رقــــــم الحـــــــديث )، بــــــاب اســــــتحباب تقبيــــــل الحجــــــر الأســــــود في الطــــــواف، في كتــــــاب الحــــــج، ومســــــلم

 .÷كلاهما عن عابس بن ربيعة ، (2/925)

 (.2/23)(، وشرح المعالم، للفهري 1/237)، الإحكام، للآمدي (241)صالتبصـرة، للشيرازي  :ينظر  (5)
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فيجب التأ  بـه فيهـا دون غيرهـا ، مثله في العبادات خاصة صلى الله عليه وسلمإن أمته  :القول الثاني

وهـــــو قـــــول أبي عـــــ  ابـــــن خـــــلاد ، رب وغـــــير ذلـــــكـمـــــن المنـــــاكح والعقـــــود والأكـــــل والشـــــ

 .(1)المعتزلّ

، وقد استدل بالأدلة التي استدل بها أكثر الأصوليين في الفعل الذي لم تعلم صفته

بين ما علمت صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة وبين ما لم تعلم إذا كان ولم يفرق 

 .(2)عبادة

فلــــم يجــــز ، يحتمــــل أن يكــــون مصــــلحة لــــه دوننــــا صلى الله عليه وسلم واحــــتج بــــأن مــــا يفعلــــه النبــــي

وقـــــال القـــــرافي في بيـــــان وجهـــــة هـــــذا القـــــول: "ووجـــــه ، الاقتـــــداء بـــــه في غـــــير العبـــــادات

ـــــــــ » صـــــــــيص الوجـــــــــوب بالعبـــــــــادات قولـــــــــه عليـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام:  ـــــ ـــوا ع  ذ  خ  ي نّـِ

، لأنه أمـر وظاهر المنطوق الوجوب؛ (4)« ِّ ص   أ  ونيخ م  ت  يْ أ   ر  ما  وا ك  ل  ص  »و (3)«مك  ك  اسخ ن  م  

                                 
(، والتمهيد، للكلوذاني 2/710) المستصفى، للغزالّ(، و1/354المعتمد لأبي الحسين البصري )ينظر:   (1)

، (1/246إلى علم الأصول للساعاتي ) (، ونهاية الوصول2/18)(، وشرح المعالم، للفهري 2/314)

ر، لعبد العزيز البخاري 187-186)ص المسودة، لآل تيميةو (، والردود 3/201)(، وكشف الأسرا

(، والضياء اللامع، لحلولو 389)ص (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي1/487)والنقود، للبابرتي 

(، 2/186)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 96)ص (، وغاية الوصول، لزكريا الأنصاري2/162)

 (.36)ص وإرشاد الفحول، للشوكاني

لاند البصري المعتزلّ، تأوو ع  دموابن خلاد هو:    وعنه أخذ أوو عبد لمذ على أبي هاشم الجبنائي، د بن خ 

 ،ع " وغيرهماكتاب "الشر، و"" الأصولالله الحسين بن ع  البصري، وأوو إسحاق بن عياش، من كتبه: 

وخة.  دن الشيْخ  لابن النديم  ،، الفهرست(107، 105مرتضي)لل ،: طبقات المعتزلةينظرمات ولم يبلغ ح 

 م.1997، هـ1417 ،الثانية الطبعة، لبنان، بيروت ،دار المعرفة، إبراهيم رمضان(، تحقيق: 215)ص

بحث في مجلة ، (111)ص، الغفورلفضل الرحمن عبد ، صلى الله عليه وسلمينظر موقف الأصوليين من أفعال النبي  (2)

 م.2011السنة ، الإيضاح

لتأخذوا » وبيان قوله ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، أخرجه مسلم في كتاب الحج  (3)

مْ  »ولفظه: ، ÷عن جابر بن عبد الله ، (2/943)، (1297رقم الحديث )، «مناسككم ك  ك  ن اسخ وا م  ذ  ت أْخ 
، لخ

هخ ف إخنيِّ  ذخ ي ه 
تخ جن عْد  ح  ج  ب  ع  ِّ لا  أ ح  ي ل 

 .«لا  أ دْرخ

، (5662رقـم الحــديث )، بـاب الأذان للمســافرين إذا كـانوا جماعـة والإقامــة، أخرجـه البخـاري في كتــاب الأذان  (4)
= 
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 .(1)يجب" ومفهومه أن غير المذكور لا

ونسبه ، أن حكم الفعل المجرد المعلوم الصفة كحكم مجهول الصفة :القول الثالث

 شاء إن–وستأتي ، وهو موضع خلاف بين الأصوليين، ابن السبكي والزركشي للباقلاني

 .(2)ذلك في الأقوال-تعالى الله

بع: الوقف  .(3)حكاه الزركشي والشوكاني دون نسبة لأحد، القول الرا

 .صلى الله عليه وسلمبأن لم تعلم لنا صفة الفعل في حقه ، ما جهلت صفته :النوع الثاني

وقد اختلف الأصوليون في دلالة الفعل المجرد مجهول الصفة على نحو اختلافهم في 

أي مساواة الأمة له في ، فيجري فيه الخلاف المتقدم باستثناء القول الأول، معلوم الصفة

م بجهة صدوره لا الأقوال فهي جارية في معلوم الصفة أيضا ؛ لأن العلة أما بقي، الحكم

 وهذه أهم الأقوال في مجهول الصفة:، يؤثر في الحكم المستفاد

وأبي بكـر الأبهـري ، ونقل عـن مالـك، وبه قال بعض الحنفية، الوجوب القول الأول:

وأبي ســـــــعيد ، وقـــــــال بـــــــه مـــــــن الشـــــــافعية ابـــــــن سريـــــــج، وأكثـــــــر المالكيـــــــة، وابـــــــن القصـــــــار

وصرح بــــــــــه بعــــــــــض المتــــــــــأخرين مــــــــــنهم كزكريــــــــــا ، وابــــــــــن أبي هريــــــــــرة، (4)الإصــــــــــطخري

                                 
= 

 .÷من حديث مالك بن الحويرث ، (5/2238)

 (.291، 290)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافي  (1)

ر، لعبد العزيز البخاري )ينظر: كشف   (2) (، والبحر 2/108(، ورفع الحاجب، لابن السبكي )3/201الأسرا

(، 96(، وغاية الوصول، لزكريا الأنصاري )ص2/162(، والضياء اللامع، لحلولو )4/180المحيط، للزركشي )

 .(2/129(، وحاشية العطار على شرح المح  على جمع الجوامع )2/224وفواتح الرحموت، للأنصاري )

(، وإرشاد الفحول، 96)ص (، وغاية الوصول، لزكريا الأنصاري4/180) البحر المحيط، للزركشيينظر:   (3)

 (.36)ص للشوكاني

فقيه ، الشافعي   -وهي من بلاد فارس، نسبة إلى إصطخر-هو: أوو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري  (4)

يج، العراق ، وروى عنه الدارقطني، تفقه على الأنماطي، الوجوه في المذهبمن أكابر أصحاب ، ورفيق ابن سر 

، (2/75)الأعيان، لابن خلكان وفيات  :ينظرهـ. 328توفي سنة ، من تآليفه: "أدب القضاء"، وابن شاهين

 (.247)ص: طبقات الشافعيين، لابن كثيرو، (252-15/250)سير أعلام النبلاء، للذهبي و
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 .(2)وبه قال بعض الحنابلة وبعض المعتزلة، (1)الأنصاري

 وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها:

       ڦ ڦ ڦچ وقوله تعالى: ، (3)چۉ ۉ ۅچ قوله تعالى: 

ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين أن الله تعالى قد أمر باتباع ، (4)چ ڄ  ڄ ڦ

بأن يفعل كفعله؛ لأن المتابعة تعم ، والمتابعة هي الإتيان بما أتى به المتبوع، صلى الله عليه وسلمرسوله 

فوجب حمل فعله على ، وظاهر الأمر في الآيتين للوجوب، الأقوال والأفعال

 .(5)الوجوب

اختلافهم في  عند صلى الله عليه وسلمواستدلوا كذلك بإجماع الصحابة على الرجوع إلى فعله 

 ’لما أخبرتهم عائشة  صلى الله عليه وسلمفقد رجعوا إلى فعله ، من التقاء الختانين وجوب الغسل

                                 
،أوو يحيى زكريا بن  هو:  (1) فسر، الم قاضيال ،شيخ الإسلام دمد بن أحمد الأنصاري السنيكي المصري الشافعي 

، وغيره، من كتبه: لب الأصول، ابن حجر الهيثميافظ، أخذ عن الحافظ بن حجر، وابن الهمام، وعنه الح

الأعلام ، و(188-10/186)، لابن العماد شذرات الذهبهـ، ينظر: 926توفي سنة  والدقائق المحكمة،

 .(47، 3/46للزرك  )

السرخسي  (، وأصول243، 242)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 1/486)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (2)

، (2/19)(، وشرح المعالم، للفهري 2/317)(، والتمهيد، للكلوذاني 311)ص ، المنخول، للغزالّ(2/86)

(، وتحفة 2/109) لابن السبكي(، ورفع الحاجب، 231-228المحقق من علم الأصول لأبي شامة )ص

 (، ومناهج العقول، للبدخشي2/163)(، والضياء اللامع، لحلولو 184، 2/183)المسؤول، للرهوني 

 .(2/226)(، وفواتح الرحموت، للأنصاري 2/197)

 (.185الآية )، سورة الأعراف  (3)

 (.31الآية )، سورة آل عمران  (4)

(، وإحكام 739، 3/738) (، والعدة، لأبي يعلى الفراء1/350) المعتمد، لأبي الحسين البصري ينظر:  (5)

(، 2/713) (، والمستصفى، للغزال244ّصي )للشيراز (، والتبصـرة1/487)الفصول، للباجي 

(، وشرح المعالم، للفهري 236، 1/235)(، والإحكام، للآمدي 349، 3/348والمحصول، للرازي )

 .(2/191)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 289)ص وشرح تنقيح الفصول، للقرافي(، 2/19)
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 .(1)دمول عندهم على الوجوب  صلى الله عليه وسلم وذلك يدل على أن فعله، بذلك

من أهل ال أوو شامة: "هو مذهب المحققين ق، أنه دمول على الندب القول الثاني:

 (3)ونقله الشيرازي عن أبي بكر الصيرفي، ونسب هذا القول إلى الشافعي، (2)الآثار"

 قال ابن السبكي "وأطنب الشيخ، (4)والقفال الشاشي والقاضي أبي حامد المروزي

 .(5)أوو شامة في نصرته" 

   ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ    ئۇ ئوچ  واستدلوا على هذا الرأي بقوله تعالى

                                 
ص ي )للشيراز (، والتبصـرة1/489)(، وإحكام الفصول، للباجي 3/743) العدة، لأبي يعلى الفراء ينظر:  (1)

(، والإحكام، للآمدي 349، 3/348(، والمحصول، للرازي )2/714) (، والمستصفى، للغزال246ّ

(، والإبهاج، 289)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/232)شرح المعالم، للفهري (، و1/237)

 .(2/195)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 5/1774)للسبكيين 

 (.239المحقق من علم الأصول )ص (2)

"كان  قال الشاشي:، أحد المتكلمين الفقهاء، من أهل بغداد، هو: أوو بكر دمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي (3)

وعنه ، وروى عن أحمد بن منصور الرمادي، تفقه على ابن سريج، الصيرفي  أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي"

وكتاب فى الإجماع وكتاب فى ، من تصانيفه: شرح الرسالة، وع  الحلبي، أخذ أوو أحمد دمد بن أبي القاضي

طبقات الشافعية الكبرى، لابن و (4/168) شذرات الذهب، لابن العماد: ينظرهـ. 330توفي سنة ، الشروط

 (.10/220) (، ومعجم المؤلفين، لكحالة3/164)السبكي 

ييني (4) ولد في أسفرايين )بالقرب ، حافظ المذهب وإمامه، الشافعي، هو: أوو حامد أحمد بن دمد بن أحمد الأسفرا

وعنه أخذ كثير منهم: أوو الحسن ، فتفقه فيها عن ابن المرزبان والداركي، من نيسابور( ورحل إلى بغداد

ل في )أصول الفقه( ومختصر في الفقه سماه )الرونق( توفي ببغداد ، وسليم الرازي، الماوردي من تصانيه: مطون

(، 17/194)سير أعلام النبلاء، للذهبي  (124، 123)ص: طبقات الفقهاء، للشيرازي  :ينظرهـ. 406سنة 

 (.1/211)والأعلام، للزرك  

(، والتبصـرة، للشيرازي 3/738) العدة، لأبي يعلى الفراء وينظر:، (2/109) الحاجب، لابن السبكي رفع  (5)

(، والتمهيد، للكلوذاني 2/710) (، والمستصفى، للغزال1/287ّ)(، والبرهان، للجويني 242)ص 

(، وشرح المعالم، للفهري 1/233)(، والإحكام، للآمدي 349، 3/348) (، والمحصول، للرازي2/317)

(، وتحفة المسؤول، 5/1774)(، والإبهاج، للسبكيين 289)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/19)

 (.2/185)للرهوني 
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ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه ، (1)چی ی ی  ی ئى ئى ئى     ئې

وأدنى درجات الحسنة المندوب؛ لأن المباح لا ، حسنة صلى الله عليه وسلموتعالى جعل التأ  بنبيه 

يحتمل الوجوب والندب وأقل  صلى الله عليه وسلمثم إن فعله ، يوصف بالحسن فكان دمولا عليه

 .(2) فوجب المصير إليه، درجاته الندب

 .(3)الإباحة ونسبه الآمدي والرازي وغيرهما إلى الإمام مالك القول الثالث:

رفع الحرج عن الفعل والترك وحجة هذا القول أن الإباحة هي المتحققة؛ لأن 

وزيادة ، فالحرمة والكراهة في الفعل منتفيتان، صلى الله عليه وسلموهو المتحقق في فعله ، ثابت

فوجب الوقوف عند ، ولم يتحقق، الوجوب أو الندب لا تثبت إلا بدليل يدل على ذلك

 .(4)ونفي ما عداه، المتحقق وهو الإباحة

وهو اختيار الإمام الرازي في ، حتى يقوم دليل على حكمه، : الوقفالقول الرابع

وإليه ذهب الشيرازي قال وهو قول أكثر ، والأشعرية، ونسبه لأكثر المعتزلة، المحصول

وهي ، وقال الآمدي وابن السبكي هو مذهب الغزالّ ، وأكثر المتكلمين، أصحابنا

 .(5)رواية عن الإمام أحمد

                                 
 (.21الآية )، سورة الأحزاب  (1)

 (، والمستصفى، للغزال1/308ّ) (، وقواطع الأدلة، للسمعاني243)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:   (2)

 إلى علم الأصول للساعاتي (، ونهاية الوصول239، 1/238)(، والإحكام، للآمدي 712، 2/711)

(، وسلم الوصول، 2/198)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 1/501)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 1/249)

 (. 3/29)للمطيعي 

، للأصبهاني (، وبيان المختصر1/233)، الإحكام، للآمدي (3/346) المحصول، للرازيينظر:   (3)

التقرير ( 391)ص (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي2/185)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 1/486)

 (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه2/163)، لحلولو (، والضياء اللامع2/304) والتحبير، لابن أمير حاج

(3/123). 

(، وبيان المختصر، للأصبهاني 1/239)(، والإحكام، للآمدي 1/308) قواطع الأدلة، للسمعانيينظر:   (4)

(، ورفع 2/185)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 251)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 282، 1/281)

 ، (3/123) (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه4/387)النقاب، للشوشاوي 

(، 2/86(السرخسي  (، وأصول242)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 3/738) العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:   (5)

= 
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أو ، هل هي خاصة به دون الأمة، استدل به هؤلاء أن صفة الفعل غير معلومةومما 

والمتابعة ، وعلى ذلك هي مترددة أيضا  بين الوجوب و الندب و الإباحة، غير خاصة به

فلما جهلت صفته كان المصير لبعضها تحكما؛ فلم يكن ، إنما تكون بمعرفة صفة الفعل

فوجب الوقف عنه حتى تتبين ، خرعضها الآب حمله على بعضها بأولى من حمله على

 .(1)صفته

يظهر فيه قصد  ما لموبين ، بين ما ظهر فيه قصد القربة، التفصيل القول الخامس:

 وهو اختيار، فأما ما ظهر فيه قصد القربة ففيه الندب وما عداه ففيه الإباحة، القربة

 .(2)ونسبه الأخير للآمدي ،ابن الحاجب وأبي شامة وابن السبكي 

بمجرده يدل على أنه  صلى الله عليه وسلمن الفعل الصادر عن رسول الله أوحجتهم في ذلك  

فإن ظهر فيه قصد ، وعليه فإما أن يظهر في هذا الفعل قصد القربة أو لا، مأذون فيه

، القربة كان ذلك دليلا على رجحان فعله على تركه وهو حينئذ إما واجب أو مندوب

إلا بالإباحة لأنها المتحققة؛ لأن الحرمة والكراهة وإن لم يظهر قصد القربة لم يحكم فيه 

وهو ، فوجب الوقوف عند المتحقق، والوجوب والندب لا دليل عليهما، منتفيتان

                                 
= 

(، 3/346) (، والمحصول، للرازي2/317)(، والتمهيد، للكلوذاني 1/304) وقواطع الأدلة، للسمعاني

(، والغيث الهامع، لولّ الدين 5/1763)(، والإبهاج، للسبكيين 248، 1/233)والإحكام، للآمدي 

 .(2/197) (، ومناهج العقول، للبدخشي2/163)ع، لحلولو (، والضياء اللام392)ص العراقي

(، 1/239(، والإحكـام، للآمـدي )2/87ي )ـ(، وأصول السرخسـ243، للشيرازي )صالتبصـرةينظر:   (1)

زي )2/546وشرح اللمــــــــــع، للشــــــــــيرازي ) (، وشرح المعــــــــــالم، للفهــــــــــري 3/347(، والمحصــــــــــول، للــــــــــرا

(، 3/123(، وتيســــــير التحريــــــر، لأمــــــير بادشــــــاه)289)ص(، وشرح تنقــــــيح الفصــــــول، للقــــــرافي 2/26)

 (.38وإرشاد الفحول، للشوكاني )ص

لأبي  ،المحقق في أصول الفقه، (110، 107) رفع الحاجب، لابن السبكيمختصر ابن الحاجب مع شرحه   (2)

بيان المختصر، للأصبهاني و، (1/247إلى علم الأصول للساعاتي ) (، ونهاية الوصول245شامة )ص

 (.1/489)(، والردود والنقود، للبابرتي 1/280)
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 .(1)وهو ما سواها، الإباحة واطِّراح  غيره

 التخريج:

 .حضور الجماعة في خطبة الجمعةالفرع المخرج: 

حضور الجماعة في خطبة الجمعة هل  خرج ابن بزيزة على القاعدة المذكورة الخلاف في

هو شرط في الخطبة كما هو شرط في صحة الصلاة أو لا؟ ونص  ريج ابن بزيزة: "هل 

في الخطبة كاشتراطه في الصلاة أم لا؟ وفيه قولان. مبنيان على  (2)حضور الجماعة مشترط ا

 .(3)هل هي دمولة على الوجوب أم لا؟ وفيه قولان" |الخلاف في افعاله 

والذي عليه المذهب أن الجماعة ، اتفق الفقهاء على أن الجماعة شرط في صلاة الجمعة

فلا تجب إقامتها في البلد ، الذين تتقرى بهم القرية شرط وجوب لإقامتها على أهل البلد

لكنهم ، (4)وشرط صحة لها فلا تصح بدونها إلا إذا كان فيها جماعة تتقرى بهم القرية

 في الخطبة على قولين:اختلفوا في اشتراطها 

، وهو مشهور المذهب، الأول: أن الجماعة شرط في الخطبة كما هي شرط في الصلاة

ه ابن رشد لظاهر المدونة  وذهب، وابن العربي، وهو اختيار ابن درز، (5)وعزا

ابن القصار والقاضي عبد الوهاب وغيره من البغداديين إلى أن مقتضى المذهب اشتراط  

. وقال الباجي: "نص على ذلك في المدونة بقوله لا تجمع (6)نص عليه الجماعة لكن لا

                                 
(، والردود والنقود، للبابرتي 2/199)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 1/489)بيان المختصر، للأصبهاني ينظر:   (1)

 (.326، 2/325لمحمد الأشقر)، أفعال الرسول و، (1/490)

( بالرفع  (2)  .هكذا وردت في نص الكتاب، ولعل الصواب )مشترط 

 (.1/406)روضة المستبين، لابن بزيزة   (3)

(، 2/43لميارة )(، والدر الثمين 2/77على خليل )(، وشرح الخرشي 56)ص القوانين الفقهية، لابن جزي  (4)

 .(1/431(، ومنح الجليل، لعليش )1/377)والشرح الكبير، للدردير 

 (.1/223لابن رشد )، ينظر: المقدمات  (5)

، التنبيه، (2/584)(، والتبصـرة، للخمي 152البغدادي )صعيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ينظر:   (6)

 (، وشرح2/60) (، والتوضيح، لخليل1/165) (، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس1/157)لابن بشير 

= 
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قال ابن بشير: ، والمازري، ورد ذلك ابن بشير، (1)الجمعة إلا بالجماعة والإمام يطب"

ل عليه من كلام صاحب الشرع لكان له وجه. ولا يفى أن ألفاظ المدونة  ون "وهذا لو ع 

د بقوله:  وأما، (2)لا يعول فيها على مثل هذا" المازري فقد أورد عليه احتمال كون المرا

لا سيما وأنه أورده ، "إلا بالجماعة والإمام يطب" التعرض لعدد الشروط على الجملة

في المدونة في مسألة: "الإمام يطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد أو 

 .(3)الاثنان ومن لا عدد لهم في الجماعة"

وحكى هذا القول الباجي ، أن الجماعة ليست شرطا في خطبة الجمعةالقول الثاني: 

أخذا من قول بعضهم إن إتيان الجمعة إنما يجب بالأذان ومعلوم أن من كان في طرف 

، (4)ضي الخطبة لبعده عن المسجدقالمصر الذي به الجمعة لا يحضر المسجد حتى تن

وقال القاضي عياض: "هو  ،(5)خليلكذا  و، وابن بزيزة كما سبق، ابن رشد هوحكا

                                 
= 

الة زروق على الرس(، وشرح 2/157) التاج والإكليل، للمواق( 249، 1/248ابن ناجي على الرسالة )

  .(1/497)(، والشرح الصغير، للدردير 1/289العدوي على كفاية الطالب الرباني )(، وحاشية 1/247)

ابن بشير في و، (1/984المازري في شرح التلقين ) ونقله، هذا نصه في المنتقى، (1/199)المنتقى، للباجي   (1)

لكن ، وغيرهم، (2/157التاج والإكليل )والمواق في ، (1/387وابن عرفة في المختصر )، (1/157التنبيه )

الذي في المدونة "ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة " وليس فيها "إلا بالجماعة والإمام  يطب" 

وقد أشار إلى هذا الاختلاف القاضي عياض عقب ذكره لكلام الباجي حيث ، طبعة دار صادر، (1/157)

قال: "وهذا ، قوله: "ولا تجمع الجمعة إلا بالجماعة والإمام  يطب"قال: " وإلى هذا ذهب القاضي الباجي ل

وعليه اختصر ، على روايته هذه. والذي في كتب شيوخنا وسائر الأصول كذا، وهو ظاهر، نص منه"

لكن ذكر خليل أن نص المنتقى ، (1/253المختصرون: إلا بالجماعة والإمام بالخطبة" التنبيهات المستنبطة )

وعلى كلا ، (2/61المدونة قال: "والذي رأيته في المنتقى إنما هو والإمام في الخطبة" التوضيح )موافق لنص 

 الاحتمالين فهو دل نظر كما ذكر ابن بشير والمازري. 

 (.1/157)التنبيه، لابن بشير    (2)

 (.1/984)شرح التلقين، للمازري وينظر: ، (1/157طبعة دار صادر )المدونة، لسحنون،   (3)

 (.3/234) إكمال المعلم، للقاضي عياض  (4)

 (، والتوضيح، لخليل1/406)، روضة المستبين، لابن بزيزة (1/223لابن رشد )، ماتينظر: المقد  (5)

 (.2/445) (، ومواهب الجليل، للحطاب2/60)
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واستظهره ابن بشير من قول المدونة: " في الإمام ، (1)قول جماعة من أصحابنا"ظاهر 

يطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد أو الاثنان ومن لا عدد لهم في 

صلى الجماعة وهو في خطبته أو بعد ما فرغ منها إنهم ان لم يرجعوا إليه فيص  بهم الجمعة 

لأن ظاهرها  (2)أربعا ولا يص  بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة"

وهذا مما يشهد لكون الجماعة ، أنهم إن لم يرجعوا لم يصل بهم الجمعة بل تكون ظهرا  

 .(3)شرطا  في الصلاة دون الخطبة

 مناقشة التخريج:

خرج ابن بزيزة الخلاف في اشتراط الجماعة في خطبة الجمعة على الخلاف في أفعال 

 .هل هي دمولة على الوجوب أو لا؟ صلى الله عليه وسلمالرسول 

، ليس لمتقدمي المذهب فيها نص وإنما أخذ ذلك من أصوله -كما سبق  - والمسألة 

ة والإمام ونص المدونة الذي استدل به الباجي على أنها منصوصة وهو قوله "إلا بجماع

وعما ، يطب" ليس دل اتفاق لاختلاف اللفظ الذي استدل به عما هو منصوص فيها

من أن النص "والإمام بالخطبة" وذلك لا يقتضي اشتراط الجماعة في ، نقله أغلب الفقهاء

ر الناس عن الخطيب قد يقع بعد حضورهم قدرا لا يجزئ من الخطبة ، الخطبة؛ لأن فرا

وهو ما يفهم من قول المدونة: "في الإمام يطب ، لى بهم الجمعةفإذا عادوا للصلاة ص

فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد أو الاثنان ومن لا عدد لهم في الجماعة وهو 

في خطبته أو بعد ما فرغ منها إنهم ان لم يرجعوا إليه فيص  بهم الجمعة صلى أربعا ولا 

 .يص  بهم الجمعة"

وإذا فروا والحال كذلك وعادوا للصلاة خاصة صار ذلك إشارة قال المازري: "  

                                 
 (.3/234) إكمال المعلم، للقاضي عياض  (1)

 طبعة دار صادر.، (1/157)المدونة، لسحنون   (2)

 (.2/622)التنبيه، لابن بشير  ينظر:  (3)
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ز الخطبة بغير حضرة الجماعة ، (1)إذا حمل لفظ المدونة على الإطلاق والتعميم"، إلى جوا

وقال ابن بشير: "فظاهر هذا أنهم إن لم يرجعوا إليه لم يصل بهم الجمعة. فهذا يشهد بأن 

 .(2)الجماعة مشروطة في الصلاة لا في الخطبة"

وأنه كان يطب  صلى الله عليه وسلموقد استدل بعض الفقهاء على اشتراط الجماعة بفعل الرسول 

ونيخ أ ص  ِّ »: صلى الله عليه وسلموقد قال ، بحضرة الجماعة يتْ م  أ  ما  ر  ل وا ك  ، ولم نره يطب وحده، (3)«ص 

ولعل هذا المستند هو ما جعل ، (4)وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة

والمذهب جار على ، صلى الله عليه وسلملاف في اشتراط الجماعة في الخطبة إلى فعله ابن بزيزة يرجع الخ

دمولة على الوجوب كما  صلى الله عليه وسلمقول أكثر المالكية القائلين في هذه القاعدة بأن أفعال النبي 

لكن ما وقفت عليه للقائلين بعدم اشتراط الجماعة في ، هي رواية مالك وقد تقدم بيانه

دلة الشرعية من الكتاب أو دون التعرض للأ، الخطبة هو ما فهموه من نص المدونة

 .السنة

أنهم كانوا يحققون في نص المتقدمين ع  هذه المسألة  -والله أعلم  –وسبب ذلك 

، ومنهم أوو حنيفة-وإلا فقد استدل بعض الفقهاء من خارج المذهب ، من عدمه

  ٻ ٻ ٻ ٱچ على عدم اشتراط الجماعة بقول الله تعالى:  -(5)وبعض الحنفية

والذكر الذي ، (6)چ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ

                                 
 (.1/984)شرح التلقين، للمازري  (1)

 (.2/622)التنبيه، لابن بشير    (2)

 .(381)ص سبق  ريجه  (3)

 (.1/985)(، وشرح التلقين، للمازري 1/332البغدادي )الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ينظر:   (4)

المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان ، (1/489)(، وشرح التلقين، للمازري 2/61) المبسوط، للسرخسيينظر:  (5)

ة  البخاري ) از  الطبعة ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ( تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي2/74الدين بن م 

 (.148، 2/147الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار لابن عابدين )، م2004، هـ1424، الأولى

 (.9الآية )، سورة الجمعة ( 6)
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هو الخطبة متقدم على السعي وذلك دليل على عدم اشتراط الجماعة فيها؛ لأن الخطبة 

وعلى ذلك فيمكن أن يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى معارضة ، حال السعي قائمة

يقتضي  صلى الله عليه وسلمنص الكتاب يقتضي عدم اشتراط الجماعة وفعل الرسول  ؛ لأنالكتاب للسنة

 اشتراطها.
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 : في الأخبار.المبحث الثالث

 وفيه مطلب واحد:

 القراء الناذة هل توجب عملا أو لا؟ 
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 القراءة الناذة هل توجب عملا أو لا؟

ذلك وقد استعظم ، هذه القاعدة ذات شأن عظيم لندة ارتباطها بكتاب الله تعالى

، فإن القرآن قاعدة الدي ، وخطب جسيم، الأبياري وفيها يقول: "هذا المكان أمر عظيم

وذ ر المازري أن  (1)والله المستعان"، فليقع به فضل واعتناء، وإليه رجوع جميع الشريعة

أهي مما يقطع بكذب  سبب الخلاف في هذه القاعدة راجع إلى الخلاف في القراءة الناذة

 .(2)تتواتر الدواعي على نقلها عادة أم لا؟ لكونها، ناقلها

وينترط في القراءة ، (3)القراءة الناذة هي: التي لم تنقل إلينا بطرق التواتربوالمراد  

 المتواترة ثلاثة شروط وهي:

 الأول: أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا .

 ولو ضعيفا .، بوجه م  الوجوهالثاني: أن توافق القراءة اللغة العربية ولو 

 بنقل العدل الضابط نقل آحاد صلى الله عليه وسلمالثالث: أن يكون سند القراءة متصلا  بالنبي 

 .أو أهل التواتر 

 فى قوله:‘  (4)يوقد جمعها النيخ اب  الجزر

                                 
 (.2769)التحقيق والبيان، للأبياري  ( 1)

 (.7/3191)(، ونفائس الأصول، للقرافي 526)صإيضاح المحصول، للمازري ينظر:  ( 2)

(، والتلويح على التوضيح، 281)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 1/199) روضة الناظر، لاب  قدامةينظر:  ( 3)

 (281)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 1/383) البحر المحيط، للزر شي( 1/47)للتفتازاني 

العمري الدمنقيّ ثم النيرازي ، شمس الدي ، أبو الخير، محمد ب  محمد ب  محمد ب  عي ب  يوسفهو:  ( 4)

نسبته إلى ، م  حفاظ الحديث. ولد وننأ في دمنق، النهير باب  الجزري: شيخ الإقراء في زمانه، النافعيّ 

النشر في القراآت " :. م   تبهواب  اللبان و، أبي محمد عبد الوهاب ب  السلارأخذ ع  )جزيرة اب  عمر( 

غاية النهاية ، (1/249) تذ رة الحفاظ، للذهبي: ينظرهـ. 833توفي بنيراز سنة ، و"المقدمة الجزرية"، "العشر

، (549طبقات الحفاظ للسيوطي )ص: ، هـ1351 ،د ط، مكتبة اب  تيمية، (251-2/247في طبقات القراء )

 .(11/291معجم المؤلفين )، هـ1403، الطبعة: الأولى، بيروت، ار الكتب العلميةد
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ــــــو  فكــــــل مــــــا وافــــــق وجــــــه نحج
 

 و ـــــــان للرســـــــم احـــــــتمالا يحـــــــو  
 

 وصـــــــح إســـــــنادا  هـــــــو القـــــــرآن
 

ـــــــــــــــــــهذه الثلاثــــــــــــــــــة    الأر ـــــــــــــــــــانفـــــ
 

 وحيــــــــثما يختــــــــل ر ــــــــ  أثبــــــــت
 

 (1)شــــــــذوذه لــــــــو أنــــــــه فى الســــــــبعة 

 

يجوز أن يقرأ بها سواء ، فكل قراءة اجتمعت فيها هذه الشروط الثلاثة فهي معتمدة

هذا عند القراء وعليه سار الفقهاء ،  انت متواترة أم لا فإن اختل فيها واحد فهي شاذة

وصحيحة وهي ما اجتمع ، وهي ما تواتر نقلهامتواترة ، فجعلوا القراءة أقساما ثلاثة

 وشاذة وهي ما سواهما.، فيها الشروط الثلاثة الآنفة

وعليه فكل قراءة غير ، آخر وهو التواتر اشرط، وبعض الفقهاء، وزاد الأصوليون

 .(2)السبع المتواترة هي م  قبيل القراءة الناذة

 مذاهب العلماء في المسألة:

واختلفوا في القراءة ، القراءة المتواترة يصح الاحتجاج بهااتفق الأصوليون على أن 

 على مذهبين هما:( 3)الناذة هل هي حجة في الأحكام الشرعية أو لا؟

وهــي تجــر  مجــر  ، موجبــة للعمــل دون العلــم، الأول: أن القــراءة النــاذة حجــة ظنيــة

 ؛وجـب العلـمولا ت، فيعمل بهـا في الحـلال والحـرام وغـير ذلـك مـ  الأحكـام، خبر الواحد

                                 
ضبط: النيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، (، 7لنمس الدي  اب  الجزري )ص، شرح طيبة النشر (1)

(، 1/289) العظيم الزرقاني حمد عبدعلوم القرآن، لممناهل العرفان في ، م2000هـ، 1420 الطبعة الثانية

 م.1996تحقيق: مكتب البحو  والدراسات، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 

رُ السبع دون العن (2) وإن بخلاف العشر فهي محل خلاف ، مع تواتر الكل؛ لحصول الاتفاق على تواتر السبع رـوذِ ج

(، 350لابن السـبكي )ص، منع الموانعو، (270)صتقريب الوصول، لابن جزي  ينظر:، كان الراجح تواترها

(، وفــــــواتح الرحمــــــوت، 1/47)التلــــــويح عــــــلى التوضــــــيح، للتفتــــــازاني و، (281)صونهايــــــة الســــــول، للإســــــنوي 

مـــــع )و، (2/19)للأنصـــــاري  ســــــلم الوصــــــول، و، (1/300حاشــــــية العطـــــار عــــــلى شرح المحــــــ  عـــــلى جمــــــع الجوا

قـــي الســــعودمو، (3/266)للمطيعـــي  قـــي الســــعود إلى مرا تحقيــــق ، (102، 101لمحمـــد الأمــــين الجكنـــي )ص، را

 م.2002، هـ1423الطبعة الثانية ، ونشر: دمد المختار بن دمد الأمين الشنقيطي

 (.1/215)الإحكام، للآمدي ينظر:  ( 3)
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 (1)وهـــي روايـــة عـــ  النـــافعي، وصـــححه ابـــ  الســـبكي، هـــذا مـــذهب الحنفيـــة، لأنهـــا ظنيـــة

ورد القـــول عـــ  النـــافعي بـــأن القـــراءة النـــاذة ليســـت ، رها الإســـنوي وابـــ  اللحـــامـونصـــ

جميعـــه (2)قـــال: "ومـــا قـــالوه مختلفـــة، مســـتدلا بنصـــوص للنـــافعي في مســـائل فقهيـــة، حجـــة

قــول جمهــور أصــحابه فقــد نــص النــافعي في موضــعين خــلاف مــذهب النــافعي وخــلاف 

ذ ـر ذلـك في بـاب الرضـاع وفي بـاب تحـريم الحـج ...على أنها حجة  (3)م  مختصر البويطي

في موضــــعين مــــ   (4)بــــو الطيــــبأوالقــــاضي ...وردي والما...وجـــزم بــــه النــــيخ أبــــو حامــــد

                                 
، (1/281السرخسي ) وأصول(، 3/885) العدة، لأبي يعلى الفراءو، (21)صتقويم الأدلة، للدبو  ينظر:  (1)

(، 374)ص ، المنخول، للغزالّ(2/770)التحقيق والبيان، للأوياري مع شرحه ، البرهان للجويني

(، 1/274)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 1/216)(، والإحكام، للآمدي 120)صوالمحصول، لابن العربي 

(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 281)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 141)صوالتمهيد، للإسنوي 

(، وفواتح 1/165)(، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه2/216) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج1/47)

(، وسلم 1/300على شرح المح  على جمع الجوامع )(، وحاشية العطار 2/19)الرحموت، للأنصاري 

 (.102، 101مراقي السعود لمحمد الأمين الجكني )ص مراقي السعود إلى، (3/266)الوصول، للمطيعي 

يقصد بذلك ما نقله الجويني والنووي عن مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة ليست حجة. ينظر: القواعد لابن  ( 2)

 (. 155اللحام )ص

 م  أهل مصر نسبته إلى بويط )م  أعمال الصعيد، البويطي، أبو يعقوب يوسف ب  يحيى القرشي هو: ( 3)

في  النافعي قام مقام، حد  عنه وع  عبد الله ب  وهب وغيرهما و، وبه تفقه، الأدنى(صاحب الإمام النافعيّ 

وليس أحد م  ، قال النافعيّ: ليس أحد أحق بمجلسي م  يوسف ب  يحيى، الدرس والإفتاء بعد وفاته

ولما  انت المحنة في قضية خلق ، عيّ اقتبسه م   لام الناف، " المختصر " في الفقه م  آثاره:، بي أعلم منهاأصح

، فامتنع، وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق، مقيدا، حمل إلى بغداد )في أيام الواثق( محمولا على بغل، القرآن

(، وطبقات 110، 109)ص: طبقات الفقهاء، للنيرازي : ينظر. هـ231سنة  ومات في سجنه بغداد، فسج 

 .(165-2/162)النافعية الكبر ، لاب  السبكي 

استوط  ، ل طبرستانأه م ، م  أعيان النافعية، قا ، أبو الطيّب طاهر ب  عبد الله ب  طاهر الطبريهو:  (4)

وعنه أبو إسحاق ، أبي سعد الإسماعيل وع ، أبي عي الزجاجيأخذ ع  ، لكرخاوولي القضاء ب، بغداد

، في فروع النافعية" التعليقة الكبر "و ، "المزنيشرح مختصر م  تصانيفه: "، والخطيب البغدادي، النيرازي

(، وطبقات النافعية الكبر ، لاب  230)ص: طبقات الفقهاء، للنيرازي  :ينظرهـ . 450توفي ببغداد سنة 

 .(3/222)(، والأعلام، للزر ي 16-5/12)السبكي 
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ــــــــــــمان (2)في الصــــــــــــيام والمحــــــــــــامي (1)والقــــــــــــاضي الحســــــــــــين ...تعليقتــــــــــــه ــــــــــــ   ...في الأي واب

والـــذي وقـــع للإمـــام فقلـــده فيـــه ، في بـــاب حـــد السرـــقة (4)وجـــزم بـــه الرافعـــي...(3)يـــونس

مســـتنده عـــدم إيجابـــه للتتـــابع في  فـــارة اليمـــين بالصـــوم مـــع قـــراءة ابـــ  مســـعود  (5)النـــووي

الســـابقة وهـــو وضـــع عجيـــب فـــإن عـــدم الإيجـــاب يجـــوز أن يكـــون لعـــدم ثبـــوت ذلـــك عـــ  

 .(6)النافعي أو لقيام معار "

ن؛ لنقل آسرا  للقروحجتهم في ذلك أن هذه القراءة إما أن تكون قرآنا  أو خبرا  مف

                                 
، بخراسان، شيخ النافعية، العلامة، المروذي ويقال أيضا المروروذي، أبو عي حسين ب  محمد ب  أحمدهو:  (1)

م  آثاره: "التعليقة ، ومحيي السنة، منهم: إمام الحرمين، خلق  ثيروعليه تفقه ، على أبي بكر القفال تفقه

(، 262-18/260)سير أعلام النبلاء، للذهبي  :ينظرهــ. 462توفي سنة ، "الفتاو " وغيرها و، الكبر "

 (.4/356)كي النافعية الكبر ، لاب  السبوطبقات 

أخـذ عـ  ، بغـدادي المولـد والوفـاة، حـد أئمـة النـافعيةأ، المحـامي، أبو الحس  أحمد ب  محمد ب  أحمد ب  القاسم الضبي هو: (2)

هــ. 415تـوفي سـنة ، "المجمـوع"، مـ  تآليفـه: "المقنـع"، والكـازروني، : الحافظ أبو بكر الخطيبوعنه، أبي حامد الإسفراييني

 .(233، 1/174)(، وطبقات النافعية، لاب  قاضى شهبة 1/401)طبقات النافعين، لاب   ثير  :ينظر

 ان له مجلس ، فقيه م   بار النافعية، الرافعي القزويني، أبو القاسم عبد الكريم ب  محمد ب  عبد الكريمهو:  (3)

د محمأبو عبد الله وعنه ، أخذ ع  أبيه، نسبته إلى رافع ب  خديج الصحابي، بقزوي  للتفسير والحديث

: ينظرهـ. 624توفي بقزوي  سنة ، "و"فتح العزيز في شرح الوجيز، فقهفي ال "" المحرر و م  آثاره:، الإسفراييني

 .(77-2/75)(، وطبقات النافعية، لاب  قاضى شهبة 22/252)سير أعلام النبلاء، للذهبي 

م  بيت ، فقيه شافعيّ ، ويقال له اب  يونس، لإربيشرف الدي  ا، أبو الفضل أحمد ب  موسى ب  يونسهو:  (4)

وتخرج به خلق ، أخذ ع  والده، وولي التدريس بمدرسة سلطانها الملك المعظم، أصله م  إربل، رياسةوعلم

سنة  بالموصلتوفي ، "غنية الفقيه"وشرح )التنبيه( في الفقه وسماه ، )الإحياء( للغزالي م  آثاره: مختصر،  ثير

 .(1/261)(، والأعلام، للزر ي 8/36)طبقات النافعية الكبر ، لاب  السبكي : ينظرهـ. 622

فقيه ددث حافظ ، ديي الدين الدمشقي الشافعي، هو: أوو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي (5)

، وغيرهوعنه: ابن العطار ، سمع من الرضي بن البرهان وعبد العزيز الحموي، لغوي مشارك في بعض العلوم

لابن قاضي شهبة ، : طبقات الشافعيةينظرهـ. 676توفي سنة ، ورياض الصالحين، من تآليفه: روضة الطالبين

 (.150، 8/149)الأعلام، للزرك  و، (2/153-157)

أثر و، أولهتصـرف في ب، (156ونقل هذا الكلام اب  اللحام في قواعده )ص، (143)صالتمهيد، للإسنوي  (6)

 .(390)صلخ  ل ،القواعد
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وهذا المسموع إما أن يكون قرآنا   الصحابة المقطوع بعدالتهم بالسماع ع  النبي 

وعلى  لا الاحتمالين يكون العمل به ، نسخت تلاوته وإما أن يكون خبر آحاد مفسرا  

فإذا  انت ، وخبر الآحاد يجب العمل به، واجب العمل بهواجبا ؛ لأن منسوخ التلاوة 

 .(1) انت حجة يجب العمل بها ، القراءة الناذة لا تخرج ع  هذي  الاحتمالين

وهو قول ، ولا عملا ، فلا توجب علما  ، الثاني: أن القراءة الناذة ليست حجة شرعية

وهو الصحيح ، مام أحمدورواية ع  الإ، الجمهور م  الأصوليين م  المالكية والنافعية

 .(2)عند الآمدي واب  الحاجب

، ولم تثبت قرآنيتها، ومما احتج به أصحاب هذا القول أن القراءة الناذة ليست قرآنا  

، ا لم تنقل على أنها خبر؛ لأنهوليست خبر آحاد، فلا يصح الاحتجاج بها على أنها قرآن

هي ليست سنة ولا إجماعا  ولا شيئا  و أن ناقلها يقول ، بل نقلت على أنها قرآن ولم تصح

 .(3)فلم يجز الاحتجاج بها على  لا الحالين، ثم لم تثبت دعواه، غير القرآن

                                 
، 1/217)(، والإحكام، لدمدي 1/203) ، روضة الناظر، لاب  قدامة(1/281ينظر: أصول السرخسي ) ( (1

(، وفواتح 2/138)(، وشرح الكو ب المنير، لاب  النجار 1/472)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 218

 (.3/268)(، وسلم الوصول، للمطيعي 2/20)الرحموت، للأنصاري 

(، والتحقيق والبيان، للأبياري 120(، والمحصول، لاب  العربي )ص527ينظر: إيضاح المحصول، للمازري )ص ( (2

 (، وتقريب الوصول، 1/216(، والإحكام، لدمدي )1/203(، روضة الناظر، لاب  قدامة )2/770)

(، 99ص(، وشرح العضد على اب  الحاجب )1/472(، وبيان المختصر، للأصبهاني )270لاب  جزي )ص

(، 2/162(، وتحفة المسؤول، للرهوني )141(، والتمهيد، للإسنوي )ص2/95ورفع الحاجب، لاب  السبكي )

(، وشرح الكو ب المنير، لاب  النجار 2/16(، وفواتح الرحموت، للأنصاري )3/1392والتحبير، للمرداوي )

 .(3/268عي )(، وسلم الوصول، للمطي1/83(، ونشر البنود، لعبد الله العلوي )2/138)

(، وتقريــــــب الوصــــــول، لابــــــ  جــــــزي 1/217)(، والإحكــــــام، لدمــــــدي 1/415) قواطــــــع الأدلــــــة، للســــــمعانيينظــــــر:   (3)

ـــــ  الســـــبكي(1/274)(، وبيـــــان المختصرـــــ، للأصـــــبهاني 270)ص (، وتحفـــــة المســـــؤول، 2/96) ، رفـــــع الحاجـــــب، لاب

(، وســــلم الوصــــول، 3/1393) للمــــرداوي(، والتحبــــير، 1/477)(، والــــردود والنقــــود، للبــــابرتي 2/163)للرهــــوني 

 (.3/268)للمطيعي 
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 : التخريج

 التتابع في  فارة الصيام هل هو واجب أو لا؟الفرع المخرج: 

خــــــرج ابـــــــ  بزيـــــــزة عــــــلى هـــــــذه القاعـــــــدة مســــــألة التتـــــــابع في  فـــــــارة الصــــــيام هـــــــل هـــــــو 

، الخــــــــلاف في ذلــــــــك هــــــــو الخــــــــلاف في حجيــــــــة القــــــــراءة النــــــــاذةواجــــــــب أو لا؟ وســــــــبب 

فمـــــــ  قـــــــال بحجيتهـــــــا  ـــــــأبي حنيفـــــــة أخـــــــذ بقـــــــراءة ابـــــــ  مســـــــعود المثبتـــــــة للتتـــــــابع وهـــــــي: 

، ومــــــ  رد الاحتجــــــاج بهــــــا  مالــــــك وبعــــــض الفقهــــــاء (1)"فصــــــيام ثلاثــــــة أيــــــام متتابعــــــات"

 الكفارة. لعدم تواترها لم ينترط التتابع في صيام

 -أي  فارة اليمين -اختلفوا في اشتراط التتابع فيها لمسألة: "وونَصُّ اب  بزيزة في ا

 (2)ومبناه على القراءة الناذة هل توجب عملا  أم لا؟"، ونفيه، على قولين: اللزوم

 أو تحرير رقبة، والكسوةأالإطعام  وقد اتفق الفقهاء على أن  فارة اليمين لم  لم يستطع

 :وجوب تتابع صيام هذه الأيام الثلاثة على قولين إلا أنهم اختلفوا في، صيامُ ثلاثة أيام

؛ فم  وإنما هو مستحب، ام  فارة اليمينأن التتابع غير واجب في صيالقول الأول: 

 .(3)و النافعية، وهو مذهب المالكية، ولا يلزمه الإعادة هفرقه صح صومُ 

                                 
الطبعة ، مصر، القاهرة، دار الفاروق الحديثة، تحقيق: دمد بن عبده، (166لابن أبي داود )ص، المصاحف ينظر: (  (1

( تحقيق: عبد الله بن 8/652لابن جرير الطبري )، جامع البيان عن تأويل آي القرآنو، م2002، هـ1423الأولى 

لابن ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وم2001، هـ1422الطبعة الأولى ، دار هجر، عبد المحسن التركي

تفسير و، هـ1422الطبعة الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، (2/232عطية )

 .م1999، هـ1420الثانية ، الطبعة، طيبةدار ، ( تحقيق: سامي سلامة3/177لابن كثير )، القرآن العظيم

 (.1/661)روضة المستبين، لاب  بزيزة   (2)

المعونة، للقاضي عبد الوهاب و، (193صالرسالة، لاب  أبي يزيد القيرواني )و(، 1/386ينظر: التفريع، لاب  الجلاب ) ( (3

(، تحقيق: عي معو ، وعادل 2/226، لأبي حامد الغزالي )ز(، الوجي18/318نهاية المطلب، للجويني )و(، 1475)

 عقد الجواهر الثمينة،وم، 1997هـ، 1418عبد الموجود، دار اب  الأرقم ب  أبي الأرقم، بيروت، الطبعة الأولى 

شرح زروق على و(، 4/65الذخيرة، للقرافي )و(، 1/336جامع الأمهات، لاب  الحاجب )و(، 2/348لاب  شاس ) 

 .(453الثمر الداني، لدبي )صو، (10/18لاب  حجر الهيثمي )، تحفة المحتاجو(، 2/20)الرسالة 
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، مالك أم لا؟قال في المدونة: " قلت: أرأيت الصيام في  فارة اليمين أمتتابع في قول 

 .(1)قال: إن تابع فحس  وإن لم يتابع أجزأ عنه عند مالك"

 ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭچ ودليل هذا القول: قول الله تعالى 

  ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ  ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ

 .(2)چ ئۆئۈ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا      ى ى ې

القراءة وهي ، ووجه الدلالة أن الأمر في الآية ورد مطلقا  غير مقيد بشرط التتابع

، والإطلاق يقتضي التتابع وعدمه، فوجب حمله على ما ورد، المتواترة التي يحتج بها

 .(3)فجاز التتابع والتفريق بحكم الإطلاق 

و قياسا  للصوم على الإطعام والكسوة في جواز تفريقهما؛ لأنه نوع م  أنواع  فارة 

 .(4)اليمين ذات العدد 

فم  فرقه لم يصح  فارة ع  ، صيام  فارة اليمينأن التتابع شرط في القول الثاني: 

 .(5)وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ووجبت عليه الإعادة، يمينه

: "فصيام ثلاثة أيام  (6) عب ب  ودليل أصحاب هذا القول: قراءة اب  مسعود وأُبي

فيحمل المطلق الوارد في القرآءة ، نص في وجوب التتابع الرواية وهذا ، (7)متتابعات"

                                 
 (، طبعة دار الفكر.1/594المدونة، لسحنون ) ( (1

 (. 89سورة المائدة، الآية ) ( (2

والمجموع، للنووي (، 18/318(، ونهاية المطلب، للجويني )1/476ينظر: المعونة، للقاضي عبد الوهاب ) ( (3

مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة، لأحمد بن (، 10/18تحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي )، و(18/113)

 م، 2002هـ، 1423(، صححه: عزيز إيغزيز، المكتبة العصـرية، بيروت، الطبعة الأولى 164الصديق الغماري )ص

 (.2/902ينظر: الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ) ( (4

(، و المغني، 5/111(، وبدائع الصنائع، للكاساني )473الهداية على مذهب الإمام أحمد، للكلوذاني )صينظر:  ( (5

  (.3/727(، والدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )9/554لابن قدامة )

من أصحاب العقبة  أوو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن النجار سيد القراء، كانهو:  (  6(

:"ليهنك العلم أوا المنذر"، وكان عمر يسميه سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم الثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها قال له النبي 

وأخرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتيا قال الواقدي وهو أول من كتب 

باس قيل توفي في خلافة عثمان وقيل عمر وصححه ابن عبد وممن روى عنه من الصحابة عمر وابن عصلى الله عليه وسلم للنبي 

 (.1/27(، والإصابة، لابن حجر )70-1/65الاستيعاب، لابن عبد البر ) البر، وقيل غير ذلك. ينظر:

 (.401) سبق  ريجها (  (7
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المتواترة على المقيد الوارد في قراءة اب  مسعود وم  وافقه وإن  انت شاذة لم تبلغ حد 

 .(1)لأن القراءة الناذة عند أبي حنيفة وبعض الحنابلة حجة التواتر ؛

، وهي مفرعة على أصولهم، هذه أهم أقوال الفقهاء في مسألة التتابع في  فارة اليمين

اليمين م  أشهر المسائل المخرجة على الخلاف في ومسألة التتابع في صيام  فارة 

وقد أطبق ، الاحتجاج بالقراءة الناذة وأ ثرها ذ را  في  تب الأصول والقواعد

لك  بعض النافعية مم  ، الأصوليون على التمثيل بها في الاحتجاج بالقراءة الناذة

وسبب ذلك ، تابعوافق الحنفية في القول بحجية القراءة الناذة خالفهم في اشتراط الت

فقراءة ، أنهم ادعوا أنه م  قبيل النسخ وليس م  قبيل حمل المطلق على المقيد

لا أن القراءة ، "متتابعات" نسخت تلاوة وحكما فلا يستدل بها على وجوب التتابع

 .(2)الناذة ليس حجة 

وعليه فلا يجب عندهم ، حجيتها فنفي، النافعيةالمعتمد عند المالكية ومذهب أما  

وفي المسألة مزيد بسط ، التتابع في صيام  فارة اليمين طردا  لأصلهم في هذه المسألة

 . (3)واعتناء مع ردود ونقود بسطت في  تب الأصول

                                 
(، وبدائع الصنائع، 8/144) المبسوط، للسرخسيو، (7/405للجصاص ) ،ينظر: شرح مختصر الطحاوي (  (1

، (11/198على متن المقنع لابن قدامة ) (، والشرح الكبير9/555)المغني، لابن قدامة و، (5/111)للكاساني 

مع شرحها البناية للعيني ، الهداية للمرغيناني، د ط ت، دار الكتاب العربي، دمد رشيد رضاتحقيق: الشيخ 

تحقيق: ، (6/243)للبهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع و، (2/30)النهر الفائق، لابن نجيم و، (6/135)

  هـ.1402، بيروت، دار الفكر، مصطفى هلال، هلال مصيلحي

(، ومغني المحتاج، للخطيب 10/18مع حاشيتي الشرواني والعبادي )تحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي ينظر:  ( 2)

لعثمان ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، (5/297)، فتوحات الوهاب، للجمل (4/328) الشربيني

 (.3/269)سلم الوصول، للمطيعي ، م1997، هـ1418، الطبعة الأولى، دار الفكر، (4/367البكري )

(، وإيضاح المحصول، للمازري 1/258) (، والمستصفى، للغزالي1/269ينظر: أصول السرخسي ) ( 3)

، الإحكام، (770، 2/769)(، والتحقيق والبيان، للأبياري 120)ص(، والمحصول، لاب  العربي 527)ص

(، 2/95) (، ورفع الحاجب، لاب  السبكي1/237)(، ونهاية الوصول، لاب  الساعاتي 1/216)لدمدي 

(، وتحفة المسؤول، للرهوني 281)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 143-141)صوالتمهيد، للإسنوي 

(، وسلم 1/331)(، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه111)ص   العراقي(، والغيث الهامع، لولي الدي2/162)

 .(270، 3/269)الوصول، للمطيعي 
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 القياس والتعار  والترجيحفي الفصل السادس: 

 وفيه مبحثان:

 .القياسفي المبحث الأول: 

  .التعارض والترجيحفي المبحث الثاني:  
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 .القياسفي المبحث الأول: 

 وفيه أربعة مطالب:

 هل يجوز القياس على النص أم لا؟المطلب الأول: 

 هل يجري القياس في الكفارات أو لا؟المطلب الثاني : 

 هل يجري القياس في الرخص؟الثالث:  المطلب

 هل يجري القياس في اللغة وهل تثبت به؟الرابع:  المطلب
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 القياس على النص أو لا؟المطلب الأول: هل يجوز 

بع عند الجمهور بعد ، هذه القاعدة تمثل أحد أركان الأدلة الشرعية وهو الدليل الرا

وذلك لأن القياس أساس الاجتهاد في المسائل غير ، الكتاب والسنة والإجماع

فبه يتمكن المجتهد من بيان الحكم الشرعي  -وما أكثرها لاسيما في زماننا –المنصوصة 

 وكما قيل:،  لو واقعة عن حكم شرعيلا لما لم ينص على حكمه؛ إذ 

 (1)تعلق لا دالة بالقياسخ   وجود  نص  إذا أعيا الفقيه    

ر والأول القيا  ، ومقايسة قياسا  والقياس في اللغة من قاس يقيس قيسا  والآخخ

 :(3)قال ابن مالك، (2)السماعي

 (4)لهعاد   ير ما مرن السماع  وغ    والمفاعلـــــــــــــة عال  الفخ  ل  لفاع    

 (5)دا  ر ي ثلاثـــــة كـــــــــــرد  من ذ  ى المعدن  مصدرخ  قياس   ل  عْ ف    وقال:

ه  ، ويطلق في اللغة على معنيين: تقدير الشيء بغيره رْتن ومنه: قست  الثوب بالمتر إذا قدن

                                 
وقد ذكره البطليو  في الإنصاف في التنبيه ، ولم أقف على قائله، مما تمثل به العلماء كثيرا  من الوافر، وهو البيت  (1)

، بيروت، دار الفكر، تحقيق: دمد رضوان الداية، (193على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف )ص

الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، (2/258وابن السبكي في الأشباه والنظائر )، هـ1403الطبعة الثانية 

 (.2/239م والعطار في حاشيته على شرح المح  على جمع الجوامع )1991، هـ1411

دار مكتبة ، مادة )ق ي س(، (228، 4/227)لمرتضى الزبيدي ، ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس (2)

 .هـ1306الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، الحياة

ولد في جيان ، إمام النحاة وحافظ اللغة، جمال الدين، ابن مالك الطائي الجي اني، أوو عبد الله دمد بن عبد الله (3)

وروى ، ثابت بن عبد الجبار الجياني وابن عمرون منهم:أخذ جماعة ، )بالأندلس( وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها

له تصانيف كثيرة منها: ، وغيرهم، والبدر بن جماعة، عنه ابنه الإمام بدر الدين والشمس بن أبي الفتح البع 

طبقات الشافعية، لابن قاضى شهبة : ينظرهـ. 672توفي بدمشق سنة ، و "تسهيل الفوائد"، "الألفية" في النحو

 (.6/233)(، والأعلام، للزرك  1/130) بغية الوعاة، للسيوطيو، (2/149)

، بيروت، دار الجيل، تحقيق: عبد الحميد السيد عبد الحميد، (434الألفية لابن مالك مع شرح ابن الناظم )ص (4)

  م.1998، هـ1419، د ط

 (.437الألفية لابن مالك مع شرح ابن الناظم )ص (5)
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 .(1)أي: لا يساويه، ومنه: فلان لا يقاس بفلان، وعلى المساواة بين الشيئين، به

حتـــــى أنكـــــر ، أمـــــا في الاصـــــطلاح: فقـــــد اختلـــــف علـــــماء الأصـــــول في تعريـــــف القيـــــاس

ئطـالجــويني إمكــان تعريفــه بحــد حقيقــي يبــين ماهيتــه؛ وســبب ذلــك عنــده أن الوفــاء بشــ  را

، أن القيــــاس مركــــب مــــن حقــــائق مختلفــــة هــــي )الأصــــل :وبيانــــه، الحــــدود غــــير ممكــــن هنــــا

، وهـــذه الحقـــائق لا يمكـــن جمعهــا تحـــت خاصـــية نـــوع، والعلـــة الجامعــة(، والفـــرع، والحكــم

لكـــن ســـلم الجـــويني ، (2)والحكـــم قـــديم، ولا حقيقـــة جـــنس؛ لأن الأصـــل والفـــرع حادثـــان

إلا أنـــــه يبـــــين المطلـــــوب  -وإن كـــــان غـــــير حقيقـــــي –(3)إمكـــــان تعريفـــــه بالرســـــم أو بـــــاللفظ

 –يعنـي بـه البـاقلاني  -وفيه يقول: "إذا أنصفنا لم نر ما قالـه القـاضي ، (4)ويوضح المقصود

                                 
(، مادة 5/3793لسان العرب، لابن منظور )و(، مادة )ق و س(، 3/967للجوهري )، ينظر: الصحاح ( 1)

 (.5/254للشوشاوي )ورفع النقاب، ، (287شرح العضد على ابن الحاجب )صو)ق ي س(، 

ما ذهب إليه الجويني في امتناع الحد الحقيقي: "النفسي إنما يتصور مما تركب من الجنس  وقال الأوياري مقررا   ( 2)

وذهب ابن المنير إلى أن ، (8، 4/7)التحقيق والبيان، للأوياري وأما القياس فلا يتصور ذلك فيه" ، والفصل

لا يتركب من الجنس والفصل  والعدم، وهي عدمية  ، علة امتناع حد القياس حدا  حقيقيا  هي كونه نسبة  وإضافة  

 (.5/7للزركشي )، ينظر: البحر المحيط، الحقيقيين الوجوديين

 التعاريف عند المناطقة خمسة أقسام:  ( 3)

كتعريف الإنسان بأنه حيوان ، الأول: التعريف بالحد التام وهو: ما تركب من جنس الشيء وفصله القريبين  

أو منه ومن الجنس ، وهو: ما تركب من فصل الشيء القريب وحدهالثاني: التعريف بالحد الناقص ، ناطق

الثالث: التعريف بالرسم التام وهو: ما تركب من جنس ، أو بالجسم الناطق، كتعريف الإنسان بالناطق، البعيد

الرابع: التعريف بالرسم ، كتعريف الإنسان: بالحيوان الضاحك، الشيء القريب وخاصة من خواصه اللازمة له

أو بالجنس ، كتعريف الإنسان بالضحك، أو منها مع الجنس البعيد، و: ما تركب من الخاصة وحدهاص وهالناق

، كتعريف الإنسان بأنه: ماش  على قدميه، أو تركب من عرضيات  تص جملتها بحقيقة واحدة، الضاحك

كتعريف البر بالقمح. ينظر: ، الخامس: التعريف اللفظي: وهو تبديل اللفظ بلفظ مرادف أشهر منه عند السامع

دار الكتب العلمية ، (111، 83التعريفات للجرجاني )، و(12، 11)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافي

 .م1983، هـ1403الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت

للشوكاني ، إرشاد الفحولو، (14-7للأوياري )، للجويني مع شرحه التحقيق والبيان، ينظر: البرهان  ( 4)

إدارة الطباعة ، (13لعيسى منون )ص، نبراس العقول في تحقيق القياس من علم الأصولو، (198)ص

حجية القياس في و، (4/8لمحمد أوو النور زهير )، أصول الفقهو، د ط ت، ومطبعة التضامن الأخوي، المنيرية

= 
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، وكيـــف الطمـــع في حـــدِّ مـــا يتركـــب مـــن النفـــي، رائط الحـــدود شـــديدـحـــدا ؛ فـــإن الوفـــاء بشـــ

 والجــــــامع؟؛ فليســــــت هــــــذه الأشــــــياء مجموعــــــة تحــــــت خاصــــــية نــــــوع ، والحكــــــم، والإثبــــــات

وإلا ، وإنما المطلب الأقصىـ رسـم يـؤنس النـاظر بمعنـى المطلـوب، ولا تحت حقيقة جنس

ول عــن ذلــك ؤة الحــد ... وحــق المســفالتقاســيم التــي ضــمنها القــاضي كلامــه تجانــب صــناع

 .(1)"وأن الممكن ما ذكرناه، أن يبين بالواضحة أن الحدن غير ممكن

والجمهور من الأصوليين على إمكان حد القياس؛ لأنه من الأمور الاصطلاحية 

وقد تعددت ، (2)الاعتبارية التي تكون حقيقتها على حسب اصطلاح أهل الفن

، عباراتهم وتباينت وأوردوا على تلك العبارات الاعتراضات مشفوعة بالردود عليها

ومن أسباب ذلك اختلافهم ، القياس عشرة حدودوقد أورد الشوكاني في كتابه لتعريف 

أو أنه حجة شرعية وضعت من قبل الشارع لبيان ، في القياس هل هو من فعل المجتهد

 .(3)أحكامه وليس من فعل أحد

ومن أشهر العبارات في معنى القياس تعريف ابن السبكي بأنه: "حمل معلوم على 

وأصل هذا التعريف للقاضي ، (4)معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل"

عليه من الاعتراضات ما ورد على  د  رخ إلا أن ابن السبكي نقحه بحيث لا ي   (5)الباقلاني

                                 
= 

، د ط، ليبيا، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، (60أصول الفقه الإسلامي لعمر مولود عبد الحميد )ص

 (.612، 611ص)علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، لمحمد الشتيوي و، م1988، هـ1409

 (.613(، علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، لمحمد الشتيوي )2/433ينظر: البرهان، للجويني ) ( 1)

 (، 14، 13ينظر: نبراس العقول، لعيسى منون )ص ( 2)

 (.153(، وأصول الفقه، لعبد السلام أوو ناجي )ص198للشوكاني )صينظر: إرشاد الفحول،  ( 3)

 (.514جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع، لولّ الدين العراقي )ص ( 4)

ونص الباقلاني كما عند الجويني وغيره: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع   (5)

(، 5/9(، وينظر: المحصول، للرازي )2/431أو نفيهما" البرهان، للجويني ) بينهما من إثبات حكم أو صفة

 (.3/231والإحكام، للآمدي )
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وقال ، (1)وذكر الرازي أن تعريف القاضي اختاره جمهور المحققين، تعريف القاضي

د  ما : "هو (3)وقال إلكيا الهرا ، (2)الجويني: هو أقرب العبارات في تعريف القياس أس 

 .(4)قيل على صناعة المتكلمين"

أما حجية القياس فهو مبحث أساس تنبني عليه كل مسائل القياس؛ لذا طال بحث 

واختلفوا في بعضها ، وقد اتفقوا على أن القياس حجة في بعض المواطن، الأصوليين فيه

 الآخر وبذكر دل الاتفاق يتحرر دل النزاع في المسألة.

وذلك ، لى أن القياس حجة في الأمور الدنيوية بلا خلافاتفق الأصوليون ع -

فيعوضه الطبيب بعقار ، فيفقد ذلك العقار، مثل أن يكون دواء مرض معين عقارا  حارا  

فق مزاج المرض المقصود رة؛ لأن كلا  منهما يوا ومن ذلك الأغذية التي ، يماثله في الحرا

بل طلب ثبوت نفع هذا ، ما شرعيا  فالقائس في مثل هذا لم يطلب حك، يتناولها الناس

 .(5)كما ثبت من قبل نفع نظيره المقيس عليه، الدواء لهذا المرض

وهو ما قطع فيه بنفي الفارق  –مقتضى كلام الرازي والغزالّ أن القياس الج   -

 ،لا خلاف في حجيته -وكان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، بين الأصل والفرع
                                 

 (.5/9) المحصول، للرازيينظر:   (1)

 (.2/431)البرهان، للجويني نظر: ي ( 2)

بهمزة  وإلكيا، المعروف بإلكيا الهرا ، الملقب بعماد الدين، الطبري، أوو الحسن ع  بن دمد بن ع هو:  ( 3)

دة وسين مهملة، معناه الكبير بلغة الفرس، ثم كاف مكسورة، مكسورة ولام ساكنة ا : براء مشد  ، والهر 

وعنه أخذ ، تفقه على إمام الحرمين، سكن بغداد، طبرستانمن أهل ، مفسر، فقيه شافعي  ، فارسية بمعني الذعر

: ينظرهـ. 405توفي سنة ، "شفاء المسترشدينو"، "نأحكام القرآ من تآليفه: "، والخونجي، أوو ع  البسطامي

، (6/14) شذرات الذهب، لابن العمادو، (232، 7/60، 6/122)طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي 

 .(4/329)الأعلام، للزرك  و

 .(5/8لزركشي )، لالبحر المحيط ( 4)

نهاية الوصول، لصفي الدين و، (387)ص للقرافيشرح تنقيح الفصول، و، (5/29) المحصول، للرازيينظر:   (5)

شرح المح  على جمع الجوامع مع و، (516)ص الغيث الهامع، لولّ الدين العراقيو، (7/3043) الهندي

 .(4/218)شرح الكوكب المنير، لابن النجار ، و(2/241حاشية العطار )
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، واعترض عليه الإسنوي بأن ذلك  صيص لمذهب المانعين، وبه صرح البيضاوي 

واستظهر بعض المحققين عدم إنكاره ، وقد اضطرب النقل عن داود في الأخذ به

باستثناء  -وإن سموه استدلالا  لا قياسا   –وكذا غيره من مانعي القياس ، للقياس الج 

صاحب مسلم الثبوت: ولذلك قال ، (1)ابن حزم فقد صرح بإبطال القول بالقياس جملة

وهو ما علم فيه إلغاء ، "تقسيمات للقياس أما عند الشافعية فباعتبار القوة إلى ج 

 .(2)ولذلك اختلف فيه"، الفارق...وإلى خفي بخلافه

تح الرحمـــــــوت ـــــــين (3)قـــــــال صـــــــاحب فـــــــوا ب ـــــــه  ا الجـــــــ  فهـــــــو متفـــــــق علي : "وأمـــــــ

: "ودـــــــــل الخـــــــــلاف في القيـــــــــاس الظنـــــــــي دون (5)ربينيـوقـــــــــال الشـــــــــ، (4)الأنـــــــــام"

                                 
نهاية الوصول، لصفي الدين و، (387)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيو، (5/32) المحصول، للرازيينظر:   (1)

(، 516)ص الغيث الهامع، لولّ الدين العراقيو، (306)صنهاية السول، للإسنوي و، (7/3043) الهندي

، (2/243حاشية العطار على شرح المح  على جمع الجوامع )و، (4/218)وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 

، (175، 174)ص أصول الفقه، لعبد السلام أوو ناجيو، (51، 50)صنبراس العقول، لعيسى منون و

 (.149، 148)ص حجية القياس، لعمر مولود عبد الحميدو

 (.2/373)مسلم الثبوت، لابن عبد الشكور   (2)

بحر ، هو: عبد الع  دمد بن نظام الدين دمد بن قطب الدين ابن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكهنوي  (3)

، أخذ عن والده، إماما  جوالا  في المنطق والحكمة والكلام، كان رأسا  في الفقه والأصول، لماءالعلوم ملك الع

و ، منها: "تنوير المنار" في الفقه، له كتب، و رج به كثير من العلماء، الشيخ كمال الدين الفتحبوري وعن

لعبد الحي الطالبي : نزهة الخواطر ينظرهـ. 1225 "فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت" توفي سنة

دار إحياء التراث ، (4/481لإسماعيل باشا )، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونو، (7/1021)

 (.72، 7/71)الأعلام، للزرك  و، د ط ت، لبنان، بيروت، العربي

 (. 2/373)فواتح الرحموت، للأنصاري   (4)

من أهل مصر، عرف بالزهد والورع، ومن  الشافعي، فقيه أصولّهو: عبد الرحمن بن دمد بن أحمد الشربيني،   (5)

تقرير على جمع من تصانيفه:"هـ،  1324 - 1322ولّ مشيخة الجامع الأزهر سنة تلاميذه: دمد بخيت المطيعي، 

تقرير على حاشية شرح تحفة الاخوان في  و، "فيض الفتاح على حواشي تلخيص المفتاح" في الأصول، و "الجوامع

 .(5/168) معجم المؤلفين، لكحالة، و(3/334الأعلام، للزرك  )هـ. ينظر: 1326، توفي سنة لبيانعلم ا
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لشوكاني: "ثم اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهـدار كـل مـا يسـمى اويقول  ،(1)القطعي"

بــل جعلــوا هــذا النــوع ، أو مقطوعــا فيــه بنفــي الفــارق، وإن كــان منصوصــا عــلى علتــه، قياســا

وبهــذا يهــون عليــك ، منــدرجا تحتــه، مشــمولا بــه، مــن القيــاس مــدلولا عليــه بــدليل الأصــل

ويقرب لديك ما بعدوه؛ لأن الخـلاف في هـذا النـوع ، الخطب ويصغر عندك ما استعظموه

واخـتلاف ، والعمـل عليـه، وهو من حيث المعنى متفق عـلى الأخـذ بـه، الخاص صار لفظيا

 .(2)ولا عرفا"، ولا شرعا، لا عقلا، طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي

عضد القول بالاتفاق على الأخذ بالقياس الج  بين المثبتين فهذه النقول مما ت

باستثناء مذهب ابن حزم فكلامه ، وإن اختلفت التسمية بين كل منهم، والنافين للقياس

 ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ أما قول الله تعالى"رده ومن ذلك قوله:  صريح في

  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ںں

فلو لم ، (3)چۋ  ۇٴ     ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ

يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما ولما كان فيها إلا تحريم قول 

 .فقط چھچ

  ۇٴ     ۈ ۈ ۆ ۆ ...ڳ ڳ  چ ولكن لما قال الله تعالى في الآية نفسها 

اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل  چۋ

لهما والمنع من انتهارهما وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق والرحمة 

، فبهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى

                                 
 (. 2/204تقرير الخطيب الشربيني على جمع الجوامع )  (1)

 (.204)ص إرشاد الفحول، للشوكاني  (2)

ء ( 3)  (.24، 23الآيتان )، سورة الإسرا
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 .(1)"چھچلا بالنهي عن قول ، والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان

 مذاهب العلماء في حجية القياس:

 هذه أهمها:، فيما عدا ذلك على مذاهب (2)جية القياساختلف الأصوليون في ح

وهو رأي جمهور ، المذهب الأول: أن التعبد بالقياس جائز عقلا وواجب شرعا

من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء ، الأمة من السلف والخلف

 .(3)والمتكلمين

 أدلتهم:أما و

ووجه الاستدلال ، (4)چۉ ۉ ۅ  چفمن الكتاب قول الله تعالى: 

                                 
 د ط ت.، دار الآفاق الجديدة، (58، 7/57)لابن حزم ، الإحكام في أصول الأحكام (1)

وآخرون ، اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير عن حجية القياس فعبر عنه بعضهم بهذا اللفظ أي: "الحجية" (2)

فأما معنى الحجية فبين الرازي معناه بأنه: "إذا حصل ظن أن حكم هذه الصورة مثل ، بقولهم: "التعبد بالقياس"

، المحصول" غيره به يفتى بأن ومكلف نفسه في به بالعمل مكلف -المجتهد أي–الصورة فهو -حكم تلك 

 لنفس الله إيجاب عن عبارة أنه: الأول: تأويلان ذلك في فلهم بالقياس التعبد معنى وأما، (5/29) للرازي

وعليه ، ارة عن وجوب العمل بمقتضى القياسعب أنه: الثاني، الآمدي رأي وهو، بالأصل الفرع إلحاق أي، القياس

والعضد. ينظر: ، والبيضاوي، وبه قال الرازي، فالتكليف بذلك متوجه لجميع المجتهدين والمقلدين لهم

للسبكيين ، المنهاج للبيضاوي مع شرحه الإبهاجو، وما بعدها(10للآمدي )، الإحكامو، (5/31للرازي )، المحصول

 .(55-52لعيسى منون )ص، نبراس العقولو، (329شرح العضد على ابن الحاجب )صو، (6/2179)

المقدمـة في أصـول و، د ط ت، بـيروت، دار الكتـاب العـربي، (308لأبي عـ  الشـاشي )ص، ينظر: أصول الشاشي ( 3)

ء )، العــدةو، (51لابــن القصــار )ص، الفقــه ، (2/760للبــاجي )، إحكــام الفصــولو، (4/1280لأبي يعــلى الفــرا

، (2/729للغــــــــــزالّ )، المستصــــــــــفىو، (2/434للجــــــــــويني )، البرهــــــــــانو، (419للشــــــــــيرازي )صالتبصـــــــــــرة، و

، ميـــزان الأصـــولو، (243، 2/232لابـــن برهـــان )، الوصـــول إلى الأصـــولو، (3/365للكلـــوذاني )، التمهيـــدو

رو، (4/9للآمــــــدي )، الإحكــــــامو، (5/31للــــــرازي )، المحصــــــولو، (556للســــــمرقندي )ص  ، كشــــــف الأسرا

للســـــــــبكيين ، الإبهـــــــــاجو، (343لابـــــــــن جـــــــــزي )ص، تقريـــــــــب الوصـــــــــولو، (3/270لعبـــــــــد العزيـــــــــز البخـــــــــاري )

 (.5/264للشوشاوي )ورفع النقاب، ، (6/2179)

 (.2الآية )، سورة الحشر ( 4)
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والاعتبار مشتق من ، بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر أولّ الأوصار بالاعتبار

والقياس: مجاوزة وعبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع؛ فثبت ، العبور وهو المجاوزة

 .(1)فكان الأمر بالاعتبار أمرا  بالقياس، أن القياس داخل تحت الأمر بالاعتبار

عن أناس من أهل حمص من أصحاب ، (2)عمرو بن السنة ما رواه الحارثومن 

يْف  ت قْضيخ »لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال:  صلى الله عليه وسلمجبل أن رسول الله  بن معاذ ك 

؟ اء  ض  ل ك  ق ض  ر  ا ع   ، إخذ 
خ
ت ابخ اللّن

: أ قْضيخ بخكخ ال  ؟، ق 
خ
ت ابخ اللّن

خدْ فيخ كخ ْ تج 
إخنْ لم  : ف  : ، ق ال  ق ال 

 
خ
 اللّن
ولخ س   ر 

ننةخ  ، صلى الله عليه وسلمف بخس 
خ
 اللّن
ولخ س   ر 

ننةخ  س 
خدْ فيخ ْ تج 

إخنْ لم  : ف  ال  ؟ ، صلى الله عليه وسلمق 
خ
ت ابخ اللّن

لا  فيخ كخ و 

أْيخي د  ر  جْت هخ : أ   ، ق ال 
خ
ول  اللّن س  ب  ر  لا  آل و ف ضر   ه  صلى الله عليه وسلم و  دْر  فنق  ، ص  ي و 

ذخ  الن
خ
ن
خ
: الْح مْد  للّ ق ال  و 

ول   س  ولخ ، ر  س    ر 
خ
ول  اللّن س   ر 

ا ي رْضيخ  
خ
 لم
خ
 (.3)«اللّن

                                 
 المستصفى، للغزالّو، (5/37)المحصول، للرازي و، (224، 2/223) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  ( 1)

 ريج الفروع على و، (2/258)شرح المعالم، للفهري و، (2/168) روضة الناظر، لابن قدامةو، (2/756)

للشوشاوي ، ورفع النقاب، (385)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيو، (179)ص الأصول، للزنجاني

 .(4/216)جار شرح الكوكب المنير، لابن النو، (5/264)

روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن ، من كبار التابعين، هو: ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي ( 2)

ون الثقفى، معاذ في الاجتهاد  ذا " أي الحديث، قال البخاري: "لا يصح، وروى عنه أ وو ع 
لا يعرف إلا بهخ ، و 

توفي ما بين ، وذكره ابن حبان في الثقات، معروف بهذا الحديثوقال ابن عدي: هو ، وذكره العقي  في الضعفاء

لأبي جعفر العقي  ، والضعفاء الكبير، (2/277) التاريخ الكبير، للبخاريالمائة إلى مائة وعشر. ينظر: 

، م1984، هـ1404، الطبعة الأولى، بيروت، دار المكتبة العلمية، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، (1/215)

، (195، 2/194لعبد الله بن عدي الجرجاني )، والكامل في ضعفاء الرجال، (6/173) ، لابن حبانالثقات

 (.2/132) تهذيب التهذيب، لابن حجرو، م1988، هـ1409، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الفكر

، (3/303)، (3592)رقم الحديث ، باب اجتهاد الرأي في القضاء، في كتاب الأقضية، أخرجه أوو داود في سننه ( 3)

وأحمد في ، (3/9)، (1327باب ما جاء في القاضي كيف يقضي رقم الحديث )، في أوواب الأحكام، والترمذي في سننه

لكن قال ابن حجر: ، وقال الترمذي فيه: "وليس إسناده عندي بمتصل"، (36/333)، (22007مسنده رقم الحديث )

قال: وهذا القدر مغن ، تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول "قد استند أوو العباس بن القاص في صحته إلى

( تحقيق: سامي 1/7)، د ابن كثير إسناده في مقدمة تفسيرهوجون ، (4/337عن مجرد الرواية" التخليص الحبير )

وممن صحح هذا الحديث ابن العربي في عارضة الأحوذي ، م1999، هـ1420الطبعة الثانية ، دار طيبة، سلامة

= 
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جبل على إعمال الرأي فيما  بن أقر معاذ صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي 

، والقياس رأي، صلى الله عليه وسلميعرض له من مسائل لا يجد فيه نصا  من كتاب الله أو سنة رسوله 

ر الرسول  حجة لأنكره ولو لم يكن القياس ، لذلك صلى الله عليه وسلمفثبتت مشروعية القياس بإقرا

 .(1)ولما حمد الله تعالى

تر أن الصحابة   عملوا بالقياس وشاع ذلك فيما ~وأما الإجماع فقد ثبت بالتوا

مما يدل على أنه إجماع من الصحابة رضوان الله ، بينهم من غير رد أو إنكار من أحد

ء أحوالهم ومناظراتهم، عليهم على العمل بالقياس وأخذهم ، وذلك يعلم من استقرا

ومسألة ، بالرأي في مسائل كثيرة مثل ما اشتهر من مناظرتهم في مسألة الجد والإخوة

قال الجويني: "ومن أنصف من نفسه لم يشكل عليه إذا ، (2)وغيرها، والمشتركة، العول

نظر في الفتاوى والأقضية أن تسعة أعشارها صادرة عن الرأي المحض والاستنباط ولا 

                                 
= 

تحقيق: ، (1/472في الفقيه والمتفقه )، والخطيب البغدادي، د ط ت، بيروت، ( دار الكتب العلمية73، 6/72)

وابن قيم الجوزية في إعلام ، ه1421الطبعة الثانية ، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، عادل الغرازي

وفيه ، وغيرهم من المتأخرين، م1973، تدار الجيل بيرو، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، (1/202الموقعين )

يقول دمد زاهد الكوثري بعد استعراضه لنصوص العلماء المصححين لهذا الحديث: "...الحديث ثابت عند 

تر ، جمهرة الجامعين بين الفقه والحديث بل مع ما احتف به من القرائن والروايات يبلغ مدلوله حد التوا

 د ط ت.، القاهرة، كتبة التوفيقيةالم، (74المعنوي" مقالات الكوثري )ص

، (448، 2/447)البرهان، للجويني و، (425)صالتبصـرة، للشيرازي و، (2/107ينظر: أصول السرخسي ) ( 1)

، (191، 190شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالّ )صو، (430)ص المنخول، للغزالّ

، 4/41)الإحكام، للآمدي و، م1971، هـ1390، الطبعة الأولى، بغداد، مطبعة الإرشاد، حمد الكبيسيتحقيق: 

نهاية ، و(2/165)التحصيل، لسراج الدين الأرموي و، (385، 384)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي42

ورفع النقاب، ، (261ملك )صشرح منار الأنوار، لابن و، (7/3093) الوصول، لصفي الدين الهندي

 (.271، 5/270)للشوشاوي 

 المستصفى، للغزالّو، (425)صالتبصـرة، للشيرازي و، (817، 2/460)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  ( 2)

، 2/264) للفهريالمعالم للرازي مع شرحه و، (563)ص، ميزان الأصول، للسمرقندي ( وما بعدها2/735)

ر، لعبد العزيز البخاري و( 385)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيو، (265  (.3/280)كشف الأسرا
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 .(1)تعلق لها بالنصوص والظواهر"

 (2)وهو قول إبراهيم النظام، المذهب الثاني: أن التعبد بالقياس مستحيل عقلا  

د من استحالة ، (3)وبعض معتزلة بغداد، وجماعة من الخوارج، والشيعة الإمامية والمرا

لا عدم تصور وقوع؛ إذ لا يلزم ، التعبد بالقياس كما بينه الشربيني أن العقل يوجب نفيه

 .(4)من وقوعه دال

 واستدلوا بأدلة كثيرة ومن أدلتهم على ذلك:

، والاختلاف بين المختلفات، أن القياس يقتضي التسوية في الحكم بين المتماثلات

وأثبت ، والشارع قد فرق بين المتماثلات وسوى بين المختلفات في مواضع عديدة

، بالقياس وإذا ثبت ذلك استحال عقلا  أن يتعبدنا الشارع، أحكاما لا مجال للعقل فيها

تسويته بين الماء والتراب في التطهير مع ، ومثال ما جمع الشارع بينه وهو مختلف

                                 
 (.2/444)البرهان، للجويني  ( 1)

، كان شاعرا أديبا بليغا، أحد أئمة المعتزلة، البصري، هو: أوو إسحاق إبراهيم بن سي ار بن هانئ البصري النظ ام ( 2)

إنه عاشر في شبابه قوما  من وقيل ، من تلاميذه: الجاحظ، وإليه تنسب الطائفة النظامية، وكان شديد الذكاء

وقد ، اتهم بالزندقة وإدمان شرب الخمر، الثنوية وقوما  من السنية وخالط ملاحدة الفلاسفة وأخذ عن الجميع

وكتاب ، له كتب كثيرة في الاعتزال منها: كتاب )الطفرة(، ألفت كتب خاصة للرد عليه وفيها تكفير له وتضليل

تاريخ بغداد، و، (3/471)الأعيان، لابن خلكان : وفيات ينظرهـ. 231توفي سنة ، )الجواهر والأعراض(

 (.1/43)الأعلام، للزرك  و، (10/542)سير أعلام النبلاء، للذهبي و، (6/623) للخطيب البغدادي

ى ذكر السرخسي وابن عبد البر والزركشي والشوكاني أن أول من ادعى إنكار القياس وحمل لواء هذه الدعو ( 3)

ينظر: جامع بيان العلم ، وتابعهم من أهل السنة داود الظاهري، وتبعه قوم من المعتزلة، الباطلة إبراهيم النظام

، المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، أبي الأشبال الزهيريتحقيق: ، (2/856وفضله لابن عبد البر )

إرشاد الفحول، و، (5/17) المحيط، للزركشي البحرو، (2/118أصول السرخسي )و، هـ1414الطبعة الأولى 

 (.200)ص للشوكاني

، (2/729) المستصفى، للغزالّ، و(3/155التلخيص، للجويني )و، (419)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  ( 4)

، (3/245) شرح مختصر الروضة، للطوفيو، (4/9)الإحكام، للآمدي و، (3/367)التمهيد، للكلوذاني و

 (.2/204على على جمع الجوامع )تقرير الشربيني و
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قطعه يد السارق ، ومثال ما فرق بينه وهو متفق، الاختلاف بينهما في الحقيقة والخواص

 وجعله الدية على قاطع اليد خمسمائة دينار أو خمسين من الإبل. ، في ربع دينار

تسليم ما ذكره المانعون؛ لأن الشارع ما فرق بين متشابهين وأجيب عن ذلك بعدم 

ولم يسوِّ بين شيئين إلا ، إلا لافتراقهما في معنى من المعاني التي توجب التفريق بينهما

ثم إن من شروط القياس أن ي عل م أو ي ظ ن أن ، لتساويهما في معنى يوجب التسوية بينهما

د إلحاقه بذلك وقد تح، حكم الشرع في الأصل معلل بعلة ققت هذه العلة في الفرع المرا

ء القياس ، الأصل ئه فيما عقلت علتهفي و عدم إجرا  .(1)التعبديات ليس مانعا  من إجرا

فأجيب بأن الشارع لم ، وأما عن قولهم بتسوية الشارع بين الماء والتراب في التطهير

والحكمة في ذلك ، حكما   يسو بينهما بل جعل التراب بدلا عن الماء عند فقده حقيقة أو

فلو ترك  -لاسيما في الأسفار وهي مظنة فقد الماء-إقامة الدربة في إقامة وظيفة الطهارة 

يقول ، الماء بغير بدل لتمرنت نفس المكلف على إقامة الصلاة بدون طهارة أصلا

فها عن مراسم التكليف  ها وانصرا الجويني: "وقد يفضى ذلك إلى ركون النفس إلى هوا

 .(2) ومغزاها"

، فإن بينهما فرقا بيِّنا  ، وقطعها في سرقة ربع دينار، وأما جعل دية اليد خمسمائة دينار

ثم إن دية اليد لو كانت ، فلما خانت هانت، وذلك أن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة

تودى بمثل ما تقطع فيه أو بما يقاربه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة الغرامة 

                                 
 الوصول إلى الأصول،و، (423)التبصـرة، للشيرازي ، و(775، 2/774)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  ( 1)

(، 301-2/299)شرح المعالم، للفهري و، (13، 4/12)الإحكام، للآمدي و، (236-2/233) لابن برهان 

ج الدين الأرموي  ر، لعبد العزيز البخاري كشف الأو، (2/179)والتحصيل، لسرا رفع و، (3/273)سرا

نبراس العقول، و، (2224 -6/2221)الإبهاج، للسبكيين و، (369-4/358) الحاجب، لابن السبكي

 (.156)صلعيسى منون 

حجية القياس، لعمر و، (161)صنبراس العقول، لعيسى منون وينظر: ، (2/525)البرهان، للجويني   (2)

 (192، 191)ص مولود عبد الحميد
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 .(1)غلظ ذلك حفظ ا لهاف

، وهو قول القفال الشاشي، المذهب الثالث: أن التعبد بالقياس واجب عقلا وشرعا  

 .(2)ووافقهما أووبكر الدقاق، وأبي الحسين البصري

 ومما استدلوا بع على ذلك: 

فلا ، مأمورون بتعميم الحكم الشرعي في كل مسألة -عليهم السلام-أن الأنبياء 

فوجب ، ولا يمكن للنصوص الإحاطة بها، والمسائل لا نهاية لها، حكم لو واقعة عن 

 .(3)عقلا  المصير إلى القياس

لكن عدم التناهي إنما هو في ، القول بأن لكل واقعة حكما  وأجيب عن ذلك بتسليم 

أما الأجناس الكلية فلا يسلم قولكم بعدم ، الجزئيات الداخلة تحت الأجناس الكلية

بعمومات تستوعبها حتى تفي جميع الأحكام  يجوز النص عليها كلهاوحينئذ ، هاتناهي

  .(4)"كل مطعوم ربوي"، ومثال تلك العمومات: "كل مسكر حرام"

                                 
 وقد تساءل في ذلك المعري بقوله:  (1)

ـــــــــــــــــــــــين عســـــــــــــــــــــــجد و   ـــــــــــــــــــــــتيـــــــــــــــــــــــد بخمـــــــــــــــــــــــس مئ  دي
 

ـــــــــــــــــــــــــــار   مــــــــــــــــــــــــــا بالهــــــــــــــــــــــــــا قطعــــــــــــــــــــــــــت في ربــــــــــــــــــــــــــع دينــــــ
 تنـــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــض مالنــــــــــــــــــــــــــــــا إلا الســــــــــــــــــــــــــــــكوت لــــــــــــــــــــــــــــــه 

 
 فنســــــــــــــــــــــــــــــــتعيذ ببارينــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 فأجابه القاضي عبد الوهاب بقوله:    

  صــــــــــــــــــــــــــيانة العضـــــــــــــــــــــــــــو أغلاهــــــــــــــــــــــــــا وأرخصـــــــــــــــــــــــــــها
 

 خيانـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــافهم حكمـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــــاري 
 

 (.2/272على الرسالة ) زروق(، وشرح 12/185) (، والذخيرة، للقرافي570ينظر: ديوان المعري )ص  
رفـــــع مـــــع شرحـــــه (، ومختصرـــــ ابـــــن الحاجـــــب 4/10)(، والإحكـــــام، للآمـــــدي 6/2181)الإبهـــــاج، للســـــبكيين   (2)

 (.4/356) الحاجب، لابن السبكي

(، ورفــــــــع الحاجــــــــب، لابــــــــن الســــــــبكي 4/19)(، والإحكــــــــام، للآمــــــــدي 2/733) المستصــــــــفى، للغــــــــزالّينظــــــــر:  ( 3)

فـــــواتح ، و(2/572)(، والـــــردود والنقـــــود، للبـــــابرتي 332العضـــــد عـــــلى ابـــــن الحاجـــــب )ص(، وشرح 4/376)

 .(2/362)الرحموت، للأنصاري 

العضــــــد عــــــلى ابــــــن الحاجــــــب  (، وشرح4/29)(، والإحكــــــام، للآمــــــدي 2/733) المستصــــــفى، للغــــــزالّينظــــــر:  ( 4)

(، وفـــــــواتح 2/572)(، والـــــــردود والنقـــــــود، للبـــــــابرتي 4/372(، ورفـــــــع الحاجـــــــب، لابـــــــن الســـــــبكي )332)ص

 .(2/362)الرحموت، للأنصاري 



415 
 

بع: أن التعبد بالقياس جائز عقلا   بل ورد الشرع ، لكنه غير وارد شرعا  ، المذهب الرا

 .(1)بن حزمدمد أبي و، ع  بن كداود، به قال أهل الظاهرو، بحظره

رضوان –ومن أدلتهم على ما ذهبوا إليه ما ذكره ابن حزم من دعوى إجماع الصحابة 

وبيان ذلك أن من القطعيات تصديق الصحابة ، على إبطال القياس –الله عليهم 

 ئۈچ وفي القرآن ما يدل على ترك العمل بالقياس وذلك قول الله تعالى: ، بالقرآن

 بم بخ بح    بج ئي ئى ئم  ئح ئج یی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 چچ وقال تعال: ، (2)چ  ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي   بى

فمن المحال علم  (3)چ   ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ

 .(4)الصحابة بهذا الآيات وإيمانهم بها وعملهم بالقياس أو الرأي المخالف لهذه الآيات

تعارض بين الإيمان بهذه الآيات والعمل بها مع للوالجواب عن ذلك أنه لا وجه 

كما أن ما بين ، بالقياس لأن القياس قد دل عليه الكتاب وأكمل الله به الدينالعمل 

القياس رد إلى ثم إن الرجوع ، بالأخبار والإجماع مما دل عليه الكتاب وأكمل به الدين

إلى الله ورسوله؛ لأن الكتاب والسنة دلا على العمل بالقياس كما تبين في حجج 

 .(5)الجمهور

                                 
غير أن داود الأصفهاني والقاشاني والنهرواني يقولون بالقياس الذي ثبتت علته بالنص أو الإيـماء. ينظـر: إحكـام  ( 1)

 ،(، ورفــع الحاجــب4/31(، والإحكــام، للآمــدي )424، للشــيرازي )صالتبصـــرة(، و2/761)الفصــول، للبــاجي 

  .(2/293(، والضياء اللامع، لحلولو )306(، ونهاية السول، للإسنوي )ص4/374لابن السكبي )
 (.59الآية )، سورة النساء ( 2)

 (.3الآية )، سورة المائدة ( 3)

 (، وقواطــــــع الأدلــــــة، للســـــــمعاني1/81) المحــــــلى، لابــــــن حـــــــزمو، (2/230) البصرـــــــي، لأبي الحســــــين ينظــــــر: المعتمــــــد ( 4)

 (.2/176روضة الناظر وجنة المناظر )، (2/761) (، والمستصفى، للغزال2/75ّ)

(، والتبصـرة، للشيرازي 4/1314) (، والعدة، لأبي يعلى الفراء2/230) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  ( 5)

 (، وشرح مختصر الروضة، للطوفي3/401)(، والتمهيد، للكلوذاني 2/761) ، للغزالّ(، والمستصفى431)ص

(3/269.) 
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مذاهب العلماء في الأخذ بالقياس أن القياس ليس مجرد مسألة ومما يجدر ذكره عقب 

وأن المنكرين له دجوجون بالإجماع المتقدم على ، بل هو أصل من أصول الدين، فرعية

 وفي ذلك يقول الزركشي:، خلافهم

وهو خلاف حادث بعد أن تقدم الإجماع بإثبات ، "وهذه المذاهب كلها مهجورة 

القياس فهو  ومن ذهب إلى ردِّ  :قال الغزالّ، عين قولا وعملاالقياس من الصحابة والتاب

من  د  قال القاضي: ولست أع  ، دكوم بكونه مأثوما ،مقطوع بخطئه من جهة النظر

 .(1)قال الغزالّ: وهو كما قال"، ذهب إلى هذا المذهب من علماء الشرع ولا أوالّ بخلافه

إبـراهيم النظــام وطعــن في الســلف ي: "وأول مــن أحـدث هــذا القــول ـويقـول السرخســ

لاحتجــــاجهم بالقيــــاس ونســــبهم بتهــــوره إلى خــــلاف مــــا وصــــفهم الله بــــه فخلــــع بــــه ربقــــة 

 .(2)الإسلام من عنقه ..."

وفي هـــــذا بيـــــان بـــــأن القـــــول بنفـــــي القيـــــاس مجانبـــــة للصـــــواب وزيـــــغ عـــــن طريـــــق الحـــــق 

ـــــ، والإنصـــــاف ـــــه بـــــما ذ  راد   م  رْ وإن لم ي  ـــــه لا عـــــبرة بم  ، آنفـــــا   ر  كخ ـــــوأن ـــــر الأصـــــوليين ، رهنكخ كْ وذخ

، اوأسســـه ريعةـالشـــوإلا فالقيـــاس أحـــد أصـــول ، بطلانهـــالردهـــا وبيـــان إنـــما هـــو لـــدعواهم 

                                 
 (.5/21) البحر المحيط، للزركشي ( 1)

ذكر القاضي ": قوله ابن المنيربالغ بعضهم في الرد على منكريه فنسبهم إلى الردة، فقد نقل الزركشي عن و  

أمر بداود منكر القياس فصفع في مجلسه بالنعال وحمله إلى  إسماعيلمن أصحابنا أن القاضي  العلاء بن بكر

والجلاد في ، لأنه رأى أنه جحد أمرا ضروريا من الشريعة في رعاية مصالح الخلق ؛الموفق بالبصرة ليضرب عنقه

م الجويني، والسرخسي وابن السبكي على ، و(5/21البحر المحيط، للزركشي ) ".هؤلاء أنفع من الجدال ك  ح 

القياس بأنه كفر وزندقة، وفيه يقول الجويني: "وما ذكره النظام كفر وزندقة وداولة استئصال  قول النظام بردِّ 

(، 2/441) البرهان .ى به فبمن يوثق وإلى قول من يرجع؟"ذ  قاعدة الشرع؛ لأنه إذا نسب حامليها إلى ما ه  

 (.5/2036وينظر: الإبهاج، للسبكيين )

 (.2/118السرخسي )ينظر: أصول  ( 2)
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 .(1)كام الشرعية من لدن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذاحوعليه انبنت كثير من الأ

 : التخريج

 .: حكم نكاح التحكيمالفرع المخرج

خرج ابن بزيزة على الخلاف في حجيـة القيـاس الخـلاف  في حكـم نكـاح التحكـيم 

ه أم لا؟ وفيه "حيث يقول في ذلك:  واختلف في النكاح على التحكيم هل يجري مجرا

ا زه مطلق  ل جوا ا، ثلاثة أقوا زه إذا كان الحكم للزوج دون غيره، ومنعه مطلق  ، وجوا

ل معروفة في المذهب ز القياس  ،وكل هذه الأقوا ومبنى المسألة في اختلافهم في جوا

 .(2) على النص"

د  "م: هونكاح التحكيم و
قخ  كْمخ حاك علىا ع 

هخ لحخ هْرخ فهو عقد على ، (3)"م  صرف ق دْر م 

ة  ء كان هذا الشخص ه، صرف تحديد قدر الصداق فيه لحكم شخصإنكاح امرأ و سوا

الشخص عبدا  أو امرأة أو صبيا تجوز  ولو كان هذا، أجنبيالزوج أو الزوجة أو وليها أو 

والتحكيم : "بشرط عدم ذكر الهبة في قولهوقيد خليل تعريف نكاح التحكيم ، وصيته

د النكاح بلفظ قخ فإن ع  ، أي بغير ذكر الهبة في العقد، (4)"عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت

 .(5) ثلوثبت بعده بمهر الم، الهبة مع إسقاط المهر فسد النكاح وفسخ قبل الدخول

                                 
(، 380-378) حجية القياس، لعمر مولود عبد الحميدو، (62، 61)صنبراس العقول، لعيسى منون ينظر:  ( 1)

، علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، (425دمد حسن هيتو في تحقيقه لتبصرة الشيرازي )صوحاشية 

 (.623صلمحمد الشتيوي )

 (.1/753)روضة المستبين، لابن بزيزة  ( 2)

 (.1/260) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ( 3)

 .(133مختصر خليل )ص ( 4)

(، 4/193) التوضيح، لخليل، و(3/280)(، والمنتقى، للباجي 2/204) التهذيب، للبراذعيينظر:  (5)

(، ومواهب الجليل، 1/260للرصاع ) ،حدود ابن عرفة(، وشرح 3/493)والمختصر الفقهي، لابن عرفة 

(، والشرح الكبير، للدردير 4/23الزرقاني على خليل مع حاشية البناني )(، وشرح 347، 4/346) للحطاب

 .(3/459)(، ومنح الجليل، لعليش 2/313مع حاشية الدسوقي )
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واللخمي إلى أن نكاح التحكيم (1)ابن الكاتبوابن الجلاب كوذهب بعض الفقهاء 

ع نكاح التفويض قال ابن الكاتب: "إن التحكيم إذا كان  ،لا قسم مخالف له، من أنوا

 . (2")للزوج فهو تفويض لا يتلف فيه

 أما حكمه فقد اختلف أهل المذهب في ذلك على أقوال:

ز (3)التحكيم مثل نكاح التفويضأحدها: أن نكاح  وإليه ، وهو قول مالك، في الجوا

ز فيه ، (4)وهذ هو مشهور المذهب، وبه قال ابن حبيب، رجع ابن القاسم ووجه الجوا

 .(5)القياس على نكاح التفويض

جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم 

فلان؟ قال: أرى أن يثبت النكاح فإن رضي بما حكمت أو رضيت بما حكم أو رضيا 

                                 
هـــو: أوـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عـــ  بـــن دمـــد الكنـــاني القـــيرواني المعـــروف بـــابن الكاتـــب، الفقيـــه النظـــار  (1)

ن الفا  مناظرات في ـالحجة، أخذ عن: القابسالمشهور بالعلم وإقامة  ي وابن شبلون، وبينه وبين أوو عمرا

هـ. ينظـــر: ترتيـــب المـــدارك 408مســـائل مشـــهورة، لـــه تـــأليف كبـــير في الفقـــه، وجـــزء في الفـــروق، تـــوفي ســـنة 

 .640، 2/639، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية 1/106، وشجرة النور 253، 7/252

(، والتبصــــرة، 2/52(، وينظـــر: التفريـــع، لابـــن الجـــلاب )2/626المســـتنبطة، للقـــاضي عيـــاض )التنبيهـــات  (2)

 ، (، وشرح حــــــــــــدود ابــــــــــــن عرفــــــــــــة3/494صر الفقهــــــــــــي، لابــــــــــــن عرفــــــــــــة )ـ(، والمختــــــــــــ5/1981للخمــــــــــــي )

 .(1/260للرصاع ) 

: وهو ما كان التفويض فيه إلى الزووجاء في التبصـرة:    د  نكاح التفويض على ثلاثة أوجه:جائز  ق  ج، أو ع 

ض  إليه ، ولم يذكر الصداق، ولا أسقط نْ ف ون ض  م  : وهو ما دخل فيه على رفع الخيار، وعلى أن ما ف ر  وفاسد 

ا   ".ومختلف  فيه: وهو أن يكون التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي من الناس، لزم قليلا  أو كثير 

 .(5/1981التبصـرة، للخمي )

 .شرح حدود "ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحديض هو: "ونكاح التفو  (3)

 .(1/256)، للرصاع ابن عرفة

در والزيادات، لابن أبي زيد ) ( 4) (، المقدمات، لابن رشد 3/280(، والمنتقى، للباجي )4/451ينظر: النوا

(، 3/493، لابن عرفة )(، والمختصر الفقهي3/491، للرجراجي )(، ومناهج التحصيل1/478)

 .(2/313(، والشرح الكبير، للدردير مع حاشية الدسوقي )3/274على خليل )وشرح الخرشي 

(، والجامع، لابن يونس 2/556(، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب )2/52التفريع، لابن الجلاب )ينظر:  (5)

هر الثمينة، لابن شاس )9/246)  .(4/201والتوضيح، لخليل )(، 482، 2/481(، وعقد الجوا
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 ولم يكن لها عليه شيء...قال، جميعا بما حكم فلان جاز النكاح وإلا فرق بينهما

فأخذت به ، ابن القاسم وقد كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن مالك 

 .(1)وتركت رأيي فيه"

وهو ، فإن دخل بها مضى النكاح بمهر المثل، الثاني: المنع ابتداء ما لم يفت بالدخول

ووجه المنع أن نكاح ، وبه قال اللخمي وغيره، قول ابن القاسم الذي رجع عنه

فلا ، ونكاح التفويض رخصة، حدِّ ما أرخص فيه من التفويضالتحكيم قد خرج عن 

 .(2) يقاس عليها

وبين أن يوكل لغيره ، والثالث: التفصيل بين أن يوكل التحكيم للزوج فيجوز

 .(3)وهو قول ابن عبد الحكم، زوجة كان المحكم أو غيرها، فيمنع

بــع: التفصــيل بــين أن تحكــم الزوجــة فيمنـــع، ويفســخ مــا لم يــدخل  بهــا، وبــين أن يحكـــم الرا

 المـــــــواز عـــــــن عبـــــــد الملـــــــك قـــــــل هـــــــذا القـــــــول ابـــــــن  غيرهـــــــا فيجـــــــوز، زوجـــــــا  كـــــــان أو غـــــــيره، ون  

  .(4)وي عنه جواز ذلك إن رضي الزوج بما سمتبن الماجشون، ور   

ز إذا كان التحكيم للزوج والمنع إذا كان للزوجة؛ أن التفويض في  ووجه الجوا

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ لقوله تعالى: ، فرض الصداق إنما هو للزوج

                                 
 طبعة دار صادر.، (2/167)المدونة، لسحنون   (1)

در والزيــــادات، لابــــن أبي زيــــد ) ( 2) ، التبصـــــرة(، و9/246(، والجــــامع، لابــــن يــــونس )4/451ينظــــر: النــــوا

ر ـ(، والمختصــــ4/201(، والتوضــــيح، لخليــــل )1/478(، المقــــدمات، لابــــن رشــــد )5/1981للخمــــي )

 .(3/493عرفة )الفقهي، لابن 

جـــــي )1/478ينظـــــر: المقـــــدمات، لابـــــن رشـــــد ) ( 3)  (، والتوضـــــيح، 3/491(، ومنـــــاهج التحصـــــيل، للرجرا

 .(4/201لخليل )

(، والتبصـرة، للخمي 3/280)(، والمنتقى، للباجي 4/452) النوادر والزيادات، لابن أبي زيدينظر:  ( 4)

(، والتوضيح، 2/482) الجواهر الثمينة، لابن شاس(، وعقد 9/246) (، والجامع، لابن يونس5/1981)

 .(50، 2/49الفواكه الدواني، للنفراوي )(4/201) لخليل
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دن فرض  الصداق إلى الزوجة كان مخالفة لنص ، (1)چ ھے ھ ھ ھ ہ فإذا ر 

 .(2)الآية؛ فلم يجز ذلك

 مناقشة التخريج:

، النص خرج ابن بزيزة الخلاف في حكم نكاح التحكيم على الخلاف في القياس على

ز القياس على النص أجازوا  نكاح التحكيم قياسا له على نكاح وعليه فإن القائلين بجوا

 ہ ہ  ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻچ  التفويض الثابت مشروعيته بقول الله تعالى:

 . چ ھے ھ ھ ھ ہ
 في قوله:، ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى قد أواح الطلاق مع عدم المسيس

 ھ ھ ھچ  وأواحه في حال عدم فرض الصداق بقوله:، چہ ہ ہچ

فدل ذلك على صحة نكاح ، لا يكون إلا بعد نكاح صحيح والطلاق المباح، چھے

 .(3)التفويض

ز نكاح التفويض الحفيد وحكى الباجي وابن رشد  .(4)الإجماع على جوا

ز هبة  ونكاح التفويض أصل مقيس عليه في غير هذ المسألة ومن ذلك قياسهم جوا

صداق المثل إذا فكما يلزم الزوجة ، الثواب مع عدم تعيين العوض على نكاح التفويض

وهي من ، فرضه لها الزوج وإن لم يدخل بها فكذلك يلزم الواهب القيمة إذا أثابه بها

 المسائل المشهورة في المذهب نص عليها القاضي عبد الوهاب واللخمي والمازري

                                 
 .(236الآية )، سورة البقرة ( 1)

 (.9/247) الجامع، لابن يونس ينظر: ( 2)

(، والمنتقى، للباجي 9/237) (، والجامع، لابن يونس2/555) المعونة، للقاضي عبد الوهاب ينظر: ( 3)

 (، والذخيرة، للقرافي2/59ونهاية المقتصد ) (، وبداية المجتهد5/1977)(، والتبصـرة، للخمي 3/280)

 (.175مسالك الدلالة لأحمد الغماري )ص، (4/367)

 (2/59ونهاية المقتصد ) (، وبداية المجتهد3/280)المنتقى، للباجي  ينظر: ( 4)
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 . (1)والصاوي وكثير من فقها ء المذهب، والخرشي والدردير، والنفراوي، وابن رشد 

ح التحكيم فقد نص بعض الفقهاء ممن أجاز نكاح التحكيم على أما في مسألة نكا

د  (2)، حكى ذلك ابن يونس وابن رشد، قياسه على نكاح التفويض لكنهم لم يعينوا المرا

 أو القياس على الرخص.، هل هو القياس على النص، بالقياس

ز القياس على   وذهب الرجراجي إلى  ريج الخلاف في المسألة على الخلاف في جوا

وذلك لأن الشارع أواح نكاح التفويض رخصة بالمسلمين ، لا على النص، الرخص

ز ، فقيس على هذه الرخصة نكاح التحكيم فمن أجاز القياس على الرخص قال بجوا

وسبب الخلاف: وفيه يقول: " ،ومن منع القياس على الرخص منعه، نكاح التحكيم

اختلافهم في الرخص هل يقاس عليها أو لا يجوز القياس عليها؟ وذلك أن نكاح 

 .(3)التفويض رخصة من الله تعالى ورفقا بعباده"

ومن الملاحظ الاتفاق على  ريج الخلاف في حكم نكاح التحكيم على الخلاف في 

جعله من القياس على  -كابن بزيزة  –إلا أن بعضهم ، جواز قياسه على نكاح التفويض

 وهو الأظهر لأمور ترجح ذلك منها: ، النص وآخرون جعلوه من القياس على الرخص

، ولا يصح الاتفاق على إسقاطه، أن الأصل في النكاح تسمية الصداق أثناء العقد

ونكاح ، (4)من أركان النكاح -كابن شاس وابن الحاجب -ولذلك عده بعض الفقهاء 

زه إلا أنه على خلاف الأصل التفويض مما يرجح أنه رخصة من ، وإن نص على جوا

                                 
 (، والبيان والتحصيل،7/3405(، والتبصـرة، للخمي )3/1143عبد الوهاب ) المعونة، للقاضي ينظر: ( 1)

، للنفراوي (، والفواكه الدواني7/117)التلقين للمازري، شرح الخرشي على خليل (، وشرح 12/75) لابن رشد 

 (.4/156)الصاوي على الشرح الصغير، للدردير (، وحاشية 4/114)، للدردير (، والشرح الكبير2/222)

 (. 1/478) ، المقدمات، لابن رشد(9/247) الجامع، لابن يونس ينظر: ( 2)

 . (3/492) مناهج التحصيل، للرجراجي ( 3)

( ونصه في 1/372)(، وجامع الأمهات، لابن الحاجب 2/616) عقد الجواهر الثمينة، لابن شاسينظر:  ( 4)

 ". والصداق، والزوجة، والزوج، والولّ، أركانه: الصيغةجامع الأمهات: "
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وأشار لكون التفويض من قبيل الرخصة البراذعي بقوله: "وقال غيره: ، الشارع لعباده

لأنه خرج عن حد  ؛ما قال ابن القاسم أول قوله أنه لا يجوز ويفسخ ما لم يفت بدخول

، ونس في ذكر مستند القائلين بالفسخوكذلك ابن ي، (1)ما أرخص فيه من التفويض"

وقال ، (2)فلا يقاس عليها"، حيث قال: "ووجه الفسخ فيهما: فلأن التفويض رخصة

القاضي عياض في تعليله لقول ابن الكاتب بأن ما كان التحكيم فيه للزوج؛ فهو 

 (4)فكلام البراذعي، (3)تفويض لا يتلف فيه: "لخروجه عن صورة رخصة التفويض"

 وابن يونس والقاضي عياض صريح في أن التفويض من قبيل الرخص.

ز القياس على النص  ولأن القائلين بنكاح التحكيم والمانعين له مجمعون على جوا

ز القياس على النص، وكونه حجة شرعية فلا ، ولم يؤثر عن أحد منهم القول بعدم جوا

ح التحكيم على الخلاف في لذلك كان  ريج الخلاف في نكا، وجه لجعله مرد الخلاف

 القياس على الرخص أقرب من  ريجه على القياس على النص.

ومما ينبغي ملاحظته أيضا  أن هذا التخريج مفروض على القول بأن نكاح التحكيم 

أما على مذهب ابن الكاتب ومن وافقه ممن يعدونه ، قسيم لنكاح التفويض لا قسم منه

فلا يستقيم قياسه عليه؛ إذ لا ، المنصوص عليه من نكاح التفويض فحينها يكون من

  لا قياس مع النص.أنه وكما تقرر في علم الأصول ، يعقل قياس الشيء على نفسه

                                 
 (.2/204) التهذيب، للبراذعي ( 1)

 (.9/246) الجامع، لابن يونس  ( 2)

 (.2/627) التنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض ( 3)

وحفاظ ، من كبار فقهاء المالكية، فقيه، البراذعي القيرواني، الأزدي، هو: أوو سعيد خلف بن أبي القاسم دمد ( 4)

س فيها الأدب ، وتعلم في القيروانولد ، المذهب المؤلفين فيه ي ة ثم رحل إلى أصبهان فكان يدر  وانتقل إلى صقل 

وغيره من تصانيفه: ، وعنه أخذ أوو بكر بن أبي زيد، وأبي بكر بن هبة الله، تفقه بابن أبي زيد، إلى أن توفي

 ، للقاضي عياضترتيب المدارك: ينظر هـ.372توفي سنة، و "اختصار الواضحة"، "تهذيب مسائل المدونة"

 (.116، 1/105) ، شجرة النور، لمخلوف(1/349) ، الديباج المذهب، لابن فرحون(7/256-258)

 



423 
 

 الكفارات أو لا؟ المطلب الثاني : هل يجري القياس في

ويذكرها ، هذه القاعدة إحدى المسائل المتعلقة بحجية القياس بل المتفرعة عنها

، الرخص الشرعيةوالأصوليون مع نظائر لها هي جريان القياس في الحدود والمقدرات 

دفة لها قول أبي يعلى: "يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات  ومن ألفاظهم المرا

ولصفي ، والشيرازي غير أنه لم يذكر الأودال، ونحوه للكلوذاني، (1)والأودال بالقياس"

 .(2)والتقديرات بالأقيسة"، والرخص، يجوز إثبات الحدود والكفارات الدين الهندي: "

ومنشأ الخلاف في ذلك كما قرره الرازي أنه: هل في الشريعة الإسلامية جملة من 

أو ليس ، المسائل التي لا يجوز استعمال القياس فيها؛ لانتفاء ما يدل على علة أحكامها

يعلم إمكان جريان القياس  ىحت بل يجب أن يبحث عن كل مسألة لوحدها، كذلك

 (3)فيها من عدمه؟

والحديث هنا عن جريان القياس في الكفارات دون باقي المسائل كالحدود 

 والتقديرات وغيرها.

ر وهو الستر ف  وسميت الكفارات بذلك لأنها ، والكفارة في اللغة: مأخوذة من الك 

 جبرا لما وقع منه وزجرا واصطلاحا: ما وجب على الجاني، (4)تكفر الذنوب أي تسترها

 .(5)عن الوقوع في مثله

                                 
 .(4/1409) العدة، لأبي يعلى الفراء (1)

 (.7/3220نهاية الوصول ) (2)

 الحميد، حجية القياس، لعمر مولود عبد (123)ص، نبراس العقول، لعيسى منون (5/471) المحصول، للرازي (3)

 (.403)ص

 مادة )ك ر ف(.، (10/114ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ) (4)

دار ، دمد رضوان الداية: تحقيق( 606)ص حمد عبد الرؤوف المناويالتوقيف على مهمات التعاريف لمينظر:  (5)

 .هـ1410الطبعة الأولى ، دمشق، بيروت، دار الفكر، الفكر المعاصر
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د بالقاعدة أنه إذا ورد من الشارع كفارات لأفعال وأقوال معينة ككفارة  والمرا

فهل يجوز أن نلحق بتلك الكفارات ما اشترك معها في علة ، اليمين وكفارة الظهار

 ولم يرد فيه نص؟، الحكم

فأوجبوا الكفارة ، ب الكفارةوفي وج ومثلوا لذلك بقياس القتل العمد على الخطأ

  ڀ ڀچ  على القاتل عمدا كما وجبت بالنص على القاتل خطأ في قول الله تعالى:

 . (1) چ ٹٹ ٹ   ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 مذاهب العلماء في المسألة:

 اختلف الأصوليون في جريان القياس في الكفارات على مذهبين:

وهو مذهب جمهور الأصوليين من ، يجوز القياس على الكفارات المذهب الأول:

 .(2)المالكية والشافعية والحنابلة

 واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

، عموم الأدلة الواردة في حجية القياس؛ فهي عامة شاملة لجميع الأقيسة الشرعية

ء أكانت في كفارات أ ومن تلك ، فلم يص منه نوع من الأنواع، في غيرها مسوا

يه مطلقا  من  هعلى اجتهاد صلى الله عليه وسلم وقد أقره النبي، المتقدم ÷العمومات حديث معاذ  برأ

غير  صيص بين القياس في الكفارات وغيرها؛ والقياس في الكفارات داخل في عموم 

 .(3)أدلة حجية القياس

                                 
 (.92)الآية ، سورة النساء  (  (1

، المحصول، (2/249) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان2/863)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  ( (2

(، وتحفة 463)ص(، والتمهيد، للإسنوي 2/673لباب المحصول لابن رشيق )، (5/349) للرازي

(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 2/294)(، والضياء اللامع، لحلولو 4/148)المسؤول، للرهوني 

 (.2/189التوضيح والتصحيح للطاهر بن عاشور )(، وحاشية 4/220)

ء )ينظــر:  ((3 طــع الأدلــة، للســمعاني 440(، والتبصـــرة، للشــيرازي )ص4/1409العــدة، لأبي يعــلى الفــرا (، وقوا

 ية الوصول، لصفي الـدين(، ونها4/76(، والإحكام، للآمدي )3/450(، والتمهيد، للكلوذاني )2/107)
= 
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وهو مذهب ، ولا يكون ذلك حجة، لا يجوز القياس على الكفارات المذهب الثاني:

 .(1)وأبي ع  الجبائي، الحنفية

 ومما استدل به أصحاب هذا المذهب:

، أن الكفارات من الأمور المشتملة على تقديرات لا يمكن تعقل المعنى الموجب لها

، والقياس فرع تعقل علة حكم الأصل؛ فما لم يعقل من الأحكام لم يمكن القياس عليه

وفي ، ن فيها شائبة عقوبةثم على فرض تعقل العلة فالكفارات تندرئ بالشبهات؛ لأ

 .(2)إثباتها بالقياس شبهة تدرأ ذلك

ء القياس في الكفارات حيث عقلت علة حكم  وأجيب عن ذلك بأن الكلام في إجرا

بل من الممكن استخراج معنى مؤثر يفهم منه علة ، والجزم بانتفاء تعقلها ممنوع، الأصل

 .(3)ذلك الحكم

فغير مسلم بل هو ، درأ به الحدود والكفاراتأما كون القياس من قبيل الشبه التي ت

ثم إن الشبهة التي يدرأ به الحد هي الشبهة في ، من الأدلة المقطوع بها في وجوب العمل

ويكون ذلك بالاستقصاء عن الشهود وعدم طلب ، تحقق السبب المقتضي للكفارة

                                 
= 

(، 4/406(، ورفـع الحاجـب، لابـن السـبكي )3/171ر، للأصـبهاني )ـ(، وبيان المختص7/3220الهندي )

تح الرحمـــــوت، للأنصـــــاري )3/31ي )ـومنــــاهج العقـــــول، للبدخشـــــ (، وإرشـــــاد الفحـــــول، 2/371(، وفـــــوا

 (.223للشوكاني )ص

(، وإحكام 2/264) والمعتمد، لأبي الحسين البصري(، 4/105)الفصول في الأصول، للجصاص ينظر:  ((1

(، والمستصفى، 2/163السرخسي ) (، وأصول2/515)(، والبرهان، للجويني 2/863)الفصول، للباجي 

(، وفواتح 3/241) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج2/305)(، وشرح المعالم، للفهري 2/789) للغزالّ

 (.2/317)، للأنصاري الرحموت

(، وشرح 251) ، لابن برهان(، والوصول إلى الأصول4/106)الفصول في الأصول، للجصاص ينظر:  ((2

ر، لعبد العزيز البخاري2/308)المعالم، للفهري   ، (، ورفع الحاجب305، 3/304) (، وكشف الأسرا

 (.404)ص ، حجية القياس، لعمر مولود عبد الحميد(4/408) لابن السبكي

 ، (4/408) لابن السبكي رفع الحاجب،ينظر:  ((3
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، العمل بهلا إسقاط ما ثبت من الشارع لشبهة غير مانعة من وجوب ، المشهود عليه

 .(1)فالشبهة دارئة للعقوبة لا لأنها تدرأ أصل مشروعيتها

 التخريج:

 خرج ابن بزيزة على هذه القاعدة مسألة حرم المدينة هل حكمه كحكم حرم مكة 

واختلف العلماء في حرم المدينة هل هو كحرم مكة أم لا؟ فيه قولان  ونصه: "، أو لا

 .(2)"القياس في الكفاراتومبنى المسألة على جريان ، عندنا

على ساكنها أفضل الصلاة  –لا اختلاف بين أهل العلم في أن مكة والمدينة 

وقد خصت مكة على المدينة بتحريم الله إياها فقال رسول الله ، أفضل البقاع -والسلام

رخ »: صلى الله عليه وسلم الْي وْمخ الْآخخ  و 
خ
ن  بخاللّن

ؤْمخ ئ  ي  مْرخ
خل  لاخ ا النناس  ف لا  يح  مْه  رِّ ْ يح   لم  ا اللّن  و  ه  م  رن ة  ح  كن نن م 

نْ  إخ أ 

 
خ
 اللّن
ولخ س   ر 

ت الخ
ص  لخقخ خن د  ت ر  إخنْ أ ح  ة  ف  ر  ج   ا ش 

د  بهخ لا  ي عْضخ ا و  م   ا د 
وا  صلى الله عليه وسلمي سْفخك  بهخ ول  ق  ا ف  يه 

فخ

رْم   إخنن  تْ ح  اد   ث من ع 
نْ نه  ار 

ة  مخ اع  ا س  يه 
ننما  أ ذخن  لّخ فخ

إخ مْ و  ك  نْ ل  أْذ  ْ ي 
لم   و 
ولخهخ س  ر 

دْ أ ذخن  لخ ا اللّن  ق  ت ه 

ب  
ائخ د  الْغ  اهخ لْي ب لِّغْ الشن ا بخالْأ مْسخ و  ه 

تخ رْم  ح  ، وبذلك حرم العلماء الصيد في مكة .(3)«الْي وْم  ك 

ء    .(4)على من تعمد الصيد فيهوأوجبوا الجزا

ولا يعضد ، لا ينفر صيدها، وجمهور العلماء على أن حرم المدينة كحرم مكة

ء كما يلزم المتعدي في حرم ، شجرها غير أنهم اختلفوا فيمن تعدى فيه هل يلزمه الجزا

                                 
ــــــن برهــــــانينظــــــر:  ((1  (، ورفــــــع الحاجــــــب، 2/308)(، وشرح المعــــــالم، للفهــــــري 251) الوصــــــول إلى الأصــــــول، لاب

(، 3/31) (، ومنــاهج العقـــول، للبدخشــــي2/370)(، وفــواتح الرحمـــوت، للأنصـــاري 4/408) لابــن الســـبكي

 (.127)ص، نبراس العقول، لعيسى منون (54، 4/52)وسلم الوصول، للمطيعي 

 ، (1/537)روضة المستبين، لابن بزيزة  ((2

، (104رقم الحديث )، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، في كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه ((3

، امتحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوباب ، ومسلم في كتاب الحج، (1/51)

 واللفظ للبخاري.، كلاهما عن أبي شريح العدوي، (2/987)، (1354رقم الحديث )

ــــــــــد الــــــــــبر ينظــــــــــر:  ((4 ــــــــــن عب ــــــــــن رشــــــــــد، (12/8)الاســــــــــتذكار، لاب ــــــــــة المجتهــــــــــد، 3/477) المقــــــــــدمات، لاب  (، وبداي

 .(1/635)لابن رشد 
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ء أو لا؟، مكة  على قولين: (1)وأنهما سوا

وبه قال مالك ورأى أن فيه ، المدينةالقول الأول: لا يلزم الجزاء في صيد حرم 

واستظهره ، وأن الصيد فيه أخف  من الصيد في حرم مكة، الاستغفار والزجر من الإمام

م التعدي في كل من الحرمينوإنْ ح  ، الباجي وهو مشهور المذهب وبالغ ابن العربي ، ر 

 .(2)لعدم اعتباره للمخالفين فيه ؛فحكى فيه الإجماع

قال في المدونة: "قال ابن القاسم: كان مالك لا يرى ما قتل من الصيد في حرم  

ء فيه ولكن ينهى عن ذلك، المدينة أن فيه جزاء وقال: لا يحل ذلك له؛ لنهي ، ولا جزا

ء كصيد المدينة"، (3)عنه" صلى الله عليه وسلمرسول الله  ء في  (4)وقال خليل: "ولا جزا أي: ولا جزا

قطعه من حرم مكة؛ لأن الحكم الثابت في شجر مكة  أنه لا يجوز (5)قطع جميع ما ذكر

ء قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل، الحرمة فقط ثم شبه في الحرمة مع عدم ، والجزا

ء فيه، الجزاء صيد حرم المدينة المنورة  .(6)فيحرم الصيد فيه ويحرم أكله ولا جزا

                                 
 .(3/338والذخيرة، للقرافي )(، 2/252)(، والمنتقى، للباجي 12/8)الاستذكار، لابن عبد البر ينظر:  ((1

 (، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد1/331)، التفريع، لابن الجلاب (1/614) التهذيب، للبراذعيينظر:  ((2

(، 289)ص (، وعيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب 1/392)(، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب 2/478)

(، 4/19) (، والبيان والتحصيل، لابن رشد1/421) رشد، المقدمات، لابن (2/252)والمنتقى، للباجي 

(، والشامل، 3/120) (، والتوضيح، لخليل3/338) (، والذخيرة، للقرافي7/186)والمسالك، لابن العربي 

على خليل (، وشرح الخرشي 2/319البناني على شرح الزرقاني على خليل )(، وحاشية 1/241)لبهرام 

 (.2/79مع حاشية الدسوقي )ير (، والشرح الكبير، للدرد2/372)

 طبعة دار صادر. ، (2/444)المدونة، لسحنون  ((3

 (. 90مختصر خليل )ص ((4

واستثني ، ولو استنبت، وقد ذكر الشيخ قبله حرمة قطع ما جنسه ينبت بنفسه من الأشجار والبقل والحشائش ((5

الشرح الكبير، الكراث ونحوها. ينظر: والخس و، والحنطة، وما يستنبت كالنخل والعنب، منه الإذخر والسنا

 (. 2/79مع حاشية الدسوقي )للدردير 

، تحقيق: أوو الفضل الدمياطي، مركز التراث الثقافي (1/164لعبد الحق الصق  )النكت والفروق  :ينظر ((6

والتاج (، 4/19)، لابن رشد البيان والتحصيلم، 2009هـ، 1430المغربي، ودار ابن حزم، الطبعة الأولى، 

= 
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ومما استدلوا به على أن الصيد في حرم المدينة ليس كالصيد في حرم مكة زيادة على  

 ذكر من عدم ثبوت الدليل على ذلك :

 »أنها قالت:  ’ عائشة حديث 
خ
 اللّن
ولخ س   ر 

لخ ان  لآخ   صلى الله عليه وسلمك 
خ
ول  اللّن س  ان  ر  حْش  ف ك  و 

  صلى الله عليه وسلم
خ
ول  اللّن س  سن أ نن ر  ا أ ح  إخذ  ر  ف  دْب  أ  اشْت دن وأق بل و  ب  و 

عخ ج  ل  ر  ا خ  مْ  صلى الله عليه وسلمإخذ  ل  ب ض  ف  ل  ر  خ  ق دْ د 

 
خ
ول  اللّن س  ام  ر  مْ ما د  مْر  ه   صلى الله عليه وسلمي تر   ي 

ؤْذخ نْ ي  ة  أ  اف   مخ  
 الْب يْتخ

 .(1)«فيخ

 »: أنه قال ÷مالك  بن حديث أنس
خ
ول  الله س  ان  ر  ا صلى الله عليه وسلمك  ل ق  ن  النناسخ خ  ، أ حْس 

يْر   م  و و ع  : أ  ه  ال  ل  ق  ان  لّخ أ خ  ي  ك  ب ه  ، و 
: أ حْسخ يما  ، ق ال 

ان  ف طخ : ك  ول  ، ق ال  س  اء  ر  ا ج  ان  إخذ  : ف ك  ق ال 

 
خ
ه   صلى الله عليه وسلمالله آ يْر  ، ف ر  ل  الن غ  ا ف ع   م 

يْر  م  و ا ع  : أ  ب  بخه (2)، ق ال  لْع  ان  ي  : ف ك   .(3) خ«ق ال 

ولو كان حرم المدينة كحرم مكة ، ومثل هذا الوحش والنغر لا يباح في حرم مكة

 .(4)الجزاء في الوحش والنغر صلى الله عليه وسلملأوجب رسول الله 

                                 
= 

على (، وشرح الخرشي 2/319الزرقاني على خليل مع حاشية البناني )(، وشرح 3/178) والإكليل، للمواق

  (.2/356)(، ومنح الجليل، لعليش 2/79مع حاشية الدسوقي )(، والشرح الكبير، للدردير 2/373خليل )

أورده و(، عـــن أبي نعـــيم، عـــن يـــونس، عـــن مجاهـــد، 14/320(، )24818أخرجـــه أحمـــد في مســـنده، رقـــم الحـــديث ) ((1

دمــد ســيد ، ودمــد زهــري النجــارتحقيــق: ، (4/195(، )6330رقــم الحــديث )الطحــاوي في "شرح معــاني الآثــار" 

دار الكتـب (، 6/31) "دلائـل النبـوةوالبيهقـي في "م، 1994هـ، 1414 الطبعـة الأولى، عالم الكتـب، طبعة جاد الحق

مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع "مـــن طريـــق أبي نعـــيم، وأورده الهيثمـــي في ، كلاهمـــا هـ1405الطبعـــة الأولى ، يروتبـــ، العلميـــة

ئــــد ، د ط، مكتبـــــة القـــــد ، القـــــاهرة، حســـــام الـــــدين القــــد تحقيــــق: ، (4، 9/3(، )14152" رقـــــم الحـــــديث )الفوا

ـــــو يعـــــلى، والبـــــزار، والطـــــبراني في الأ": فيـــــه وقـــــال، م1994هـ، 1414 وســـــط، ورجـــــال أحمـــــد رجـــــال رواه أحمـــــد، وأو

 ."الصحيح

 ،في غريب الحديث النهاية (.نغران) ، ويجمع علىأحمر المنقار، وهو طائر يشبه العصفور، "النغر"هو تصغير  ((2

 .(5/86) لابن الأثير 

رقم الحديث ، الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجلباب ، في كتاب الأدب، أخرجه البخاري في صحيحه ((3

الحديث  رقم، ...مسلم في الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادتهو، (5/2291)، (5850)

(2150) ،(3/1692.) 

 .(4/19) البيان والتحصيل، لابن رشد :ينظر ((4
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أخذ ، أبي وقاص بن رأيت سعد"قال: ، ÷ (1)أبي عبد الله بن ولحديث سليمان

ليه ، فسلبه ثيابه، صلى الله عليه وسلمرجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله  فجاء موا

من أخذ أحدا  يصيد  فيه »وقال: ، حرم هذا الحرم، صلى الله عليه وسلمفقال: إن رسول الله ، فكلموه فيه

ولكن إن شئتم دفعت ، صلى الله عليه وسلمفلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله  «فليسلبه ثيابه

 .(2) إليكم ثمنه"

لكن لما أمر ، صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة فيه أنه لو كان في صيد حرم المدينة الجزاء لأمر به 

ء عليه علمنا ألا جزاء في بعقوبة  المتعدي بالضرب والسلب دون وجوب الجزا

 .(3)صيدها

ومما استدلوا به ما حكاه القرافي من إجماع أهل المدينة على عدم الجزاء على من صاد 

ء لعلم بالضرورة عندهم لتكرر وقوعه ويؤخذ ، في حرمها؛ إذ لو كان في صيدها جزا

ابن أبي زيد أنه قال: "ولا نعلم فيما صيد  في حرمخ ذلك من قول الإمام مالك فيما نقله 

ء    جزا
 وسنته، المدينةخ

 
وقد ، ولو كان هذا لسن وا فيه، ومن مضى  أعلم ممن بقي  ، وكل شيء

                                 
، وذكره أحد التابعين أدرك المهاجرين، روى عن سعد وأبي هريرة وصهيب وعنه يعلى بن حيكم الثقفي ((1

. ينظر: الجرح والتعديل لابن "ليس بالمشهور، فيعتبر بحديثه وقال أوو حاتم: "ابن حبان في الثقات، 

الطبعة: الأولى، ، الهند –بحيدر آباد الدكن  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، (4/127أبي حاتم )

، نددائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن اله، (4/314الثقات، لابن حبان )، وم1952هـ  1271

 (.4/205تهذيب التهذيب، لابن حجر )م، 1973هـ، 1393الطبعة: الأولى، 

(، وأحمد في 1/621(، )2037، رقم الحديث )باب في تحريم المدينةأخرجه أوو داود في سننه، في  ((2

باب (، واللفظ لأبي داود، ونحوه لمسلم، في كتاب المناسك، 3/63(، )1460مسنده، رقم الحديث )

أن سعدا (، ولفظه: "2/993(، )1364، رقم الحديث )فيها بالبركة صلى الله عليه وسلمودعاء النبي  فضل المدينة،

، أو يبطه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد  ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا

معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه »ما أخذ من غلامهم، فقال:  -أو عليهم  -فكلموه أن يرد على غلامهم 

  ".«وأوى أن يرد عليهم صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (.5/683(، والجامع، لابن يونس )1/393المعونة، للقاضي عبد الوهاب ) :ينظر ((3
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"، ق تل  الصيد  في أيامهم ر  ونزل ذلك وتكرن
(1). 

م فلا يضمن داخله ل إليه بغير إحرا ، واستدلوا كذلك بأن المدينة موضع ي دخ 

ء قياسا على الحل وليست  .(2)دلا للمناسك فلم يتعلق بصيده جزا

وهو ، فكلاهما موجب للجزاء، كصيد حرم مكة، القول الثاني: أن صيد حرم المدينة

ونقله ابن الجلاب ، (3)حكاه الأبهري وابن القصار عن ابن أبي ذئب، رواية عن مالك

واللخمي هو ، الوهابوقال القاضي عبد ، وهو قول ابن أبي ليلى، عن ابن نافع

لا سيما مع قول ، وعبارة القاضي: "وهذا القول أقيس عندي على أصولنا، (4)الأقيس

وأن الصلاة في مسجدها أفضل من الصلاة ، أصحابنا إن المدينة أفضل من مكة

 .(5)بالمسجد الحرام"

 ومما استدلوا به:

ابخر   ال  الننبخي   ÷حديث ج  ة  إخنن »: صلى الله عليه وسلمقال: ق  كن م  م  رن يم  ح 
هخ ا ين ة  ، إخبْر  مْت  الْم دخ رن إخنيِّ ح  و 

                                 
 (.2/240)(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة 2/478) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد ((1

(، والمنتقى، للباجي 5/683) (، والجامع، لابن يونس1/393)المعونة، للقاضي عبد الوهاب  :ينظر ((2

 ، (3/339) الذخيرة، للقرافي(.2/252)

، من قريش، من بني عامر بن لؤي  ، دمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، أوو الحارثهو:  ((3

من أورع الناس وأفضلهم في ، بن المسيبيفتي بها. يشب ه بسعيد من أهل المدينة. كان ، تابعي، من رواة الحديث

ث عن عكرمة وشعبة بن دينار مولى ابن عباس وسعيد المقبري، عصره. هـ. 159، وغيرهم، وعنه توفي حد 

تذكرة و، (273-9/270) التهذيب، لابن حجر (، وتهذيب67)ص: طبقات الفقهاء، للشيرازي  ينظر:

 .(6/189)(، والأعلام، للزرك  1/143) الحفاظ، للذهبي

 (، والجامع، لابن يونس1/392)(، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب 1/331)التفريع، لابن الجلاب ينظر:  ((4

، (2/117)، الم عْلخم، للمازري (3/1317)(، والتبصـرة، للخمي 2/252)(، والمنتقى، للباجي 5/683)

(، وحاشية 3/120) والتوضيح، لخليل(، 3/339) (، والذخيرة، للقرافي3/1083)القبس، لابن العربي 

 ، (2/357)(، ومنح الجليل، لعليش 2/319البناني على شرح الزرقاني على خليل )

 (.1/393)المعونة، للقاضي عبد الوهاب  ((5
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ا ت يْه  ب  يْن  لا  ا ب  ا، م  ه  اه  ض 
قْط ع  عخ ا، (1)لا  ي  ه  يْد  اد  ص  لا  ي ص   .(2)«و 

 إخنن  »قال:  صلى الله عليه وسلموأورد الطحاوي الحديث عن أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله 

 د  ض  عْ أن ي   صلى الله عليه وسلمونهى النبي »قال: ، «م  رن ا ح  م   لخ ثْ مخ بخ ، ة  ين  المدخ  م  رِّ ح   أ  نيِّ إخ و  ، ة  كن م   م  حرن  إبراهيم  

ْ  وْ ا أ  ه  ر  ج  ش    .(3)«اه  يْر  ط   ذ  خ  ؤْ ي   أو، ط  ب  ي 

فالحديث نص في تحريم حرم المدينة كتحريم حرم مكة والمماثلة تقتضي التساوي في 

، المدينة مثلهفوجب أن يكون صيد حرم ، الحكم ومعلوم أن في صيد حرم مكة الجزاء

ء كثبوته في حرم مكة.  فيثبت فيه الجزا

وأجاب المازري عن ذلك بأن إثبات الحرمة المستفادة من الحديث لا يوجب 

ء ءة الذمة، إثبات الجزا ء حتى ، فتبقى الذمة على التحريم، والأصل برا ولا يلزم الجزا

 .(4)يثبت بدليل

كلا منهما حرم يمنع الاصطياد واستدلوا كذلك بالقياس على حرم مكة؛ بجامع أن 

ء فيه كحرم مكة، فيه ء في حرم ، فيتعلق الجزا وذكر ابن العربي في استدلال المثبتين للجزا

م  إبراهيم كذلكالمدينة  ر  ا ح  ة؛ لأنه  ا على مك  أن ه حرم  ن بخي  قياس 
(5). 

 مناقشة التخريج: 

مخرج على ، أوْ لاذكر ابن بزيزة أن الخلاف في حرم المدينة هل هو كحرم مكة 

                                 
ا ": العضاه: شجر أم غيلان. وكل شجر عظيم له شوكقوله: " ((1 ه  اه  ض 

هة. وأصلها عض، الواحدة: عضة بالتاء، عخ

 (.3/255لابن الأثير )، ه: عضاهة. النهايةوقيل واحدت

رقم الحديث ، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ((2

(1362) ،(2/992.) 

 .(4/193)، (6321شرح معاني الآثار للطحاوي رقم الحديث ) ((3

 (.4/480) المعلم، للقاضي عياض(، وإكمال 2/117)الم عْلخم، للمازري ينظر:  ((4

 (، والذخيرة، للقرافي7/186)(، والمسالك، لابن العربي 1/393)المعونة، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  ((5

 (. 4/358الزرقاني على الموطأ )(، وشرح 3/339)
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ز القياس على الكفارات وهو ما يفهم من استدلال الفقهاء بالقياس في ، الخلاف في جوا

ء كفارة للتعدي بالصيد في ، توجيه القول بوجوب الجزاء في صيد حرم المدينة فإن الجزا

ء في صيد مكة، الحرم ء في صيد المدينة على الجزا وقد ذكر ذلك كثير من ، (1)فيقاس الجزا

، والمازري، واللخمي، وممن قال بذلك القاضي عبد الوهاب، قهاء المالكيةف

فيقاس حرم ، وأورد خليل احتمالا آخر وهو إلحاقها باليمين الغموس، (2)والقرافي

كما أن ، حرمتها أشد من حرمة مكة ؛ لأنالمدينة في عدم التكفير على اليمين الغموس

قال: "والمشهور ما ذكره المصنف في  حيث، اليمين الغموس حرمتها أشد من غيرها

وإما لأن حرمة المدينة ، إما لأن الكفارات لا يقاس عليها، نفي الجزاء في قتل صيدها

 . (4)وتبعه في ذلك الخرشي والزرقاني، (3)عندنا أشد فكانت كاليمين الغموس"

-اهرفي الظ –مخالفا   -وهو عدم الجزاء في صيد المدينة  -ولما كان مشهور المذهب 

ز القياس على الكفاراتلما تقرر فيه من  خالف في ، وأن المدينة أفضل من مكة، جوا

ومن ، ذلك بعض فقهاء المالكية وذكروا أن القياس جريان الجزاء في صيد المدينة

أي الجزاء في صيد  –وهذا القول عبد الوهاب البغدادي حيث يقول: "أولئك القاضي 

، لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل من مكة، أقيس عندي على أصولنا -المدينة

، وتبعه اللخمي أيضا  ، (5)وأن الصلاة في مسجدها أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام"

ما تقرر في أصوله أن لكن يمكن توجيه الإشكال في جريان مشهور المذهب على خلاف 

 وحينئذ لا مخالفة. ،ذلك تقديم للعمل الذي هو من قبيل الدليل النق  على القياس

                                 
 .(2/79للدردير ) (، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،2/373ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل ) ((1

(، 2/117)، الم عْلخم، للمازري (3/1317)(، والتبصـرة، للخمي 1/393)المعونة، للقاضي عبد الوهاب ينظر: ((2

 (.3/339) والذخيرة، للقرافي

 (.3/120) التوضيح، لخليل ((3

 (، وشرح الخــــــــــرشي عــــــــــلى خليــــــــــل، مــــــــــع حاشــــــــــية 2/319ينظــــــــــر: شرح الزرقــــــــــاني عــــــــــلى خليــــــــــل مــــــــــع حاشــــــــــية البنــــــــــاني ) ((4

 (.2/373العدوي )

 (.1/393)المعونة، للقاضي عبد الوهاب  ((5
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إيجاب الجزاء في  هالم يرد في، النصوص الواردة في حرمة الصيد في حرم المدينةمع أن 

تر العمل على ذلك فكان إجماعا ، إضافة إلى ما نقله ابن أبي زيد، ذلك والقرافي من توا

 .(1)على عدم وجوب الجزاء

الفاكهاني عن ابن بزيزة كان غير أن ما نقله ، وقد نقل الفاكهاني  ريج ابن بزيزة هذا

ء ، بعزو الأقوال، أكثر تفصيلا مما هو في روضة المستبين  –وذكر الخلاف في مسألة الجزا

قال الفاكهاني: "قال ابن  بزيزة من أصحابنا:  -التي لم يتعرض لذكرها في الروضة 

م المدينة ر  ذهب أم لا؟ وفيه قولان في الم، هل هو كحرمخ مكة، اختلف الفقهاء في ح 

إبراهيم   بن ودمد  ، وأوجب ابن  أبي ذئب، نفي الجزاء في قتل صيدهالمشهور: 

ء (2)النيسابوري   ا على حرم مكة، في صيده الجزا وهو قول بعض أصحاب ، إذا قتل؛ قياس 

وبناء  المسألة على جريانخ القياسخ في الحدودخ ، حزم بن واختيار  أبي دمدخ ، مالك

 . (3)والكفارات"

المسألة مما تعرض لها أرباب القواعد الفقهية فقد أوردها المنجور تحت وهذه 

القاعدة الفقهية "هل المشبه يقوى المشبه به أم لا؟" وأوردها المقري والونشريسي 

قال المقري في قواعده: "قاعدة: من الأقوال المشهورة أن المشبه لا يقوى قوة ، كذلك

                                 
 (.3/339) (، والذخيرة، للقرافي2/478) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد ((1
هيم بن المنذر هو:  ((2 من سمع ، نزل مكة، النيسابوري كان إماما مجتهدا حافظا ورعاأوو بكر دمد بن إبرا

من ، ودمد بن يحيى بن عمار، حدث عنه: أوو بكر بن المقرئو، والربيع بن سليمان، دمد بن عبد الحكم

ف في معرفة الخلافتصانيفه:  سير أعلام النبلاء، للذهبي : ينظرهـ.318سنة  بمكةتوفي ، والتفسير، الإشرا

طبقات الشافعية، لابن قاضى شهبة و، (3/102)طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي و، (14/490)

(1/98 ،99). 

فيحتمل أن يكون ، ولم يصرح الفاكهاني بمصدر ذلك من كتب ابن بزيزة، (4/166)رياض الأفهام، للفاكهاني  ((3

للحافظ عبد الحق « الأحكام الصغرى»شرح كتاب: لاسيما في ، ابن بزيزة قد ذكر ذلك في كتاب آخر من كتبه

أو أن نسخة الفاكهاني ، وهو كثخير النقل عنه، «مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام»الإشبي ؛ والذي سماه: 

 قد حوت هذه الزيادة التي لم تذكرها النسخ التي اعتمد عليها دقق الكتاب. والله أعلم. 
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 . (1)ك أن لا جزاء فى صيد المدينة"فمن ثم كان مشهور مذهب مال، المشبه به

 :(2)وفي ذلك يقول السجلما 

ىـمشــــــــــــــــبه بالــــــــــــــــ ـــــــــــــــــو  قْـــــــــــــ  شيء لــــــــــــــــيس ي 
 

ـــــــــــــــــــــروى  ـــــــــــ ــــــــــــــــــــه لأجــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذا ي  ت   ق ون

 

 

ا  ــــــــــــــــز   أن لـــــــــــــــيس في صـــــــــــــــيد المدينـــــــــــــــة ج 
 

ا   ـــــــــــــــــــــز  ــ  ع 
ـــــــــــــــــــــالك  ــــــــــــــــــــق لمــــــــــــــ  (3)وذا المحقِّ

 

 

 

  

                                 
إيضاح المسالك، و، (201شرح المنهج المنتخب، للمنجور )صظر: وين، (241)صالقواعد الفقهية، للمقري  ((1

 (.241)صللونشريسي 

هو: أوو عبد الله دمد بن أبي القاسم بن دمد بن عبد الجليل، السجلما ، البوجعدي، فقيه مالكيي متفنن  ((2

أوو الربيع  نظار، سجلما  الأصل، أخذ عن الحسن بن رحال المعداني، وأبي العباس المعطي، وعنه أخذ

السجلما ، وابن عمرو الرباطي، له تآليف، منها: "فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد"، 

هـ. 1214والمعروف بشرح نظم العمل المطلق، و"اليواقيت الثمينة في أصول مذهب عالم المدينة"، توفي سنة 

بع سلا، د ط ت، والفكر السامي، (، مطا154ينظر: معجم المطبوعات المغربية، لإدريس القيطوني )ص

(، تحقيق: عبد 106-1/92(، ومقدمة المحقق لكتاب شرح اليواقيت الثمينة للسجلما  )2/350للحجوي )

 م.2004هـ، 1425الباقي بدوي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 

 .(1/330شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة لأبي عبد الله السجلما  ) ((3
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 الرخص؟ المطلب الثالث: هل يجري القياس في

و بعض ، هذه القاعدة من القواعد المفرعة على القول بحجية القياس كسابقتها

فتجمع تحت ، الأصوليين يجمعها مع بقية نظائرها مما وقع الخلاف في جريا القياس فيه

واكتفى بعضهم بذكر بعضها دون ، (1)وما لا يجري فيه"، قولهم: "فيما يجري فيه القياس

ومن صيغ الأصوليين لهذه ، لتماثلها في الحكم عند أكثرهم، استقصاء لبقية المسائل

قولهم: "الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل هل يلحق بها ما في معناها ، دةاعالق

ى بها مواضعها وقولهم "، (2)" تعدن  (.3)"الرخص لا ي 

وعند  (4)، والإذن في الشيء بعد النهي عنه، والرخصة في اللغة التيسير والتسهيل

ع للمكلف في فعله ، علماء الأصول سِّ ما قابل العزيمة وعرفها بعضهم بقوله: "ما و 

 .(5)لعذر  وعجْز  عنه مع قيام السبب المحرم"

ومذاهب العلماء وأدلتهم في جريان القياس في الرخص نحو مذاهبهم وأدلتهم في 

 وأوردها موجزة على النحو الآتي:، الكفاراتجريانه في 

ز القياس على الرخصالمذهب  وهو ، إذا توفرت شروط القياس، الأول: جوا

 .(6)مذهب جمهور الأصوليين

                                 
 (.4/65) أصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير (1)

 (.1/332) الذخيرة، للقرافي  (2)

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة ، (2/4445)الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي  (، ونثر1/99) الأم، للشافعي (3)

بعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، (53لمحمد البورنو )ص ، الكلية  .م1996هـ، 1416، الطبعة الرا

 .مادة )ر خ ص(، (85)ص المصباح المنير، للفيومي  (4)

 (.2/685) (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي78)ص  المستصفى، للغزالّ (5)

 (، والمحصول، للرازي2/249) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان2/584)البرهان، للجويني ينظر:  (6)

(، والتمهيد، 6/2250)الإبهاج، للسبكيين و، (415)ص  للقرافي(، وشرح تنقيح الفصول، 5/471)

(، 7/3518) (، والتحبير، للمرداوي517)ص  (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي463)صللإسنوي 

(، وحاشية 4/220)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 2/822شرح التنقيح لحلولو ) والتوضيح

 (.124، 123)ص نبراس العقول، لعيسى منون و، (2/190عاشور )التوضيح والتصحيح للطاهر بن 
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 واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

 ۉ ۅچ عموم الأدلة الواردة في حجية القياس؛ من الكتاب كقوله تعالى

ومن بعدهم على حجية ، وإجماع الصحابة، ومن السنة كحديث معاذ، (1) چۉ

وهذه الأدلة لم تقيد بنوع من أنواع ، من الأدلة المثبتة لحجية القياسو غيرها ، القياس

القياس بل هي مطلقة والإطلاق يجوز العمل بالقياس في كل دل توافرت فيه أركانه 

ئطه  .(2)سواء كان رخصة أو غيرها، وشرا

، ولا يكـــــــــــــــون حجـــــــــــــــة، المــــــــــــــذهب الثـــــــــــــــاني: لا يجـــــــــــــــوز القيـــــــــــــــاس عـــــــــــــــلى الـــــــــــــــرخص

ـــــــــــــة ـــــــــــــانيو (3)وهـــــــــــــو مـــــــــــــذهب الحنفي ـــــــــــــة قـــــــــــــولّ ث ـــــــــــــه قـــــــــــــال الشـــــــــــــافعي، (4)المالكي  ،(5)وب

                                 
 (. 2الآية )، سورة الحشر (1)

ج الدين الأرموي5/471) المحصول، للرازيينظر:  (2) (، ونهاية الوصول، لصفي 2/243) (، والتحصيل، لسرا

(، 6/2250)(، والإبهاج، للسبكيين 4/406) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي7/3220) الدين الهندي

(، نبراس العقول، لعيسى 4/220)، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار (316)ص ونهاية السول، للإسنوي 

 (. 123)صمنون 

(، والتحصيل، لسراج 2/249) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان2/515)ينظر: البرهان، للجويني  (3)

)ص (، ونهاية السول، للإسنوي 7/3220) الهنديونهاية الوصول، لصفي الدين  (،2/243)الدين الأرموي 

حاشية العطار  على جمع الجوامع مع (، وشرح المح 517)ص  والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي ،(315

 (،5/461)ورفع النقاب، للشوشاوي  (،244، 2/243)

ج على كل قول  لهذه المسألة في مذهب مالك قولان، كما ذكر ذلك القرافي، وحلولو، والشوشاوي، (4) رِّ وقد خ 

فروع في المذهب، فأما القول بالمنع، فنص عليه ابن جزي، وقال هو مشهور المذهب، وصححه خليل في 

"، وعليه مشى الشيخ دمد الأمين الشنقيطي في ولا يصح القياس على الرخص على الصحيحالتوضيح بقوله: "

الله العلوي الشنقيطي في نشر البنود أيضا ، وأما القول بالجواز فقد نصره ابن عاشور في  نثر الورود، وعبد

حاشيته على التنقيح، وقال هو صريح المذهب حيث قال: "القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك 

 "، وقد أخذ ذلك من استقرائه لعدد من الفروع. ‘

(، والضياء 415)ص  تنقيح الفصول، للقرافي (، وشرح351)صتقريب الوصول، لابن جزي  ينظر:  

(، وحاشية 5/461)(، ورفع النقاب، للشوشاوي 5/301) (، والتوضيح، لخليل2/294)اللامع، لحلولو 

ونثر الورود، ، (112)صالبنود، لعبد الله العلوي (، ونشر 190/ 2التوضيح والتصحيح للطاهر بن عاشور )

 .(445/ 2)لمحمد الأمين الشنقيطي 

لكن ذلك مخالف لصريح قوله في الرسالة: "ما ، الرخص للشافعي علىنسب بعض الأصوليين جواز القياس  (5)

= 
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 .(1)وبعض الحنابلة 

 ومما استدل به أصحاب هذا المذهب:

أن الرخص منح وعطايا من الله تعالى فلا يجوز العدول بها عن الموضع التي وردت 

 وإذا امتنع مجاوزتها لمواردها امتنع القياس عليها.، فيه

وقد جرى ، وعطايا من الله سبحانه وتعالىوأجيب عن ذلك بأن الشريعة كلها منح 

ئطه، القياس فيها  .(2)فجاز أن يجري في الرخص مهما توافرت شرا

فلا يجوز القياس عليها لأن ذلك يؤدي إلى ، واستدلوا بأن الرخص مخالفة للدليل

 كثرة مخالفة الدليل.

واجيب عن ذلك بأن صاحب الشرع إنما خالف الدليل لأن الرخصة قد حوت 

وتقديم الأرجح هو شأن ، مصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا  بالاستقراء

 .(3)صاحب الشرع وهو مقتضى الدليل

                                 
= 

ل بالرخصة فيما  مخ كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف  في بعض الفرض دون بعض ع 

ص فيه رسول الله دون ما سواها على ذلك عدم جواز المسح على  ولم ي قسْ ما سواها عليها ... (( ثم بنى، رخن

تحقيق: أحمد ، (545العمامة والبرقع والقفازين؛ لعدم جواز قياسها على الخفين. الرسالة للإمام الشافعي )ص

في باب صلاة المريض: ، وجاء في الأم، م1940، هـ1358، الطبعة الأولى، مصر، مكتبه الحلبي، شاكر

 (.1/99) للشافعيالأم، "والرخص لا يتعدى بها مواضعها". 

قال الإسنوي: "الصحيح وهو مذهب ، لكن ما عليه مذهب الشافعية هو جريان القياس في الشرعيات كلها   

، أي يجوز التمسك به في إثبات كل حكم، أن القياس يجري في الشرعيات كلها -كما قاله الإمام  –الشافعي 

 (.315ئط القياس فيها" نهاية السول )صحتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرا 

 (.7/3518) التحبير، للمرداويينظر:  (1)

 (، والمحصول، للرازي2/254) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان2/519)البرهان، للجويني ينظر:  (2)

ج الدين الأرموي 3/426)(، والتحقيق والبيان، للأوياري 5/353) ونهاية (، 2/245)(، والتحصيل، لسرا

 (.6/2252)(، والإبهاج، للسبكيين 7/3221) الوصول، لصفي الدين الهندي

(، ونثر الورود، 2/112)(، ونشر البنود، لعبد الله العلوي 416)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيينظر:  (3)

 (.445)لمحمد الأمين الشنقيطي 
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 التخريج:

 .الجوربين والجرموقينعلى سح المالفرع المخرج: 

وقد أورد أن ، خرج ابن بزيزة على هذه القاعدة الخلاف في مسح الجوربين والجرموقين

ونصه: "وذكر الخلاف في المسح على ، الفقهاء من الصحابة ومن بعدهمالخلاف واقع بين 

 .(1)ومبناه على القياس"، والخلاف قائم فيهما بين الصحابة ومن بعدهم، الجوربين الجرموقين

الأول في ذكـــــــره همـــــــا: ، وقـــــــد حـــــــوى نـــــــص ابـــــــن بزيـــــــزة أمـــــــرين بحاجـــــــة إلى التحقيـــــــق

الخـلاف واقـع  ؛ لأنللجـوربين ا  تفسـيرللجرموقين عقب الجوربين احتمال أن يكـون ذلـك 

 وذكـــــر القـــــاضي عيـــــاض أن مـــــذهب ، بـــــين الفقهـــــاء فـــــيهما هـــــل همـــــا لمســـــمى واحـــــد أو لا؟

، (2)وأنهــــما خفــــان مــــن غــــير جلــــد خــــرز علــــيهما جلــــد، ابــــن القاســــم أنهــــما بمعنــــى الجــــوربين

المســح ولعلــه الأرجــح؛ لجريـان الخــلاف بــين العلـماء في جــواز ، ويحتمـل إرادة كــلا النـوعين

 على الجوربين وفي جواز المسح على الجرموقين.

والحديث الآن عن ، الثاني إطلاقه لفظ )القياس( في التخريج دون تقييد بالرخص

 والجرموقين:، مذاهب العلماء في المسح على الجوربين

 المسح على الجوربين:مذاهب العلماء في أولا: 

وجمهور الفقهاء من الحنفية ، (3)ورد جواز المسح على الجوربين عن عدد من السلف

 على تفصيل في ذلك:، والمالكية والشافعية على عدم جواز المسح على الجوربين إلا بشروط

 غير أن، فأما الحنفية: فقد أجازوا المسح على الجورب المنعل والمجلد والثخين

والمنعل هو الذي وضع الجلد على ، أوا حنيفة منع المسح على الثخين وأجازه صاحباه 

أسفله كالنعل للقدم وقيل يكون إلى الكعب والمجلد هو الذي وضع الجلد على أعلاه 

                                 
 (.1/273)روضة المستبين، لابن بزيزة  ( 1)

 (.1/103) ت المستنبطة، للقاضي عياضالتنبيهاينظر:  ( 2)

 (.1/181)المغني، لابن قدامة ينظر:  ( 3)
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 وأسفله وأما الثخين فهو أن يستمسك على الساق من غير ربط وألا يرى ما تحته.

والرخصة ، ووجه الجواز عندهم في المجلد والمنعل إمكان مواظبة المشي عليه

 .(1)فصار كالخف شرعت لأجله

والأخرى بالمنع إلا أن ، إحداهما بالجواز، أما المالكية: فلهم في المذهب روايتان

وصحح هذا ، ورواية مالك التي رجع عنها، وهي مشهور مذهب مالك، يكونا مجلدين

 .(2)القول ابن عبد البر

كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل  :القاسم ابن "قالجاء في المدونة: 

نه يمسح عليهما قال ثم رجع فقال لا إ :وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز

وقال ابن الحاجب: "فلا يمسح على الجورب وشبهه ولا على ، (3)يمسح عليهما"

خليل وقد نص على ذلك ، (4)"، الجرموق إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز

رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب في مختصره بقوله: "

لِّد ظاهره وباطنه حه، (5)"ج  ، والخرشي، والحطاب، (6)كابن غازي، ونص على ذلك شرا

                                 
 للبابرتي ،العناية شرح الهداية، (1/52) (، وتبيين الحقائق، للزيلعي184، 1/183) المبسوط، للسرخسيينظر:  (1)

 .(1/608للعيني ) ،الهداية (، والبناية شرح1/156)

، الكافي، لابن عبد (138)ص(، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب 3/252) ينظر: عيون الأدلة لابن القصار (2)

(، 16ص )لابن راشد القفصي (، ولباب اللباب2/254)، الاستذكار، لابن عبد البر (1/178)البر 

 (.1/319) (، والتاج والإكليل، للمواق1/221) والتوضيح، لخليل

 طبعة دار صادر.، (1/40)المدونة، لسحنون  (3)

تنان  أو صوف  ، (1/81)جامع الأمهات، لابن الحاجب ر: ينظ (4) ن ك  كْلخ الخ فِّ مخ  ، "والجورب: ما كان على ش 

 .(1/221) التوضيح، لخليل ".و غيرخ ذلك  أ

 (.23ينظر: مختصر خليل )ص (5)

، ثــم الفــا مكناســة الزيتــون  مــن، هـو: أوــو عبــد الله دمــد بــن أحمــد بــن دمــد بــن غـازي العــثماني المكنــا  الأصــل (6)

أخــذ عــن الأســتاذ ، الفقيــه المحــدث المــؤرخ الحاســب، شــيخ الجماعــة بهــا والــذي انتهــت إليــه روايــة الســنة بأفريقيــة

مــن تصــانيفه: "شــفاء الغليــل ، ي وابــن عبــاس الصــغيرـوعنــه أخــذ جماعــة الونشريســ، وغيرهمــا، والقــوري، النيجــي

 : نيـــــل الابتهـــــاج للتنبكتـــــي ينظـــــرهـ. 919ســـــنة تـــــوفي بفـــــاس ، و لـــــه تقييـــــد عـــــلى البخـــــاري، شرح مختصرـــــ خليـــــل"

 (.2/314) الفكر السامي، للحجويو، (1/276) شجرة النور، لمخلوفو، (583-581)ص: 
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 .(1)وغيرهم من فقهاء المذهب، والدردير والمحشيان الدسوقي والصاوي

المازري أن الآثار قد وردت في الخفين ووجه المنع من المسح على الجوربين كما ذكر 

 والجوربان لا يسميان خفين.، خاصة

فلم يجز أن يقاس حكمهما على  ،من الحاجة للجوربين ثم إن الحاجة إلى الخفين أشد  

فأجاز المسح عليهما  ،ا فاختلف فيهما؛ وذلك لشدة شبههما بالخفيند  لِّ أما إن ج  ، الخفين

والتزم ، ومنع من ذلك من لم ير القياس على الخفين، من اعتبر قياسهما على الخفين

 .(2) ، ومشهور المذهب جواز المسح على الجوربين المجلد ظاهرهمابالنص

أما الشافعية: فأجازوا المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين مما يمكن متابعة المشي 

الصواب  قال النووي: "والصحيح بل، واشترط بعضهم مع ذلك كونهما منعلين، فيهما

ما ذكره القاضي أوو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي 

وقال الجويني: "فمذهبنا أن من لبس جوربا  ضعيفا  ، (3)عليه جاز كيف كان وإلا فلا"

 (.4)فلا سبيل إلى المسح عليه"، لا يعتاد المشي فيه وحده

الجوربين بشرط أن يكونا صفيقين لا يبدو أما الحنابلة: فكذلك أجازوا المسح على 

وأن يثبتا من غير شد بالعرى ، وأن يمكن متابعة المشي فيهما، منهما شيء من القدم

قال في المغني :"إنما يجوز المسح على الجورب ، ولم يشترطوا أن يكونا منعلين، ونحوها

لا يبدو منه شيء من ، أحدهما أن يكون صفيقا، بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف

                                 
الزرقاني على خليل (، وشرح 1/490) (، ومواهب الجليل، للحطاب1/152ينظر: شفاء الغليل لابن غازي ) (1)

(، 1/141مع حاشية الدسوقي )(، والشرح الكبير، للدردير 1/178على خليل )(، وشرح الخرشي 1/193)

 .(1/135)(، ومنح الجليل، لعليش 1/153مع حاشية الصاوي )والشرح الصغير، للدردير 

 (.154، 1/53، والشرح الصغير للدردير )(1/316شرح التلقين، للمازري )ينظر:  (2)

 (.1/499) المجموع، للنووي (3)

 ،التهــــــــــــــــذيب، (365، 1/364وينظــــــــــــــــر: الحــــــــــــــــاوي للــــــــــــــــماوردي )، (1/294)ي نهايــــــــــــــــة المطلــــــــــــــــب، للجــــــــــــــــوين (4)

 (.1/432للبغوي ) 
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الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا ، القدم

 .(1)فلا بأس...ولا يعتبر أن يكونا مجلدين"، ويثبتان في رجليه، كان يمشي عليهما

 :(2)مذاهب العلماء في المسح على الجرموقينثانيا : 

ز  اختلف الفقهاء في جواز المسح على الجرموقين على مذاهب وممن روي عنه جوا

واختلف أرباب ، (3)الخطاب وابن عباس وجماعة من السلف بن المسح عليهما عمر

زه على النحو التالّ: فيهب االمذ   جوا

 -والفرض أنهما فوق خف  –أما الحنفية: فاشترطوا في جواز المسح على الجرموقين 

ثوأن يكون لبسهما ، أن يصح مسحهما لو انفردا ْدخ وقبل أن ، فوق الخفين قبل أن يح 

فأما إذا مسح على الخف أولا  ثم لبس الجرموقين فليس له أن يمسح ، على الخفينيمسح 

ثم لبس ، وكذا لو أحدث بعد لبس الخفين، عليهما؛ لأن حكم المسح استقر على الخف

من شرط المسح ، على الخفين الجرموقين فلا يجوز المسح عليهما اتفاقا؛ إذ هما مقيسان

 .(4) على طهارةعلى الخفين أن يكون لبسهما 

                                 
، دار الحديث، (1/33وينظر: العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقد  )، (1/215)المغني، لابن قدامة  (1)

مكتبة ، تحقيق سعود صالح العطيشان، (1/252شرح العمدة لابن تيمية )، م2003، هـ1424، د ط، القاهرة

منتهى الإرادات للبهوتي (، وشرح 1/179) ، الإنصاف، للمرداويهـ1413، د ط، الرياض، العبيكان

 .(1/111) ، كشاف القناع، للبهوتي(65، 1/61)

أو يحفظه من ، وهو عبارة عن شيء يلبس فوق الخف ليقي شدة البرد، الجرموق بضم الجيم والميم لفظ معرب (2)

شرح غريب ألفاظ المدونة ينظر: والجمع جراميق. ، ويقال له الموق أيضا، الجلد غالباويكون من ، الطين وغيره

، ه1425، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: دمد دفوظ، (19للجبي )ص

تحقيق: عدنان ، (354الكليات للكفوي )ص، مادة )جرم(، (38)صالمصباح المنير، للفيومي ، م2005

 م.1998، هـ1419، بيروت، مؤسسة الرسالة، ودمد المصري، يشدرو

 (.1/332) الذخيرة، للقرافيينظر:  (3)

الهداية  (، والبناية شرح1/189البحر الرائق شرح كنز الدقائق )، (1/185) المبسوط، للسرخسيينظر:  (4)

 (.1/268)، رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (1/604)للعيني 
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د من الجرموقين  فعلى تفسير مالك من رواية ، وأما المالكية: فقد اختلفوا في المرا

، وقيل غير ذلك فقيل: هما خف يلبس فوق خف، هما الجوربان المجلدان، ابن القاسم

قال ابن بشير: ، (1)ة  يستعملهما المسافرون مشااق لهما وقيل: هما خفان غليظان لا س

 .(2)"وجميع هذه الصفات مختلف في المذهب في جواز المسح عليهما"

وهي ، وللمذهب في المسح عليهما روايتان إحداهما عدم جواز المسح عليهما مطلقا  

ز إلا أن يكون الجرموقان قد جعل ، الرواية التي رجع إليها مالك والأخرى عدم الجوا

وهي ، فيجوز حينها، وكانا ساترين لمحل الفرض، من فوقهما ومن تحتهما جلد مخروز

 .(3)الرواية الأخرى عن مالك وبها أخذ ابن القاسم

ز فهو أن الرخصة واردة في المسح على الخفين فقيس عليها  فأما مستند الجوا

وهو ، الخففهذا ك، الجرموقان؛ لأن الجرموق إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين

 .(4)أيضا مما يمكن المشي فيه عادة كالخف

وبين كونه بينه ، ولأن ما يجوز المسح عليه لا يتلف حكمه بين كونه مباشرا  للعضو

                                 
ذعـــي ) (1) (، 1/337(، التنبيـــه، لابـــن بشـــير )1/166(، والتبصــــرة، للخمـــي )1/206ينظـــر: التهـــذيب، للبرا

ــــــاض ) ــــــة، لابــــــن شــــــاس )1/103والتنبيهــــــات المســــــتنبطة، للقــــــاضي عي هر الثمين (، 1/65(، وعقــــــد الجــــــوا

م )1/221والتوضيح، لخليل )  (.1/71(، والشامل، لبهرا

(، والتنبيهــــات المســــتنبطة، للقــــاضي 1/166: التبصـــــرة، للخمــــي )(، وينظــــر1/337التنبيــــه، لابــــن بشــــير )  (2)

هر الثمينـــــــة، لابـــــــن شـــــــاس )1/103عيـــــــاض ) (، 1/221(، والتوضـــــــيح، لخليـــــــل )1/65(، وعقـــــــد الجـــــــوا

م )   .(1/71والشامل، لبهرا

ذعـــي ) (3) ف، للقـــاضي عبـــد الوهـــاب )206، 1/205ينظـــر: التهـــذيب، للبرا (، والمعونـــة، 1/135(، والإشرا

(، والتبصـرة، 1/82(، والمنتقى، للباجي )1/303(، والجامع، لابن يونس )1/98بد الوهاب )للقاضي ع

(، والتــــاج والإكليــــل، 1/332(، والــــذخيرة، للقــــرافي )1/337(، التنبيــــه، لابــــن بشــــير )1/166للخمــــي )

 (.1/319للمواق )

 (.1/466) والإكليل، للمواق(، والتاج 1/82(، والمنتقى، للباجي )1/98) المعونة، للقاضي عبد الوهاب (4)
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 .(1)وبين العضو حائل

، تحته ممسوح ا  وأما مستند المنع فهو شبه الجرموق بالعمامة في كون كل منهما ملبوس

 العمامة.فلم يجز المسح عليه قياسا على 

والرخص لا يقاس عليها عند كثير ، ولأن المسح على الخف رخصة وليس عزيمة

ومن أجازها اشترط كون المعنى الذي لأجله شرعت الرخصة حاصلا في ، من العلماء

د إلحاقه بالأصل المنصوص عليه وليس في الخف الأسفل معنى يجمع به بينه ، الفرع المرا

وهذا غير ، ة للبس الخف والمشقة حاصلة في نزعهالجرموق؛ لأن الحاجة داعي وبين

 .(2)حاصل في الجرموق

 - وهو عندهم الخف الذى يلبس فوق الخف -أما الشافعية: فلهم في الجرموق 

أما في القديم فقد أجاز الشافعي المسح عليه؛ ووجه ذلك أنه خف صحيح ، روايتان

 سح عليه قياسا على الخف المنفرد.فجاز الم، فأشبه الخف المنفرد، يمكن متابعة المشي فيه

ووجه ذلك أن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في ، وقال في الجديد لا يجوز المسح عليهما

، والرخصة إنما وردت في الخف لعموم الحاجة إليه، وانما يكون ذلك نادرا  ، الغالب

ر القول بعدم ج، فلم يجز المسح عليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه واز واست ظْهخ

 .(3)المسح

ويشترط فيهما ، أما الحنابلة: فيجوز عندهم المسح على الجرموقين قياسا على الخف

                                 
 (.1/135)(، والإشراف، للقاضي عبد الوهاب 3/1312عيون الأدلة لابن القصار ) (1)

 (، والمنتقى،1/98) (، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب1314، 3/1313عيون الأدلة لابن القصار ) (2)

 (.1/82)للباجي  

تحقيق: أحمد دمود ، (1/402المذهب للغزالّ ) الوسيط في، (298، 1/297)نهاية المطلب، للجويني  (3)

روضة ، (1/503) المجموع، للنووي، هـ1417، الطبعة الأولى، القاهرة، دار السلام، دمد دمد تامر، إبراهيم

(، ومغني المحتاج، للخطيب الشربيني 1/252)تحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي ( 1/127الطالبين للنووي )

(1/208.) 
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ث، أن يجاوزا الكعبين؛ لأنهما من دل الفرض ْدخ فإذا لبس ، وأن يكون المسح قبل أن يح 

لم يجز المسح عليهما؛ لأنه لبسهما على ، ثم لبس فوقهما جرموقين، ثم أحدث، خفين

 .(1)لم يجز المسح عليهما أيضا، ثم لبس الجرموقين، مسح على الأولين وكذا لو، حدث

  مناقشة التخريج:

 الخلاف المذكور مخرج على الخلاف في جريان القياس في الرخص لكن عبارة

ابن بزيزة في  ريجه كانت مطلقة حيث قال: "ومبناه على القياس" فلم يقيده بالقياس  

فيحتمل أن يكون ، وهذا الإطلاق يجعل اللفظ دتملا لأكثر من معنى ،على الرخص

ة سميعلى فرض صحة ت–أو جريان القياس في اللغة ، مبنيا على القياس على النص

لكن حمله ، أو غير ذلك من الاحتمالات الممكن حمل اللفظ عليها، الجرموق خفا لغة

وقد مثل ، مبثوثة في كتب الفروععلى القياس على الرخص هو أقربها؛ لأن هذه المسألة 

ومما ، الرخص علىجريان القياس  للمسائل المبنية على الخلاف فيبها بعض الأصوليون 

 يرجح ذلك أن ابن بزيزة له نظائر في هذه الإطلاقات.

 على  ريج الخلاف في جواز المسح على الجوربين وا ومن الأصوليين الذين نص  

ز القياس على الرخص القرافي حيث يقول: "حكى   أو الجرموقين على الخلاف في جوا

ز القياس على الرخص وخرجوا على القولين ، المالكية عن مذهب مالك قولين في جوا

وتبعه شارحه الشوشاي ، (2)منها لبس خف على خف وغير ذلك"، فروعا  في المذهب

مخرج على القول بجريان ، ين والجرموقينونص على أن القول بجواز المسح على الجورب

ا كثيرة، القياس في الرخص ، قال: " وقد خرجوا على هذا الخلاف في المذهب فروع 

                                 
مؤسسة ، ماهر ياسين الفحل، تحقيق:عبد اللطيف هميم، (55لأبي الخطاب الكلوذاني )ص، الهدايةينظر:  (1)

، المغني، (1/149بن قدامة )لاالكبير على متن المقنع م، والشرح 2004، هـ1425، الطبعة الأولى، غراس

 .(37العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقد  )ص، (1/208)لابن قدامة 

 (.416، 415)ص الفصول، للقرافيشرح تنقيح  (2)
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ومن الأصوليين ، (1)"وغير ذلك، والجرموقين، المسح على الجوربين منها: الخلاف في

أيضا ونص عليه ، عاشور في حاشيته على شرح التنقيح بنلا ونحوه، أيضا الزركشي

 .(2)صاحب نثر الورود في شرح المراقي

 وممـــن اعتـــبر هـــذا التخـــريج مـــن فقهـــاء المـــذهب ابـــن القصـــار والقـــاضي عبـــد الوهـــاب

 .(3)وابن بشير وخليل في شرحه على جامع الأمهات  

أعني  -صح بناء كل قول ، ولما كان للمذهب في جريان القياس في الرخص قولان

والظاهر أن مشهور المذهب في هذه المسألة ، المذهبعلى أصل  -جواز المسح وعدمه

ز القياس على الرخص لكونه اشترط في الم سوح كونه من جلد مقد مشى على جوا

لمحل الفرض  ا  ساتر ا  مخروز ا  ه جلدنعم قد أشبه الخف في كون، مخروز وإن لم يسم خفا  

ألة على جواز  هذه المسلكن مما يدل على جريان المذهب في، يمكن المشي فيه عادة

الرخص أن الرواية الأخرى لمالك وردت عنه بمنع المسح على الجوربين  علىالقياس 

م بالرخصة في دل ورودها، اد  لِّ والجرموقين وإن ج   وعدم تعديتها دلها ، ففيها التزا

 الذي وردت فيه.

                                 
 (.463، 5/462)رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي  (1)

(، ونشر البنود، لعبد 2/190حاشية التوضيح والتصحيح للطاهر بن عاشور)البحر المحيط، للزركشي، ينظر:  (2)

الصعود لأحمد الشنقيطي مدارج ، (2/445)(، ونثر الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي 2/112) الله الشنقيطي

 (.309، 308)ص

، التنبيه، لابن بشير (1/135)(، والإشراف، للقاضي عبد الوهاب 3/1313لابن القصار ) الأدلة ينظر: عيون (3)

 (.1/222) (، والتوضيح، لخليل1/337)
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 المطلب الرابع: هل يجري القياس في اللغة أو لا؟ 

فتدرج في ، اللغة مما تعدد موضعها في مباحث الأصولقاعدة جريان القياس في 

، وقد تكون في كليهما، وتدرج تارة أخرى ضمن مباحث القياس، مباحث اللغة تارة

 .(2)أو "هل تثبت اللغة قياسا "، (1)ويعبر عنها بعضهم بقوله: "ثبوت اللغة بالقياس"

وحجيته، وكما  قد آثرت ذكرها هنا؛ لكي يكون ورودها بعد بيان مفهوم القياسو

 منها. تهو معلوم أن إدراك المركبات مبني على إدراك المفردات التي تركب

، جريان القياس في اللغة من المسائل الخلافية بين العلماء من أهل اللغة والأصولو

 يحسن ذكر دل اتفاقهم لتحرير دل النزاع فيها.، وقبل عرض مذاهبهم وأدلتهم

وذلك كرفع ، القياس فيما علم تعميمه لأفراده بالاستقراء اتفق العلماء على عدم جريان

فكانت ، فإن هذه الأحكام ثابتة بالاستقراء والتتبع لكلام العرب، الفاعل ونصب المفعول

 ولا  تص بفرد دون فرد.، التي تعم جميع فروعها، شبيهة بالقواعد الكلية

، جامدا  كان أو مشتقا  ، ولا يجري القياس فيما ثبت تعميمه بطريق النقل عن العرب

ده )رجل( فقد نقل عن العرب أنه اسم للذكر من بني ، ومثال الجامد العام لجميع أفرا

، وإن لم يسمع من العرب إطلاقه عليه بخصوصه، فيطلق على كل واحد هو كذلك، آدم

و ذكر ابن السبكي ، والمضروب، كالضارب، ومثال المشتق أسماء الفاعلين والمفعولين

 )القياس( يغني في إخراج الصورتين السابقتين؛ لأن ما ثبت تعميمه بالنقل أن لفظ

ء لا يفتقر في ثبوته إلى القياس   .(3)أو الاستقرا

                                 
ق: عبد الله تحقي، (17تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي )ص ، (2/25) البحر المحيط، للزركشي (1)

 .م2013، هـ1434، الطبعة الأولى، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهشام العربي، هاشم

، م991، هـ1411الطبعة الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، (1/4ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى ) (2)

 .(1/456) التحبير، للمرداوي

(، والإبهاج، للسبكيين 1/183)نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي ( 1/45ينظر: البرهان في أصول الفقه ) (3)

= 
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ا لم توضع ؛ لأنهوعمرو، واتفقوا على عدم جريان القياس في أسماء الأعلام كزيد

وضعت للذوات بل ، لمعانيها العلمية حتى يمكن انتقالها من دل لآخر للمناسبة بينها

 (1)ولابد في القياس من معنى جامع، لتمييز الأشخاص بعضهم من بعض

ونحوها؛ ، والكريم، والجاهل، ولا يجري القياس كذلك في أسماء الصفات كالعالم 

د بمقتضى وضعها اللغويلأنها واجبة الا فمسمى العالم مثلا متحقق في كل من قام ، طرا

وكذا يقال ، من قام به العلم ثابت بالوضع لا بالقياسوإطلاق اسم العالم على ، به العلم

 .(2)فلم تكن حاجة إلى القياس في مثل هذا، والكريم وغيرها، في الجاهل

ر الخـــــــلاف في الأســـــــماء الموضـــــــوعة للمعـــــــاني المخصوصـــــــة الـــــــدائرة مـــــــع ـفانحصـــــــ

فإنهـــــا اســـــم ، ومثـــــال ذلـــــك الخمـــــر، في المســـــمى وجـــــودا وعـــــدما ةالأوصـــــاف الموجـــــود

، وهـــذا الاســـم )الخمـــر( دائـــر مـــع الوصـــف )الإســــكار(، عصـــير العنـــبللمســـكر مـــن 

وبلفـــظ آخـــر دـــل الخـــلاف في اســـم الجـــنس بقيـــد كونـــه مشـــتملا عـــلى ، وعـــدما  ، وجـــودا  

                                 
= 

على (، وحاشية العطار 1/293)(، والردود والنقود، للبابرتي 1/426) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي1/2260)

(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 1/405)(، والضياء اللامع، لحلولو 1/355شرح المح  على جمع الجوامع )

 (.4/61) (، وأصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير198، 197)ص، نبراس العقول، لعيسى منون (1/224)

(، والتمهيد، 1/362) (، والتقريب والإرشاد، للباقلاني4/109)الفصول في الأصول، للجصاص ينظر:  (1)

(، وشرح 1/80)(، والإحكام، للآمدي 151)ص (، وإيضاح المحصول، للمازري 3/460)للكلوذاني 

(، 6/2260)(، والإبهاج، للسبكيين 394)ص  (، والمسودة، لآل تيمية1/476) مختصر الروضة، للطوفي

 (، وشرح الكوكب المنير،317)ص (، ونهاية السول، للإسنوي 1/426) ورفع الحاجب، لابن السبكي

 .(1/224)لابن النجار  

(، والإحكـــام، 1/362) (، والتقريـــب والإرشـــاد، للبـــاقلاني4/110)الفصـــول في الأصـــول، للجصـــاص ينظـــر:  (2)

 ر الروضــــــة، للطــــــوفيـ(، وشرح مختصــــــ1/183) (، ونهايــــــة الوصــــــول، لصــــــفي الــــــدين الهنــــــدي1/80)للآمــــــدي 

نـبراس و، (1/224)(، وشرح الكوكب المنير، لابـن النجـار 2261، 6/2260)الإبهاج، للسبكيين ( 1/476)

 (.4/61) (، وأصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير198، 197)صالعقول، لعيسى منون 
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 .(1)معنى يمكن ملاحظته في غيره

 :إذا تبين ذلك فللعلماء في جريان القياس في هذه الأسماء مذاهب أهمها ما ي 

وابن خويز وإليه ذهب الباقلاني ، إثبات اللغة بالقياسالمذهب الأول: لا يجوز 

الحنفية وبعض جمهور و، والجويني والغزالّ والآمدي وابن الحاجبوالباجي ، منداد

 .(2)الشافعية وجمهور المعتزلة

 ومما استدلوا به على ذلك:

الى   فالآية دليل على أن كل الأسماء ، (3)چڄ ڄ ڦ ڦچقوله الله ت ع 

فامتنع إثبات ، دامت كذلك فلا سبيل إلى إثباتها إلا بالرجوع إلى التوقيف وما، توقيفية

 شيء منها بالقياس.

وتعليل الأسماء غير جائز؛ ، ولأن القياس إنما يجوز عند تعليل الحكم في الأصل 

وإذا لم يصح التعليل لم ، لأنه لا مناسبة بين شيء من الأسماء وبين شيء من المسميات

 .(4)يصح القياس

                                 
مثل الذكورة ، احترازا من اسم الجنس الذي له معنى لا يمكن ملاحظته في غيره فلا يجري فيه القياس اتفاقا   (1)

، (6/2260)الإبهاج، للسبكيين فلا حاجة للقياس لاضطراد المعنى وضعا  لا قياسا.  ينظر: ، والبلوغ في الرجل

 ( 4/61) أصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير( 199)صنبراس العقول، لعيسى منون 

(، والعدة، لأبي 1/361) (، والتقريب والإرشاد، للباقلاني4/105)الفصول في الأصول، للجصاص ينظر:   (2)

(، 1/194) (، والتلخيص، للجويني1/472)(، وإحكام الفصول، للباجي 4/1347) الفراءيعلى 

د ، مكتبة العبيكان، تحقيق: فهد السدحان، (7للغزالّ )ص، أساس القياسو، (2/508) والمستصفى، للغزالّ

(، 1/81)(، والإحكام، للآمدي 1/110) الوصول إلى الأصول، لابن برهانو، م1993، هـ1413، ط

(، 6/2258)(، والإبهاج، للسبكيين 1/425رفع الحاجب، لابن السبكي )مع شرحه ومختصر ابن الحاجب 

(، وتيسير التحرير، 1/78) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج2/115)والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 

 (.1/56) لأمير بادشاه

 (.31من الآية )، سورة البقرة  (3)

(، والتمهيــــــــد، للكلــــــــوذاني 445)ص (، والتبصـــــــــرة، للشــــــــيرازي 4/1351) لعــــــــدة، لأبي يعــــــــلى الفــــــــراءاينظــــــــر:   (4)

= 
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، وهو ما ذهب إليه الرازي والبيضاوي، لمذهب الثاني: يجوز إثبات اللغة بالقياسا

ييني وابن سريج والشيرازي، وأوو يعلى الفراء وهو قول مالك ، وأوو إسحاق الإسفرا

ابن جني ونقل عنه قوله إنه وروي ذلك عن ، (1)وبعض المالكية كابن القصار وأبي تمام

 .(2)قول أكثر أئمة العربية

 أدلتهم على ذلك ما ي : ومن

 ۉ ۅچ ومن ذلك قول الله تعالى: ، عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس 

ز القياس عموما، ، چۉ وذلك يشمل أخذ الأحكام ، فالآية دليل على جوا

 .(3)وأخذ الأسماء

والدوران دليل على تحقق الاسم متى ما ، أن الاسم قد دار مع المعنى وجود وعدما

يسمى خمرا بحصول ومثال ذلك أن عصير العنب ، وذلك هو القياس، تحقق المعنى

                                 
= 

(، 386)ص(، وميــــــــــــزان الأصــــــــــــول، للســــــــــــمرقندي 152)ص (، وإيضــــــــــــاح المحصــــــــــــول، للــــــــــــمازري 3/455)

ر، لعبـــــد العزيــــــز 8/3588)(، ونفـــــائس الأصــــــول، للقـــــرافي 5/460) والمحصـــــول، للـــــرازي (، وكشـــــف الأسرا

 (.2/595) (، والتحبير، للمرداوي3/459)البخاري 

حسن الكلام حاذقا  ، وكان جيد النظر، من أصحاب الأبهري، هو: أوو تمام ع  بن دمد بن أحمد البصري  (1)

وكتاب في أصول ، وكتاب آخر في الخلاف كبير، سماه "نكت الأدلة"، له كتاب مختصر في الخلاف، بالأصول

الديباج المذهب، لابن و، (7/76) ترتيب المدارك، للقاضي عياض: رينظلم أقف على تاريخ وفاته. ، الفقه

 (.2/100) فرحون

د ط ، بيروت، عالم الكتبطبعة ، تحقيق: دمد ع  النجار، وما بعدها، (2/40ينظر: الخصائص لابن جني )  (2)

(، وإحكام 4/1351) (، والعدة، لأبي يعلى الفراء194)صالمقدمة في أصول الفقه، لابن القصار ، ت

(، وإيضاح 3/454)(، والتمهيد، للكلوذاني 445)ص (، والتبصـرة، للشيرازي 1/472)الفصول، للباجي 

 (، و ريج الفروع على الأصول، للزنجاني33)ص (، والمحصول، لابن العربي 151)ص المحصول، للمازري 

ج الدين412ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي )344)ص  (، 2/239)الأرموي  (، والتحصيل، لسرا

 .(5/446)ورفع النقاب، للشوشاوي 

 (، والإحكام،5/460) (، والمحصول، للرازي194)صالمقدمة في أصول الفقه، لابن القصار ينظر:   (3)

 .(1/82)للآمدي  
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فحصل ظن أن العلة لذلك الاسم هي الشدة ، الشدة المطربة فإذا زالت زال الاسم

فمتى وجدنا هذه العلة حاصلة في شراب آخر كالنبيذ لزم من حصولها ظن ، المطربة

م فيحصل ظ، حصول الاسم الذي هو الخمر ، ن أن النبيذ حراموقد ثبت أن الخمر حرا

 .(1) والظن حجة فوجب الحكم بحرمة النبيذ

 التخريج:

 .د الواجب في اللواطالح :الأول الفرع

د الواجـــــب في الحـــــخـــــرج ابـــــن بزيـــــزة عـــــلى الخـــــلاف في القاعـــــدة الســـــابقة الخـــــلاف في  

بنــاء عــلى أنــه هــل يســمى في  -أي اللــواط –فقــال: "اختلفــوا في الحــد الواجــب فيــه ، اللــواط

 .(2)والأصح امتناعه"، اللغة زنى أم لا؟ ومبنى المسألة على القياس في اللغة

وقــد  ،ذكــر ابــن بزيــزة فيــه ثلاثــة أقــوالو، اختلــف مــذهب مالــك في حكــم اللــواطوقــد 

 الأ قوال الواردة هي :  و، استطرد في هذه فخرج فيها عن المذهب

 .(3)ونسبه إلى أبي حنيفة، بل الواجب فيه التعزير، يجب فيه حدلا القول الأول: 

ء أكـــــــان دصـــــــنا أم لا؟ وهـــــــو قـــــــول ، أن فيـــــــه الـــــــرجم مطلقـــــــا   القــــــول الثـــــــاني:  أي ســـــــوا

 وقال مالك عليه العمل. ،ابن حبيب

وهــو قــول ، يفــرق فيــه بــين المحصــن وغــير المحصــن، أن حكمــه كالزنــاالقــول الثالــث: 

 الشافعي.

وذهب صاحباه إلى أن ، الحنفية: فإن عقوبة اللواط عند أبي حنيفة التعزيرأما مذهب 

                                 
(، 1/175)(، وبيان المختصر، للأصبهاني 1/82)(، والإحكام، للآمدي 5/457) المحصول، للرازيينظر:  (1)

ر، لعبد العزيز البخاري  (، والإبهاج، 1/427) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي3/313)وكشف الأسرا

 (.1/390)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 6/2261)للسبكيين 

 (.2/1287)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)

 (.1288، 2/1287)روضة المستبين، لابن بزيزة  (3)
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 ، ويجلدان إن كانا غير دصنين، يرجمان إن كانا دصنين، فيحدان حد الزنا، عقوبته الحد

والتعزير ، أو أمته أو زوجته فلا حد بل الواجب التعزير واتفقوا على أنه لو فعله في عبده

 .(1) والتنكيس من دل مرتفع، وهدم الجدار، اريكون بنحو الإحراق بالن

ء أكانا  حكم أما المالكية: فمشهور المذهب أن الفاعل والمفعول به الرجم سوا

، وهو ما مشى عليه ابن أبي زيد في رسالته، ولو كانا عبدين أو كافرين، دصنين أم لا

، (2)يحصنا" حيث قال: "ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم

شترط في المفعول به او، التكليفشترط في الفاعل اغير أنه ، وكذا خليل في مختصره

ه، التكليفالبلوغ، و والمميز الطائع ، وإلا لم يرجم ،وكون الفاعل به بالغا، وعدم الإكرا

 . (3)  أدبا شديدا بيؤد

ل  »: صلى الله عليه وسلمواستدلوا على ذلك بقوله  م  ل  ع  دْتم  وه  ي عْم  ج  نْ و  ل  م  اعخ  ف اقْت ل وا الْف 
ق وْمخ ل وط 

ول  بخهخ  الْم فْع  فهو أشد ، .ووجه الدلالة عدم اشتراط الإحصان في الحديث كما في الزنا(4)«و 

 .(5)من الزنا

                                 
 (، والهداية181، 3/180مع حاشية الشلبي ) (، وتبيين الحقائق، للزيلعي9/132) المبسوط، للسرخسيينظر:  (1)

(، والدر المختار 6/308لعيني )ل، الهداية (، والبناية شرح5/262للبابرتي )، مع شرحه العناية، للمرغيناني

 (.4/27للحصكفي مع حاشية ابن عابدين رد المحتار )

 (.242)صالرسالة ابن أبي زيد القيرواني  (2)

 (، وكفاية الطالب الرباني، 2/286(، والفواكه الدواني، للنفراوي )8/82ينظر: شرح الخرشي على خليل ) (3)

 (. 321، 4/320(، والشرح الكبير، للدردير مع حاشية الدسوقي )2/260لأبي الحسن الشاذلّ مع حاشية العدوي )

(، 4462باب فيمن عمل عمل قوم لوط، رقم الحديث )أخرجه أوو داود في سننه، في كتاب الحدود: الحديث  (4)

(، 1456(، والترمذي في السنن، في أوواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، رقم الحديث )2/564)

(، 2/856(، )2561(، وابن ماجة، في كتاب الحدود: باب من عمل عمل قوم لوط، رقم الحديث )3/109)

 يرجاه و له شاهد" لمقال الحاكم فيه: "هذا حديث صحيح الإسناد و و .كلها من حديث عكرمة، عن ابن عباس

 (. 4/395للحاكم )، المستدرك على الصحيحين

 (، والجــــامع، 2/862(، والإشراف، للقــــاضي عبــــد الوهــــاب )3/999ينظــــر: المعونــــة، للقــــاضي عبــــد الوهــــاب ) (5)

  .(2/286(، والفواكه الدواني، للنفراوي )233)ص  ، لابن جزي(، والقوانين الفقهية22/424لابن يونس )
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عن الذي يعمل عمل قوم لوط  سأل ابن شهابعن مالك: " أنه  الموطأوفي 

 .(1)شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن" بنا فقال

ـــــــا بكـــــــر الصـــــــديقوذكـــــــر  ـــــــب أن أو ـــــــزة عـــــــن ابـــــــن حبي ـــــــن بزي ـــــــاجي واب ـــــــب  ÷ الب كت

ـــــل عخ ـــــار فف  ـــــل قـــــوم لـــــوط أن يحرقـــــوه بالن ـــــل عم 
ـــــن الـــــزبير، فـــــيمن عمخ في  (2)وفعـــــل ذلـــــك اب

 قـــــــــال، بـــــــــالعراق (4)والســـــــــدي ،في زمانـــــــــه أيضـــــــــا   (3)الملـــــــــكعبـــــــــد  بـــــــــن وهشـــــــــام، زمانـــــــــه

 .(5)ابن حبيب: "ومن أخذ بهذا لم يطئ" 

وهو ، والذي عليه المذهب أن فيه حد الزنا ،قولان المسألة أما الشافعية فلهم في

والتغريب؛ لا لأنه زنا؛ بل لأنه في ، الرجم إن كان دصنا والجلد إن كان غير دصن

م، معنى الزنا لكن الجلد والتغريب في حق الفاعل بشرط عدم ، وهو الوطء الحرا

                                 
 (.2/825باب ما جاء في الرجم )، كتاب الحدود، من رواية يحيى الليثيالموطأ، للإمام مالك،  (1)

، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. كان عالما بالدين، أوو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشيهو:  (2)

سمع من:  ثم مصر ثم عاد إلى المدينة فتوفي فيها.، انتقل إلى البصرة، لم يدخل في شئ من الفتن، صالحا كريما

توفي ، وخلق كثير، والثوري، ومالك، وحدث عنه: شعبة، وطائفة من كبراء التابعين، وعمه؛ ابن الزبير، أويه

، (6/35)نبلاء، للذهبي (، وسير أعلام ال182-5/178) الطبقات الكبرى، لابن سعد: ينظرهــ. 93سنة 

 (.4/226)الأعلام، للزرك  و

بويــع بعــد وفــاة أخيــه يزيــد ، هــو هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن العــاص أحــد ملــوك الدولــة الأمويــة في الشــام (3)

ونشــبت في أيامــه حــرب ، فوجــه إليــه مــن قتلــه، (120وخــرج عليــه زيــد بــن عــ  بــن الحســين )ســنة ، هـ(105)ســنة 

يقظا في ، وكان حسن السياسة، على بعض بلاده المسلمينانتهت بمقتل خاقان واستيلاء ، خاقان التركهائلة مع 

مــن كلامــه: " مــا بقــي عــ ن مــن لــذات الــدنيا إلا أخ أرفــع مؤنــة الــتحفظ بينــي وبينــه" ، يبــاشر الأعــمال بنفســه، أمــره

نــة أحــد مــن ملــوك بنــي  ئنــه مــن المــال مــا لم يجتمــع في خزا : ينظــرهـ. 125تــوفي ســنة ، أميــة في الشــامواجتمــع في خزا

 تحقيــــق: دمــــد دــــي الــــدين، (218وتــــاريخ الخلفــــاء للســــيوطي )ص، (284-8/282) تــــاريخ الإســــلام، للــــذهبي

 (.8/86)الأعلام، للزرك  و، م1952، هـ1371الطبعة الأولى، مصر، مطبعة السعادة، عبد الحميد 

كان إماما ، سكن الكوفة، حجازي الأصل، تابعي، إبي كريمة السديهو: أوو دمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن  (4)

من ، وعنه شعبة والثوري وغيرهما، روى عن أنس بن مالك وابن عباس وغيرهما، عارفا بالوقائع وأيام الناس

تهذيب و، (5/265)سير أعلام النبلاء، للذهبي : ينظرهـ. 128توفي سنة ، تصانيفه: التفسير والمغازي والسير

 (.1/317)الأعلام، للزرك  و، (314، 1/313) هذيب، لابن حجرالت

(، والمختصر الفقهي، 1288، 2/1287)روضة المستبين، لابن بزيزة وينظر: ، (7/141)المنتقى، للباجي  (5)

 (.10/206)لابن عرفة 
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 .(1) طلقا  دصنا كان أو غيرهوفي حق المفعول به مطلقا. والثاني: أنه يقتل م، الإحصان

قال النووي: "إيلاج الذكر بفرج درم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد 

 .(2)ودبر ذكر أو أنثى كقبل على المذهب"

   ک ڑڑ ژ ژچ  القول الأول فهو أنه زنا استدلالا بقول الله تعالى: أما وجه

 ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭچ  وقوله تعالى، (3)چگ   ک ک   ک

 ،وسمى اللواط كذلك، فقد سمى الزنا فاحشة، (4)چ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ  ۈ

 .(5) المتقدم ابن عباس حديثما وجه القول الثاني فاستدلالا بوأ

 بكـرا  ، أن حـده الـرجم فروي عنـه ،في حده أما الحنابلة: فقد اختلفت الرواية عن أحمد

جــــــــب فيــــــــه حــــــــد  ، كــــــــان أو ثيبــــــــا  الفاعــــــــل والأخــــــــرى وهــــــــي مــــــــا عليــــــــه المــــــــذهب أن الوا

وإن كـــان غـــير دصـــن جلـــد الحـــر مائـــة ، فـــإن كـــان دصـــنا رجـــم، والمفعـــول بـــه كحـــد الزنـــا 

ولا فـــرق بـــين فعلـــه في مملوكـــه أو أجنبـــي؛ لأن الـــذكر ، وجلـــد العبـــد خمســـين، وغـــرب عامـــا

فإن وطئ زوجتـه أو مملوكتـه في دبرهـا فهـو دـرم ولا ، فلا يؤثر ملكه له، ليس دلا  للوطء

ولا حــــد عــــلى ، لكــــن يعــــزر لارتكــــاب المعصــــية، دــــل للــــوطء في الجملــــةحــــد فيــــه؛ لأنهــــما 

 .(6)المفعول به المكره

                                 
مع تحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي ، (20/22) المجموع، للنووي، (10/90) للنوويينظر: روضة الطالبين  (1)

(، 4/180مع حاشيتي قليوبي وعميرة )، شرح المح  على منهاج الطالبينو، (9/103حاشية الشرواني )

 (.4/144) ومغني المحتاج، للخطيب الشربيني

 .(295منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي )ص  (2)

ء (3)  (.32الآية )، سورة الإسرا

 (.80الآية )، الأعرافسورة  (4)

 تحقيـــق: ، (2/471إلى أدلـــة المنهـــاج لابـــن الملقـــن )(، وتحفـــة المحتـــاج 17/196)نهايـــة المطلـــب، للجـــويني ينظـــر:  (5)

مغنــــي المحتــــاج، للخطيــــب ، هـ1406، الطبعــــة الأولى، مكــــة المكرمــــة، دار حــــراء، عبــــد الله بــــن ســــعاف اللحيــــاني

 .(4/144) الشربيني

كشاف  (10/176) الإنصاف، للمرداوي، (9/60)، المغني، لابن قدامة (531)ص للكلوذانيالهداية، ينظر:  (6)
= 
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إخذا أ ت ى »قال:  صلى الله عليه وسلمواستدلوا على ذلك بحديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله 

ما زانخيانخ  ل  ف ه  ج  ل  الرن ج  واستدلوا بالقياس على الزنا؛ بجامع أن كلا منهما وطء ، (1)«الرن

 .(2)بالاستمتاع فوجب فيه الحدفرج مقصود 

 مناقشة التخريج:

مبني على الخلاف في ، ذكر ابن بزيزة أن الخلاف في حكم اللواط هل يحد أو لا

وقد ذكر أن الصحيح من هذا الخلاف عدم جريان القياس ، جريان القياس في اللغة

ز القياس في اللغة يثبتون ، فيها حد الزنا في وبناء على هذا التخريج فالقائلون بجوا

، وعليه يكون الحد ثابتا في اللوط بالنص، لثبوت اسم الزنا على اللواط بالقياس، اللواط

يمنعون ثبوت حد الزنا فيه لعدم جريان القياس في ، والمانعون لثبوت اللغة بالقياس

 فلم يجز إطلاق اسم الزنا على اللواط.، اللغة

، فمـــــنهم مـــــن نحـــــا هـــــذا النحـــــولكـــــن هـــــذا التخـــــريج لـــــيس دـــــل اتفـــــاق بـــــين العلـــــماء 

وممــــــــن قــــــــال بهــــــــذا التخــــــــريج ، ومــــــــنهم مــــــــن رأى لــــــــه مســــــــلكا آخــــــــر غــــــــير هــــــــذا المســــــــلك

ــــــــل  عــــــــن ابــــــــن سريــــــــج قولــــــــه: "أنــــــــا أســــــــتدل ، والزنجــــــــاني (3)، الشــــــــيرازي والآمــــــــدي ق  ون 

، فــــــإذا ثبــــــت ذلــــــك الحكــــــم فحكــــــم الزنــــــا ثابــــــت بــــــنص الكتــــــاب"، عــــــلى أن اللــــــواط زنــــــا

                                 
= 

الروض المربع شرح زاد (، وحاشية 3/348منتهى الإرادات للبهوتي )(، وشرح 6/94) القناع، للبهوتي

 .هـ1397الطبعة الأولى ، د ن، (319، 7/318للنجدي )، المستقنع

، (17490رقم الحديث )، باب ما جاء في حد اللوطي، في كتاب الحدود، الكبرىأخرجه البيهقي في السنن  (1)

بعد -وقال ابن حجر فيه التلخيص ، به من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى ، (8/233)

به أوو حاتم ... " التلخيص الحبير )، : "وفيه دمد بن عبد الرحمن القشيري-أن عزاه للبيهقي  (.4/103كذ 

المكتب ، ( للسيوطي6/175مطالب أولّ النهى في شرح غاية المنتهى )، (6/94) كشاف القناع، للبهوتيينظر:  (2)

 هـ .1415، الطبعة الثانية، الإسلامي

 (.1/81)(، والإحكام، للآمدي 2/186) اللمع، للشيرازيشرح ينظر:  (3)
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، شيـوالزركـــــ، (1)وابـــــن عقيـــــل الحنـــــب ، لســـــمعانيوممـــــن ذكـــــر هـــــذ التخـــــريج أيضـــــا  ابـــــن ا

 .(2)والشوشاوي

وذهب بعض العلماء إلى  ريج الخلاف في المسألة على الخلاف في جريان القياس في 

والقرافي ونصه: "المشهور أنه لا يجوز إجراء ، (3)الأسباب وممن ذهب إلى ذلك الرازي

وكذلك ابن قدامة في  (4)وجوب الحد"القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في 

، والشوكاني، والصفي الهندي، والمرداوي، والبابرتي، وابن النجار، وابن السبكي، الروضة

 .(5)من الفقهاء والأصوليين والشربيني في تقريراته على جمع الجوامع وغيرهم

فمما سبق يتبين اختلاف العلماء في  ريج الفرع المذكور على قاعدة جريان 

ز انبناء الخلاف ، القياس في الأسباب أو جريانه في اللغة والذي يظهر والله أعلم جوا

على كلا القاعدتين فمن جهة ثبوت اللغة بالقياس يصح أن يرج على هذ الخلافخ 

الحد  عليه يكونو ،اسمية الزنا يثبتون حد الزناله فالمثبتون ، الخلاف  في حكم اللواط

  ؛له الحد ونعنه اسم الزنا لا يثبت والنافون، مقيسا في اللواط منصوصا عليه لا

ز   طلاق اسم الزنا عليه.إلعدم جوا

                                 
وله الخاطر ، انتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع، الحنب ، هو: أوو الوفاء ع  بن عقيل بن دمد بن عقيل البغدادي (1)

، وغيرهما، بن العسالاالتب ان، وعنه أخذ ابن الجوزي، وأخذ عن القاضي أبي يعلى أبي القاسم بن ، والفهم الثاقب، العاطر

( ذيل طبقات 2/259):طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ، ينظرو"الواضح في أصول الفقه"، من تصانيفه: "الفنون"

 (.4/313)(، والأعلام، للزرك  447-19/443)، سير أعلام النبلاء، للذهبي ( وما بعدها1/316الحنابلة )

، 284، 1/283) ، للسمعاني(، وقواطع الأدلة2/397) والواضح في أصول الفقه، لابن عقيلينظر:  (2)

  .(5/447)شوشاوي (، ورفع النقاب، لل2/30) ، للزركشي(، والبحر المحيط2/110

 (.466، 5/465) المحصول، للرازيينظر:  (3)

 (.1/133) (، والذخيرة، للقرافي414)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافي (4)

(، والإبهــاج، للســبكيين 7/3213(، ونهايــة الوصــول، لصــفي الــدين الهنــدي )2/293ينظــر: روضــة النــاظر، لابــن قدامــة ) (5)

 (، وشرح الكوكــــــــب المنــــــــير،7/3520(، والتحبــــــــير، للمـــــــرداوي )2/588للبـــــــابرتي )(، والـــــــردود والنقــــــــود، 6/2264)

 (.2/206تقريرات الشربيني على جمع الجوامع )، (222(، وإرشاد الفحول، للشوكاني )ص4/220لابن النجار ) 



456 
 

فيمكن أيضا  ريجه على الخلاف في  (1)ومن جهة انبنائه على القياس في الأسباب

فالمجيزون للقياس على الأسباب يرون إثبات كون اللواط ، جريان القياس في الأسباب

بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج درم شرعا ، الزناقياسا على ، سببا في الحد

 .(2)فكان اللواط سببا في الحد وإن كان لا يسمى زنا، مشتهى طبعا

والمانعون لذلك يرون عدم ثبوت الحد في اللواط؛ لأنهم ينفون علية الوصف الثابتة 

ا في الفرع المراد ويرونها جزءا  من الحكمة لا يمكن العلم بثبوته، في الأصل المقيس عليه

فلم يجز الجمع بينهما في ، إثبات الحكم له؛ لأن الحكمة لا تنضبط والأوصاف متغايرة

 .(3)الحكم لعدم اشتراكهما في العلة

 . (4)وقد خرج بعض الأصوليين الخلاف على كلا القاعدتين كالزركشي

ين له ألا بقي أمر آخر في سبب الخلاف في الفرع المذكور إلى جانب تجاذب القاعدت

ئيسة في وهي من الأسباب الر، وهو ملاحظة الآيات والآثار الواردة في عقوبة اللواط

وأبي ، ابن عباس يمثل حديث، مذهب من الاستدلال بها ل  هذا الخلاف؛ لذلك لم يْ 

ومن ذلك ، بل كانت مقدم الأدلة على ما أقروه من أحكام، موسى الأشعري المتقدمين

ومن ذلك قول مالك في ، مع عدم الإنكار عليهم، والتابعينفعل بعض الصحابة 

عليه  :شهاب بنا شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال بنا " أنه سأل: الموطأ

، وما أورده الباجي عن ابن حبيب من فعل الصديق، (5)الرجم أحصن أو لم يحصن"

                                 
فيحكم لذلك ، فيقاس عليه وصف آخر، معنى جريان القياس في الأسباب: أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم (1)

 (.222)ص إرشاد الفحول، للشوكانيالوصف بالسببية. 

الإبهاج في شرح المنهاج ، (7/3213) (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي4/79)الإحكام، للآمدي  (2)

 (.4/220)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 6/2264)

 (.223، 222)ص الفحول، للشوكاني(، وإرشاد 6/2264الإبهاج في شرح المنهاج ) ينظر: (3)

 (.5/69، 2/30) البحر المحيط، للزركشي ينظر: (4)

 (. 2/825باب ما جاء في الرجم )، كتاب الحدود، من رواية يحيى الليثيالموطأ، للإمام مالك،  (5)
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 وغيرهم.، عبد الملك بن وهشام، وابن الزبير

 الخلاف في المسألة. والله أعلم بالصواب. الأسباب جميعها مرد   ولا مانع من كون هذه

  حكم النبيذ.: الثاني الفرع

والمقصود ، خرج ابن بزيزة على القاعدة السابقة مسألة النبيذ هل يسمى خمرا أو لا

وبنى الخلاف فيها على الخلاف في ، بيان حكم النبيذ هل هو ثابت بالنص أو بالقياس

فكان حكم ، فمن أثبت اللغة بالقياس أثبت اسم الخمر للنبيذ، اللغةجريان القياس في 

ومن منع إثبات اللغة بالقياس أثبت الحرمة للنبيذ بالقياس لا ، الحرمة فيه ثابتا بالنص

ولفظ ابن بزيزة: "وهل يسمى النبيذ خمرا أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين أهل ، بالنص

: صلى الله عليه وسلمفما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله  أما النص، العلم مسند إلى النص والمعنى

ْ  بخ ن  العخ  ن  مخ  إنن » ْ  لخ س  الع   ن  ومخ  را  خم  ْ  يبخ بخ الزن  ن  ومخ ، را  خم  م اك  نْه  وأنا أ  ، را  مْ ومن الحنطة  ، را  خم 

 سْ م   لِّ ك   عنْ 
وأما المعنى فإن الخمر ، . وهذا يدل على أن هذه تسمى خمرا في الشرع(1)«ر  كخ

المخامرة وتغطية العقل فحيث ما حقق هذا المعنى صدق إطلاق إنما هي بذلك من 

ز القياس والخلاف في ذلك مشهور"، اللفظ عليه  .(2)وهذا مبني على جوا

لم يقيد الخلاف  هلكن، هذه المسألة على الخلاف في القياستعرض ابن بزيزة لتخريج 

 والأرجح حمل، غيرهبل أطلقه ليشمل القياس على اللغة وأو غيره، ، بالقياس على اللغة

لاسيما وأنه ، يفهم من سياق كلامه الذيعلى الخلاف في القياس المذكور؛ لأنه  التخريج

فضلا عن إطباق ، قد جرى على مثل هذه الإطلاقات في مواطن أخرى من  ريجاته

                                 
، (2/351)، (3676رقم الحديث )، باب الخمر مما هي؟، كتاب الأشربة في، أوو داود في سننهأخرجه  (1)

، (1872رقم الحديث )، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، والترمذي في السنن في الأشربة

 وليس من حديث ، كلاهما من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير، (3/361)

 .هذا حديث غريب: وقال الترمذي فيه . ^ابن عمر

 (.720، 1/719)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)
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فهذه المسألة من أشهر المسائل ، العلماء على  ريج هذه المسألة على القاعدة المذكور

وقد ذكرها معظم الأصوليين في كتبهم بيانا لثمرة الخلاف ، على هذه القاعدةالمخرجة 

وليست بحاجة إلى تقرير صحة  ريجها على القاعدة ، في جريان القياس في اللغة

وقد بين الأوياري هذه الثمرة المرجوة من هذا الخلاف ، المذكورة فهي أشهر من ذلك

ول فإننه إذا ثبت عموم الاسم بطريق القياس فقال: "هذه المسألة يحتاج إليها في الأص

ئطه، اللغوي اندرجت المسميات تحت العموم حتى يكون ، ولم يحتج إلى القياس وشرا

 فدخل تحت، وكذلك اسم السارق يتناول النباش، يتناول النبيذ، قوله حرمت الخمر

 .(2)"...(1)چٿ  ٺ ٺ ٺچ

ةخ  ب  م قليله وكثيره، يسمى خمرا والمذهب على أن كل مسكر من جميعخ الأشرخ ، وهو حرا

ما جاء في المدونة: "قال مالك كل ، وقد سمى مالك كل مسكر خمرا ، ويجب الجلد فيه

وفي رائحته إذا شهد عليه  ،يضرب صاحبه فيه ثمانين، أسكر من الأشربة كلها فهو خمر

  (3)بها أنها رائحة مسكر نبيذا كان أو غيره فإنه يضرب فيه ثمانين"

با  الموطأوقال مالك في  ر أو لم ا فسكخ مسكر   : "السنة عندنا أن كل من شرب شرا

ولابن أبي زيد: "وكل ما خامر العقل فأسكره من كل ، (4")يسكر فقد وجب عليه الحد

استدلاله على أن  (6) وقد نقل ابن العربي عن القاضي إسماعيل، (5)شراب فهو خمر"

                                 
 (. 38الآية )، سورة المائدة (1)

(، وإيضاح المحصول، 600وينظر: شفاء الغليل للغزالّ )ص، (512، 1/511)التحقيق والبيان، للأوياري  (2)

ر، 1/81، الإحكام، للآمدي )(1/641)، ميزان الأصول، للسمرقندي (150)صللمازري  (، وكشف الأسرا

 .(1/406)(، والضياء اللامع، لحلولو 317)صونهاية السول، للإسنوي (، 3/313)لعبد العزيز البخاري 

(، والمنتقى، للباجي 22/499) الجامع، لابن يونس وينظر:، طبعة دار صادر، (16/261)المدونة، لسحنون  (3)

 (.1/442) ، المقدمات، لابن رشد(3/144)

 (.2/843باب الحد في الخمر )، كتاب الأشربة، من رواية يحيى الليثيالموطأ، للإمام مالك،  (4)

 (. 266)ص الرسالة، لابن أبي زيد (5)

هو: إسماعيل بن إسحاق بن حماد الأزدي الجهضمي، القاضي الفقيه المقرئ، الحافظ العالم الفاضل النبيل، أخذ  ( 6)

تصانيفه: "أحكام عن أويه، وعن ع  بن المديني، وعنه أخذ ابن المعذل، وأوو القاسم البغوي والنسائي، من 
= 
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، بأن الخمر المتخذ عند تحريمها كان من نبيذ التمرالخمر يطلق على كل ما خامر العقل 

ومن سلف من علماء من ، قال: "قال القاضي: وإنيِّ لأعجب مم ن قال ذلك من الفقهاء

ضى   حابة  ، م  مت عليهم الخمر  أراقوها وك   -رضوان الله عليهم-مع أن  الص  وا لمنا حرِّ سر 

ا ن انه 
م لم يكن عندهم بالمدينة خمر  من عصيرخ مع ، وبادروا إلى امتثال الأمرخ فيها، دخ أنه 

"، العنب ه نبيذ  تمر   .(1)وإن ما كان جميع 

ولو كان اسم الخمر ، ثم إن الصحابة قد أراقوا نبيذ التمر عند نزول آية التحريم

ه فهذا ، وهم أرباب اللغة وفرسانها، مقصورا على المشتد من عصير العنب ما أراقوا سوا

وعليه فإن ، (2)وتسمية جميع ما أسكر من الأشربة خمرا  ، يذ بالخمردليل على تسمية النب

 پ پ پ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ حكمه ثابت بالنص بقول الله تعالى: 

 .(3)چٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ

 ،وحكى ابن عبد البر عن جمهور فقهاء العراق عدم الحد على شارب النبيذ إذا لم يسكر

ولا  ،إذا لم يسكر في المسكر على من شربه حدا  وأما فقهاء العراق فجمهورهم لا يرون قال: "

 .(4)"ويدعونه نبيذا   يدعون ما عدا خمر العنب خمرا  

كما يصح ؤها على قاعدة القياس في اللغة، اصح بنيوالذي يظهر أن هذه المسألة 

ز القياس على النص،  نصوص المذهب تتبع هذا من حيث النظر، لكن بناؤها على جوا

لا، وثانيا  الواردة في تحريم كل ما أسكر،  الآثارفيد أن مستند التحريم ي النظر إلى هذا أون

                                 
= 

(، وجمهرة 293-4/276هـ، ينظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض )282القرآن"، و"المبسوط"، توفي سنة 

 (.326-1/324تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعد )

 (. 5/343)المسالك، لابن العربي  (1)

(، وإكمال المعلم، للقاضي 5/343)(، والمسالك، لابن العربي 2/926)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ( ينظر: 2)

 (.115، 4/114) (، والذخيرة، للقرافي3/104)، الم عْلخم، للمازري (6/440) عياض

 (. 90)، سورة المائدة (3)
 .(275، 24/274الاستذكار ) (4)
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أن كل من ة عندنا نن "الس   :العلة التي من شأنها حرم الخمر وهي الإسكار، كما قال مالك

با     ."سكر فقد وجب عليه الحد  ر أو لم ي  كخ ا فس  مسكر   شرب شرا

مــــن طــــريقين؛ -أي عــــلى تحــــريم كــــل مســــكر –فــــدليلنا  قــــال القــــاضي عبــــد الوهــــاب: "

، والآخــر: الاســتدلال عــلى عــين المســألة ا ا فلــه ، أحــدهما: إثبــات ذلــك خمــر  فأمــا إثباتــه خمــر 

قــال:  صلى الله عليه وسلمطريقــان: الأخبــار والقيــاس، والأخبــار مــا روى الــنعمان بــن بشــير أن رســول الله 

ْ  بخ ن  عخ الْ  ن  مخ » ْ ، ومن الزبيب ر  خم  ْ ، ومن التمر  ر  خم  ْ ، ومن العسل ر  خم  ْـ، ومـن الشـعير ر  خم  ، ر  خم 

ت الخمـــر بهـــذا  ،(1)«أنهـــاكم عـــن كـــل مســـكر ـــما ســـم  ـــا القيـــاس فلـــما علمنـــا أن العـــرب إن  وأمن

ة المطربــــــــــة ودليلنا عــــــــــلى عــــــــــين المســــــــــألة النقــــــــــل ...الاســــــــــم، لوجــــــــــود الإســــــــــكار والشــــــــــد 

 .(2)"المستفيض

ا حصوله بحصول: "قال المازري مه الشدة المطربة وعد فلما رأينا الحكم متعلق 

وإذا كان ذلك كذلك وكان التمري فيه من الشدة ، بعدمها، علمنا أنها علة الحكم

ا في التحريم والنجاسة  .(3)"المطربة ما في العنبي، وجب أن يكون حكمهما واحد 

والظاهر مما سبق أن المذهب جرى في هذه ومن ذلك فعل الصحابة في إراقتهم 

ز القي  فأثبت اسم الخمر لكل ما خامر العقل وأذهبه.، اس في اللغةالمسألة على جوا

ْ  ر  كخ سْ م   ل  ك  »: صلى الله عليه وسلمتحريم النبيذ بقوله  ثبوتمع و لقياس هنا إلا لا حاجة ل، ف(4)«ر  خم 

 للاستدلال به على من لا يرى صحة الحديث.

  

                                 
 (.457بق  ريجه )صس (1)

 .(926، 2/925) الإشراف (2)

 .(1/243شرح التلقين ) (3)

 ، عن (3/1587)(، 2003رقم الحديث )باب بيان أن كل مسكر خمر،  ،الأشربة كتابفي ، أخرجه مسلم (4)

 .^ابن عمر 
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 توطئة

 اكلي   بين مقتضى الدليلين: "التباين -ويسميه البعض التعادل -التعارضيقصد ب

 . (1)ا"أو جزئي   

 . (2)ليعمل بها، بمرجح من المرجحات، والترجيح: تقوية أحد الأمارتين المتعارضين

فليس ، وقيْد  )العمل به( مخرج لتقوية أحد الدليلين لبيان أنه الأفصح أو الأوضح

 . (3)ذلك من قبيل الترجيح عند أهل الأصول

، على جواز حصول التعارض بين الأمارتين في نفس المجتهدوقد اتفق الأصوليون 

 .(4)والجمهور على الجواز، واختلفوا في حصوله في الواقع ونفس الأمر

ولا ، ولأن العلوم لا تتفاوت، ولا تعارض بين القطعيات؛ لئلا يلزم اجتماع النقيضين

ض واقعا بين بين قطعي وظني لوجوب إلغاء الظني والعمل بالقطعي؛ لذا كان التعار

لا في الظنون نفسها؛ لأنه يفيد حصول الظنين ، (5)والترجيح يكون بين سبل الظنون، الظنيين

 .(6)وهو دال؛ لأنه يلزم منه اجتماع الضدين، ثم وقوع الترجيح لأحدهما، في النفس

                                 
 (. 2/191ينظر: حاشية التوضيح والتصحيح للطاهر بن عاشور ) ( 1)

(، وغاية 2/467)الضياء اللامع، لحلولو مع شرحه (، وجمع الجوامع 7/2323)الإبهاج، للسبكيين ينظر:  ( 2)

(، ونثر 2/403على شرح المح  على جمع الجوامع )(، وحاشية العطار 149)ص  الأنصاريالوصول، لزكريا 

 .(2/587)الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي 

 ، (374)ص نهاية السول، للإسنوي ينظر:  ( 3)

العراقي (، والغيث الهامع، لولّ الدين 372(، ونهاية السول، للإسنوي )ص 7/2698ينظر: الإبهاج، للسبكيين ) ( 4)

 .(2/462(، والضياء اللامع، لحلولو )401، 2/400(، وشرح المح  على جمع الجوامع مع حاشية العطار )661)ص

وحاشية العطار على شرح ، (2/467)الضياء اللامع، لحلولو ينظر: ، ونقله الشيخ زكريا عن ابن عبد السلام (5)

 (.2/401المح  على جمع الجوامع )

 (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي2/942) (، والمستصفى، للغزال2/652ّ)البرهان، للجويني ينظر:  ( 6)

(، وتحفة المسؤول، 374)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 449)ص (، والمسودة، لآل تيمية8/3616)

 (.2/582الورد لمحمد الأمين الشنقيطي ) (، ونثر2/467)(، والضياء اللامع، لحلولو 4/306)للرهوني 
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ولا تعارض مع إمكان الجمع بين الدليلين؛ فمهما أمكن الجمع ولو بوجه من 

المصير إلى الترجيح؛ لأنه كما تقرر في علم الأصول إعمال الدليلين أولى الوجوه لم يجز 

 .(1)من إعمال أحدهما وإهمال الآخر؛ إذ الأصل في الدليل إعماله لا إهماله

 قال صاحب المراقي:

 والجمـــــــع واجـــــــب متـــــــى مـــــــا أمكنـــــــا
 

 (2)إلا فللأخــــــــــــير نســــــــــــخ بينــــــــــــا 
 

 ما ي : التي ذكرها ا بن بزيزة إذا تقرر هذا فمن صور التعارض

 المطلب الأول: تعارض العموم مع دليل الخطاب )مفهوم المخالفة(.

 وهذه المسألة عرضها ، ودليل الخطاب هو تعبير الحنفية عن مفهوم المخالفة

ونصه في مسألة زكاة الغنم: ، ابن بزيزة في موضع آخر بصيغة معارضة العموم للمفهوم

قيون  : لا زكاة في المعلوفة""وقدم العرا وهذه القاعدة ، (3)المفهوم على العموم فقالوا

 .(4) صيص العموم بالمفهوممبحث عند بعض الأصوليين في  مندرجة 

 أقوال العلماء في  صيص العام بالفهوم:

فقة فقد اتفق جمهور الأصوليين على  صيص العموم به؛ للاتفاق  أما مفهوم الموا

وأما مفهوم المخالفة فاختلفوا في  صيص ، بينه وبين العام فلا تعارض، على حجيته

 العام به:

وهـــــــــــــم جمهـــــــــــــور ، ةالقـــــــــــــول الأول: ذهـــــــــــــب القـــــــــــــائلون بحجيـــــــــــــة مفهـــــــــــــوم المخالفـــــــــــــ

                                 
(، ونهاية السول، 8/3662) (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي2/945) المستصفى، للغزالّينظر:  ( 1)

 (.2729، 7/2728)(، والإبهاج، للسبكيين 375)ص للإسنوي 

 (.280، 2/279)نشر البنود، لعبد الله العلوي مراقي السعود مع شرحه  ( 2)

 (.1/467التلقين )روضة المستبين في شرح كتاب  ( 3)

 ، للقرافينفائس الأصول، (3/965لابن مفلح ) ،أصول الفقه، و(2/401لآمدي )، لالإحكامينظر:  ( 4)

 .(3/319) ، ورفع النقاب، للشوشاوي(6/2668) للمرداوي ،لتحبير، وا(5/2112)
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وعليـــــــه فـــــــلا تعـــــــارض بـــــــين ، الأصــــــوليين إلى جـــــــواز  صـــــــيص العـــــــام بمفهـــــــوم المخالفــــــة

 .(1)العموم ومفهوم المخالفة

، (2)كما تقرر عند القائلين به، شرعيوحجتهم في ذلك أن مفهوم المخالفة دليل 

وهما العموم ومفهوم  –بين الدليلين المتعارضين  ولأن في التخصيص بالمفهوم جمعا  

 .(3)وهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر كما تقرر سابقا   –المخالفة 

 .(4)فجاز  صيص العام به، ولأن مفهوم المخالفة مستفاد من النص فصار بمنزلة النص

حكاه ، بل يقدم العام عليه، القول الثاني: لا يجوز  صيص العام بمفهوم المخالفة

ه ، وبعض العراقيين ممن لا يرون حجية مفهوم المخالفة، الشيرازي عن ابن سريج وعزا

ز ، (5)وبعض المالكية، ابن النجار لبعض الحنابلة وفي الحاصل الأشبه عدم جوا

العيد: "رأيت في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي وقال ابن دقيق ، (6)التخصيص به

 أي على المفهوم.، (7)تقديم العموم"

                                 
 ، اللمع، للشيرازي(2/634) (، والعدة، لأبي يعلى الفراء3/256) التقريب والإرشاد، للباقلانيينظر:  ( 1)

 (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/401)(، والإحكام، للآمدي 2/118)(، والتمهيد، للكلوذاني 34)ص

(، ورفع الحاجب، 229)ص العضد على ابن الحاجب(، وشرح 127)ص (، والمسودة، لآل تيمية215)ص

(، ونهاية 589)ص ، للتلمسانيصول(، ومفتاح الو4/1494)(، والإبهاج، للسبكيين 335) لابن السبكي

للشوشاوي (، ورفع النقاب، 1/39) للتفتازاني التوضيح شرح (، والتلويح216)صالسول، للإسنوي 

مع شرحه ، مسلم الثبوت، لابن عبد الشكور (3/369)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار، 3/320)

 (.160)ص للشوكاني(، وإرشاد الفحول، 1/369)فواتح الرحموت، للأنصاري 

 (.139 ينظر: قاعدة مفهوم المخالفة من هذا البحث )ص ( 2)

 رفع الحاجب، لابن السبكيوشرحه (، ومختصر ابن الحاجب 2/576)بيان المختصر، للأصبهاني ينظر:  ( 3)

 (.317، 1/316) /(، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه4)(، والإبهاج، للسبكيين 3/336)

 (.1/184) الأدلة، للسمعاني قواطعينظر:  ( 4)

(، والضياء اللامع، 215)ص (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي356)ص  اللمع، للشيرازيينظر: شرح  ( 5)

 ، (3/369)المنير، لابن النجار، (، وشرح الكوكب 2/70)لحلولو 

 (.1/396)التحصيل، لسراج الدين الأرموي  ،(2/367)الحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي ينظر:  ( 6)

 .(205، 1/204لابن دقيق العيد )، شرح الإلمام (7)
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 وحجتهم في ذلك أن دلالة العام أقوى من دلالة مفهوم المخالفة؛ لكون دلالة العام

والمرجوح لا يعارض الراجح فلا يقوى مفهوم ، بحسب المنطوق فيكون راجحا

 .(1)المخالفة على  صيص العام

، الآمدي الاتفاق على القول بجواز  صيص العموم بمفهوم المخالفة وقد حكى

والمفهوم أنه يجوز  صيص العموم ، لا نعرف خلافا بين القائلين بالعمومفقال: "

لكن هذا  (2)"وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة، بالمفهوم

فقة ، العموم بمفهوم المخالفةع الخلاف في  صيص وم لوقالقول غير مسل   أما مفهوم الموا

قال الصفي ، (3)بناء على حجيته، فقد اتفق جمهور الأصوليين على  صيص العام به

ز التخصيص بمفهوم الموافقةالهندي: "لا ي   ء قيل إن دلالته، سْتر اب  في جوا لفظية أو ، سوا

الحكم فيه أولى بالثبوت ونفيه ؛ إذمعنوية؛ لأنه أقوى دلالة من المنطوق على ثبوت الحكم

بخلاف نفي الحكم عن  ،مع ثبوت حكم المنطوق يعود بعضا على البعض في الأكثر

 .(4)"وكذلك بمفهوم المخالفة عند القائلين به، بعض المنطوق وإثباته في البعض

 التخريج:

 .(5)وجوب الزكاة في النعم غير السائمةالفرع الأول: 

تعارض العموم  الخلاف فيها على الخلاف فيبزيزةابن  من الفروع التي خرج

                                 
 العضد على (، وشرح 577، 2/576)بيان المختصر، للأصبهاني ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه  ( 1)

(، وتحفة المسؤول، للرهوني 3/337) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي230، 229ابن الحاجب )ص

 (.160)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني1/316) (، وتيسير التحرير3/239)

 (.2/401)الإحكام، للآمدي  ( 2)

 .(70، 2/69)(، والضياء اللامع، لحلولو 2/401)(، والإحكام، للآمدي 34)ص اللمع، للشيرازيينظر:  ( 3)

وإن كان ، هوم الموافقة أيضاففي م ، وقد نقل بعضهم الخلاف(4/1679) نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي (4)

إلا إذا خص بعبارة ، البعض أنه لايصص لأن العبارة أقوى قال اللكنوي: "ويفهم من إشارات كلام، ضعيفا

وقال الزركشي بعد نقله كلام الآمدي وابن دقيق العيد في المسألة: ، (1/369قاطعة أولا " فواتح الرحموت )

 (.3/382ومي الموافقة والمخالفة. البحر المحيط )"والحق أن الحلاف فيهما" أي مفه

والسائمة من النعم هي ، ويقال سامت الماشية تسوم سوما وأسمتها أي أخرجتها إلى المرعى، السوم الرعي (5)

 (.5/357) ، المجموع، للنوويمادة )سوم(، (113)صالمصباح المنير، للفيومي ينظر: ، التي ترعى ولا تعلف
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وهي من المسائل ، ومفهوم المخالفة مسألة وجوب الزكاة في النعم غير السائمة

قيين ، الخلافية المشهورة بين العلماء وقد حكى ابن بزيزة الخلاف في المذهب بين العرا

ء()والعاملة والوغيرهم في وجوب الزكاة في المعلوفة. فقال: "قوله:  : سائمة سوا

وهذا صريح مذهب مالك أن الزكاة واجبة في العاملة والسائمة والمعلوفة اعتمادا على 

 ب  رْ أ   لِّ  ك  فيخ »: نص قوله 
:  (1)«شاة ين  عخ قيون المفهوم على العموم فقالوا وقدم العرا

 .(2)لا زكاة في المعلوفة لأنها فائدة التخصيص"

وحكى ، لأنها من المسائل المنصوصة ها؛فيأما الزكاة في السائمة فلا خلاف يذكر 

 .(3)ابن القطان الإجماع على ذلك

 أما غير السائمة وهي المعلوفة والعاملة فللعلماء فيها قولان:

وعليــــــه ، (4)ســــــعد بــــــن مالــــــك والليــــــثوهــــــو مــــــذهب ، الأول: وجــــــوب الزكــــــاة فيهــــــا

ره حيــــــــث قـــــــال: "تجـــــــب زكـــــــاة نصــــــــاب الـــــــنعم بملـــــــك وحــــــــول ـمشـــــــى خليـــــــل في مختصـــــــ

                                 
 (.2/118(، )1454في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم الحديث ) أخرجه البخاري (1)

فقة أيضا، وإن ف(، وقد نقل بعضهم الخلاف في م4/1679نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي ) (2) هوم الموا

ص كان ضعيفا، قال اللكنوي: "ويفهم من إشارات كلام البعض أنه لايصص لأن العبارة أقوى، إلا إذا خ

تح الرحموت ) (، وقال الزركشي بعد نقله كلام الآمدي وابن دقيق العيد في 1/369بعبارة قاطعة أولا " فوا

فقة والمخالفة. البحر المحيط )  (.3/382المسألة: "والحق أن الحلاف فيهما" أي مفهومي الموا

 بداية المجتهد، (، و3/491(، وإكمال المعلم، للقاضي عياض )2/268ينظر: المبسوط، للسرخسي ) (3)

(، وشرح 3/82(، والتاج والإكليل، للمواق )2/646(، الإقناع لابن القطان )1/472لابن رشد )

 (.2/167الزرقاني على الموطأ )

(، وعيون المسائل، 1/291(، والمعونة، للقاضي عبد الوهاب )1/289ينظر: التفريع، لابن الجلاب ) (4)

(، وإكمال 1/323(، المقدمات، لابن رشد )2/136للباجي ) (، والمنتقى،176للقاضي عبد الوهاب )ص

(، 2/271(، والتوضيح، لخليل )1/457(، وبداية المجتهد، لابن رشد )3/491المعلم، للقاضي عياض )

(، والشرح الكبير، للدردير مع حاشية 2/167(، وشرح الزرقاني على الموطأ )62ومختصر خليل )ص

 (.1/592للدردير مع حاشية الصاوي ) (، والشرح الصغير،1/432الدسوقي )
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 .(1)وإن معلوفة وعاملة"كملا 

كتب له  ÷أن أوا بكر  ÷مالك  بن أنسواستدلوا على ذلك بعموم حديث 

ان تْ  »هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين وفيه:  ا ك  ا إخذ  ه 
تخ م 
ائخ  س 

ن مخ فيخ ق ةخ الغ  د   ص 
فيخ ... و 

... اة   ش 
ة  ائ  مخ ين  و  شْرخ

ين  إخلى  عخ
رْب عخ بل هو ، بالسائمة لا مفهوم له. قالوا ووصف الغنم (2)«أ 

نظير قوله ، أو لبيان الواقع؛ لأن الغالب في الغنم أنها كانت سائمة، خرج مخرج الغالب

 فإنها(3)چں  ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچتعالى 

هل في ، وأجاب بعضهم بأن الحديث خرج على سؤال سائل، تحرم ولو لم تكن في الحجر

 . (4)الوصففناسب تقييده بذلك ، سائمة الغنم زكاة

أما مفهوم المخالفة المستفاد من الحديث والمقتضي عدم وجوب الزكاة في غير 

: صلى الله عليه وسلمقد عارضه العموم المستفاد من قوله ، فعلى فرض كونه حجة، السائمة من النعم

ة  » ائ  مخ ين  و  شْرخ
اة  إخلى  عخ اة  ش  ين  ش 

رْب عخ لِّ أ   ك 
ن مخ فيخ فيخ الْغ  ، المفهوموالعموم أقوى من ، (5)«و 

 .(6)فوجبت الزكاة في السائمة وغير السائمة

وهو مذهب ، الثاني: وجوب الزكاة في السائمة دون غيرها من معلوفة وعاملة

                                 
 (. 62مختصر خليل )ص (1)

 .(148سبق  ريجه)ص (2)

 (.23سورة النساء، الآية ) (3)

(، 2/436(، والبيـان والتحصـيل، لابـن رشـد )2/130(، والمنتقـى، للبـاجي )1/233ينظر: الجامع، لابن يـونس ) (4)

(، 1/102( الـــــذخيرة، للقـــــرافي )3/491عيـــــاض ) (، وإكـــــمال المعلـــــم، للقـــــاضي1/325المقـــــدمات، لابـــــن رشـــــد )

(، 1/396(، والفواكــه الــدواني، للنفــراوي )2/167(، وشرح الزرقــاني عــلى الموطــأ )2/271والتوضــيح، لخليــل )

 (.2/4ومنح الجليل، لعليش )

(، والترمـــذي في 1/490(، )1568أخرجـــه أوـــو داود في ســـننه في كتـــاب الزكـــاة، بـــاب في زكـــاة الســـائمة، رقـــم الحـــديث ) (5)

(، وابــن ماجــه في ســننه، في 2/10(، )621ســننه، في كتــاب الزكــاة، بــاب مــا جــاء في زكــاة الإبــل والغــنم، رقــم الحــديث )

 (، كلهم من حديث الزهري عن سالم عن أويه. 1/577(، )1805كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، رقم الحديث )

 (، وكفاية الطالب الرباني، 1/335(، وشرح ابن ناجي على الرسالة )1/457ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد ) (6)

 (.1/592(، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير )2/148على خليل)(، وشرح الخرشي 11/379لأبي الحسن الشاذلّ )
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 .(1)الحنفية والشافعية والحنابلة

فقد دل بمفهومه على نفي الزكاة في غير ، واستدلوا على ذلك بحديث أنس المتقدم

من إطلاق في بعض الأحايث حمل على المقيد منها وما ورد ، وعاملة، كمعلوفة السائمة

حملا للمطلق على المقيد؛ قالوا ولأن المقصود بالزكاة ، بالسوم الوارد في بعضها الأخر

، والنامي من الحيوان إنما هو السائم؛ إذ به يحصل النسل فيزداد المال ،المال النامي

ها نماء    .(2)هاوالمعلوفة يستغرق علف 

 مناقشة التخريج:

ذكر ابن بزيزة أن منشأ الخلاف بين المالكية وغيرهم في وجوب الزكاة في غير 

فأما المالكية فقدموا العموم على مفهوم ، السائمة تعارض العموم ومفهوم المخالفة

المخالفة؛ لأن العموم أقوى من مفهوم المخالفة فهو من قبيل المنطوق ولا يقوى 

الشافعية والحنابلة فقدموا المفهوم على العموم وأما غيرهم من ، المفهوم على معارضته

اعتمادا منهم على حجية ، أو بالأحرى خصصوا عموم الأحاديث بمفهوم المخالفة

أما الحنفية فلا يستقيم تأويل الشافعية والحنابلة مع أصولهم؛ لأن ، مفهوم المخالفة

ولم يروه من  ،مفهوم المخالفة ليس حجة عندهم حتى يمكن القول بتعارضه مع العموم

حمل المطلق على المقيد؛ لأن المذهب عندهم أن المطلق لا يحمل على المقيد وإن اتحدت 

                                 
ئـق للزيلعـي )، (358، 5/357)المجموع، للنووي ، (2/436)المغني، لابن قدامة ينظر:  (1) ، (2/234البحـر الرا

للخطيـب الشرـبيني (، وتحفـة المحتـاج 1/355أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )، (3/3) الإنصاف، للمرداوي

ابـدين )رد المحتـار( ابـن عالـدر المختـار للحصـكفي وحاشـية ، (236، 3/235رواني والعبـادي )ـالشـ مع حاشـتي

(2/267). 

للمرغينــــاني مــــع شرحــــه  (، والهدايــــة2/436)، المغنــــي، لابــــن قدامــــة (3/204)نهايــــة المطلــــب، للجــــويني ينظــــر:  (2)

أســـــــنى المطالـــــــب لزكريـــــــا الأنصـــــــاري ، (3/315لعينـــــــي )لالهدايـــــــة  (، والبنايـــــــة شرح2/194العنايـــــــة للبـــــــابرتي )

ـــــــــــي 1/354) ـــــــــــاج للخطيـــــــــــب (، ومغن منتهـــــــــــى الإرادات للبهـــــــــــوتي (، وشرح 380، 1/379)لشرـــــــــــبيني لالمحت

 للحصـــــــــكفي مــــــــع حاشـــــــــية ابــــــــن عابـــــــــدين(، والـــــــــدر المختــــــــار 2/183، كشــــــــاف القنـــــــــاع، للبهــــــــوتي )(1/399)

 .(2/276)رد المحتار( ) 
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بل لم يوجبوا الزكاة في غير العلوفة اعتمادا منهم على ، (1)إذا دخلا على السبب، الحادثة

: "وإنما لا نوجب الزكاة في غير السائمة لنص موجب سينص آخر كما قال السرخ

 و  في الع   اة  ك  لا ز  »: |قوله للنفي وهو 
مخ لا باعتبار حمل المطلق على ، (2)»لخ ا

  .(3)المقيد"

ويقول الجصاص: "وإنما أسقطنا صدقة غير السائمة بدلائل أخر وإلا فلو خلينا 

والخبرين اللذين في أحدهما ذكر السوم وفي الآخر إسقاطه لأوجبنا الصدقة في غير 

 .(4)السائمة"

، على هذه القاعدةف هذه المسألة وقد بنى كثير من الأصوليين والفقهاء الخلاف 

                                 
أحدهما بإطلاق وقد ورد نصان ، فإن الغنم سبب لوجود الزكاة، النص المطلق والمقيد على السببأي دخل  (1)

فلم ، فاختلفا، والآخر يفيد أن الغنم السائمة سبب، فالأول يفيد كون الغنم سببا، بقيد السومالغنم والآخر 

 (.1/114يجب الحمل. ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد الله بن مسعود )

ليس في العوامل »حديث : لم أقف على هذا النص فيما بحثت فيه من مصادر، ولعل أقرب ماروي في ذلك  (2)

: نظر دمد ، تحقيق÷، عن ع  بن أبي طالب أبي نعيم، رواه أوو حنيفة في مسنده من رواية «صدقةل ئماالحو

، وأخرجه أوو دوود في سننه، في كتاب الزكاة، باب هـ1415الطبعة الأولى، ، الرياض، مكتبة الكوثر، الفاريابين

قال  ÷عن ع  بن أبي طالب إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور في زكاة السائمة، أبي 

 و  ع   الْ لى  ع   س  يْ ل  و   ...»: أنه قال صلى الله عليه وسلمزهير: وأحسبه عن النبي 
مخ ْ  لخ ا ، في كتاب البيهقي في السنن الكبرى، و«... ء  شي 

 (.4/99(، )7544، رقم الحديث )باب كيف فرض صدقة البقرالزكاة، 

ء  »بلفظ: ، هفي سننالدارقطني ورواه    ْ لخ شي  مخ ا و  رخ الْع  يْس  في الْب ق  ، باب ليس في العوامل صدقة، كتاب الزكاة «ل 

عن ، بدر أبي عن، بن المناديدمد  عن، عثمان بن أحمد الدقاق (، من حديث2/493(، )1940رقم الحديث )

، قال ابن صلى الله عليه وسلمعن النبي  ÷ع  بن أبي طالب عن ، وعاصم بن ضمرة، عن الحارث، إسحاق عن أبي، زهير

بيان الوهم والإيهام في كتاب "، وابن المنادي أحد الاثبات، وكل من في هذا الإسناد ثقة معروفالقطان: "

، وينظر: م1997، هـ1418الأولى  الطبعة، الرياض، دار طيبة، الحسين آيت سعيد، تحقيق: (5/285الأحكام )

دار ، ولبنان، بيروت، مؤسسة الريان، تحقيق: دمد عوامة، (2/353)، للزيلعي نصب الراية لأحاديث الهداية

 .م1997، هـ1418، الطبعة الأولى، السعودية، جدة، القبلة للثقافة الإسلامية

 (.1/122ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد الله بن مسعود )و، (1/270أصول السرخسي ) (3)

  (.1/317)الفصول في الأصول، للجصاص  (4)
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وممن نص على ذلك ابن الحاجب في مختصره الأصولّ حيث يقول في ذلك: "العام يص 

إشارة منه إلى ، (1)في الغنم السائمة زكاة"، ومثل في الأنعام بالزكاة، إن قيل به، بالمفهوم

ين  ... »حديث أنس المتقدم:  شْرخ
ين  إخلى  عخ

رْب عخ ان تْ أ  ا ك  ا إخذ  ه 
تخ م 
ائخ  س 

ن مخ فيخ ةخ الغ  ق  د   ص 
فيخ و 

... اة   ش 
ة  ائ  مخ وابن أمير الحاج حيث يقول: "إنما يصار إلى التخصيص دفعا ، (2)«و 

للمعارضة ولا معارضة بين المنطوق والمفهوم المخالف فإن المنطوق أقوى منه فيسقط 

وغيرهم ، وحلولو، والشوشاوي في شرحه للتنقيح، والقرافي، (3)اعتبار المفهوم معه"

 .(4)من الأصوليين

أوو الحسن و، الحفيد وابن رشد، ونص عليه من فقهاء المذهب القاضي عياض

والخرشي بقوله: "فمذهبنا ، (5)والنفراوي، وابن ناجي، للرسالةالشاذلّ في شرحه 

لنا ، أيضا خلافا لأبي حنيفة والشافعي -أي السائمة والمعلوفة  –وجوب الزكاة فيهما 

اة   » :-عليه الصلاة والسلام  -عموم منطوق قوله  اة  ش  ين  ش 
رْب عخ لِّ أ   ك 

 ع  ب  رْ في أ  و  فيخ

 و  
ْ  لِّ في ك   م  ن  ا الغ  ونه   د  ف   ين  شْرخ عخ وهو مقدم على مفهوم قوله: في سائمة الغنم  «اةش   س  خم 

 .(6)أو لخروجه مخرج الغالب"، الزكاة

ج الخـلاف في هـذه المسـألة أيضـا عـلى الخـلاف في حمـل المطلـق عـلى المقيـد ـرِّ فمــن ، وقـد خ 

ومــن يعمــل بــالمطلق دون ، يحمــل المطلــق عــلى المقيــد يوجــب الزكــاة في الســائمة دون غيرهــا

                                 
 .(3/335) رفع الحاجب، لابن السبكيمختصر ابن الحاجب مع شرحه  (1)

 .(148سبق  ريجه)ص (2)

 (.1/282) التقرير والتحبير، لابن أمير حاج (3)

(، ورفع النقاب، للشوشاوي 2/70)(، والضياء اللامع، لحلولو 215)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيينظر:  (4)

(4/242). 

ابــــن نــــاجي عــــلى (، وشرح 1/457)(، وبدايــــة المجتهــــد، لابــــن رشــــد 3/491) للقــــاضي عيــــاض إكــــمال المعلــــم،ينظــــر:  (5)

 ،(، والفواكــــــــــــــه الـــــــــــــــدواني11/379) (، وكفايـــــــــــــــة الطالــــــــــــــب الربـــــــــــــــاني، لأبي الحســــــــــــــن الشـــــــــــــــاذل1/335ّالرســــــــــــــالة )

  (.1/396لللنفراوي ) 

 (. 2/148شرح الخرشي على خليل ) (6)
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القــــرافي  ورده، (1)الحفيــــد تقييــــد يقــــول بوجــــوب الزكــــاة في جميعهــــا ذكــــر ذلــــك ابــــن رشــــد

يوجـــب أن يكـــون المقيـــد قـــد  عـــلى المقيـــد في هـــذه الصـــورة معلـــلا ذلـــك بـــأن حمـــل المطلـــق

رد في الحديث يقتض، خصص المطلق وأخرج منه جميع الأغنام المعلوفة ي ـوالعموم الوا

فلـــم يكـــن جامعـــا بـــين الـــدليلين الـــذي هـــو شـــأن حمـــل المطلـــق عـــلى ، وجـــوب الزكـــاة فيهـــا

إمكـــــان عـــــدم مـــــع ، ى العمـــــوم وحـــــاملا لـــــه عـــــلى التخصـــــيصـبـــــل تاركـــــا لمقتضـــــ، المقيـــــد

وهــو الجمــع بــين ، فــانتفى وجــود مــا يــدل عــلى حمــل المطلــق عــلى المقيــد هنــا، التخصــيص

 -أي الخلاف في زكـاة غـير السـائمة –قال: "... بل هذا و، دليل الإطلاق ودليل التقييد

يرجـع إلى قاعـدة أخـرى وهـي  صـيص العمـوم بـذكر بعضـه والصـحيح عنـد العلـماء أنـه 

 الكـل أو مـن قاعـدة  صـيص العمـوم بـالمفهوم الحاصـل مـن باطل؛ لأن البعض لا ينـافي

 .(2)قيد السوم وفيه خلاف"

 .في النكاح حكم استئذان البكر البالغ :الفرع الثاني

البحث هنا بيان حكم استئذان البكر البالغ هل هو على وجه الوجوب أو  مقصودو

 اب:بالاستح

: وهذا عام (فللآباء إنكاحهن بغير إذنهنوالغ وأما الأوكار الب)قوله: قال ابن بزيزة: "

وروي أن ، جار كما ذكرناه في الأوكار البوالغ ما عدا المعنسة فإنه أخرجها بعد من العموم

 الاستئذان مستحب في الأوكار البوالغ وهو قول مالك والشافعي وابن أبي ليلى وقال 

 البالغ غير المعنسة.أوو حنيفة والثوري والأوزاعي وأوو ثور بوجوب استئذان البكر 

وسبب الخلاف تعارض النص والمعنى. أما النص فثبت من حديث ابن عباس أنه 

  :أْ ت  سْ ي   ر  كْ البخ و  »قال 
وهذا عام في كل بكر فخرجت الصغيرة بدليل  «اوه  و  ا أ  نه   ذخ

                                 
 (. 1/472)بداية المجتهد، لابن رشد ينظر:  (1)

 (.1/191) الفروق، للقرافي (2)
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 (1)«رم  أْ ت  سْ ت   ر  كْ البخ و   »وفي بعض طرق الحديث: ، الإجماع وبقي ما عداها على العموم

 (2)«اه  سخ فْ  ن  فيخ  ة  يم  تخ ي  الْ  رم  أْ ت  سْ   »: وقال ، وهذا عموم في وجوب الاستئمار في كل بكر

 (3). ودليل هذا الاختلاف«انهخ  ذْ إخ بخ  لان إخ  ة  يم  تخ ي  الْ  ح  ك  نْ ت   لا  »وفي لفظ آخر: ، خرجه أوو داود

في ترجيح فيقع النظر ، أن ذات الأب لا تستأمر. فعارض دليل الخطاب مقتضى العموم

 .(4)أحدهما على الآخر"

 :ينذكر ابن بزيزة أن في المسألة قول

وروايـة عـن ، وهـو قـول مالـك والشـافعي وابـن أبي لـيلى، ستئذانالأول: استحباب الا

لكـــــن يســـــتحب لـــــه أن ، ومشـــــهور مـــــذهب مالـــــك أن لـــــلأب أن يجـــــبر ابنتـــــه البكـــــر، أحمـــــد

 قــــال، (5) وإذنهــــا صــــماتها، أن تــــأذنأمــــا غــــيره كــــوصي أو غــــيره فــــلا يجــــوز لــــه إلا ، يســــتأذنها

ابن أبي زيد: "وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شـاورها وأمـا غـير  

                                 
من ، (2/455)، (539رقم الحديث )، باب البكر تستأمر في نفسها، أخرجه مالك في الموطأ في كتاب النكاح (1)

، هـ1413الطبعة الأولى ، دمشق، دار القلم، تحقيق: تقي الدين الندوي، رواية دمد بن الحسن الشيباني

، في كتاب النكاح، وأخرجه أوو داود في سننه، بن يحيى الليثي بلفظ )تستأذن( وجاء في رواية يحيى، م1991

 نافع بن جبير عن ابن عباس. (. كلاهما من رواية1/638)، (2098رقم الحديث )، باب في الثيب

والترمذي ، (1/637)، (2093) رقم الحديث، في كتاب النكاح: باب في الاستئمار، أخرجه أوو داود في سننه (2)

ه اليتيمة على التزويج، في كتاب النكاح، في السنن ، (2/408)، (1109رقم الحديث )، باب ما جاء في إكرا

، (6/87)، (3270رقم الحديث )، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أووها وهي كارهة في والنسائي في السنن

 .÷كلهم من حديث أبي هريرة 

 نسب: )ودليل هذا الخطاب( أي: ومفهوم المخالفة.ولعل الأ، هكذا وردت في النسخة المحققة (3)

 (.1/727)روضة المستبين، لابن بزيزة  (4)

 (، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد2/29)، التفريع، لابن الجلاب (7/165) الأم، للشافعيينظر:  (5)

، المغني، (2/30)(، وبداية المجتهد، لابن رشد 7/252)(، وشرح صحيح البخارى، لابن بطال 4/394)

الحاوى للماوردى ، (2/53زروق على الرسالة )(، وشرح 16/169المجموع النووي )، (7/40)لابن قدامة 

(، وحاشية 13/28كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة )، (3/433) (، والتاج والإكليل، للمواق9/127)

 (.3/183العدوي على شرح الخرشي على خليل )
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ء أكـــان وصـــيا أو غـــيره فـــلا يزوجهـــا حتـــى تبلـــغ وتـــأذن" واســـتثني مـــن  الأب في البكـــر ســـوا

ومــن ، رفهاـأي التــي رشــدها أووهــا وأطلــق الحجــر عنهــا لحســن تصــ، ذلــك البكــر الرشــيدة

فــلا جــبر لــه في ذلــك ولا بــد مــن ، مكثــت ببيــت الزوجيــة ســنة فــأكثر ثــم تأيمــت وهــي بكــر

 . (1)وكذا إن كان في جبره لها ضرر كتزويجها من خصي، الإذن بالقول

 ومما استدلوا به على ذلك :

ا" صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ÷ما رواه أوو هريرة  ه 
 ن فْسخ

ة  فيخ يم 
ر  الْي تخ سْت أْم  ، قال: "ت 

وهي ، يفهم منه أن غير اليتيمة –وهي التي لا أب لها  -فتخصيص اليتيمة بالاستئمار 

ذات الأب لا يلزم استئمارها؛ ولأنه لا يفتقر إلى نطقها في عقد نكاحها مع القدرة عليه 

، والنكاح مبني على ذلك، ثم إن ولاية الأب ثابتة عليها في المال وإن بلغت، كالصغيرة

ا إنكاح الصغيرة جاز أن يملك بها إنكاح الكبيرة كولاية وكل ولاية يملك به

 . (2)الكفاءة

ا»: صلى الله عليه وسلموأجيب عن قوله  ه 
فْسخ  ن 

سْت أْمر فيخ الْبخكْر  ت  ته  ا، و  ما  ذْنه  ا ص 
إخ أنه دمول ب، «و 

واستأنس بعضهم لذلك ، ومع الأب على الاستحباب، على الوجوب مع غير الأب

والاستئمار الذي هو طلب الأمر؛ ، هو طلب الإذنبين الاستئذان الذي  صلى الله عليه وسلم بتفريقه

فالأمر  أوكد  من الإذن؛ لأنه يشترط فيه ما لا يشترط في الإذن
وقيس أيضا على   ،(3)

 ڤ ڤ ڤ ٹچ  بمشاورة أمته في قوله تعالى: صلى الله عليه وسلمأمر الله تعالى نبيه 

ڦ ڦ ڤ  .(4)چڦ

                                 
ـــــــــــل )ينظـــــــــــر: شرح  (1)  مـــــــــــع حاشـــــــــــية الصـــــــــــاوي(، والشرـــــــــــح الصـــــــــــغير، للـــــــــــدردير 173، 3/172الزرقـــــــــــاني عـــــــــــلى خلي

 (2/353 ،354.) 

 (.9/127الحاوى للماوردى )، (2/687)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  (2)

(، ورياض الأفهام، للفاكهاني 3/266)(، والمنتقى، للباجي 16/25)الاستذكار، لابن عبد البر ينظر:  (3)

 (.9/128الحاوى للماوردى )، (4/616)

 (.159الآية )، سورة آل عمران (4)
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ة   ـــــــ ائخش  تْ:، ’ولحـــــــديث ع  ـــــــ ال  ـــــــتُ  »ق   قُلج
خ
ول  اللّن ـــــــ س  ا ر  ـــــــ اء  فيخ ، : ي  ـــــــ ر  النِّس  أْم  ت  سْـــــــ ي 

مْ  ع ـ : ن  ؟ ق ـال  نن هخ
اعخ وْض ـ فلـذلك اسـتحب لـلأب اسـتئذان ابنتـه البكـر البـالغ؛ ولأن ، (1)«أ 

 .(2)ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلحقه فيه

ولأن أهل العلم قد أجمعوا على أن للأب أن يزوج ابنته البكر قبل بلوغها دون 

 .(3)استصحابا لحال الإجماع، بلوغهافكذلك يجوز له بعد ، استئمار

ولا يجوز للأب جبر البكر البالغة على ، الثاني: وجوب استئذان البكر البالغة

والرواية ، وأوو ثور، والثوري، الأوزاعيقال وبه ، وهو مذهب الحنفية، الزواج

 .(4)الثانية عن أحمد

 ومما استدلوا به على وجوب استئذان البكر البالغة:

:  صلى الله عليه وسلم أن النبي: هريرةحديث أبي  ر  »ق ال  سْت أْم  تنى ت  ح  الأ يِّم  ح  نكْ  ح  البخكْر  ، لا  ت  نكْ  لا  ت  و 

ن   سْت أْذ  تنى ت    «ح 
خ
ول  اللّن س  ا ر  : ي  وا ال  : ، ق  ذْنه  ا؟ ق ال 

يْف  إخ ك  ت  »و  نْ ت سْك  والحديث نص ، (5)«أ 

 .ستأذنتالنهي عن إنكاح البكر حتى في 

                                 
، (6547رقم الحديث )، باب لا يجوز نكاح المكره، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح (1)

، (1420رقم الحديث )، ومسلم في كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، (6/2547)

 للبخاري.واللفظ ، (2/1037)

 (719على مذهب عالم المدينة )ص (، والمعونة2/687)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  (2)

 (.4/262) البيان والتحصيل، لابن رشدينظر:  (3)

ج، (9/4301ينظر: التجريد للقدوري ) (4) الطبعة ، القاهرة، دار السلام، ع  جمعة دمد، تحقيق: دمد أحمد سرا

(، وبداية 2/242)(، وبدائع الصنائع، للكاساني 5/2) ، المبسوط، للسرخسيم2006، هـ1427، الثانية

(البناية شرح 9/204النووي على مسلم )(، وشرح 7/40)، المغني، لابن قدامة (2/30)المجتهد، لابن رشد 

 (، 5/80داية لبدر الدين العيني )اله

رقم ، ح الأب وغيره البكر  والثيب إلا برضاهاباب لا ينك، في كتاب النكاح، أخرجه البخاري في صحيحه (5)

باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، في كتاب النكاح، ومسلم في صحيحه، (5/1974)، (4843الحديث )

 (.2/1036)، (1419رقم الحديث )، والبكر بالسكوت
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 ، ^عن ابن عباس  الموطأوبما رواه مالك في 
خ
ول  اللّن س  :  صلى الله عليه وسلمأ ن  ر  ق  »ق ال  الأ يِّم  أ ح 

ا يِّه 
لخ نْ و 

ا مخ ه 
سْت أْ ، بخن فْسخ الْبخكْر  ت  ا ذنو  ه 

 ن فْسخ
ته  ا، فيخ ما  ذْنه  ا ص 

إخ ومعنى قوله تستأمر في  (1)«و 

ليس لأحد من الأولياء أن يزوج ففيه دليل على أنه ، نفسها أي في أمر نفسها في النكاح

 البكر من غير استئمارها أوا  كان أو غيره.

ا»ورواه مسلم بلفظ  يِّه 
لخ نْ و 

ا مخ ه 
ق  بخن فْسخ ا، الثنيِّب  أ ح  ه 

 ن فْسخ
ا فيخ و وه  نه  ا أ 

سْت أْذخ الْبخكْر  ي  ، و 

ته  ا ما  ذْنه  ا ص 
إخ : ، «و  بنما  ق ال  ر  ا»و  ه  ر  ا ا إخقْر  مْت ه  ص   .(2)«و 

واستدل الموجبون لاستئذان البكر بأن هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب استئذان 

قالوا: ووردت هذه الأحاديث بصيغة الخبر ، وأنه لا يجوز بغير إذنها، البكر في نكاحها

 .(3)فيكون الاستئذان واجبا كالاستئمار في الثيب، وهو أقوى وجوه الأمر ،والمراد بها الأمر

 التخريج:مناقشة 

خرج ابن بزيزة الخلاف في مسألة استئذان الأوكار البوالغ على تعارض العموم مع 

فأما من قدم العموم ، وقد عبر عنه على طريقة الحنفية بدليل الخطاب، مفهوم المخالفة

 أْ ت  سْ ي   ر  كْ البخ و  » المستفاد من قوله :
على مفهوم المخالفة المستفاد من قوله:  «اوه  و  ا أ  نه   ذخ

ا» ه 
 ن فْسخ

ة  فيخ يم 
ر  الْي تخ سْت أْم  ومن قدم المفهوم وخصص به ، فقد أوجب الاستئذان، «ت 

 العموم لم يوجب استئذان البكر في نكاحها.

إلا أنه أورد سببا آخر جعله موجبا للخلاف ، (4)و هذا التخريج نص عليه ابن رشد

وبيان ذلك أن الإجماع حاصل على أن ، في المسألة وهو استنباط القياس من الإجماع

                                 
 ، نفســــــهماأاســــــتئذان البكــــــر والأيــــــم في الموطــــــأ، للإمــــــام مالــــــك، مــــــن روايــــــة يحيــــــى الليثــــــي، كتــــــاب النكــــــاح، بــــــاب  (1)

 (.2/524(، )1092رقم الحديث )

 (.2/1037)، (1421رقم الحديث )، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، كتاب النكاح، صحيح مسلم (2)

(، والمبسوط، 4310-9/4304لتجريد للقدوري )ا، (4/280ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) (3)

 .(2/118(، وتبيين الحقائق، للزيلعي مع حاشية الشلبي )4/169) للسرخسي

 (.31، 2/30)بداية المجتهد، لابن رشد ينظر:  (4)



476 
 

اختلفوا في علة ذلك هل ، وأن عليه استئذان الثيب البالغ، للأب جبر البكر غير البالغ

ومن ، دون الثيب الصغيرة، فمن قال بالأول جبر البكر البالغ، هي البكارة أو الصغر

أن من أسباب  وقد أشار ابن بزيزة في  ريجه إلى، قال بالثاني لم يجبر البكر البالغ

الاختلاف في المسألة اختلافهم في علة الإجبار دون  ريجها على استنباط القياس من 

 .(1)الحفيد موضع الإجماع كما ذكر ابن رشد

ح الحديث القول بعدم وجوب الاستئذان على تقديم مفهوم   وبنى بعض شرا

ورجح الشوكاني المنطوق على المفهوم ، (3)وغيرهما والشوكاني (2)كابن حجر، المخالفة

بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في  -أي عن مفهوم المخالفة  –فقال: " فيجاب عنه 

 .(4)مقابلة المنطوق"

أما المنكرون له ، لكن هذا التخريج يصح مع المثبتين لحجية مفهوم المخالفة

ومفهوم المخالفة؛ لأن كالحنفية فلا يسلمون ذلك؛ لعدم التعارض عندهم بين العموم 

لذلك قال ، كما مر، فلا يقوى على معارضة العموم، مفهوم المخالفة ليس حجة عندهم

                                 
 (.728، 1/727)، روضة المستبين، لابن بزيزة (2/31)بداية المجتهد، لابن رشد ينظر:  (1)

ر: من أئمة العلم ، الدينشهاب ، هو: أوو الفضل أحمد بن ع  بن دمد الكناني العسقلاني (2) ج  المعروف بابن ح 

ورحل إلى اليمن والحجاز ، ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، والتاريخ. أصله من عسقلان )بفلسطين(

وقرأ عليه ، وعز  الدين بن جماعة، والعراقي، أخذ عن كبار علماء عصره ومنهم: ابن الملقن، وغيرهما لسماع الشيوخ

وله تصانيف كثيرة منها: "فتح الباري بشرح صحيح ، وابن هشام النحوي،  ومنهم السخاويغالب علماء مصر

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام  :ينظرهــ. 825توفي سنة ، و"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"، البخاري"

، دار ابن حزم، باجس عبد المجيدتحقيق: إبراهيم ، (3/1193)، (2/659)، (201، 1/101ابن حجر للسخاوي )

 (.399-9/395) م، وشذرات الذهب، لابن العماد1999هـ، 1419لى الطبعة الأو، لبنان، بيروت

، تحقيق: حسن الأهدل، (445برهان الدين الجعبري في رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار )ص وذكر ذلك (3)

كشف اللثام شرح  السفاريني فيو، م1988، هـ1409، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية

دار ، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحقيق: نور الدين طالب، (5/324عمدة الأحكام )

الزرقاني (، وشرح 9/193ينظر: فتح الباري لابن حجر )و، م2007، هـ1428، الطبعة الأولى، سوريا، النوادر

 .(4/438الأوطار للشوكاني )نيل ، (3/191على الموطأ )

 (.4/438نيل الأوطار للشوكاني ) (4)
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 و   نْ ا مخ ه  سخ فْ ن  بخ  ق  ح  أ   ب  يِّ الثن » :صلى الله عليه وسلمفي فتح القدير: "وأما ما استدلوا به من قوله 
 ر  كْ بخ والْ ، اه  يِّ لخ

 أْ ت  سْ ي  
 فْ  ن  ا فيخ وه  ا أو  ه  ر  مخ

فأفاد أن البكر ليست ، باعتبار أنه خص الثيب بأنها أحق (1)«اه  سخ

ولو سلم فلا يعارض ، وهو ليس حجة عندنا، فاستفادة ذلك بالمفهوم، أحق بنفسها منه

 .(2)المفهوم الصريح..."

ز  بنا ونقل اللخمي عن أن القول بالاستحباب مبني  -على ما في التوضيح  -الموا

وهو أحوط ليخرج ، الموازية: وإن شاورها فحسن على الخروج من الخلاف فقال: "وفي

قال: ، وهو قول ابن رشد، (3)تعالى لا يجبرها" ‘فإن أوا حنيفة ، من الخلاف

من أهل العلم من ؛ إذ"استحسانه أن يستأمر الرجل ابنته البكر في النكاح صحيح جيد

وليس ، أولى فالخروج من الخلاف باستئمارها، يرى أنه لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها

با هذا مما ي  .(4)"فىصوا

وإليه ذهب ابن بشير فيما نقله عنه خليل بقوله: "وقال ابن بشير: حكى اللخمي في 

والظاهر أن المذهب على قول واحد في الاستحباب للخروج من ، استحباب استئذانها قولين

اقتصر عليه ابن  وهو الذي، قائلا: "والاستحباب أولى، ونصر خليل هذا القول، (5)الخلاف"

 .(6)ولأنها قد يكون بها عيب فتظهر حينئذ"، ولتطييب قلبها، الجلاب للخروج من الخلاف

أن الأرجح أن المالكية قدموا العموم على  -والله أعلم  –ويظهر من هذه النقول 

، مفهوم المخالفة؛ لأنهم استحبوا استئذان البكر البالغ مراعاة لقول الحنفية ومن وافقهم

وإن صح  صيص ، لمفهوم لا أخذا بقاعدة تقديم العموم على ا ، وخروجا من الخلاف

  كما قال بعضهم. المفهومالعموم ب

                                 
 .(475سبق  ريجه )ص (1)

 (.3/262للكمال ابن الهمام ) ،فتح القدير (2)

 .التبصـرةولم أقف عليه في ، (3/514) التوضيح، لخليل (3)

 (.4/371) البيان والتحصيل، لابن رشد (4)

 .(3/514) التوضيح، لخليل (5)

 .(3/514) التوضيح، لخليل (6)
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 تعارض القول والفعلالمطلب الثاني: 

وقد خرج ابن بزيزة ، من صور التعارض بين الأدلة الشرعية تعارض القول والفعل

 صلى الله عليه وسلموالمقصود بالقول والفعل فعل النبي ، على هذه القاعدة بعض الفروع الفقهية

وقد تعددت صيغها عند الأصوليين فعبر عنها بعضهم بصفة الترجيح بقولهم: ، وقوله

إذا تعارض وبقولهم: "، (1)"لان فالقول أولى من الفع البيفيعل فإخذا تعارض القول وال"

ولال ح  جِّ ر  على فعله  صلى الله عليه وسلمقول الننبخي  أو بصيغة الاستفهام كقول الرازي : " القول ، (2)"ق 

وعبر عنها ابن العربي والمازري بإطلاق القول  (3)هل يقدم على الفعل في كونه بيانا"

بخلاف الآمدي في قوله: ، (4): "تعارض قول وفعل"صلى الله عليه وسلموالفعل دون نسبتهما إلى النبي 

يقارب بعضها من بعض ولهم صيغ أخرى متعددة ، (5)وقوله" صلى الله عليه وسلم"تعارض فعل النبي 

 .(6)تقديم الفعل أو القول عند تعارضهما والجامع بينها ذكر الخلاف في

فهل  صلى الله عليه وسلممع فعله ، صلى الله عليه وسلموالمعنى أنه إذا تعارض عند المجتهد قول وارد عن النبي 

 يقدم القول أو الفعل؟

، والأصل كما هو معلوم في علم الأصول ألا مصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع

 الجمع بين الدليلين بإعمالهما معا  ولو بوجه دون وجه لم يجز المحيد عنه فمهما أمكن

                                 
 (.249)صالتبصـرة، للشيرازي  (1)

 (.3/705) شرح مختصر الروضة، للطوفيينظر:  (2)

 (.3/272) المحصول، للرازي (3)

 (.111)صالمحصول، لابن العربي ( وينظر: 368)صإيضاح المحصول، للمازري  (4)

 (. 1/254)الإحكام، للآمدي  (5)

 (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي2/722) (، والمستصفى، للغزال1/311ّ) للسمعانيقواطع الأدلة، ينظر:  (6)

، (2/131على جمع الجوامع ) (، وشرح المح 5/1884) (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي292)ص

 (.3/148) (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه3/14) التقرير والتحبير، لابن أمير حاجو

about:blank
about:blank
about:blank
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 .(1)إلى الترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر 

ولتعارض القول مع الفعل صور عديدة اختلف العلماء في طريقة حصرها تبعا  

، وما يحتمله كل عامل من حالات (2)لاختلافهم في اعتبار العوامل المؤثرة في المسألة

 فأثبت الرازي، وبناء على ذلك اختلفوا في عدد صور التعارض بين القول والفعل

على اختلاف بينهما في نوع العوامل التي ، السبكي للتعارض ثماني عشرة صورةابن و 

 .(3)اعتبرها كل منهما

ها في ست وثلاثين صورة ل ، (4)أما الآمدي وابن الحاجب فحصرا أوو شامة وفص 

عشرة صورة فكانت  يط منها اثنتأسق،  صورةين وسبعينفي ذلك فبلغت عنده اثنت

وأوردها المرداوي وغيره ، وعلى ذلك سار العلائي مفصلا كل صورة منها، (5)ينست

 .(6)على نحو أبي شامة

                                 
(، 8/3662) ، لصــفي الــدين الهنــدي(، ونهايــة الوصــول498لأبي شــامة )ص مــن علــم الأصــول ينظــر: المحقــق (1)

وشرح المحــ  عــلى جمــع ، (1/121)للتفتــازاني (، والتلــويح عــلى التوضــيح، 375)صونهايــة الســول، للإســنوي 

 (.1/282) التقرير والتحبير، لابن أمير حاجو، (2/66الجوامع )

مــل الأحــوال و الحيثيــات التــي ، (2/205صلى الله عليه وسلم) في أفعــال الرســول، الأشــقركــما ســماها الشــيخ دمــد  ( 2) ومعنــى العوا

 صلى الله عليه وسلم وكونـــه خاصـــا بالرســـول ، وقيـــام الـــدليل عـــلى التكـــرار وعدمـــه، كالترتيـــب الزمنـــي، تعـــرض للقـــول والفعـــل

 وغير ذلك.، أو عاما له وللأمة

 بيــــان المختصـــــر، للأصــــبهانيمــــع شرحــــه (، ومختصرــــ ابــــن الحاجــــب 389، 3/385) المحصــــول، للــــرازيينظــــر:  ( 3)

 (.2/131على جمع الجوامع ) (، وشرح المح 5/1784)(، والإبهاج، للسبكيين 1/289)

 بيــــــان المختصـــــــر، للأصــــــبهانيمــــــع شرحــــــه (، ومختصرــــــ ابــــــن الحاجــــــب 255، 3/254)الإحكــــــام، للآمــــــدي ينظــــــر:  ( 4)

 (.2/134) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي1/289)

 (.512لأبي شامة )ص المحقق من علم الأصولينظر:  ( 5)

 وبيــــان ذلــــك: أن القــــول إمــــا أن يكــــون خاصــــا، وقــــد بلغــــت اثنتــــين وســــبعين صــــورة، وهــــي طريقــــة العضــــد أيضــــا ( 6)

وعــلى تقــدير كــل ، أو يجهــل، أو تــأخره، وفي كــل إمــا أن يعلــم تقدمــه، أو عامــا  لــه وللأمــة، أو بالأمــة، صلى الله عليه وسلمبــالنبي  

وفي كل منها إما أن يـدل القـول والفعـل ، فهذه ثمان عشرة صورة، أو حقنا، ر أثره في حقهمنها لا يلو من أن يظه

 التحبــــــير، للمــــــرداويفهــــــذه اثنتــــــان وســــــبعون صــــــورة. ينظــــــر ، أو عــــــلى أحــــــدهما، أو لا، عــــــلى التكــــــرار والتــــــأ 

 (.107-105العضد على ابن الحاجب)ص(، وشرح 3/1500)
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 .(1)وللعلماء في ذلك مذاهب أخرى غير ما ذكر 

هذه العوامل وما يحتمله كل منها من حالات  ‘ (2)وقد تتبع دمد الأشقر

 وهي على النحو الآتي:، فحصرها في سبعة أنواع

 أو يجهل المتقدم منهما.، أو الفعل، إما أن يتقدم القول، الأول: من حيث الترتيب الزمني

أو ، فإما أن يكون المتأخر منهما وقع عقب المتقدم، الثاني: من حيث التراخي وعدمه

 يتراخى عنه.

 فإما أن يكون القول خاصا، الثالث: من حيث العموم والخصوص للقول

 أو عاما له ولها.، أو خاصا بأمته، صلى الله عليه وسلمبالنبي  

بع: من حيث تكرر الفعل وفي كل ، أو لا، فإما أن يقوم الدليل على تكرر الفعل، الرا

 إما أن يكون نصا أو ظاهرا .

 أو لا.، الدليل على وجوب التأ  بهفإما أن يقوم ، الخامس: من حيث التأ  بالفعل

 أو لا.، فإما أن يقوم الدليل على تكرره، السادس: من حيث تكرر مقتضى القول

 .(3)ا  إما أن يكون نصا أو ظاهر، السابع : من حيث نوع القول

                                 
(، 200، 2/199)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 200-4/196) البحر المحيط، للزركشيينظر:  ( 1)

للأشقر  أفعال الرسول ، (93)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني3/148) وتيسير التحرير، لأمير بادشاه

 وما بعدها(. ، 2/205)

ولد في ، ل فلسطينمن أه، فقيه أصولّ، هو: دمد بن سليمان بن عبد الله بن دمد الأشقر بن سليمان دغلس ( 2)

ثم ، ثم رحل إلى المملكة العربية السعودية، التحق بالمدرسة الأوتدائية ثم الثانوية بنابلس، م1930نابلس سنة 

وعبد العزيز بن عبد الله آل ، أخذ عن دمد أمين الشنقيطي، إلى الكويت ثم إلى الأردن واستقر بها إلى أن توفي

نقلا ، هـ1430توفي سنة ، و"زبدة التفسير من فتح القدير"، "صلى الله عليه وسلم عال الرسولمن آثاره: أف،  رج به كثيرون، باز

 الكويت.، م2010يناير ، هـ1431درم ، 533العدد ، (9، 8)ص، عن مجلة الوعي الإسلامي

 (. 206، 2/205) صلى الله عليه وسلمينظر: أفعال الرسول  ( 3)



481 
 

إلا ، ست وسبعون وخمسمائة صورة، والصور الناتجة من اعتبار هذه العوامل كلها

وكون العموم ، القول الدال على التحريم والإيجاب نصا أو ظاهرا أنه استثنى منها كون 

بع شاملا للنبي  ، فأنتجت أربعة وأربعين ومائة، نصا أو ظاهرا  صلى الله عليه وسلمفي العامل الرا

ولذلك قال ابن السبكي: ، (1)وأغلبها مما لا فائدة في تفصيله؛ لأنه لا وجود له في الواقع

، (2)أكثرها لا وجود لمثاله في الشرع" "التعارض بين القول والفعل يبلغ ستين صورة

ولعل من أوضح الطرق وأخصرها في حصر هذه الصور ما ، وإن صح تصورها عقلا  

من جعل ، السبكي في الجمعابن و، اتبعه الإسنوي في شرحه على منهاج البيضاوي

، ومن حيث عموم القول وخصوصه، من حيث التقدم والتأخر، التأثير لثلاث عوامل

وحاصل المسألة أن لها ثلاث ، قيام الدليل على تكرر مقتضاه وعدم قيامهومن حيث 

 حالات رئيسة تتجلى فيما يأتي:

 الحالة الأولى: تقدم القول وتأخر الفعل:

 ولها قسمان:

فيكون الفعل ، في ذلك الفعل صلى الله عليه وسلم: أن يقوم الدليل على تبعية الأمة للرسول أحدهما 

ء كان القول خاصا بالرسول سو، في هذه الصورة ناسخا للقول مطلقا أو خاصا ، صلى الله عليه وسلما

 له ولها. أو عاما  ، بأمته

 في الفعل.  صلى الله عليه وسلم: ألا يقوم الدليل على تبعية الأمة للرسول ثانيهما

ويدفع التعارض ، فلا تعارض في حق الأمة، صلى الله عليه وسلمفإن كان القول خاصا به  -

 الحاصل في حقه بنسخ الفعل للقول. 

لعدم قيام الدليل على تكليفهم فلا تعارض؛ ، وإن كان القول خاصا بالأمة -

 بالفعل.

                                 
 (. 512ينظر: المحقق من علم الأصول لأبي شامة )ص ( 1)

 (.2/134) لابن السبكيرفع الحاجب،   (2)
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بمقتضى القول كان  صلى الله عليه وسلمفإن عمل ، والأمة صلى الله عليه وسلموإن كان القول عاما  للرسول  -

 .(1)وإن لم يعمل بمقتضاه كان الفعل مخصصا للقول، الفعل ناسخا  له

 الحالة الثانية: تقدم الفعل وتأخر القول:

 ولها قسمان:

 في الفعل. صلى الله عليه وسلم: أن يقوم الدليل على تبعية الأمة للرسول أحدهما

ر الفعل فلا معارضة؛ لإمكان العمل بالفعل في الحاضر ، فإن دل الدليل على تكرا

ر، وبالقول في المستقبل نسخ  فإن كان القول المتأخر عاما  ، وإن لم يدل الدليل على التكرا

ويدفع التعارض في ، حق الأمةفلا تعارض في ، صلى الله عليه وسلموإن كان خاصا  بالرسول ، الفعل

 حقه بنسخ القول المتأخر للفعل.

 : أن لا يقوم الدليل على تبعية الأمة للرسول في الفعل.ثانيهما

 فإن كان القول خاصا بالرسول كان ناسخا للفعل. -

 وإن كان خاصا بالأمة فلا تعارض؛ لعدم قيام الدليل الموجب للمتابعة. -

وفي حق الرسول يكون القول ناسخ ، الأمةفلا تعارض في حق ، وإن كان عاما -

 .(2)كما تبين، للفعل

 الحالة الثالثة: الجهل بالمتقدم منهما:

، فإن أمكن الجمع بينهما، إذا تعارض الفعل والقول ولم يكن يعلم المتقدم منهما

وأما ، فقد اتفقوا على الجمع بينهما، بحمل كل منهما على صورة  الف الصورة الأخرى

 فلهم في ذلك أقوال أهمها:إن تعذر 

ــــــــــــه ــــــــــــرجح القــــــــــــول عــــــــــــلى الفعــــــــــــل فيعمــــــــــــل ب ــــــــــــه ي  وهــــــــــــو قــــــــــــول، القــــــــــــول الأول: أن

                                 
 (.3/135) (، وأصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير254)صنهاية السول، للإسنوي ينظر:  ( 1)

 (.3/137) (، وأصول الفقه، لمحمد أوو النور زهير254)صنهاية السول، للإسنوي ينظر:   (2)
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 .(1)جمهور الأصوليين 

ومما استدل به أصحاب هذا القول أن دلالة القول على الوجوب وغيره أقوى من 

بخلاف ، دلالة الفعل؛ لأن القول مستقل بالدلالة موضوع لها فيدل بدون واسطة

 .(2)يوضع لذلك فهو وإن استدل به على الحكم فبواسطة الفعل فإنه لم

 .(3)القول الثاني: يرجح الفعل على القول

؛ ضح في الدلالةوأو، ومما احتج به أصحاب هذا القول: أن الفعل أقوى في البيان

قيت الصلاة للنبي  به يبين القول ولذلك بين جبريل  لأن : وقال ، بفعله صلى الله عليه وسلمموا

ما  » ل وا ك  ونيخ أ ص  ِّ ص  يتْ م  أ   .(5)وبين كيفية الصلاة للأمة بفعله، (4)«ر 

واختـــــــــــــار ، لتســـــــــــــاوي الأدلـــــــــــــة ولا مـــــــــــــرجح، القـــــــــــــول الثالـــــــــــــث: التوقـــــــــــــف مطلقـــــــــــــا  

والعمــــــــل بـــــــالقول في حــــــــق الأمــــــــة؛ ، صلى الله عليه وسلمالبيضـــــــاوي وابــــــــن الحاجـــــــب التوقــــــــف في حقـــــــه 

                                 
(، وإيضاح المحصول، للمازري 2/722(، والمستصفى، للغزالّ )249ينظر: التبصـرة، للشيرازي )ص  (1)

(، والضياء اللامع، لحلولو 2/211(، وتحفة المسؤول، للرهوني )1/256(، والإحكام، للآمدي )368)ص

 (.2/205(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار )2/164)

(، 1/256(، والإحكام، للآمدي )2/722(، والمستصفى، للغزالّ )249صينظر: التبصـرة، للشيرازي )  (2)

(، والإبهاج، 1/291) ، للأصبهاني(، وبيان المختصر5/2173ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي )

 (.5/1787للسبكيين )

ني (، وتحفة المسؤول، للرهو368(، وإيضاح المحصول، للمازري )ص250ينظر: التبصـرة، للشيرازي )ص (3)

(، 2/132(، وجمع الجوامع مع شرح المح  )393(، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي )ص2/211)

(، وتيسير التحرير، لأمير 2/165)، لحلولو (، والضياء اللامع3/14والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج )

 (.3/148بادشاه )

 .(381)ص سبق  ريجه ( 4)

(، والإحكام، للآمدي 368(، وإيضاح المحصول، للمازري )ص250ينظر: التبصـرة، للشيرازي )ص  (5)

(، 1/292(، وشرح المختصر للأصبهاني )5/2173(، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي )1/257)

 (.393(، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص5/1787والإبهاج، للسبكيين )
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 .(1)ح القول في حق الأمة أظهر من الفعللأن ترج  

 التخريج:

 .الدعوة قبل القتالوجوب الفرع المخرج: 

وقد بنى ، خرج ابن بزيزة على هذه القاعدة الخلاف في وجوب الدعوة قبل القتال

والأخرى معرفة الله ، الخلاف في هذا الفرع على قاعدتين الأولى تعارض القول والفعل

ن: قال: " وسبب الخلاف في وجوب الدعوة أصلا، تعالى هل تجب بالعقل أو بالسمع

 .(2)الأول: معارضة القول للفعل. والثاني: هل معرفة الله واجبة بالعقل أو بالسمع"

ل الفقهاء فيها، وقد سبق الحديث عن الخلاف في مسألة وجوب الدعوة ، وأقوا

والحديث هنا ، و ريجه على قاعدة معرفة الله تعالى هل هي واجبة بالعقل أو بالسمع

 الأصل الأول وهو معارضة القول للفعل.عن مناقشة  ريج الخلاف على 

أما من حيث معارضة الفعل للقول في هذه المسألة فهو مما لا خلاف فيه فقد ثبت 

 في صحيحه أنأنه أمر بالدعوة قبل القتال ومن ذلك ما رواه مسلم  عن النبي 

  
خ
ا على جيش  كان  رسول الله ر  أمير  من ة  ، إذا أ  ين خ اه  فيخ خ  ، أو سر   أ وْص 

خ
ى الله  بخت قْو 

تخهخ ، اصن

ا  يْر  نْ معه من المسلخمين خ  م   »ث م قال: ، و 
خ
بخيلخ الله  س 

 فيخ
خ
وا بخاسْمخ الله ر  ، اغْز  ف  نْ ك  ل وا م 

اتخ ق 

 
خ
ل وا ، بخاللّ لا  ت غ  وا و  وا، اغْز  ر 

غْدخ لا  ت  ثْ ل وا ، و  لا  تم  ا، و  يد 
لخ قْت ل وا و  لا  ت  ك  ، و  ون د  يت  ع 

قخ ا ل  إخذ  ن   و 
مخ

ين  
كخ ال  ، الْم شْرخ ص 

ثخ خخ مْ إخلى  ث لا  ه  ل   -ف ادْع  لا  وْ خخ مْ  -أ  نهْ 
اقْب لْ مخ اب وك  ف  ا أ ج  نن م  ينت ه  أ  ، ف 

مْ  نهْ  فن ع  ك  مخ ، و  سْلا  مْ إخلى  الْإخ ه  من ادْع  اب وك  ، ث  إخنْ أ ج  مْ ، ف  نهْ 
مْ...، ف اقْب لْ مخ نهْ  فن ع  ك  . (3) «و 

                                 
مع (، ومختصر ابن الحاجب 1/256)(، والإحكام، للآمدي 368)صل، للمازري إيضاح المحصوينظر:  (1)

(، والإبهاج، للسبكيين 2/133) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي1/292)بيان المختصر، للأصبهاني شرحه 

 .(3/14) (، والتقرير والتحبير، لابن أمير حاج2/132على جمع الجوامع ) (، وشرح المح 5/1788)

 (.1/593)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)

على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء (3)

 (3/1357)(، 1731، رقم الحديث )وغيرها
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  الأمر بالدعوة قبل معالجة القتال.والحديث صريح في

م قبـــــل دعــــــوتهم صلى الله عليه وسلموثبـــــت مــــــن فعلـــــه  ومـــــن ذلــــــك حــــــديث ، أنــــــه شرع في قتـــــال أقــــــوا

ـــــــــوْن   ـــــــــن ع  بْـــــــــت  إلى نـــــــــافخع  ، (1)اب ت  ن ، قـــــــــال: ك  لّ 
ـــــــــب  إخ ت  ــــــــين »ف ك  ــــــــي  صلى الله عليه وسلمإخنن الننبخـ نخـ ـــــــــلى  ب  ـــــــــار  ع  أ غ 

ون   ــــــــار  ــــــــمْ غ  ه   و 
لخقخ ــــــــلى  ، الم صْــــــــط  ى ع  سْــــــــق  مْ ت  ه  ــــــــام  نعْ  أ   و 

خ
ــــــــاء مْ ، الم  ت ه  ل 

ــــــــاتخ ق  ــــــــل  م  ت  ق  ـــــــــب ى ، ف  س  و 

ـــــــمْ  يهن 
ارخ ر  ـــــــة  ، ذ  ي  يْرخ و   ج 

ـــــــذ  ئخ وْم  ـــــــاب  ي  أ ص  ــــــهخ ، (2)«و  نخي بخـ ث  ـــــــدن  ح 
خ
ـــــــد  اللّن بْ ـــــــر   بـــــــن ع  م  ـــــــان  فيخ ، ع  ك  و 

ك  الج يْشخ 
لخ  الفعل.  صلى الله عليه وسلمفعارض قوله ، ذ 

في الكـــلام  وللعلـــماء مـــذاهب شـــتى في  ـــريج هـــذه المســـألة وقـــد ســـبق الإشـــارة إلى ذلـــك

ولمـا كـان التعـارض باديـا للعيـان ؟، واجبـة بالعقـل أو بالسـمعهل هي معرفة الله على قاعدة 

ومن ذلك ما ذهـب إليـه ابـن السـبكي مـن نسـخ الفعـل للقـول ، كان للعلماء توجيهات لدفعه

، مــــع أن مــــذهب جمهــــور الأصــــوليين تقــــديم القــــول عــــلى الفعــــل ،في هــــذه المســــألة ونظائرهــــا

ابــن السـبكي كـما ذكــر أن القـول إذا دل عــلى الحكـم مـن تحليــل وتحـريم كــان  وتفصـيل مـذهب

ثـــم ، (3)والفعـــل أدل عـــلى الكيفيـــة، مقـــدما عـــلى الفعـــل ولا ينبغـــي أن يكـــون في ذلـــك خـــلاف

شرع في ذكـــر أمثلـــة لمـــا تعـــارض فيهـــا القـــول والفعـــل وقاعدتـــه في الترجـــيح بينهـــا كـــما قـــال: 

والأفعال ثم مـا اخترنـا فيـه قضـاء الفعـل عـلى القـول "فنحن نذكر أمثلة من تعارض الأقوال 

 .(5)"سببه وما جرينا فيه على الأصل في تقديم القول سكتنا عنه (4)نا[]بين 

                                 
شيخ أهل  ، كانالمزنيمولى عبد الله بن درة بن سراق إذ كان  ،المزني بالولاءهو: عبد الله بن عون بن أرطبان  (1)

من حفاظ الحديث. ما كان في العراق أعلم بالسنة منه. ثقة في كل شئ. يغزو ويركب الخيل. أخذ عنه  ،البصرة

، الطبقات الكبرىهـ. ينظر: 151، وأخرج له أصحاب الكتب الستة توفي سنة الثوري ويحيى القطان وخلائق

الأعلام و ، (1/117) ، للذهبيتذكرة الحفاظ، و(15/394)، للمزي تهذيب الكمال، و(7/261) لابن سعد

 .(4/111للزرك  )

 .(97)صسبق  ريجه في قاعدة معرفة الله تعالى هل تجب بالعقل أو بالسمع (2)

 (.2/151ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى ) (3)

 والسياق يقتضيها.، هذه الكلمة غير موجودة في المطبوع (4)

 (.2/151لابن السبكى ) ،الأشباه والنظائر (5)
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وقد ذكر ابن السبكي أن مذهب الجمهور نسخ الفعل للقول في هذه المسألة؛ 

وأجاب عن القول بوجوب الدعوة ، أقدم على القتال قبل الدعوة غير مرة صلى الله عليه وسلملأنه 

أو أنه ، استدلالا بحديث ابن عون المتقدم، قبل القتال أنه كان في أول الإسلام

 .(1)دمول على الندب

رد في هذه الأحاديث ممكن بالجمع بينها بأن  ويمكن القول بأن دفع التعارض الوا

وهي في هذه الحال دل  صلى الله عليه وسلميحمل وجوب الدعوة على من لم تبلغهم دعوة النبي 

 .(2)اتفاق بين العلماء

ضرر على المسلمين  على من بلغتهم دعوته وفي تجديد دعوتهم صلى الله عليه وسلمويحمل فعله 

وكما تقرر فلا يلجأ إلى ، تهم أفضلتعدادهم وتجهيز أنفسهم فكانت مباغكاست

 الترجيح مع إمكان الجمع ولو بوجه دون وجه.

وللعلماء توجيهات أخرى في الجمع بين الأحاديث يدور معظمها على الحال التي 

وفي ذلك يقول ابن العربي: " وقد قال آخرون من ، وحال الكفار، المسلمونعليها 

 .(3)علمائنا: ذلك اختلاف حال لا اختلاف قول"

ل الدعوة وقد ذكر اللخمي في ذلك ، ويدل على ذلك تفصيل الفقهاء في أحوا

 أربعة أوجه:

 الوجوب: وذلك في حق الجيوش العظام إذا نزلت بمن لا طاقة لهم بقتال جيوش

 لإمكان، ويغلب على الظن إجابتهم إلى الإسلام أو الجزية إن دعوا ، المسلمين

                                 
 (.2/153ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى ) (1)

(، 3/42(، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد )1/257(، التهذيب للبرادعي )1/357ينظر: التفريع، لابن الجلاب ) (2)

(، ومناهج 3/1343ي )(، والتبصـرة، للخم10/6(، والمبسوط، للسرخسي )1/445والمعونة، للقاضي عبد الوهاب )

 (.3/40(، كشاف القناع، للبهوتي )10/239(، روضة الطالبين للنووي )3/9التحصيل، للرجراجي )

(، والمنتقى، 119 - 5/117)شرح صحيح البخارى، لابن بطال (. وينظر: 2/589)القبس، لابن العربي  (3)

 (.3/5)، الم عْلخم، للمازري (3/168)للباجي 
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جهل هؤلاء الكفار بقبول الإسلام أو الجزية منهم في تلك الحال؛ أو لاحتمال ظنهم أنه  

 لا يقبل ذلك منهم الآن؛ لتأخرهم عن دخولهم في الإسلام.

 الظن عدم إجابتهم.وغلب على ، الاستحباب: إن علمت الجيوش قبول ذلك منهم

رْج  قبولهم.  الاباحة : إن لم ي 

ويشون أن يكون في ذلك إنذار لهم فيستعدوا ، المنع: إن كان المسلمون قلة

 .(1)ويأخذوا حذرهم

المذهب الثالث: أنه يجب لمن لم تبلغهم ومن صور الجمع ما ذكره الشوكاني بقوله: "

، المنذر: وهو قول جمهور أهل العلمالدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب. قال ابن 

وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه

 .(2)الأحاديث"

بعد أن ساق الأحاديث المتعارضة في وجوب الدعوة قبل القتال  (3)وقال ابن الأثرم

ل  فإنها فيمن لم تبلغه الدعوة فأما إذا علم أن الدعوة قد ، وعدمه: "فأما الأحاديث الأ و 

ألا ترى أن أهل ، وإن عاودوهم بالدعوة جاز، انتهت إليهم فردوها فأولئك لا يدعون

را  فلذلك لم ، دعاهم وهو مقيم معهم قبل هجرته صلى الله عليه وسلممكة قد كان النبي  ثم حاربوه مرا

، وبلغتهم دعوته، وكذلك أهل خيبر لم يدعهم لأنهم قد تقدمت عداوتهم، يدعهم

                                 
 ( بتصرف. 1344، 3/1343التبصـرة، للخمي ) (1)

 (. 5/440نيل الأوطار للشوكاني ) (2)

هو: أبي بكر أحمد بن دمد بن هانئ الطائي الأثرم، الإمام، الحافظ، العلامة، كان من خيار عباد الله  (3)

ة حفظه: كان أحد أوويه جني ا، روى عن  مسلم من أصحاب أحمد بن حنبل، وكان ابن معين يقول عنه لقو 

هيم، وأحمد بن حنبل، وأبي جعفر النفي ، وغيرهم، وحدث عنه: النسائي، وموسى بن هارون،  بن إبرا

الحديث"، توفي  وع  بن أبي طاهر القزويني، وغيرهم، من تصانيفه: "ناسخ الحديث ومنسوخه"، و"علل

(، ومعجم 12/623(، وسير أعلام النبلاء ط الرسالة )1/476سنة"، ينظر: تهذيب الكمال، للمزي )

 (.2/167المؤلفين، )
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 .(1)وكذلك من سواهم. فعلى هذا يؤخذ هذا الباب"، أمره عامدينفتركوا 

فإن اختلاف العلماء في العمل في تعارض ، والظاهر وجاهة  ريج ابن بزيزة

وعليه خرج ، الأحاديث الواردة في المسألة كان أهم أسباب الاختلاف في هذه المسألة

  الخلاف كما تبين. والله أعلم بالصواب.

                                 
، د ن، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، (238 - 236ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي بكر بن الأثرم )ص (1)

 م.1999، هـ1420، الطبعة الأولى
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 تعارض المثبت والنافيالمطلب الثالث: 

من قواعد التعارض المختلف فيها بين الأصوليين تعارض دليلين أحدهما  

م  على ، يثبت حكما والآخر ينفيه ومن صيغهم لهذه القاعدة قولهم: "الإثبات  مقدن

 ،(2)وقولهم: " إذا كان أحد  الخبرين إثباتا  والآخر نفيا  فيكون الإثبات  أولى"، (1)النفي"

قوله: "أن يتضمن أحد الخبرين إثباتا ويتضمن الآخر نفيا فيكون بابن العربي نها عبر عو

ح  على المثبت"، (3)الذي يتضمن الإثبات أولى" ومنها قولهم: "إذا كان ، (4)"النافي مرجن

يرجح المثبت على ومنها: "، (5)أحد الخبرين إثبات ا والأخر نفي ا فالنافي مقدم على المثبت

م  على الخبرخ النافي له"، (6)"النافي "الخبر  المثبخت  لحكم  شرعي  مقدن
(7). 

ذكر بعض الحنابلة أن الخلاف في هذه القاعدة مقيد بشرط عدم استناد الننفي إلى 

 وبين العلم بالعدم.، وفرق بين عدم العلم، لا عدم العلم مطلقا، علم  بالعدم

أو ، الله لم يصلِّ بالبيت؛ لأني كنت  معهومثلوا له بما لو قال الراوي: أعلم أنن رسول 

، فهذا مما يقبل لاستناده إلى مدرك علمي  ، قال: أخبرني رسول الله أنه لم يصلِّ فيه

 . (8)ويطلب المرجح من خارجفيقع التعارض بينهما ، ويستوي هو وإثبات المثبت

                                 
، جمعية إحياء التراث الإسلامي، تحقيق: ع  عبد العزيز العميريني (53المعونة في الجدل للشيرازي )صينظر:  (1)

(، والواضح 1/121)(، والتمهيد، للكلوذاني 2/685)، البرهان، للجويني هـ1407الطبعة الأولى ، الكويت

 .(2/147الفقه )في أصول 

 (.3/1036) العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:  (2)

 (.150)صالمحصول، لابن العربي  (3)

(، ونشر البنود، لعبد الله 8/3723والوصول لصفي الدين الهندي )، (4/319)الإحكام، للآمدي ينظر:  (4)

 (.2/192)العلوي 

 (.3/1036) العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:  (5)

 (.4/627رفع الحاجب )وينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه ، (2/849)بيان المختصر، للأصبهاني  (6)

 (. 2/299)نشر البنود، لعبد الله العلوي  (7)

 (، والتحبير، للمرداوي310)ص (، والمسودة، لآل تيمية3/701) شرح مختصر الروضة، للطوفي ينظر: (8)

 (.4/684)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 8/4189)
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 لاثة مذاهب:فإذا توارد دليلان أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه فللعلماء في ذلك ث

وبه قال الكرخي من ، وهو قول جمهور الفقهاء، الأول: يقدم المثبت على النافي

، وبعض المالكية كابن القصار، ومنهم الشيرازي، والشافعي ومعظم أصحابه، الحنفية

 .(1)وغيرهم، والكلوذاني، وبعض الحنابلة كأبي يعلى

ئد أولى، النافيوحجتهم في ذلك أن المثبت معه زيادة علم ليست مع  ، والأخذ بالزا

 .(2)ولأن غفلة الإنسان كثيرة 

 .وهو قول الآمدي وغيره، الثاني: النافي مقدم على المثبت

 وعلى فرض، واستدلوا بأن النافي على فرض تقدمه على المثبت فهو يفيد التأكيد

 .(3)من التأكيد فكان تأخيره أولى والتأسيس أولى، التأسيس دتأخره عنه يفي

وبعض ، واختاره الغزالّ، وهو قول عبد الجبار المعتزلّ، الثالث: أنهما متساويان 

 .(4)المالكية ومنهم الباجي

                                 
 (، وشرح مختصر الروضة، للطوفي685)(، والبرهان، للجويني 2/1015)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (1)

ر، لعبد العزيز البخاري 309)ص (، والمسودة، لآل تيمية3/700) (، وبيان 3/97)(، وكشف الأسرا

(، 7/2824)(، والإبهاج، للسبكيين 704)ص (، ومفتاح الوصول، للتلمساني2/489)المختصر، للأصبهاني 

 (، والتحبير، للمرداوي4/319)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 4/628) ورفع الحاجب، لابن السبكي

 .(4/683)(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 2/482)(، والضياء اللامع، لحلولو 8/4186)

(، وبيان 8/3726) (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي2/1015)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (2)

(، 4/319)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 7/2824)(، والإبهاج، للسبكيين 2/849)المختصر، للأصبهاني 

 .(2/482)(، والضياء اللامع، لحلولو 2/413على جمع الجوامع ) وشرح المح 

ر، 8/3725) (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي4/320)الإحكام، للآمدي ينظر:  (3) (، وكشف الأسرا

 (، والغيث الهامع، لولّ الدين العراقي7/2824)والإبهاج، للسبكيين (، 3/97)لعبد العزيز البخاري 

 (.279)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني2/413على جمع الجوامع ) (، وشرح المح 681)ص

(، والإحكام، للآمدي 2/950) (، والمستصفى، للغزال1016ّ، 2/1015)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (4)

 (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي3/252)(، والحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي 4/320)

ر، لعبد العزيز البخاري 8/3725)  (.2/413على جمع الجوامع ) (، وشرح المح 3/97)(، وكشف الأسرا
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والنافي يقوى ، ن المثبت معه زيادة علملأ ؛واستدلوا على ذلك بتساوي المرجحات

فقته الأصل ثم من الممكن وقوع الدليلين في ، وكل دليل أثبت ما نفاه الآخر، بموا

 . (1)مختلفين فلا يكون تعارض بينهماحالين 

بع: التفصيل للجويني وهو أنه إذا نقل أحدهما قولا عن ، وصححه الأوياري، الرا

قدم الإثبات؛ لتطرق الغفلة إلى ، خر أنه لم يقل أو لم يفعلونقل الآ، النبي أو فعلا

وإن كان ، ولأن الذهول عن شيء لم يحدث أقرب من  يل شيء لم يكن له ذكر، المستمع

 .(2)يقتضي الإثبات فلا ترجيح ا  ولفظ يقتضي النفي ا  لفظ صلى الله عليه وسلمالمنقول عن النبي 

وحاصل ما حققه السرخسي عنهم التفصيل في خبر النفي ، واختلف الحنفية في ذلك

 أو يكون مشتبها.، أو لا، بين كونه اعتمد على دليل يوجب العلم به

 وهما متعارضان. ، فإن كان لدليل يوجب العلم به فهو مساو للمثبت 

وإن كان لعدم العلم بالإثبات فلا تعارض؛ لأن النفي هنا استصحاب حال لا خبر 

 عن دليل موجب.

وإن كان الحال مشتبها وجب الرجوع إلى الخبر النافي والنظر فيه فإن اعتمد على 

 .(3)بالثانيوإلا ف ،دليل فهو ملحق بالقسم الأول

 التخريج:

 سجود التلاوة في المفصل الفرع المخرج:

، (4)خرج ابن بزيزة على هذه القاعدة اختلاف العلماء في سجود التلاوة في المفصل

                                 
للأصبهاني  ،(، وبيان المختصر2/950) (، والمستصفى، للغزال2/1016ّ)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (1)

 (.6/172) (، والبحر المحيط، للزركشي3/392)

 .(4/318)(، والتحقيق والبيان، للأوياري 2/685)البرهان، للجويني ينظر:  (2)

ر، لعبد العزيز البخاري )2/23ينظر: أصول السرخسي ) (3)  ،( وما بعدها، فتح القدير3/97(، وكشف الأسرا

 (.1/446لابن الهمام )
، وقيل: من التفصيل الذي هو البيان؛ لأنه دكم كله وليس فيه منسوخ، ما كثر فيه الفصل بالبسملةالمفصل هو:  (4)

، ومتوسطاته من عبس إلى والضحى، وهو على ثلاثة أقسام: طوال المفصل وينتهي إلى عبس، وأوله الحجرات

 (.207، 1/206العدوي )ينظر: شرح الرسالة لأبي الحسن الشاذلّ مع حاشية ، وقصاره من الضحى إلى الختم
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الأحاديث هل سجد  تحيث قال: "واختلف، ورجح السجود بناء على هذه القاعدة

 فيخ  د  ج  س  »: وجاء من طريق أبي هريرة وغيره أنه ، في المفصل صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .(2)والمثبت أولى من المنفى على ما تقرر في علم الأصول"، (1)«هع  وا م  د  ج  س  و   لخ صن ف  الْم  

 ا ما ي :هوفي المذهب في السجود في المفصل أقوال أهم

قال ابن القاسم: "قال ، (3)لا سجود في المفصل، الأول: وهو مشهور المذهب

 .(4)أنس في سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء بن مالك

 ومما استدل به أصحاب هذا القول: 

ــــــــلى  الننبخــــــــيِّ »أنــــــــه قــــــــال:  ÷ (5)ثابــــــــت بــــــــن حــــــــديث زيــــــــد أْت  ع  ــــــــر  (  صلى الله عليه وسلمق  الــــــــننجْمخ )و 

                                 
: قال ÷ هريرة أبيلم أقف على هذا الحديث باللفظ المذكور، لكن معناه ثابت ففي صحيح مسلم عن  (1)

ع  الننبخيِّ » دْن ا م  ج  بِّك   صلى الله عليه وسلمس  أْ بخاسْمخ ر  اقْر  تْ و  قن ء  انْش  ما  ا السن  إخذ 
، باب سجود كتاب المساجد ومواضع الصلاة، «فيخ

 .(1/406)(، 578التلاوة، رقم الحديث )

 (.1/379)روضة المستبين، لابن بزيزة  (2)

(، والمعونة، 1/517) (، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد270، 1/269)التفريع، لابن الجلاب ينظر:  (3)

، (1/793)(، وشرح التلقين، للمازري 2/671) (، والجامع، لابن يونس1/207) للقاضي عبد الوهاب

الزرقاني على خليل (، وشرح 1/220ابن ناجي على الرسالة )(، وشرح 2/513)التنبيه، لابن بشير 

 (.1/418مع حاشية الصاوي )(، والشرح الصغير، للدردير 1/477)

 ( طبعة دار صادر.1/109)المدونة، لسحنون  (4)

، يكنى أوا خارجة ، وأمه النوار بنت مالكبن مالك الأنصاري النجاري ضحاكزيد بن ثابت بن ال، أوو خارجةهو:  (5)

 وهاجر مع، وهو ابن ست سنينيوم بعاث وقتل أووه ، ولد في المدينة ونشأ بمكةوقيل أوا سعيد وقيل غيرهما، 

كان رأسا بالمدينة يوم بدر، وشهد ما بعدها من الوقائع،  صلى الله عليه وسلمواستصغره النبي سنة،  إحدى عشرةوهو ابن  صلى الله عليه وسلمالنبي  

ويقول: العلم يؤتى ولا ، يأتيه إلى بيته للأخذ عنه -سعة علمه على - وكان ابن عباس، والفتوى والفرائضالعلم في 

وهو ، من الأنصار، وعرضه عليه صلى الله عليه وسلم هأحد الذين جمعوا القرآن في عهدو، صلى الله عليه وسلمللنبي  ب الوحياتكأحد  ، وهويأتي

وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا ، مان حين جهز المصاحف إلى الأمصارثم لعث، ال ذي كتبه في المصحف لأبي بكر

 وقال، رثاه حسان بن ثابتيوم موته و، وغيرهم، وأوو سعيد وأوو هريرة، روى عنه ابن عمرروى عنه ، سافر

 معرفة الصحابة هـ. ينظر: 45توفي سنة حديثا  92له في كتب الحديث ، أوو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة 

 (.3/57)الأعلام، للزرك  ، و(540-2/537) الاستيعاب، لابن عبد البر، و(1152، 3/1151لأبي نعيم )
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ا يه 
دْ فخ ل مْ ي سْج    .(1) «ف 

 أ» :^ولحديث ابن عباس
خ
ول  اللّن س  ْ  صلى الله عليه وسلم  نن ر 

نذْ  لم  لخ م  صن ن  الم ف 
 مخ
 
ء ْ دْ فيخ شي  ي سْج 

ين ةخ  ل  إخلى  الْم دخ  .(2)«تح  ون

ولأن عدم السجود في المفصل هو ما جرى عليه العمل بالمدينة كما نص على ذلك 

 .(3)الإمام مالك

الثاني: وهو ورواية ابن وهب عن مالك بالسجود في المفصل في سور النجم والقمر 

 .(4)وصوبه ابن بشير ، ابن حبيبوهو قول ، والقلم

واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الواردة في مشروعية السجود في 

 ومنها: (5)المفصل

                                 
، (1023رقم الحديث )، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، أخرجه البخاري في صحيحه في سجود القرآن (1)

 (.1/406)، (577رقم الحديث )، التلاوةباب سجود ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (1/364)

، (1403رقم الحديث )، باب من لم ير السجود في المفصل، كتاب الصلاة في، أخرجه أوو داود في سننه (2)

تحقيق: دمد بن عبد المحسن ، (4/407)، (2811رقم الحديث )، وأوو داود الطيالسي في مسنده، (1/446)

باب في ، كتاب الصلاةفي السنن، في م، والبيهقي 1999، هـ1419، الطبعة الأولى، مصر، دار هجر، التركي

عن مطر ، من حديث الحارث أبي قدامة، (2/313)، (3855رقم الحديث )، القرآن إحدى عشرة سجدة

 عن ابن عباس.، الوراق أو رجل عن عكرمة

(، 1/517) والزيادات، لابن أبي زيد(، والنوادر 1/206من رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك، ينظر:  (3)

(، وشرح التلقين، للمازري 2/671) (، والجامع، لابن يونس1/270)والإشراف، للقاضي عبد الوهاب 

 (.2/114) (، والتوضيح، لخليل1/793)

در والزيادات، لابن أبي زيد )270، 1/269ينظر: التفريع، لابن الجلاب ) (4) (، والمعونة، 1/517(، والنوا

(، 1/191(، المقدمات، لابن رشد )2/425، للخمي )التبصـرة(، و1/207للقاضي عبد الوهاب )

هر الثمينة، لابن شاس ) (، وشرح الزرقاني 1/348(، والمذهب لابن راشد القفصي )1/129وعقد الجوا

 (.1/479على خليل )

، التنبيــــه، لابــــن بشـــــير (1/793)(، وشرح التلقــــين، للـــــمازري 1/207) المعونــــة، للقــــاضي عبـــــد الوهــــابينظــــر:  (5)

 (. 2/114) (، والتوضيح، لخليل2/514)
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ة  »قال:  (1)حديث أبي رافع ت م  ة  الع  يْر  ر  ع  أ بيخ ه  لنيْت  م  تْ(، ص  قن ء  انْش  ما  ا السن ذ 
أ : )إخ ر  ، ف ق 

د   ج  مخ ، ف س  اسخ لْف  أ بيخ الق  دْت  خ  ج  : س  : ق ال  ه  لْت  ل  اه  ، صلى الله عليه وسلمف ق  لْق  تنى أ   ا ح 
د  بهخ ال  أ سْج   .(2)«ف لا  أ ز 

 فعن ، (3)أنه سجد في النجم صلى الله عليه وسلموثبت عنه  
خ
بْدخ الله نخ الننبخيِّ »، ^بن عمر  ع   صلى الله عليه وسلمع 

ا يه 
د  فخ ج  الننجْمخ ف س  أ  و  ننه  ق ر  ان  ، أ  نْ ك  د  م  ج  س  ه  و  ع   .(4)«م 

ل، ولا خلاف فيه، السجود مأمور به في الكلالثالث:   إلا أنه في الإحدى عشرة الأ و 

ل  المشهور، آكد من غيرها، (5)عزائم ت أ ون ، وهذا قول القاضي عبد الوهاب، وعليه ي 

                                 
يع بن الصائغ،  (1) أدرك ، من علماء التابعين، كان وقيل بنت عمه، وهو مولى بنت النجار، مدني نزل البصرةهو: ن ف 

عثمان بن وتوفي في خلافة ، ^وأبي هريرة ، أعظم روايته عن عمر، وعن الخلفاء الأربعة، روى عن الجاهلية

 أسد الغابة، لابن الأثير، (4/1656) الاستيعاب، لابن عبد البر.ينظر: ~وقيل: في خلافة ع  ، عفان

 .(2/91) لقسطلانيإرشاد الساري ل، (7/124)الإصابة، لابن حجر ، (5/107)

الحديث رقم ، باب من قرأ سجدة من القرآن فسجد بها، أخرجه البخاري في صحيحه في سجود القرآن (2)

رقم الحديث رقم ، باب سجود التلاوة، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (1/366)، (1028)

 (.1/407)، (578الحديث )

  (.2/426)التبصـرة، للخمي  (3)

، (4/1460)، (3754رقم الحديث )، باب قتل أبي جهل، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي (4)

، (576رقم الحديث )، باب سجود التلاوة، مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةوأخرجه ، (1/364)

(، وإكمال 1/422)الم عْلخم، للمازري كما قال المازري وغيره. ينظر: ، وعبد الله هو ابن مسعود، (1/405)

 .(6/252للقسطلاني )إرشاد الساري ، (2/522) المعلم، للقاضي عياض

ل العزائم المتفق عليها هي: قول الله تعالى، المتأكدةالعزائم جمع عزيمة وهي  (5) : والسجدات الإحدى عشرة الأ و 

 وقوله تعالى:، (15الرعد: ) چ چ ڃ ڃچ وقوله تعالى:، (206الأعراف: ) چ ی ی ی ئىچ

 ڻ ڻ چ وقوله تعالى:، (109الإسراء: ) چڈ ڎ ڎچ ، (50الننحْل:) چۈ ۆ ۆ ۇچ

 چگ گ گچ  وقوله تعالى:، (18الحج: ) چڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ  وقوله تعالى:، (58مريم: ) چڻۀ

 ک کچ وقوله تعالى:، (26)، النمل چڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ وقوله تعالى:، (60)، الفرقان

 ى ې چ وقوله تعالى:، (24)، ص چئا  ى ى ېچ وقوله تعالى:، (15)، السجدة چگ  ک

  (.38)، فصلت چئائا ى

البيان والتحصيل، والعلق. ينظر: ، والانشقاق، وسجدة والنجم، والتي ليست من العزائم عنده آخر الحج  

 (.2/673) الجامع، لابن يونس (.18/106) لابن رشد
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نادخ  وعلى ذلك يكون السجود مشروعا في الأحد عشر موضعا  ، (1)إسحاق بن وحم 

 .(2)وغير مشروع في غير هذه المواضع، غيره من الأربعة مواضع غير متأكدوفي ، متأكدا  

جدة»واستدل بقول مالك في موطئه:  ة  س  شر  ى ع   إخحد 
را نخ ودخ الق  ج  م  س 

ئخ ا ز   . (3)«ع 

ها «عزائم»فاستدلوا بقوله:  ا في غيرخ لكنها ليست من ، على أن في القرآن سجود 

ئم  .(4)العزا

 مناقشة التخريج:

، ابن بزيزة في هذه المسألة جملة من الأقوال في مشروعية السجود في المفصلأورد 

وسبب الخلاف فيها كما هو الظاهر الأحاديث الواردة في ذلك فمنها ما يثبت مشروعية 

ثم رجح ابن بزيزة بين هذه الأدلة بمرجح ، ومنها ما ينفيه، سجود التلاوة في المفصل

وبناء عليه يقدم الدليل المثبت لمشروعية ،  النافيمن المرجحات وهو تقديم المثبت على

وهو قول بعض فقهاء المذهب كابن حبيب ، السجود في المفصل على النافي لذلك

المثبت على النافي  تقديموممن رجح القول بناء على ، ابن وهب عن مالك ةورواي

من حيث صحة السند ، ÷ حديث أبي هريرة -كما قال-وحجته في ذلك  ،اللخمي

 .(5)والمثبت أولى من النافي، وكونه مثبتا والآخر نافيا

                                 
ممن ، أخو إسماعيل القاضي فقيه عراقي، هو: حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي (1)

ل، وغيرهما، لقعنبيوا، سمع من أبي مصعب الزهري، انتشر على أيديهم مذهب مالك. روى ، وتفقه بابن المعذ 

"، (صلى الله عليه وسلممنها )تركة النبي ، له تصانيف، وغيره، عنه ابنه إبراهيم : ، ينظرهـ267توفي سنة ، و "الرد على الشافعي 

(، وجمهرة تراجم الفقهاء 1/341) ، الديباج المذهب، لابن فرحون(4/294) ترتيب المدارك، للقاضي عياض

 (.428، 1/427) المالكية، لقاسم سعد

(، وعقد الجواهر 1/791)(، وشرح التلقين، للمازري 207، 1/206) المعونة، للقاضي عبد الوهابينظر:  (2)

 (.1/348لابن راشد القفصي ) (، والمذهب1/129) الثمينة، لابن شاس

 (.1/206رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (3)

 (.2/514)التنبيه، لابن بشير   (4)

 (.2/411) (، والذخيرة، للقرافي2/427)التبصـرة، للخمي ينظر:  (5)
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بناء على ترجيح المثبت ، ونقل ابن بشير تصويب هذا القول عن عدد من المتأخرين

والذي صوبه المحققون من المتأخرين ومن لقيته من " حيث قال:، أيضا، للنافي

أىالأشياخ ثبوث السجود في المفصل؛ لأن من حكى نفي حكم السجود  ر  ما ر  ك  ، إنما ذ 

 .(1)ومن أثبت أولى ممن نفى"

بما يفهم منه  فقد أورد أدلة الفريقين ثم أجاب عن أدلة النافين ،ونحوه للمازري

ومن جملة المرجحات التي اعتمدها أن  ،رجحان القول بإثبات السجود في المفصل

ه لم يشهد جميع قال: " وأما حديث ابن عباس فأجيب عنه بأن ،الإثبات أولى من النفي

أبي  فلا ي رد حديث ،وإنما كان قدومه سنة ث مان بعد الفتح، في المدينة صلى الله عليه وسلمإقامة النبي 

ز أن يحمل على  ،مع كونه مثبت ا والم ثبخت أولى ،هريرة مع صحة سنده بمثل هذا مع جوا

أو يكون تركه لأنه اتفق أن كان عذر  منع من  ،وجوبه أنه ترك السجود ليشعر بسقوط

 .(2)السجود"

الزرقاني هذا الترجيح أيضا في معرض الجواب عن حديث ابن عباس دمد ونقل 

المتقدم قول بعض أهل العلم بتضعيف المحدثين لحديث ابن عباس لضعف في بعض 

 .(3)الثاني" قال: "وعلى تقدير ثبوته فالمثبت مقدم على، رواته واختلاف في إسناده

كما سبق ، لكن مشهور المذهب أن السجود مشروع في الإحدى عشرة دون غيرها

واستدلوا على ذلك بأحاديث تنفي مشروعية ، الموطأالنقل عن مالك في المدونة و

 الموطأففي ، واعتمدوا في ترجيح هذا القول على عمل أهل المدينة ،السجود في المفصل

ليس في  ،أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدةالأمر عندنا عن مالك قال: "

 .(4)"المفصل منها شيء

                                 
 ، (2/515)التنبيه، لابن بشير   (1)

 (.1/793)شرح التلقين، للمازري  (2)

 (.2/25شرح الزرقاني على الموطإ ) (3)

 (.1/206رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (4)
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 وهـــــــــــو قـــــــــــول، وحملـــــــــــوا الأحاديـــــــــــث المثبتـــــــــــة للســـــــــــجود في المفصـــــــــــل عـــــــــــلى النســـــــــــخ

 -أي السـجود في غـير الأحـد عشرـ موضـعا  -: "وذلـكونصـهوالقـرافي ، (1)بن عنـانسند  

ء المدينـــة وفقهائهـــا عـــلى تـــرك ذلـــك مـــع تكـــرر  عنـــد مالـــك دمـــول عـــلى النســـخ لإجمـــاع قـــرا

ءة لـــــــيلا   رشي زرقـــــــاني والخـــــــوتبعـــــــه ال، (2)ولا يجمعــــــون عـــــــلى تـــــــرك الســــــنة" ،ونهـــــــارا   القــــــرا

 .(3)والصاوي، والنفراوي

لا يصح  -كما قال اللخمي وغيره- النسخ كن دعوى النسخ غير مسلم بها؛ لأنل

ا ، إلا بأمر متحقق لو ثبت أنه ولأنه ، ولا وجود لأحدهما، وأن يكون تاريخ الترك متأخر 

ولإمكان أن يكون اجتزأ بسجود الركعة؛ ، متأخر لأمكن أن يكون ذلك في غير صلاة

 .(4)فلم تتحقق دعوى النسخ، لأن السجود في المفصل في أواخر السور

وعلى كل فالحديث عن صحة التخريج لا عن ترجيح أحد القولين على الآخر 

ل أن المسألة دل خلاف بين أهل العلم رجح بعضهم بقاعدة  والمقصود بهذه الأقوا

ولكل ما يستدل به ، ورجح بعضهم بعمل أهل المدينة، الإثبات مقدم على النفي

ه.  على دعوا

  

                                 
تفقه بأبي بكر ، الإمام الفقيه الفاضل العالم النظار العمدة، الأزدي المصريهو: أوو ع  سند بن عنان بن إبراهيم  (1)

توفي ، من تآليفه: طراز المجالس، أخذ عنه جماعة منهم: أوو الطاهر إسماعيل بن عوف، الطرطوشي وأبي طاهر السلفي

 .(1/125) شجرة النور، لمخلوفو، (348، 1/347) الديباج المذهب، لابن فرحون: ينظرهـ.541سنة 

 (.2/411) الذخيرة، للقرافي (2)

( 1/350على خليل )(، وشرح الخرشي 1/273الزرقاني خليل )(، وشرح 2/411) الذخيرة، للقرافيينظر:  (3)

 (.1/418الصاوي على الشرح الصغير )(، وحاشية 1/295)الفواكه الدواني، للنفراوي 

 (.2/427)التبصـرة، للخمي ينظر:  (4)
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 اجتماع الدلالة اللغوية والشرعيةالمطلب الرابع: 

، فهل تقدم الدلالة اللغوية، من صور التعارض اجتماع الدلالتين اللغوية والشرعية 

وأوردها آخرون في ، (1)أوردها بعض الأصوليون في مبحث المجملأو الشرعية؟ وقد 

وجمع آخرون بين الفريقين ففصلوا القول فيها في ، (2)مبحث التعارض والترجيح

وعباراتهم في صياغة هذه القاعدة ، (3)مبحث المجمل وأوردوها إجمالا في المرجحات

ة الشرعية على العرفية أو ومن تلك الصيغ قولهم: "يرجح المشتمل على الحقيق، مختلفة

وقد يعبر عن الدلالة بلفظ العرف ومن ذلك قولهم : "ما له حقيقة لغة ، (4)اللغوية"

ومنها قولهم: "الحقيقة الشرعية مقدمة على ، (5)وشرعا يجب حمله على عرف الشرع"

ومنها قولهم: "الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية يرجح على الخبر ، (6)اللغوية"

ومنها قولهم: " الذي يدل على المقصود ، (7)المشتمل على الحقيقة العرفية أو اللغوية"

 .(8)بالوضع الشرعي أو العرفي أولى مما يدل عليه بالوضع اللغوي"

وقد تعددت تعريفات الأصوليين للحقيقة الشرعية وعرفها الرازي وابن السبكي 

                                 
وعنون لها بقوله: "إذا علق ، (203)صالتبصـرة، للشيرازي و، (1/459)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (1)

لباب ، (2/523) ، المستصفى، للغزالّ" «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»: صلى الله عليه وسلمالنفي في شيء على صفة كقوله 

 (.1/482المحصول لابن رشيق )

 (. 7/2808)الإبهاج، للسبكيين ينظر:  (2)

ابن لاحاجب مع شرحه  (، ومختصر3/249)، (2/182)الحاصل من المحصول، لتاج الدين الأرموي ينظر:  (3)

(، وإرشاد 4/3015)، (3/280لرهوني ) (، وتحفة المسؤول846، 2/600) بيان المختصر، للأصبهاني

 .(278، 172)ص الفحول، للشوكاني

 (.7/2808)الإبهاج، للسبكيين  (4)

 (.2/207) شرح مختصر الروضة، للطوفيو، (2/372) المحصول، للرازي (5)

 (.2/207) شرح مختصر الروضة، للطوفي (6)

 (.385)ص(، ونهاية السول، للإسنوي 8/3704) نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي (7)

 (.5/574) المحصول، للرازي (8)
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وذلك مثل لفظ ، (1)الشرع بأنها: اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة

"الوضوء" وضعها الشارع لمعنى مخصوص هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء على وجه 

. وكاستعمال لفظ الصلاة في العبادة ذات أركان مخصوصة وأذكار (2)مخصوص بنينة  

ئط    وغيرها من الحقائق الشرعية.، (3)دصورة في أوقات مقدرةمعلومة بشرا

كاستعمال لفظ "الشمس" ، هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا  والحقيقة اللغوية 

كاستعمال لفظ و ولفظ "الأسد" للحيوان المعروف، للكوكب الذي يضيء النهار

 .(4)و"الصلاة" في الدعاء ، "الوضوء" في مطلق الغسل والنظافة

دتمل وهو ، والمعنى العام أنه إذا ورد عن الشارع لفظ له حقيقتان لغوية وشرعية

فهل ترجح الحقيقة الشرعية فيحمل على المعنى الشرعي ، ولا قرينة تصرفه لأحدهما، لهما

؟ ، الموضوع له شرعا  أو يرجح المعنى اللغوي فيحمل على معناه الموضوع له لغة 

 تحرير دل الخلاف :

ألفاظ فإما أن ، أو عن الفقهاء في  اطبهم وتصانيفهم، إذا صدرت عن الشارع

د بها المعنى اللغوي يعلم بنص ولا نزاع في ذلك؛ ، أو المعنى الشرعي، أو قرينة أن المرا

وهو دل ، فهو حال الإطلاق، أو لا يعلم شيء من ذلك، لأن القرائن كالنصوص

 .(5)النزاع هنا

                                 
(، 3/706)(، والإبهاج، للسبكيين 1/414) (، والمحصول، للرازي2/842)نفائس الأصول، للقرافي ينظر:  (1)

 (.21)ص وإرشاد الفحول، للشوكاني

 .(1/103العدوي على كفاية الطالب الرباني )(، وحاشية 1/277) مواهب الجليل، للحطابينظر:  (2)

 (.134ينظر: التعريفات للجرجاني )ص (3)

وشرح تنقيح الفصول، (، 1/175السرخسي ) (، وأصول1/46)الفصول في الأصول، للجصاص ينظر:  (4)

ر، لعبد العزيز البخاري 43)ص للقرافي  (.1/61)(، وكشف الأسرا

 (.1/501) شرح مختصر الروضة، للطوفيينظر:  (5)
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وذكر الصفي الهندي أن الخلاف في تقديم الحقيقة اللغوية أو الشرعية مفروض فيما 

الموضعين لكن دلالته مختلفة بأن كانت في أحدهما على المعنى إذا اتحد اللفظ في كلا 

أما إن كان اللفظان أحدهما حقيقة شرعية في ، الشرعي وفي الآخر على المعنى اللغوي

وفي الآخر لغوية ولم ينقله الشرع عن عرف اللغة إلى عرفه فلا ترجيح للحقيقة ، خبر

قال: "لأن الحقيقة اللغوية إذا لم ينقلها  بل الحقيقة اللغوية أولى؛، الشرعية على اللغوية

لتقرير الشرع والعرف على المعنى اللغوي  ؛الشرع فهي لغوية لا شرعية عرفية معا  

والنقل خلاف الأصل فكان اللفظ ، ...بخلاف الحقيقة الشرعية فإنها شرعية فقط 

 .(1)اللغوي أولى"

 ا ي :وللعلماء في ترجيح إحداهما على الأخرى مذاهب مجملها م

وبه قال بعض الحنفية ، المذهب الأول: ترجح الحقيقة الشرعية على اللغوية

 .(2)وأكثر الحنابلة، والشافعية

فلذا وجب حمل ألفاظ ، بعث لبيان الشريعة لا اللغة صلى الله عليه وسلمهم في ذلك أنه توحج

فالناسخ ، الشرع على المعنى الشرعي لا اللغوي؛ ولأن العرف الشرعي ناسخ للغة

 .(3) المنسوخمقدم على 

                                 
 (. 8/3704) نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي (1)

 (، وشرح تنقيح الفصول، للقرافي3/28)(، والإحكام، للآمدي 195)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  (2)

(، والتحبير، 3/280)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 1/501) (، وشرح مختصر الروضة، للطوفي112)ص

المنيرلابن النجار (، وشرح الكوكب 1/309) (، ومناهج العقول، للبدخشي6/2786) للمرداوي

على شرح المح  على جمع (، وحاشية العطار 2/155البينات لابن قاسم العبادي ) (، والآيات3/434)

 (.1/408الجوامع )

(، والردود والنقود، للبابرتي 228)ص(، والتمهيد، للإسنوي 114)ص شرح تنقيح الفصول، للقرافيينظر:  (3)

(، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار 1/430على جمع الجوامع مع حاشية العطار ) (، وشرح المح 2/309)

 ، (2/48للكنوي ) (. فواتح الرحموت2/379)(، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي 3/434)
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 .(1)المذهب الثاني: ترجح الحقيقة اللغوية على الشرعية وهو قول الحنفية

وعلى غيره كالمعنى ، ومما استدلوا به أن حمل اللفظ على معناه اللغوي حمل له على حقيقته

ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا أن يدل الدليل عليه كقرينة ، الشرعي مجاز

كما هو حقيقة لغوية؛ لأن ، واستعمال الشارع اللفظ في معناه اللغوي حقيقة شرعية، صارفة

الأصل عدم النقل واستعماله في المعنى الذي ليس بلغوي مجاز شرعي؛ لأن الأصل عدم 

 .(2)وهو أولى، الاشتراك وحينئذ فتقديم اللغوي عليه تقديم للحقيقة على المجاز

د منهأي غ، المذهب الثالث: يكون مجملا وهو قول القاضي أبي بكر ، ير متضح المرا

واحتج باحتمال كلا المعنيين لأنه يصلح لهما ولا ، الباقلاني كما نسبه إليه الغزالّ

 .(3)مرجح

بع: التفصيل ، فإن ورد فى الإثبات والأمر حمل على المعنى الشرعى، المذهب الرا

ما روته أم ، وروده في الإثباتومثال ، وهو قول الغزالى، وإن ورد فى النهى كان مجملا  

ن الننبخي  ، ’المؤمنين عائشة  ل  ع    خ  ال تْ: "د  :  صلى الله عليه وسلمق  ال  وْم  ف ق  ات  ي  مْ »ذ  ك  ندْ 
لْ عخ ه 

؟ ء  ْ لْن ا: لا   «شي  : ، ف ق  م  »ق ال 
ائخ نْ ص  ، فيحمل على المعنى الشرعي للصوم، (4)"«ف إخنيِّ إخذ 

ز النية نهارا في  صلى الله عليه وسلمومثال وروده في النفي: نهيه ، صوم النفل ولذلك استدل به على جوا

فهذا من قبيل المجمل؛ لأنه لو حمل على المعنى الشرعي للصوم ، (5)عن صوم يوم النحر

                                 
(، والتقرير 272)ص (، و ريج الفروع على الأصول، للزنجاني1/459)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (1)

(، وسلم الوصول، للمطيعي 1/172) (، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه3/19) والتحبير، لابن أمير حاج

(2/676.) 

 (.2/15لأميربادشاه ) (، وتيسير التحرير3/19) أمير حاجالتقرير والتحبير، لابن  (2)

(، ونهاية الوصول، لصفي الدين 1/482لباب المحصول لابن رشيق )، (2/524) المستصفى، للغزالّينظر:  (3)

 .(3/279لرهوني ) (، وتحفة المسؤول1/501) (، وشرح مختصر الروضة، للطوفي5/1844) الهندي

باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر ، كتاب الصيام في، أخرجه مسلم في صحيحه (4)

 (.2/808)، (1154رقم الحديث )، الصائم نفلا من غير عذر

ين  (5)  الخ دْرخ
يد  عخ و ا س  ع  الننبخيِّ  -: ÷ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي أ  ا م  ز  ان  غ  ك  ة   صلى الله عليه وسلمو  زْو  ة  غ  شْر  نتْ يْ ع 

 -ثخ

= 
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فلا يقال للأعمى لا ، لكان دالا على انعقاده؛ لأنه لا ينهى عن شيء لا يتصور وقوعه

 .(1) الصوم يوم النحر وإن حمل على معنى الصوم اللغوي لم يكن دليلا على انعقاد، تبصر

وترجيح اللغوي في ، الخامس: اختار الآمدي ترجيح المعنى الشرعي في الإثبات

 .(2)الترك

عن بعض البيوع كبيع  صلى الله عليه وسلمومثل للحمل على المعنى اللغوي في جانب الترك بنهيه 

 .(4)وحبل الحبلة، وبيع الملاقيح (3)الخمر

؛ المعنى الشرعي يقتضي تصور انعقادهواستدل بما استدل به الغزالّ من أن حمله على 

فوجب ، قال وهو خلاف الإجماع، النهي لا يصح عن شيء لا يمكن تصور انعقاده لأن

                                 
= 

ن  الننبخيِّ 
ا مخ ع  رْب  عْت  أ 

مخ : س  بْن نخي، صلى الله عليه وسلمق ال  : ، ف أ عْج  م   »ق ال  ر  ْ و د  ا أ وْ ذ  ه  وْج  ا ز  ه  ع  م   إخلان و 
يْنخ وْم  ة  ي  ير 

سخ رْأ ة  م  رخ الم 
افخ ، لا  ت س 

ى الأ ضْح  طْرخ و 
: الفخ يْنخ وْم   ي 

وْم  فيخ لا  ص  لا ة  ، و  لا  ص  مْس   و  تنى ت طْل ع  الشن بْحخ ح  ب  ، ب عْد  الص  تنى ت غْر  صْرخ ح  لا  ب عْد  الع  ، و 

مخ  ا  الح ر 
دخ سْجخ : م  د 

اجخ س   م 
ةخ ث  ال  إخلان إخلى  ث لا  ح  د  الرِّ لا  ت ش  دخ الأ قْصى  ، و  سْجخ م  ا، و  ذ  ي ه 

دخ سْجخ م  باب ، كتاب الصوم، «و 

 (.2/703)، (1893رقم الحديث )، صوم يوم النحر

 (.172)ص (، وإرشاد الفحول، للشوكاني3/28)(، والإحكام، للآمدي 2/524) المستصفى، للغزالّينظر:  (1)

(، وإرشاد الفحول، 2/156البينات لابن قاسم العبادي ) (، والآيات3/28)الإحكام، للآمدي ينظر:  (2)

 (.172)ص للشوكاني

قالت: "لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها ، ’عن عائشة ، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (3)

رقم الحديث ، باب تحريم التجارة في الخمر، كتاب البيوع .«حرمت التجارة في الخمر»فقال:  صلى الله عليه وسلمخرج النبي 

(2113) ،(2/775.) 

حبل  نهى عن بيع صلى الله عليه وسلم"أن رسول الله ، : ^ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن عمر  (4)

كتاب ، الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها"

 (.2/753)، (2036رقم الحديث )، بيع الغرر وحبل الحبلة باب، البيوع

إخننما  مرسلا عن سعبد بن المسيب قال: " -رواية يحيى الليثي  -وما رواه مالك في الموطأ     و 
انخ  الْح ي و 

ب ا فيخ
لا  رخ

ب لخ الْح ب ل ةخ  ح  يحخ و 
قخ الْم لا  ينخ و 

امخ نْ الْم ض   ع 
ة  ث  نْ ث لا   ع 

انخ نْ الْح ي و 
خي  مخ ين   ،نه 

امخ الْم ض  بخلخ  :و   ب ط ونخ إخن اثخ الْإخ
ا فيخ يْع  م   ،ب 

لخ  ما   الْجخ
ورخ  ظ ه 

ا فيخ يْع  م  يح  ب 
قخ الْم لا  (، 1334، رقم الحديث )باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، ع كتاب البيو"، و 

(2/654) . 
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 . (1)حمله في جانب الترك على المعنى اللغوي دون الشرعي

 التخريج: 

خرج ابن بزيزة على الخلاف في ترجيح الحقيقة الشرعية أو اللغوية عددا من الفروع 

 منها:الفقهية 

 .م بها إدراك الصلاة لذوي الأعذار: الركعة التي يت الفرع الأول

من الفروع الفقهية المخرجة على هذه القاعدة الخلاف في الركعة التي يتم بها إدراك 

وقد ورد في ، أو مجرد الركوع، هل لا يكون إلا بإدراك الركعة بسجدتيها، الصلاة

ن  »قال:  صلى الله عليه وسلمالحديث أنه 
ك  مخ نْ أ دْر  مْس   م  طْل ع  الشن ة  ق بْل  أ نْ ت  كْع  بْحخ ر  ك  ، الص  دْ أ دْر  ق  ف 

بْح   مْس  ، الص  ب  الشن غْر  صْرخ ق بْل  أ نْ ت  ن  الع 
ة  مخ كْع  ك  ر  نْ أ دْر  م  صْر  ، و  ك  الع  دْر  دْ أ   .(2)«ف ق 

فمن حمله على المعنى الشرعي للركعة اشترط لإدراك الصلاة إدراك ركعة 

واللفظ دمول على عرف المخاطب ، ذلك هو المعنى الشرعي للركعة لأن؛ بسجدتيها

 ؛ لأنومن حمله على المعنى اللغوي قال بإدراك الصلاة بمجرد الركوع، -بالكسر–

وقد أدرك فلزم منه إدراك الركعة والمعنى اللغوي ، المعنى اللغوي للركعة هو الانحناء

 مقدم على الشرعي عند التعارض.

فقيل: ، في هذا الحديث (3)يزة : "اختلف المذهب في الركعة المشار إليهاولفظ ابن بز 

                                 
 ، (3/28)الإحكام، للآمدي ينظر:  (1)

، (554رقم الحديث )، باب من أدرك من الفجر ركعة، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة (2)

عن أبي ، (1/424)، (608الحديث )، ومسلم في كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة، (1/211)

 واللفظ للبخاري.، ÷هريرة 

والأخرى ، وقد أورد ابن بزيزة له روايتين إحداهما المذكورة إلا أنه أوردها بلفظ مسلم، أي في الحديث المتقدم (3)

أخرجه البخاري في البخاري في صحيحه في كتاب ، : "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"صلى الله عليه وسلمقوله 

، ومسلم في كتاب المساجد، (1/211)، (555رقم الحديث )، باب من أدرك من الصلاة ركعة، اقيت الصلاةمو

 .÷عن أبي هريرة ، (1/423)، (607الحديث )، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة
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، وهو المفهوم اللغوي، وقيل: مجرد الركوع، المفهوم الشرعي ؛ لأنهالركعة بسجدتيها

والظاهر ، المتعارضين أيهما يغلب العرفينوالقولان في المذهب مبنيان على الاختلاف في 

يتنزل الخطاب  تقديم الأحكام الشرعية لأن؛ على اللغوي تغليب العرف الشرعي

 .(1)مقتضى عرفه"

م أقواله ومن، حكى ابن بزيزة الخلاف في المذهب في القدر الذي تدرك به الصلاة

 :في ذلك ما ي 

وبه قال مالك ، القول الأول: لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها

، اللخمي وصرح ابن بشير بمشهوريتهابن القاسم وهو مشهور المذهب ورجحه و

قال الدسوقي: "حاصله أنه إذا زال العذر كالنوم والإغماء ، (2) وقال خليل هو الأولى

والجنون على ما يأتي وكان الباقي من ضروري الصبح ما يسع ركعة بسجدتيها فإنها 

 .(3)ويتعلق به وجوب فعلها"، تكون مدركة من حيث الأداء

ك فيه أي في الضروري الصلاة صبحا أو غيرها بركعة وقال الدردير: "وتدر

فمن صلى ركعة بسجدتيها آخر الضروري وصلى الباقي بعد ، بسجدتيها أي بأدائها فيه

 .(4)خروجه فقد أدرك الصلاة في وقتها الضروري"

ءة أم  م وقرا وقد بين القاضي عياض صفة الإدراك بقوله: "قدر ما يكبر فيه للإحرا

ءة مع ويطمئن فى كل ، ويركع ويرفع ويسجد سجدتين يفصل بينهما، تدلةالقرآن بقرا

ا، على من أوجب  الطمأنينة، ذلك درك  وعلى قول من لا يوجب ، فهذا أول ما يكون به م 

                                 
 (.1/309)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

(، 1/467)، التنبيه، لابن بشير (1/359)(، والتبصـرة، للخمي 1/267)الاستذكار، لابن عبد البر ينظر:  (2)

 القوانين الفقهية، لابن جزي( 2/561) (، وإكمال المعلم، للقاضي عياض1/407)والمسالك، لابن العربي 

 .(1/240)(، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/269) (، والتوضيح، لخليل35)ص

 (.1/182الكبير )حاشية الدسوقي على الشرح  (3)

 (.1/231)الشرح الصغير، للدردير  (4)
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م والوقوف لها"  .(1)أم القرآن فى كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرا

إنما جعل إدراك الصلاة قبل الطلوع أو قبل  صلى الله عليه وسلمووجه هذا القول: أن رسول الله 

ءة وركوع  الغروب بالركعة؛ لأن الركعة صلاة كاملة؛ مشتملة على تكبير وقيام وقرا

لحصول تأثيرها في ، والركعات الباقية تكرير لها، وهذه جملة أحكام الصلاة، وسجود

التكرير بعد دصل للمقصود ب، فالمدرك للركعة دصل لجملة الصلاة في الوقت، النفس

 .(2)لذلك لم يكن مفيتا  للصلاة، الوقت

وبه قال أشهب كما حكاه ابن بشير والمازري ، القول الثاني أنها تدرك بالركوع

 . (3)بظاهر الحديث ا  أخذ، وغيرهما

 منا قشة التخريج:

خرج ابن بزيزة الخلاف في المسألة على الخلاف في ترجيح المعنى الشرعي أو 

، وقد تسامح ابن بشير في تعبيره عن ذلك فعبر عنه أولا بالمعنى، التعارضاللغوي عند 

والمقصود ما يحمل ، وسيأتي تعبيره عنه بالدلالة اللغوية والشرعية، ثم عبر عنه بالعرف

 عليه اللفظ من معنى شرعي ولغوي.

: "فمن كان اسم فقالوقد أورد ابن رشد الخلاف مخرجا على نحو ما ذكره ابن بزيزة 

، الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة

ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا 

والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي ، للركعة

                                 
 (.1/20)المنتقى، للباجي وينظر: ، (2/561) إكمال المعلم، للقاضي عياض (1)

 .(1/467)التنبيه، لابن بشير  ينظر: (2)

(، 1/467)التنبيه، لابن بشير ، (1/415)(، وشرح التلقين، للمازري 1/359)التبصـرة، للخمي ينظر:  (3)

(، 1/269) (، والتوضيح، لخليل35)ص (، والقوانين الفقهية2/561) وإكمال المعلم، للقاضي عياض

 .(1/330)والمختصر الفقهي، لابن عرفة 
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وينطلق شرعا على ، ك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناءوالمعنى الشرعي وذل

 .(1)القيام والركوع والسجود"

وأورده كذلك ابن بشير أيضا  حيث رد الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إلى الخلاف 

على الخلاف في  -أي الخلاف بين ابن القاسم وأشهب –في هذه القاعدة قائلا: "وهذا

على العرف الشرعي أو على مقتضاها لغة؟ فمن حملها على الألفاظ الواردة هل تحمل 

ومن حملها على مقتضى اللغة حصل منه القول ، العرف الشرعي حصل منه المشهور

 .(2)الشاذ"

ونحوه للمازري أيضا فقد استدل للقول الأول بظاهر الحديث وللثاني بحمل لفظ 

ختلف أصحابنا في لكن اقال: "، وذلك سبب الخلاف، الحديث على العرف الشرعي

ة  »قوله:  كْع  ك  ر  نْ أ دْر  هل هو مقصور على إدراك الركعة بمجردها دون سجودها  (3)«م 

ا بظاهر الحديث ننى بالركعة عن الركعة وسجودها، وإليه صار أشهب، أخذ  وإليه ، أو ك 

؛ لأن (4)لكن ابن القاسم لا يلزمه ما ألزمنا أوا حنيفة والشافعي. صار ابن القاسم؟

على معنى  صلى الله عليه وسلمفصح حمل قول النبي ، الركعة يعبر بها في العرف عن الركوع والسجود

 .(5)"مستعمل في العرف

إلى هذا المعنى بعد نقله الخلاف بين ابن القاسم وأشهب  توضيحهوأشار خليل في 

قول ابن القاسم في حمله اللفظ على المعنى  امرجح، به أرباب الأعذار الصلاة فيما يدرك

                                 
 (. 346، 1/345)بداية المجتهد، لابن رشد  (1)

 ، (1/467)التنبيه، لابن بشير  ينظر: (2)

 .(503سبق  ريجه )ص (3)

أحد القولين إلى أن الركعة تدرك بتكبيرة الإحرام وهذا ما اعترض عليه المازري؛ ذهب الحنفية والشافعية في  (4)

شرح بخلاف الركوع. ينظر: ، ذلك أنه لم يثبت في عرف التخاطب ذكر الركعة كناية عن تكبيرة الإحرام

 (، والبناية شرح3/64) المجموع، للنووي، (1/274)، المغني، لابن قدامة (1/415)التلقين، للمازري 

 (.2/22) للعينيالهداية 

 (. 1/415)شرح التلقين، للمازري  (5)
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ة  »: صلى الله عليه وسلمقال: "والخلاف ينبني على فهم قوله ، شرعاالمعهود  كْع  ك  ر  نْ أ دْر  خ الصن  ن  مخ  م  ة لا 

.وجرى (2)وقول ابن القاسم أولى لحمل اللفظ على الحقيقة"، (1)«ة  لا  الصن  ك  ر  دْ أ   دْ ق  ف  

 .(3)الحطاب على كلام خليل في  ريج الخلاف أيضا

وذلك بحمل ، الشرعي على اللغويله في تقديم المعنى على أصالمذهب قد جرى و

 لفظ الحديث على الركعة الشرعية أي الكاملة بسجدتيها.

 أو لا؟ م  رِّ الزنا هل يح    :الثاني الفرع

اعدة مسألة الزنا هل يحرم ومن مسائل الخلاف المخرجة عند ابن بزيزة على هذه الق

لا يحرم وهو قول  الموطأ: فمذهب (وفي دض الزنا روايتان)قال: "قوله: حيث ، أو لا؟

ومذهب المدونة أنه يحرم وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. قال ، الشافعي

وليس بينهم فيه خلاف وهو  الموطأسحنون: أصحاب مالك إلا ابن القاسم على ما في 

ته فارقها ولا يقيم عليها ، عندهم. قال ابن القاسم: قال لنا مالك فيمن زنى بأم امرأ

خ هل يحمل الأمر بالفراق على الإيجاب أو على الاستحباب. وسبب واختلف الأشيا

أو الدلالة الشرعية قال: لا يحرم إذ لا ، الخلاف في هذه المسألة مراعاة الدلالة اللغوية

 .(4)يسمى نكاحها شرعا"

الخلاف في معنى النكاح  لىف في الزنا هل يحرم أو لا مبني عذكر ابن بزيزة أن الخلا

، ؟أو هو الوطء ولو بغير عقد، المحرم هل هو النكاح الشرعي المستند لعقد صحيح

ومن حمله على المعنى اللغوي ، من حمل اللفظ )النكاح( على العقد لم يثبت بالزنا حرمةف

 الذي هو الوطء أثبت بالزنا التحريم كثبوته بالنكاح الشرعي.

                                 
 .(503سبق  ريجه )ص (1)

 (.1/269) التوضيح، لخليل (2)

 (.2/47مواهب الجليل لشرح للحطاب )ينظر:  (3)

 .(778/ 1) ، لابن بزيزةروضة المستبين (4)
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شر الحرمة فتحرم أن النكاح إذا كان حلالا صحيحا فإنه ينوقد أجمع العلماء على 

، (1)وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد، وابنتها إذا دخل بهاعليه أم المرأة 

والفقهاء ، واختلفوا في الزنا هل ينشر الحرمة أولا؟ والخلاف واقع في المذهب وخارجه

 في ذلك على أقوال أهمها:

، كما يحرم النكاح الصحيح وبه قال الحنفية، الزنا ينشر الحرمةالقول الأول: أن 

ولا فرق بين حصول ، وهو قول الحنابلة أيضا  ، (2)وبه قال ابن حبيب، ورواية عن مالك

، البصري الحسنبعض التابعين كوبه قال  الزنا قبل الزواج أو بعده في ثبوت الحرمة به

 .(5)( 4)والنخعي (3)والشعبي، ومجاهد

                                 
 (.16/196)الاستذكار، لابن عبد البر ينظر:  (1)

ته بأم زنى إن أرأيت - سحنون أي –"قلت : المدونةرواية مالك في  (2)  قول في امرأته عليه أتحرم بابنتها أو امرأ

قال ابن ، بعضهم على الوجوب وحمله، ال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليها"ق: - القاسم ابن أي – قال مالك؟

لو دوت ما في الموطإ. ÷فقيل لمالك، عما في الموطإ وأفتى به إلى أن مات ÷"رجع إليه مالك  حبيب:

 طبعة دار صادر.، (4/277)، قال: سارت به الركبان"

يل (3) حخ ا عْبي الحميري، بن عبد ذي كبار -وقيل عبد الله- هو: أوو عمرو عامر بن شر  وهو ، نسبته إلى شعب، الشن

، الملك بن مروانكوفي تابعي جليل القدر وافر العلم ولد ونشأ ومات بالكوفة. اتصل بعبد ، بطن من همدان

فقال: ما كتبت ، وسئل عما بلغ إليه حفظه، وكان ضئيلا نحيفا، فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم

، شاعرا ، وكان فقيها، استقضاه عمر بن عبد العزيز، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، سوداء في بيضاء

، وعنه ابن شبرمة، يرة وابن عمر وابن عباسروى عن أبي هر وهو من رجال الحديث الثقات، صاحب دعابة

حلية الأولياء لأبي نعيم ، (6/247) الطبقات الكبرى، لابن سعد: ينظرهـ. 103توفي سنة ، وأوو عون وغيرهما

 .(15-3/12وفيات الأعيان )، (4/310)

، التابعين من أهل الكوفةمن مذحج: من أكابر ، النخعي، هو: أووعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود (4)

كان إماما ، قال فيه الصلاح الصفدي: فقيه العراق، كان من أكثرهم صلاحا وصدقا ورواية وحفظا للحديث

روى عن علقمة ومسروق وخاله الأسود ، مجتهدا له مذهب. ولما بلغ الشعبي  موته قال: والله ما ترك بعده مثله

توفي سنة ، وغيرهم، يمان الفقيه وسماك بن حرب والحكم بن عتيبةأخذ عنه حماد بن أبي سلو، بن يزيد وغيرهم

 (.1/59) تذكرة الحفاظ، للذهبي( 6/108: الوافي بالوفيات )ينظرهـ. 96

(، 7/210)(، وشرح صحيح البخارى، لابن بطال 311)صعيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ينظر:  (5)

 (، 7/117)، المغني، لابن قدامة (4/204) (، والمبسوط، للسرخسي5/2156)والتبصـرة، للخمي 

= 
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فلا تحرم المزني بها على الزاني ولا على أصوله ، أن الزنا لا ينشر الحرمة الثاني: القول

، الموطأوهو قول مالك في ، ويجوز له أن يتزوج بفروعها وأصولها، ولا على فروعه

 وفيه:

ن إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إ :ا"قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيه 

وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة  ،نه أصابها حراما  أوذلك  ؛شاء

 .(2)"(1)چڃ ڄ ڄ ڦڄڄڦچ :قال الله  ،بالنكاح

 وقال ابن، القاضي عبد الوهاب وقال هو الأظهر من قول مالكقال  ذاوبه 

وعليه العمل  عبد البر: "وهذا هو الصحيح من قول مالك وهو قول أهل الحجاز... 

 .(3)عند فقهاء أهل المدينة"

وابــن ، وهـو قـول الشـافعي، (4)والـدردير، كـما نـص عليـه البنـاني، وهـو معتمـد المـذهب

ـــاس  ــــالمس بـــن ســـعيدك بعـــض التـــابعينو، ^عب   (5)ريـــــــــــــوالزهـ الـــزبير بـــن وعـــروة ي بــــــ

                                 
= 

، (5/72) ، كشاف القناع، للبهوتي(20/289) ، الإنصاف، للمرداوي(2/40ابن ناجي على الرسالة )وشرح 

، (3/209شرح الخرشي على خليل)، د ط ت، دار إحياء التراث العربي، (1/326مجمع الأنهر لشيخي زاده )

 .(3/330)منح الجليل، لعليش ، و(3/31)عابدين رد المحتار على الدر المختار، لابن 

: "وكذا يوجبها ، وشدد الحنفية فحرموا بالمس    حرارة ووجد بحائل ولو المس -الحرمة أي –ولو كرها  فقالوا

لو أيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده ابنته منها  حتى، كرها أو خطأ أو، سهوا  أو، عمدا كان سواء الممسوس

فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهى لظن أنها أمها حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة ولك أن تصورها من جانبها بأن 

 (.1/326مجمع الأنهر لشيخي زاده ) وفي مس الشعر روايتان"، أيقظته هي كذلك فقرصت ابنه من غيرها

 (.22الآية )، النساء (1)

 .(2/534رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (2)

 (.2/542)الكافي، لابن عبد البر  (3)

 (.2/251مع حاشية الدسوقي )(، والشرح الكبير207، 3/206حاشية البناني على شرح الزرقاني على خليل ) (4)

، الزهري، الرحمن بن عوفهو: أوو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد  (5)

وروى عنه )الموطأ( وروى ، لزم الإمام مالكا وتفقه به، المدني: شيخ أهل المدينة في عصره وقاضيهم وددثهم

= 
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 .(1)ثور وأوو

زالقول الثالث:  اللخمي وابن رشد المدونة وتأول ، أنه ينشر الكراهة رواه ابن الموا

  .(2)وقال عياض والأكثرون على الكراهة ، على الكراهة وغيرهما على الحرمة

حيث حمله بعضهم على ، والقول بالكراهة والحرمة ناشئ عن تفسير ما في المدونة

 وحمله آخرون على الحرمة.، الكراهة

 مناقشة التخريج:

مبني على الخلاف في تقديم ، الحرمة وعدمهذكر ابن بزيزة أن الخلاف في نشر الزنا 

فلم يصرح بلفظ ، لكنه لم يبين كيفية ذلك، الدلالة الشرعية أو اللغوية عند تعارضهما

ف في حمله على أيهما يكون كما بين ختلالاالشارع المحتمل للدلالتين اللغوية والشرعية وا

الخلاف في المسألة وحكاية  غاية ما في الأمر أنه اكتفى بذكر، ذلك في المسألة السابقة

 ؛ لأنولعله اكتفى بشهرة المسألة، الأقوال فيها ثم خرج الخلاف على القاعدة المذكورة

، يحرم أصولها وفروعها على الزوج، ودخولا العلماء متفقون على أن نكاح المرأة عقدا  

                                 
= 

:، وغيرهم، وابن ماجه، والترمذي، وأوو داود، ومسلم، البخاري، ومسلم، عنه البخاري  قال الدارقطني 

وطبقات الحفاظ ، (11/436)سير أعلام النبلاء، للذهبي : ينظرهـ. 242توفي سنة ، أوو مصعب ثقة في الموطأ 

 (.1/197)(، والأعلام، للزرك  212للسيوطي )ص 

(، وعيون المسائل، للقاضي 5/27) ، الأم، للشافعي(2/534رواية يحيى الليثي ) الموطأ، للإمام مالكينظر:  (1)

(، 16/219) المجموع، للنووي ،(7/210صحيح البخاري لابن بطال )(، وشرح 311)صعبد الوهاب 

الإقناع للخطيب ، (3/148أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )، (2/40ابن ناجي على الرسالة )وشرح 

شرح الخرشي ، م1415، د ط، بيروت، دار الفكرب، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، (2/418الشربيني )

 (.2/251حاشية الدسوقي )مع الشرح الكبير، للدردير الشرح ، (3/209على خليل )

شرح ابن ناجي على الرسالة ، و(5/133) ، لابن رشدالبيان والتحصيل، (5/2074للخمي ) ،التبصـرةينظر:  (2)

 .(3/330)(، ومنح الجليل، لعليش 2/40)
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 .(1)چڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ لقول الله تعالى :

د من النكاح مختلف فيه ، بنص الآيةفالسبب المحرم هو النكاح الصحيح  لكن المرا

أو كونه العقد ، ودل الخلاف في تجرد العقد عن الوطء، بين المعنى الشرعي أو اللغوي

 . (2)أما إن انضم للعقد الصحيح وطء فلا خلاف في ذلك، فاسدا

على اعتبار أن النكاح في  -فأما من حمل لفظ )النكاح( في الآية على المعنى اللغوي 

وعليه قال بنشر الزنا ، وقد حصل الوطء في الزنا فسمى الزنا نكاحا -اللغة الوطء 

وأما من حمل لفظ النكاح على المعنى الشرعي الذي هو العقد فلا يسمى الزنا ، الحرمة

 نكاحا ولا ينشر الحرمة.

وفي ، وهذا التخريج إنما يصح على القول بأن النكاح في اللغة حقيقة في الوطء

 صحح هذا القول، وإلا فحقيقته لغة وشرعا دل خلاف، قيقة في العقدالشرع ح

لم يرد في -أي لفظ النكاح  –وقال البناني منتصرا له:"حتى قيل إنه ، بعض العلماء

 .(3)القرآن إلا للعقد"

:(4)وقال الأ زهري ق ال  الله جل  وعز    ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ  ڃچ  : "و 

نية لا يتزوجها إلا زانتأويله لا يتزوج ، (5)چڍ  ڍ ڇ ، الزاني إلا زانية وكذلك الزا

                                 
 (.22الآية )، النساء (1)

 .(2/505حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) (2)

، وقد يكون العقد"، (. قال الجوهري: "النكاح: الوطء3/161الزرقاني على خليل )حاشية البناني على شرح  (3)

، وقيل: هو العقد له، في كلام العرب الوطء في الأصل، وقال الزبيدي: "النكاح بالكسر، (1/413الصحاح )

 مادة )ن ك ح(.، (243، 2/242وهو التزويج؛ لأنه سبب للوطء المباح". تاج العروس )

ثم غلب ، عني بالفقه فاشتهر به أولا نسبته إلى جده " الأزهر، أوو منصور دمد بن أحمد بن الأزهري الهروي هو: (4)

عن الربيع بن  و، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم. أخذ عن المنذري، عليه التبحر في العربية

توفي ، و"تفسير ألفاظ مختصر المزني"، التهذيب" في اللغةمن تصانيفه: "، أوو عبيد الهرويو، وروى عنه المبرد، سليمان

 (.20، 1/19) بغية الوعاة، للسيوطيو، (238، 237نزهة الألباء للأنباري )ص:  :ينظر. هـ370سنة 

  (.3الآية )، الن ورسورة  (5)
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، فالمعنى عندهم الزاني لا يطأ إلا زانية، وقد قال قوم: معنى النكاح هاهنا الوطء

نية لا يطؤها إلا زان لا يعرف شيء من ذكر النكاح  ؛ لأنهقال: وهذا القول يبعد، والزا

 .(1)في كتاب الله إلا على معنى التزويج"

ذا الفرع على القاعدة المذكورة هو ما يفهم من كلام مالك في موطئه حيث وانبناء ه

نية ليست ، (2)چگ گچ استدل على عدم تحريم الزنا بقول الله تعالى: والزا

حيث قال: "فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم ، ولا يسمى الزنا زواجا، زوجة

ته فهو بمنزلة التزويج  الزنا فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأ

 . (3)الحلال فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا"

وذلك أن الآية ، الخلاف على القول بمفهوم المخالفة  ريج وأورد الباجي إمكان

ولكن هذا ، فثبت أن أمهات غير الزوجات لا تحرم، الحرمة لأمهات الزوجات تأثبت

أي القول بعدم التحريم بالزنا لعدم  –قال: "وهذا ، نكاحاعلى فرض أن الزنا لا يسمى 

وأما على قول من  ،على قول من لا يقول بدليل الخطاب -الدليل الشرعي على ذلك 

وذلك أنه علق  ،يقول بدليل الخطاب فإنه يصح تعلقه بالآية من جهة دليل الخطاب

 .(4) الزوجات"التحريم على أمهات الزوجات دل ذلك على انتفائه من أمهات غير

حيــــــــث قــــــــال:  الحفيــــــــد وممــــــــن خــــــــرج الخــــــــلاف عــــــــلى القاعــــــــدة المــــــــذكورة ابــــــــن رشــــــــد

بعــــــة: فــــــاختلفوا في الزنــــــى هــــــل يوجــــــب مــــــن التحــــــريم في هــــــؤلاء مــــــا  "وأمــــــا المســــــألة الرا

وســـــــبب الخـــــــلاف الاشـــــــتراك في اســـــــم  يوجـــــــب الـــــــوطء في نكـــــــاح صـــــــحيح أو بشـــــــبهة...

شرعي واللغــــــــوي. فمــــــــن راعــــــــى الدلالــــــــة ـأعنــــــــي: في دلالتــــــــه عــــــــلى المعنــــــــى الــــــــ، النكــــــــاح

                                 
 . (4/64تهذيب اللغة للأزهري ) (1)

 (.23الآية )، سورة النساء (2)

 (.2/533من رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (3)

 (.3/307)المنتقى، للباجي  (4)
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ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى:  قــــــــــــــال: يحــــــــــــــرم  ، (1)چڄ ڄ ڄ ڦ ڦچاللغويــــــــــــــة في قول

 .(2)الزنى. ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرم الزنى"

وهو القول بعدم نشر الحرمة مخرج  الموطأوذكر خليل في توضيحه أن تقديم ما في 

، تقديم الحقيقة الشرعية على اللغويةوثانيهما ، على أصلين أولهما: أن الأصل الإباحة

وأما ثانيا : فلأن ، أما أولا : فلأن الأصل الإباحة، الموطأونصه: "واختار جماعة ما في 

الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية في كلام الشارع. ابن عبد السلام: ولا 

  .(3)تكون المرأة من نساءه شرعا  إلا بالوطء المباح"

غير أنه ، حيث خرج الخلاف على نحو  ريج ابن بزيزة، ذهب الرجراجيوإلى ذلك 

ثم ، على القول بأن الزنا لا يحرم الحلال، بنى الخلاف أولا  في تأويد التحريم وعدمه

ة  في عدتها ن زنى بامرأ ا م  فهل يتأوند ، أرجع الخلاف إلى تعارض الدلالتين قال: "وأمن

ا  بذلك تحريمها عليه أو لا يتأود؟. أما على القول بأن الزنا يحرم الحلال فلا تفريع وأمن

ج على قولين: أحدهما: أننه  يتأوند التحريم  م الحلال. فإننه  يتخر  رِّ على القول بأنن الزنا لا يح 

وسبب الخلاف: اختلافهم في ، وهو المشهور، بينهما...والثاني: أننه  لا يتأود التحريم

مر  ن قولخ ع 
 ح  اكخ :" النن ÷المفهوم مخ

 دن عخ في الْ  انخ
 ح  اك  ن  ت  لا ي   ةخ

ا"و  أ   انخ هل ي فهم منه   ،(4)د 

                                 
 (. 22الآية )، سورة النساء (1)

 (.2/32)بداية المجتهد، لابن رشد  (2)

 (.4/16) التوضيح، لخليل (3)

عن ابن ، (2/463)، عدتهاباب المرأة تزوج في ، في كتاب النكاح، رواه مالك في الموطأ من رواية دمد بن الحسن (4)

شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما حدثا أن ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفى 

س بن منبه فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات  فطلقها فنكحت في عدتها أوا سعيد بن منبه أو أوا الجلا 

فرق بينهما  -وإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها  -ت في عدتها أيما امرأة نكح: وقال عمر، وفرق بينهما

وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها ، واعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب

برقم ، باب اجتماع العدتين، في كتاب العدة، من الآخر ثم لم ينكحها أودا". ورواه البغوي في شرح السنة

= 
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د  بهخ النكاح اللغوي ل على أن المرا ، النكاح اللغوي أو يفهم منه  النكاح الشرعي؟ فإن حم 

ل  على أننه  النكاح الشرعي، فلا يتناكحان ، كان الزنا لا يتأود منه  التحريم، وإن حم 

ن ، وردت ولها عرفان: ل غوي وشرعيواللفظة إذا  مل على الشرعي عند كثير مخ ا تح  فإنهن

 .(1)الأصوليين"

ومما يؤيد  ريج ابن بزيزة ما نقله صاحب فتح القدير عن بعض الحنفية من حملهم 

، على الوطء چڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ النكاح في قول الله تعالى:

وغيره على ثبوت  (2)صاحب النهايةحيث قال: "والآية المذكورة استدل بها المشايخ 

 .(3)حرمة المصاهرة بالزنا بناء على إرادة الوطء بالنكاح"

ويمكن القول إن من أسباب اختلاف فقهاء المذهب في المسألة تعارض أقوال 

صريح في عدم نشر الحرمة وهو ما ذهب إليه ابن حبيب  الموطأالإمام فيها فقوله في 

واستند آخرون إلى نص المدونة على ، قائلا إن الإمام قد رجع إليه وأفتى به إلى أن مات

فحمله بعضهم على الوجوب وعليه قال بنشر ، اختلاف بينهم فيما يحمل عليه كلامها

                                 
= 

، بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، ودمد زهير الشاويش، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (9/315)، (2392)

، وعبد الرزاق ( طبعة دار صادر5/442ابن وهب )وهو في المدونة من رواية ، م1983، هـ1403الطبعة الثانية

: حبيب الرحمن ، تحقيق(6/210)(، 10540الصنعاني في مصنفه، في كتاب النكاح باب نكاحها في عدتها، برقم )

 م.1983هـ، 1403، الثانية الطبعة، الهند، لمجلس العلمي، االأعظمي

 (.4/206) مناهج التحصيل، للرجراجي (1)

-نسبته إلى مرغينان ،  برهان الدينالملقب برغيناني، أوو الحسن ع  بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الم  هو:  (2)

 ،من أكابر فقهاء الحنفية ،)من نواحي فرغانة( -وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وسكون الياءبفتح الميم 

أخذ عن جلة من الأئمة المشهورين كأبي حفص النسفي، و ضياء الدين أديبا، ، كان حافظا مفسرا دققا 

، " بداية المبتدي" البندنيجي، وعنه ابنه جلال الدين، وشمس الأئمة الكردري، وغيرهما، من تآليفه: 

الجواهر المضية في طبقات هـ. ينظر: 593، توفي سنة ""منتقى الفروع"، والهداية في شرح البدايةوشرحه"

ئد البهية، للكنوي )ص(2/346الحنفية )  .(4/266الأعلام للزرك  )(، و142، 141، والفوا

من باب الحمل ، (.لكن يبقى إشكال وهو احتمال حملهم له على الوطء3/211للكمال ابن الهمام ) ،فتح القدير (3)

 على المعنى الشرعي لا اللغوي على اعتبار أن النكاح عندهم في الشرع حقيقة في الوطء لا العقد.
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وعليه فلا ينشر ، دون إيجاب فاستحب مفارقتها، وتأوله بعضهم بالكراهة، الزنا الحرمة

فإنه لا يحرم شيئا وظاهر قوله في المدونة  ا: "فأما الزنجاء في الثمر الداني، الزنا الحرمة

وهو  الموطأوظاهر المدونة فأكثر الشيوخ رجح ما في  الموطأخلافه... فاختلف ما في 

في المدونة المعتمد لأن كل أصحاب مالك عليه ما عدا ابن القاسم ومنهم من رجح ما 

 .(1)وأفتى بالتحريم إلى أن مات" الموطألما ذكره ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في 

وقد حكى الخلاف في المذهب وتعارض نصوص الإمام في المسألة واختلاف 

 ، وخليل، والقاضي عياض، أصحابه في فهمها كثير من الفقهاء منهم اللخمي

 .(3)وغيرهم (2)وعليشوالمواق والعدوي على الزرقاني ، وابن ناجي، وابن عرفة

 المسقطة للإجبار هل هي اللغوية أو الشرعية؟ (4): الثيوبةالثالث الفرع

من المسائل التي خرجها ابن بزيزة على تعارض الدلالتين اللغوية والشرعية الثيوبة 

ولو بغير نكاح  فمتى زالت البكارة، هل هي الثيوبة اللغوية، التي يزول بها الإجبار

وعليه فمن زالت بكارتها بعارض كوثبة أو مرض كشدة ، صحيح ارتفع بها الإجبار

                                 
 (.479، 478)صالثمر الداني، للآبي  (1)

ابلسي الدار المصري القرار، شيخ المالكية وخاتمة الأعلام، مولده الطر، أوو عبد الله دمد بن أحمد بن دمد عليش (2)

مصطفى البولاقي، وغيرهما، وعنه ، وبالقاهرة، تعلم في الأزهر، وولّ مشيخة المالكية فيه، أخذ عن الأمير الصغير

د السناري، من تصانيفه: "فتح الع   المالك في  الفتوى على مذهب الإمام أحمد أوو السعود الإسماعي ، وأوو دمن

، 1/358هــ. ينظر: شجرة النور، لمخلوف )1299مالك"، و "منح الجليل على مختصر خليل"، توفي بالقاهرة سنة 

 (.6/19(، والأعلام، للزرك  )383، 2/382(، وهدية العارفين، لإسماعيل باشا )410، 383

(، والتنبيهات، للقاضي 5/2074)تبصـرة، للخمي (، وال4/508) النوادر والزيادات، لابن أبي زيدينظر:  (3)

(، وشرح 2/40ابن ناجي على الرسالة )(، وشرح 3/264)(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة 2/655) عياض

(، ومنح الجليل، لعليش 3/209على خليل )(، وشرح الخرشي 3/369الزرقاني على خليل مع حاشية البناني )

 .(479، 478)ص(، والثمر الداني، للآبي 3/330)

والثيب من النساء: "التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه ، الثيوبة في اللغة مصدر صناعي من ثاب يثوب (4)

 مادة )ث ي ب(.، (1/248) لسان العرب، لابن منظوركان بعد أن مسها". 
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فعة للإجبار هي ، نزيف وما شابه يرتفع عنها الأجبار لصيرورتها ثيبا   أو أن الثيوبة الرا

وعليه فالثيب بزنا أو غيره مما ذكر ، أي الناشئة عن نكاح صحيح، الثيوبة الشرعية فقط

 يرتفع عنها الإجبار لأنها ليست ثيبا في حكم الشرع. آنفا لا

إلى آخره. قلت:  (والثيوبة المسقطة للإجبار)ونص ابن بزيزة في المسألة هو: " قوله: 

ء كان بوطء حلال، هذا أيضا فرع اختلف فيه ، فقال الشافعي: الثيوبة ترفع الإجبار سوا

م م ، والمشهور من المذهب خلافه، أو حرا ، المحض لا يقطع الإجبار كالزناوأن الحرا

وقيل: إن تكرر الزنا منها ارتفع الإجبار عنها وإلا فلا وسبب الخلاف: هل ، والغصب

 .(1)تعلق الحكم بالثيوبة اللغوية أو بالثيوبة الشرعية"

، وأنها لا تنكح حتى تسـتأذن، اتفق الفقهاء على ارتفاع الإجبار عن الثيب البالغ

 ؟الثيوبة المسقطة هل يشترط فيها أن تكون بوطء حلال أو لالكنهم اختلفوا في 

الخلاف حاصل عند غير الحنفية أما هم فلا؛ لأن الإجبار عندهم معلل بالصغر لا و

 -بكرا كانت أو ثيبا  -الصغيرة عندهم وعليه ف، كما هو عند المالكية والشافعية بالبكارة

 .(2)بكرا  كانت أو ثيبا  ، لبالغاإجبار  وليس له، لوليها إجبارها على النكاح

  على قولين:في الثيوبة المسقطة ، واختلف القائلون بأن علة الإجبار البكارة

الثيوبة المسقطة للإجبار ما كانت  إلى أن في مشهور المذهب ذهب المالكيةلأول: ا

أو كانت ، بوطء مستند لنكاح جائز أو فاسد أو شبهة عقد وجب لها مهر بذلك الوطء

وليس من قبيل الثيب من زالت بكارتها بوثبة أو شدة حيض ، ت فيهدن أو ح  ، تكرر بزنا

جاء فيها: ، (3)مذهب المدونة وهو، فحكم هذه حكم البكر، أو زنا لم يتكرر ولم تحد فيه

                                 
 (.730، 1/729)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)

، (94-3/92لابن مودود )، الاختيار لتعليل المختارو، (244-2/241للكاساني )، ينظر: بدائع الصنائع (2)

للكمال ، وفتح القدير، (5/80للعينى )، والبناية شرح الهداية، (261، 3/260للبابرتي )، والعناية شرح الهداية

 .(69-66، 58، 3/55والدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )، (3/274ابن الهمام )

الكافي، لابن عبد البر ، و(2/526)المعونة، للقاضي عبد الوهاب و، (2/29) ، لابن الجلابالتفريعينظر:  (3)

= 
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قلت أرأيت إن زنت فحدت أو لم تحد أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر في "

ما فدخل بها زوجها فجامعها قوله مالك قال نعم في رأيي قلت  فإن زوجها تزويجا حرا

ثم طلقها أو مات عنها ولم يتباعد ذلك أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر قال 

وقال خليل: "و لا يمنعه الثيوبة ، (1)ارى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج البكر"

 .(2)بسقطة أو زنا "

مذهبهم أن الثيب التي يزول عنها الإجبار هي الثاني: ذهب الشافعية في الصحيح من 

، أو بشبهة في نوم أو يقظة، أو حرام كالزنا، سواء بوطء حلال كالنكاح، من زالت بكارتها

 دن ولا أثر لزوالها بلا وطء في القبل كسقطة وحخ 
، أو بأصبع ونحوه في الأصح، حيض ةخ

، كارة بأي سبب مسقط للجبروالقول الثاني أن زوال الب، (3)فحكمها حينئذ حكم الأوكار

وصححه النووي في شرحه على مسلم بقوله: "وأما الثيب فلا بد فيها من النطق ... وسواء 

زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا ولو زالت بكارتها بوثبة أو 

 .(4)و وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح"أ ثخ كْ بإصبع أو بطول الم  

بآلة ، الثالث: ذهب الحنابلة إلى أن الثيب هي من وطئت في القبل لا في الدبر

                                 
= 

عقد الجواهر الثمينة، ، و(2/32)بداية المجتهد، لابن رشد و، (4/1797)التبصـرة، للخمي و، (2/253)

شرح و ،(2/30شرح ابن ناجي على الرسالة )، و(3/516) التوضيح، لخليل، و(2/415) لابن شاس

 (.2/354)الشرح الصغير، للدردير ، و(3/176الخرشي على خليل)

 ، طبعة دار صادر.(4/156)، لسحنون المدونة (1)

 (.3/176شرح الخرشي على خليل)، و(2/32) ، لابن رشدبداية المجتهد  (2)

 للخطيب الشربينيمغني المحتاج، و، (5/256التهذيب للبغوي )و، (12/43)نهاية المطلب، للجويني ينظر:  (3)

(. 230، 6/229) نهاية المحتاج، للرم ، و(3/127)لزكريا الأنصاري ، أسنى المطالبو، (151، 3/150)

ج الوهاج، للغمراوي    .د ت، بيروت، دار المعرفة، (365)صوالسرا

، ة الثانيةالطبع، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (9/204للنووي )، بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح مسلم  (4)

 هـ.1392
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لوثبة وإن ذهبت بكارتها بغير الوطء كا، ولو كانت وطئت بزنا، لا بآلة غيرها، الرجال

، ولا وجد وطؤها في القبل، نها لم يجر المقصودلأ ؛وكارأو شدة حيضة فحكمها حكم الأ

 .(1)شبهت من لم تزل عذرتهاأف

 مناقشة التخريج:

خرج ابن بزيزة الخلاف في الثيوبة المسقطة للإجبار على الخلاف في المقصود منها 

و الدليل الشرعي الدال على ارتفاع الإجبار عن ، أو الشرعية، هل حقيقتها اللغوية

 و   نْ ا مخ ه  سخ فْ ن  بخ  ق  ح  أ   ب  يِّ الثن  »: صلى الله عليه وسلمالثيب قوله 
وأن ، أي لا جبر لوليها عليها (2)« اه  يِّ لخ

لكن الخلاف حاصل في معنى لفظ ، الثيب أمرها بيدها في الموافقة على النكاح وعدمه

)ثيب( الوارد في الحديث هل يحمل على المعنى اللغوي فتثبت الثيوبة لكل من زالت 

 ،وعليه يجب استئذانها في الزواج ولا جبر لأحد عليها، بكارتها وإن بغير سبب شرعي

 أو يحمل على المعنى الشرعي للثيب وهي من زالت بكارتها بوطء في نكاح صحيح 

وعليه لا تثبت الثيوبة لمن زالت بكارتها بعارض كوثبة أو شدة ، أو فاسد أو ذي شبهة

 بل تبقى في حكم البكر.، حيض أو زنا

حيث قال: "واختلفوا في الثيوبة التي ترفع  الحفيد وإلى هذا التخريج ذهب ابن رشد

فذهب مالك وأوو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون ، الإجبار وتوجب النطق بالرضا أو الرد

وأنها لا تكون بزنى ولا بغصب. وقال الشافعي: ، بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك

: عليه الصلاة والسلامه وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقول، كل ثيوبة ترفع الإجبار

                                 
، بيروت، الإسلاميالمكتب ، (4/209) الكافي، لموفق الدين بن قدامة، و(384)ص الهداية، للكلوذانيينظر:  (1)

لشمس الدين بن ، الشرح الكبير على المقنعو، (394لبهاء الدين المقد  )ص، العدة شرح العمدة، ود ط ت

، دار عالم الكتب، (7/24) بن مفلحبي إسحاق برهان الدين ، لأشرح المقنع المبدعو، (405 - 7/403قدامة )

 (.6/90) كشاف القناع، للبهوتي، وم2003، هـ1423، د ط، الرياض

 .(475سبق  ريجه )ص (2)
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 و   نْ ا مخ ه  سخ فْ ن  بخ  ق  ح  أ   ب  يِّ الثن »
 .(2)بالثيوبة الشرعية؟ أم بالثيوبة اللغوية؟" (1)«اه  يِّ لخ

حيــث ، وممــن حمــل الثيوبــة عــلى المعنــى اللغــوي دون الشرــعي النــووي في شرحــه لمســلم

كوثبـــة أو صــحح أن كــل مـــن زالــت بكارتهـــا فهــي في حكــم الثيـــب وإن كــان بســـبب عــارض 

 نحوهـــــا وهـــــو مـــــا يســـــتفاد مـــــن قولـــــه: "...ولـــــو زالـــــت بكارتهـــــا بوثبـــــة أو بإصـــــبع أو بطـــــول

، (4)ونحـــوه للقســـطلاني، (3)المكـــث أو وطئـــت في دبرهـــا فلهـــا حكـــم الثيـــب عـــلى الأصـــح" 

ــــــــــوطء  ــــــــــت بكارتهــــــــــا ب ــــــــــب مــــــــــن زال  وذكــــــــــر بعــــــــــض الحنابلــــــــــة في اســــــــــتدلالهم عــــــــــلى أن الثي

وإن ، روع أو لاـســـواء كـــان زوال البكـــارة بـــأمر مشـــأن لفـــظ الثيـــب يشـــملها  ،مبـــاح أو دـــرم

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه أنهـــــــــــــــــم لاحظـــــــــــــــــوا عمـــــــــــــــــوم اللفـــــــــــــــــظ اللغـــــــــــــــــوي دون النظـــــــــــــــــر، بزن  ويفهـــــــــــــــــم من

ــــــــــك قــــــــــول ـللشــــــــــ  ــــــــــوطء(5)البهــــــــــاء المقــــــــــد رعي ومــــــــــن ذل ــــــــــة ب ــــــــــين الثيوب  : "ولا فــــــــــرق ب

ا" مباح أو درم لشمول اللفظ لهما   .(1)ومثله في الكافي، (6)جميع 

                                 
 .(475سبق  ريجه )ص (1)

 (.2/32)بداية المجتهد، لابن رشد  (2)

 (.9/204للنووي )بن الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم  (3)

 (.8/54إرشاد الساري للقسطلاني )ينظر:  (4)

شهاب ، والقسطلاني هو: أوو العباس أحمد بن دمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري  

والفخر ، أخذ عن جماعة منهم: خالد الأزهري النحوي، كان إماما حافظا متقنا  ، من علماء الحديث، الدين

من تآليفه: "إرشاد الساري لشرح صحيح ، وابن العمادي، خاويوعنه: الس، والجلال البكري، المقسمي

 شذرات الذهب، لابن العماد: ، ينظرهـ923توفي سنة ، و"المواهب اللدنية في المنح المحمدية"، البخاري"

 .(1/232)الأعلام، للزرك  و، (1/102البدر الطالع للشوكاني )و، (432، 10/169)

تفقه ، الإمام العالم الفقيه المحدث، بهاء الدين، إبراهيم بن أحمد المقد  الحنب هو: أوو دمد عبد الرحمن بن  (5)

، والشمس ابن الكمال، والجمال ابن الصابوني، روى عنه الشرف ابن النابلسي، والموفق بن قدامة، على ابن المنى

: ذيل ينظرهـ. 624توفي سنة ، وشرح المقنع، من تصانيفه " شرح العمدة " للشيخ موفق الدين، وغيرهم

(، ومعجم المؤلفين، 270-22/269)سير أعلام النبلاء، للذهبي و، (3/360طبقات الحنابلة لابن رجب )

 (.5/112) لكحالة

 (.394)ص لبهاء الدين المقد ، العدة شرح العمدة (6)
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وقد ، من حيث النظر للقاعدة واختلاف العلماء فيها  سائغا  وهذا التخريج وإن كان 

صر إلا أن الوقوف على بعض ما علل به الفقهاء المسألة يبين قخ ، جرى عليه بعض العلماء

فكثير من الفقهاء يبنون الخلاف في المسألة على ، هذا التخريج عن استيعاب الخلاف

، اختار بعضهم أنها الحياء والحشمةف، الخلاف في تحقيق العلة التي من أجلها جعل الإجبار

وممن أشار إلى ذلك القاضي عبد الوهاب فيقول مدللا على ، واختار بعضهم أنها البكارة

كون علة الإجبار التي هي الحياء لا زالت قائمة بعد الزنا: "ودليلنا أن المعنى الذي لأجله 

يزول عنها وتصير ، والانقباض، ارتفع إجبار الثيب بالنكاح أن الحياء الذي يكون في البكر

الحياء يغلب عليها أشد  من غلبته على  ؛ لأنوهذا لا يوجد في المزني بها، من أهل الاختيار

ا زهد الناس فيها، البكر لقبح ما ركبته  .(2)فلم يرتفع الإجبار عنها"، وللعار الذي لحقها لم 

الف له مناظرة وحكى ابن ناجي عن القاضي عبد الوهاب أنه وقعت بينه وبين مخ

 تاج والإكليل وفيه: "قالومثله في ال ؟(3)في علة الإجبار أهي البكرة أم الحياء

عبد الوهاب ألزمت في مجلس النظر بحضرة ولّ العهد أنه إذا كانت العلة في المزني بها  

الحياء فإذا تكرر الزنا منها فقد ارتفع حياؤها وزالت علة الإجبار ولم يكن لأويها أن 

وممن بنى الخلاف في المسألة على  (4)يزوجها إلا برضاها فالتزمت ذلك للمخالف"

 .(5)لإجبار الرجراجيالخلاف في تعيين علة ا

، أو بأصـبع، ونص على ذلك من الشافعية الجويني بقوله: " ولـو زالـت بقفـزة أو وثبـة 

 ففيهـــــــا وجهــــــان: أحـــــــدهما أنهــــــا ثيـــــــب؛ لــــــزوال البكـــــــارة.، أو بطــــــول التعنـــــــيس والتعــــــزب

                                 
= 
 (.7/24لابن مفاح )، المبدعو، 3/28الكافي، لموفق الدين بن قدامة )ينظر:  (1)

 (.2/688)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب  (2)

 (.2/30ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة ) (3)

 (..3/427) التاج والإكليل، للمواق (4)

 (.300 - 3/296) مناهج التحصيل، للرجراجيينظر:  (5)



521 
 

وذلـــــك لم ، والثـــــاني أنهـــــا بكـــــر؛ لأن البكـــــارة عبـــــارة عـــــن عـــــدم الممارســـــة واختبـــــار الرجـــــال 

حيـث قـال:  (2)الهيثمـي وممـن علـل الجـبر بالحيـاء أيضـا  مـن الشـافعية ابـن حجـر، (1)يحصـل"

  .(4)لرم شمس الدين اونحوه ل، (3)لأن المدار على زوال الحياء بالوطء"..."

                                 
 (.12/43)نهاية المطلب، للجويني  (1)

، المصري شهاب الدين شيخ الإسلام، السعدي الأنصاري أوو العباس أحمد بن دمد بن ع  بن حجر الهيتميهو:  (2)

والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية ، مولده بمحلة أبي الهيتم )من إقليم الغربية بمصر( وإليها نسبته

 وعنه أخذ جماعة منهم:، وغيرهما، وأبي الحسن البكري، أخذ عن: زكريا الشافعي، تلقى العلم في الأزهر، بمصر

و"تحفة ، منها: "أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل"، وله تصانيف كثيرة، وجمال الدين الهندي، ن بن الأحدبالبرها

النور السافر عن أخبار القرن  :ينظرهـ. 973وقيل ، هـ974توفي بمكة سنة ، المحتاج لشرح المنهاج" في فقه الشافعية

، هـ1405، الطبعة: الأولى، بيروت، الكتب العلميةدار ، (323، 263-258لمحي الدين العيدروس )ص:  ،العاشر

 (.1/109البدر الطالع للشوكاني )، (543-10/541) شذرات الذهب، لابن العماد

 (.7/246)تحفة المحتاج، لابن حجر الهيثمي  (3)

 (.6/230) نهاية المحتاج، للرم ينظر:  (4)

ومرجعها في الفتوى ، فقيه الديار المصرية في عصره، شمس الدين الرم   ، والرم  هو: دمد بن أحمد بن حمزة  

زير العلم، ولّ إفتاء ع، كان عجيب الفهم، نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصر، يقال له: الشافعي  الصغير

، والبرهان بن أبي شريف، أخذ عن الشيخ زكريا، ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مجدد القرن العاشروالشافعية، 

له تآليف منها: "غاية المرام" في شرح شروط الإمامة ، والشيخ سالم الشبشيرى، أخذ النور الزيادىوعنه 

لده -3/342: خلاصة الأثر للمحبي )ينظرهـ. 1004توفي سنة ، و"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، لوا

 (.2/420) (، والفكر السامي، للحجوي2/102البدر الطالع للشوكاني )، (344
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 : الأدلة المختلف فيهاالسابعالفصل 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 : سد الذرائع.المبحث الأول

 : الاستحسان.المبحث الثاني

 : عمل أهل المدينة.الثالثالمبحث 
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 المبحث الأول: سد الذرائع.

 مطالب: أربعةوفيه 

 المطلب الأول: مفهوم سد الذرائع.

 .وأر انها المطلب الثاني: أقسام الذرائع

 .مذاهب العلماء في الأخذ بسد الذرائع المطلب الثالث:

 المطلب الرابع: الفروع المخرجة.
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 الذرائع.المطلب الأول: مفهوم سد 

وقد يعبر عنها ، م  الأدلة المختلف في الأخذ بها بين الأصوليين "سد الذرائع"

 ، بقولهم: "الذريعة إلى الحرام حرام"

  إلى بُ والسّب ةُ الذريعة في اللغة هي: الوسيل
 
رَعُ ، شيء  يتال الناّقةُ  -بالتحريك - والذ 

 مع أَوّلا   تَسيبُ  الناّقةُ  وتلكَ ، مجكنهَأ ذاإ الصيد ليرمي بجَنبهِا يَمشَي  نبأ، ائدالصّ  ابه يستَتِرُ 

  لكُل   مَثلا   الذريعة جُعِلَت ثم، ةَ الذّريع البعيرُ  اهذ يَ فسم، تأجلَفَها ىحت شِ وحال
 
 شيء

  م  أَدنى
 
بَ ، شيء  .(1)وذرائع ذُرُع على الذريعة وتجمع، منه وقَر 

 تعريفات تباينت لذلك، وخاص عام معنيين؛ على الاصطلاح تطلقوالذريعة في 

 الخاص؟ أم العام أهو، المراد للمعنى تبعا لها العلماء

 :العام بالمعنى الذريعة تعريف :أولا  

ري ن  أ واعلم "بقوله القرافي عرفها هَا يجب  ما ةَ عالذ  ، ويكره، فتحها بيج سَدُّ

الواجب فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمةفوسيلة ، ويباح، ويندب

  .(2)"واجبة

 .(4)الشيء" الى وطريقا وسيلة  ان ما "الذريعة :بقوله (3)القيم اب  وعرفها 

                                 
 مادة )ذرع(.، (3/1498 )لسان العرب، لاب  منظورو، (5/335ي )للزبيد ،العروس تاج :ينظر (1)

 (.1/153) الذخيرة، للقرافي (2)

عي الدمنقيّ هو:  (3) رج النهير باب  القيم ، شمس الدي ، أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر ب  أيوب ب  سعد الزُّ

م  أر ان   ان، منار  في غير ذلك م  العلوممفسر نحوي ، واشتغل بالفقه، عني بالحديث ورجاله، الجوزية

أخذ ع  ، وسج  معه في قلعة دمنق، لازم شيخ الإسلام اب  تيمية، وأحد  بار العلماء، الإصلاح الإسلامي

انِي و، الصفي الهندي رَ  جد الحج ، "إعلام الموقعين: "تصانيف  ثيرة منها له، د الهادي وغيرهاب  عب وعنه أخذ، المج

-5/137) الدرر الكامنة، لاب  حجر :ينظرهـ. 751توفي سنة ، "لطرق الحكمية في السياسة الشرعيةاو"

 .(6/56)(، والأعلام، للزر ي 5/174)لاب  رجب  ذيل طبقات الحنابلة، (140

 م.1973، بيروت، الجيل دار، سعد الرءوف عبد طه :قيتحق، (3/135 ) العالمين رب ع  الموقعين إعلام (4)
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 الواجب ووسيلة محرمة المحرم فوسيلة، للمقصود تابعة الوسيلة أن هذا قبل وذ ر

 :قال حيث المراقي صاحب سار ذلك وعلى، وهكذا، واجبة

ـــــع ســــد ـــــحرم إلى الذرائــــــــــــــــ  المـــــــ

 

 المنحـــــتم إلى كفتحهـــــا حـــــتم   

 

  وردا ـــــــــــدب  ـــــــــــــونـ ـــــــــــراهةـوبالكــــــ
 

 أوعــــدا الفســــاد يــــك إن وألــــغ 

 

ـــح   أو ج   كالأســـارى الإصـــلاح   ر 
 

فــــدى   (1)للنصــــارى ينفــــع بــــما ت 
 

 الشرعية الأحكام تنتظم لكونها اللغوي التعريف إلى أقرب التعريفات هذه و ل

 بالفتح وصفها ويمك ، ظنا أو شكا أو قطعا أفضت وسيلة  ل تنمل أنها  ما، الخمسة

 .(2) أيضا   والسد

 :الخاص بالمعنى الذريعة تعريف :ثانيا

 فعل إلى بها ويتوصل الإباحة ظاهرها التي الأشياء: "بقوله رشد اب  عرفها

  .(3)المحظور"

لُ يُتو ازِ الجو رِ ظاه ل  عم لّ "  :بأنها العربي اب  وحدها "مح إلى به ص   .(4)ظُور 

 .(6)"التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" بأنها: (5)الناطبي عرفها  ما

                                 
 (.582، 581/ 2الننقيطي ) لمحمد أمين، الورود ينظر: نثر (1)

، والتدريب للبحو  الإسلامي المعهد، (24)ص بيه لاب  المعاملات مجال في وتطبيقاته الذرائع سد :ينظر (2)

 ص ( السنوسي الرحم  لعبد المآلات واعتبار للتنمية الإسلامي البنك، م1998، هـ1418، الطبعة الأولى

 هـ.1424 الطبعة الأولى، الجوزي اب  دار، 245)، 244

 .(2/39) المقدمات، لاب  رشد (3)

 .(1/798لاب  العربي ) القرآن أحكام (4)

 .)4/199الموافقات ) (5)

م  أفراد ، م  أهل غرناطة، أصولي حافظ، يبإبراهيم ب  موسى ب  محمد اللخمي الغرناطي النهير بالناطهو:  (6)

، لب أخذ ع  أبي عبد الله المقري، وسعيد ب المحققين الأثبات، وأ ابر المتفننين فقها وأصولا وعربية وغيرها، 

= 
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لك  صارت في عرف ، ريعة ما  ان وسيلةوطريقا  إلى الشيءوالذة: "تيمي اب  وقال

" فِعجل  الفقهاءعبار  عما أفضت إلى  م  مُحَر 
(1).  

، الإشارة إلى أن هنا  م  خلط بين تعريف الذريعةوالمقصود م  هذه التعريفات 

 .(2)وتعريف سد الذرائع 

 الذرائع: سد تعريف

يؤول أو يمك  ،  ل عقد جائز في الظاهر اب  العربي سد الذرائع بقوله هو: " عرف

 .(3)أن يتوصل به إلى محظور"

ثم ، لها"وعرفها القرافي بقوله: "سد الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا 

بين معناه بقوله: "فمتى  ان الفعل السالم ع  المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك م  

 .(4)ذلك الفعل في  ثير م  الصور"

وأمـــــــا تعريفـــــــات المعـــــــاصري  لســـــــد الـــــــذرائع فهـــــــي متعـــــــددة ومـــــــ  هـــــــذه التعريفـــــــات 

                                 
= 

"الموافقات" : م   تبه، عبد اللّ  البياني وغيرهموأبو ، وأخوه أبو بكر ب  عاصم، ب  عاصموعنه أخذ أبو يحيى 

، (49، 48نيل الابتهاج للتنبكتي )ص:: ينظرهـ. 790توفي سنة ، و"الاعتصام" في إنكار البدع، في أصول الفقه

 (.1/75)(، والأعلام، للزرك  1/231) شجرة النور، لمخلوف

 م.1987، هـ1408، الأولى الطبعة، العلمية الكتب دار، (6/172تيمية ) لابن الكبرى الفتاوى (1)

، ( مطبعة الريحاني82 -69)ص، دمد هشام البرهاني، ينظر تفصيل ذلك في: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية (2)

حاتم باي ، و الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، م1985، هـ1406الطبعة الأولى ، بيروت

 .م 2011، هـ1432، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الأولى، (432)ص

 (.1/798) أحكام القرآن لابن العربي (3)

 (.2/32) الفروق، للقرافي (4)
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 قـــــــولهم إنهـــــــا: "منـــــــع الوســـــــيلة المـــــــأذون فيهـــــــا المفضـــــــية إلى الممنـــــــوع شرعـــــــا  إفضـــــــاء ظنيـــــــا

 .(1)ترجيحا لمفسدة المآل على مصلحة الوسيلة في اقتضائها الأصي"

  

                                 
 .(432ص) اتم بايلحالأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي  (1)
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 .وأر انها، أقسام الذرائعالمطلب الثاني: 

 .الذرائع أولا : أقسام

، اختلف العلماء في تقسيم الذرائع فتباينت تقسيماتهم تبعا لحيثية التقسيم م  جهة

 ولاختلافهم في معنى الذرائع م  جهة أخر :

 .القرافي تقسيم: الأول

وجعله القرافي ثلاثة أقسام بقوله: ، وأخذ به جمع م  العلماء، وهو أشهر التقسيمات

 "وأما الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام:

وإلقاء السم في ، ومنه حفر الآبار في طرق المسلمين، القسم الأول: معتبر إجماعا  

 أنه يسب الله تعالى حينئذ.أطعمتهم وسب الأصنام عند م  يعلم م  حاله 

، القسم الثاني: ملغى إجماعا  وم  ذلك زراعة العنب فإنه لا يمنع خنية الخمر

 :(1)مرتقى الوصولوفي ذلك يقول صاحب ، والشر ة في سكنى الدار خنية الزنا

جَج  تَبَرج َ الحج ف   رِ وَبَعجضُهَا لَمج يُعج مِ خَوج اسِ الجكَرج تِرَ رِ  مِِ  اغج مَج الخج
(2)  

مثل: بيوع الآجال التي تفضي ، هل يسد أو لا؟، القسم الثالث: اختلف العلماء فيه

ي غالب ا إلى الحرام م. وهذا القسم من الذرائع يؤدِّ وهو دل ، في الغالب إلى الربا المحرن

                                 
م  ، ناظم، فرضي، صوليأ، فقيه، المالكي، ندلسيالأالغرناطي ، عاصم القيسيمحمد ب  أبو بكر محمد ب  هو:  (1)

، واب  جزي، والشريف التلمساني، أبو إسحاق الناطبي أخذ ع  أعلام منهم، قاضي الجماعة بها، أهل غرناطة

مرتقى و"، رجوزة نز المفاو  في علم الفرائضأم  آثاره: ، وعنه ولده القاضي أبو يحيى وغيره، وغيرهم

 شجرة النور، لمخلوف: ، ينظرهـ829توفي سنة ، "الامل المرقوب"و، الأصول"الوصول إلى الضروري م  

معجم و، (4/465)لإسماعيل باشا إيضاح المكنون و، (493-491)ص:  تنبكتيللنيل الابتهاج ، (1/247)

 .(10/116) المؤلفين، لكحالة

المملكة العربية ، دار البخاري، تحقيق: محمد الجزائري، (132مرتقى الوصول لاب  عاصم الغرناطي )ص (2)

 م.1994، هـ1415، د ط، السعودية
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 .(1)وهو المقصود بالبحث، النزاع بين العلماء

 .تقسيم القرطبي: الثاني

أقسام فقال: "اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في قسم القرطبي الذرائع إلى عدة 

 المحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعا أو لا.

بل م  باب ما لا خلاص م  الحرام إلا باجتنابه ففعله ، والأول ليس م  هذا الباب

 حرام م  باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فك عنه غالبا أو يتساو  والذي لا يلزم إما أن يفضي إلى المحظور غالبا أو ين

والثاني والثالث ، الأمران وهو المسمى بـــــــ "الذرائع" عندنا: فالأول لا بد م  مراعاته

وربما يسميه التهمة ، ومنهم م  لا يراعيه، فمنهم م  يراعيه، اختلف الأصحاب فيه

 .(2)البعيدة والذرائع الضعيفة "

 .تقسيم الناطبيالثالث:

 وهذا متفق على سده.، دة بنكل قطعيما أد  إلى المفس -1

وهذا جائز لرجحان المصلحة الغلبة على المفسدة ، ما يؤدي إلى المفسدة نادرا   -2

 نادرة الوقوع.

  بيع العنب للخمار.، ما يؤدي إلى المفسدة ظنا -3

 .(3) بيوع الآجال، ما يؤدي إلى المفسدة غالبا   -4

 .أركان الذرائعثانيا : 

 وفيما ي  بيانها بإيجاز:، ومتذرع إليه، تذرعو، أركان: متذرع بهللذريعة ثلاثة 

                                 
 .(448ص ) للقرافي، شرح تنقيح الفصولينظر:  (1)

 (.6/82)للزر شي ، البحر المحيط (2)

 .(350-2/348)، الموافقات للناطبيينظر:  (3)
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 الركن الأول: المتذرع به ) الذريعة(:

 وهي: ما يتذرع بها إلى الممنوع من غير لزوم.

فإن كان أداء التصرف إلى الممنوع لازما وترتبه عليه قطعيا فهو وسيلة وليس 

، سبكيابن الون فرق بينهما كالباجي وابن العربي والقرطبي وهذا على رأي م  ، ذريعة

وهذا لا خلاف في منعه؛ إذ كيف يباح أحد المتلازمين ويمنع الآخر؛ لأن إباحة اللازم 

 وتحريمه يقتضي تحريمه.، تستلزم إباحة الملزوم قطعا  

 .(1)"وأما ما كان الفساد له لازما فإن ذلك ممنوع لنفسهوفي ذلك يقول الباجي :" 

ولا ، وأما من لم يفرق بينهما كالقرافي وابن الرفعة من الشافعية فيعتبرونها ذرائع

 مشاحة في الاصطلاح؛ إذ الجميع متفق على منعها وتحريمها.

فإن كانت ، وهذا دل اتفاق بين العلماء، وشرط الذريعة أن تكون مباحة شرعا  

، تحريم مقاصد لا تحريم ذرائع فهي درمة، المؤدي إلى اختلاط الأنساب ادرمة كالزن

د هنا كما يشترط فيها ألا تكون من جنس ، وبذلك فهي غير داخلة في معنى الذريعة المرا

 .(2)الأحكام المخوفة غير المنضبطة الموكولة إلى أمانة المكلف

 الركن الثاني: الإفضاء أو التذرع:

يتلف بحسب قوته واعتباره وبناء الأحكام عليه ، وهو ترتب المآل على الذريعة

 وقصده وعدم قصده.، وكثرته وقلته، وضعفه

ويمكن ، وضوابطه دل خلاف بين العلماء، وهذا الركن هو أشد الأركان التباسا  

 حصرها في الآتي:

 .الأول: أن تكون الشبهة المقتضية للتحريم أقوى من الأصل المباح
                                 

 (.4/164)المنتقى، للباجي  (1)

، 191ص) التمسمانيحمد لم في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قديما  وحديثا ، الاجتهاد الذرائعي (2)

الأصول الاجتهادية التي يبنى ، م2010، ـه1431بعة الأولى طال، المملكة المغربية، الرابطة المحمدية، (193

 .(437-434ص) لحاتم باي ،عليها المذهب المالكي
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 ح أو الغلبة أو الكثرة.الثاني: أن يكون التذرع أو الإفضاء على سبيل الظن الراج

فإن فصلت بينه وبين الذريعة مرحلة ، الثالث: أن يكون المآل المتذرع إليه مباشرا  

 جائزة أو أكثر لم تسد الذريعة إلا إذا كان القصد منها رأسا هو المحظور فتمنع حينئذ.

بع: ألا تتعارض المفسدة الناتجة عن هذا الإفضاء مع مصلحة راجحة تقتضي  الرا

 .(1)لالحخ 

 الركن الثالث: المتذرع إليه:

وهو شامل للمحرم ، (2)"هو المحظور الذي تفضي إليه الوسيلة المتذرع بها إليه"

ويشترط في المفسدة الموجودة في هذا المحظور ، وهذا دل اتفاق بين العلماء، والمكروه

ولا " وفي ذلك يقول الشاطبي:، أن تكون راجحة على مصلحة الذريعة أو مساوية لها

ولا عبرة بالمفسدة  ، (3)"مكان وقوع مفسدة تساويها أو تزيدمصلحة تتوقع مطلقا  مع إ

 .(4)النادرة أو البعيدة

  

                                 
 . (194، 193ص)الاجتهاد الذرائعي، لمحمد التمسماني، ينظر:  (1)

 .( 438، 437ص)، الأصول الاجتهادية في المذهب المالكي (2)

 .(4/196) لناطبي، لالموافقات (3)

 . 198، 194صالاجتهاد الذرائعي، لمحمد التمسماني،  ينظر: (4)
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 مذاهب العلماء في الأخذ بسد الذرائع: المطلب الثالث:

تبين عند ذكر تقسيمات الذرائع أن العلماء متفقون في الأخذ بهذا المبدأ وأن الخلاف 

وما كان ، فما كان مقطوعا بكونه وسيلة للفساد اتفق على منعه، أنواعهبينهم في بعض 

، وما كان من قبيل الغالب فهو دل الخلاف بينهم، من قبيل النادر اتفق على عدم منعه

وفي ذلك يقول القرطبي فيما نقله عنه الزركشي: "قال ، أما أصل الأخذ به فمحل اتفاق

لوا وعمخ  ،كثر الناس تأصيلا  أوخالفه  ،وأصحابهليه مالك إالقرطبي سد الذرائع ذهب 

 .(1)"كثر فروعهم تفصيلا  أعليه في 

: "إن الأخذ بالذرائع كما قررنا ثابت من كل المذاهب  (2)ويقول دمد أوو زهرة

وكان دونهما في الأخذ به ، وقد أكثر منه الإمامان مالك وأحمد، وإن لم يصرح به، الإسلامية

بل كان داخلا في ، ولم يعتبراه أصلا قائما بذاته، ولكنهما لم يرفضاه جملة، الشافعي وأوو حنيفة

كالقياس والاستحسان الحنفي الذي لا يبتعد عما يقرره الشافعي ، الأصول المقررة عندهما

 .(3)إلا في العرف"

 وهذا بيان لهذه المذاهب بإيجاز: 

في اســـــــتنباط  ذهـــــــب المالكيـــــــة والحنابلـــــــة إلى أن قاعـــــــدة ســـــــد الـــــــذرائع أصـــــــل شرعـــــــي

 ى الفعـــــــل إلى مفســـــــدة راجحـــــــة أو كـــــــان الغالـــــــب فيـــــــه الإفضـــــــاءـفمتـــــــى أفضـــــــ، الأحكـــــــام

                                 
 ، (246)ص (، وإرشاد الفحول، للنو اني6/82) البحر المحيط، للزر شيينظر:  (1)

حفظ ، بمحافظة الغربية بمصر، م  مدينة المحلة الكبر ، العالم الفقيه الأصولي النظار، هو: محمد أحمد أبو زهرة (2)

ودرس في  ليات ، ودرَس، درس فيه، مبادئ العلوم بمدينته ثم التحق بالأزهرالقرآن الكريم وتلقى 

و ان عضوا في مجمع ، و ذلك المعهد، شار  في إنناء جمعية الدراسات الإسلامية، وجامعات مختلفة بمصر

م  وتولى الإشراف على العديد ، شار  في العديد م  المؤتمرات العلمية، البحو  الإسلامية بجامعة الأزهر

توفي سنة ، و"أصول الفقه"، م  تآليفه: "الملكية ونظرية العقد"،  ما ناقش الكثير منها، الرسائل العلمية

، والمكتبة المكية، دار السلام، (649-647: أصول الفقه تاريخه ورجاله لنعبان إسماعيل )صينظرهـ. 1395

 م.1998، هـ1419الطبعة الثانية 

 د ط ت. ، دار الفكر العربي، (294ص) أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (3) 
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وقـــد نـــص عـــلى ذلـــك ، أو قصـــد بـــه فاعلـــه الإفضـــاء إلى المفســـدة وجـــب منعـــه، إلى المفســـدة 

إلى المنـــــــع مـــــــن  ‘فمـــــــن المالكيـــــــة يقـــــــول البــــــاجي: "ذهـــــــب مالـــــــك ، فقهــــــاء المـــــــذهبين

  ے ے ھ ھ ھچ ول الله تعـالى: ويقـول ابـن العـربي في قـ، (1)الذرائع"

علماؤنــا : هــذه الآيــة أصــل مــن أصــول إثبــات الــذرائع التــي  "قــال، (2)چ...ۓ ۓ

 .(3)" وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته، انفرد بها مالك

ومالك من ، ومن الحنابلة يقول ابن القيم: "...فالتحريم مطرد على قواعد أحمد

 وجوه متعددة.

، وقاتل الموصيخ ، وقاتل مورثه، بنقيض قصده كطلاق الفار  منها: مقابلة الفاعل 

منها:  ليل الخمر كما و، ومنها: تحريم الحيل، ومنها: سد الذرائع، سيده والمدبر إذا قتل  

 .(4) "اذكره شيخن

وهو قول أصحابنا بإبطال ، ويقول الطوفي: "ومن مذهبنا أيضا سد الذرائع

 .(5)الحيل"

 فمن الكتاب:، المذهب بأدلة كثيرة من الكتاب والسنةوقد استدل أصحاب هذا 

 ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ  قول الله تعالى:

 . (6) چې ې ې ۉ ۉ ۅ

                                 
 (. 2/940)إحكام الفصول، للباجي  (1)

 (.163الآية )، الأعرافسورة  (2)

 (.1/798)أحكام القرآن لاب  العربي  (3)

، بيروت، دار المعرفة، محمد حامد الفقي: تحقيق، (1/375إغاثة اللهفان م  مصايد النيطان لاب  القيم ) (4)

 م.1975، هـ1395 الطبعة الثانية

(، والتحبير، 4/434)شرح الكو ب المنير، لاب  النجار وينظر: ، (3/214) شرح مختصر الروضة، للطوفي (5)

  (.8/831) للمرداوي

 (.35الآية )، البقرةسورة  (6)
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ھ ھ ے    ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ في قول الله تعالى قال ابن العربي: 

فمنع الله تعالى في كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزا يؤدي  ..."، (1)چ ۆڭ ڭ ۇ   ۇ

وهو كل عقد جائز في ، ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائعإلى دظور ؛ 

 .(2)"الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى دظور

قال بعض الحذاق: إن الله لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه قال ابن عطية: " 

: ÷قال القاضي أوو دمد عبد الحق ، بلفظة تقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب

 .(3)" وهذا مثال بين في سد الذرائع

 .(4)چۇۆ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھچ  قول الله تعالى:

ووجه الدلالة من الآية أنه لما كان سب آلهة المشركين وإهانتها ذريعة للمشركين 

 قال ، (5)الذريعةا لهذه سد  ، نهى الله تعالى عن ذلك، لسب الله سبحانه وتعالى

 .(6)واستدل المالكية بهذا على سد  الذرائع" "ابن جزي:

وإنما نهى عن ، لىوْ النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأ  :" أيضا قالو

 .(7)"فهذا أصل في سد  الذرائع، ا للذريعةالقرب سد  

 ومن السنة:

ود  ل »: فيه قال في مرضه الذي مات صلى الله عليه وسلمأن الننبخين  ’حديث عائشة  ن  اللّن  الي ه  ع 

                                 
 .(108)الأنعام، الآية  (1)

 (2/743لاب  العربي )، أحكام القرآن (2)

 (.1/127)المحرر الوجيز لاب  عطية  (3)

 (.108الآية )، الأنعامسورة  (4)

المملكة العربية ، دار التدمرية، (2/615لفاديغا موسى ) ،ينظر: أصول فقه الإمام مالك وأدلته العقلية (5)

 م.2007، ـه1428الطبعة الأولى ، السعودية

 . ـه1416، الطبعة الأولى، ب  أبي الرقم دار الأرقم، تحقيق: عبد الله الخالدي، (1/80لعلوم التنزيل لاب  جزي ) التسهيل (6)

 (.1/272لاب  جزي )، التسهيل لعلوم التنزيل (7)
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ى ار  الننص  ا"، و  د  سْجخ مْ م  هخ
نبْخي ائخ ب ور  أ  وا ق  يْر  أ نيِّ ، ا ن ذ  ه  غ  بْر  وا ق  ز  ك  لأ  ورْ 

لخ وْلا  ذ  ل  ال تْ: و  ق 

ا د  سْجخ ذ  م  تنخ  نْ ي  ى أ   .(1) «أ خْش 

نهي عن ا اذ  صلى الله عليه وسلموذلك أن النبي ، ففي الحديث دليل على حجية قاعدة سد الذرائع

 قال ابن حجر، قبور الأنبياء مساجد؛ لئلا يكون ذلك ذريعة لعبادة أصحابها بعد ذلك

شْي ة أ نْ ي صْن ع بالقبر كما صنع العسقلاني ال خ  قد تقدم أن  المنع من ذلك إنما هو ح  : " و 

ن ذلك فلا امتناع، أولئك الذين لعنوا  ا أ مخ ا م، وأما إخذ  د  وقد يقول بالمنع مطلق  ن يرى س 

تنج ريعة وهو هنا م  "الذن ي   .(2)ه ق وخ

ن  »: أنه قال صلى الله عليه وسلم  عنهما رواه البخاري  لْع  نْ ي  رخ أ 
ب ائخ خ الك  نْ أ كْبر 

يْهخ  إخنن مخ د 
الخ ل  و  ج   «الرن

لخ »وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ، قيل: يا رسول الله ج  و ا الرن ل  أ  ج  ب  الرن ب  ، ي س  ي س  ف 

و اه   ه  ، أ  من ب  أ  ي س   .(3) «و 

وأن م  آل فعله إلى محرم وإن لم ، قال اب  بطال:" هذا الحديث أصل في قطع الذرائع

ألا تر  أنه عليه السلام نهى أن يلع  الرجل ، يقصده فهو  م  قصده وتعمده في الإثم

 -السلام عليه  -فلما أخبر النبي ، والديه؟ فكان ظاهر هذا أن يتولى الاب  لعنهما بنفسه

و ان ما آل ،  ان  م  تولى ذلك بنفسه، أنه إذا سب أبا الرجل وسب الرجل أباه وأمه

 .(4)إليه فعل ابنه  لعنه في المعنى؛ لأنه  ان سببه"

، الأدلة على حجية القول بسد الذرائع في  تابه إعلام الموقعينقيم الوقد تتبع اب  

                                 
رقم الحديث ، باب ما يكره م  اتخاذ المساجد على القبور، في  تاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه (1)

(1265) ،(1/446).  

 (.124، 123المذهب المالكي لمحمد زروق )صسد الذرائع في وينظر: ، (3/208)لاب  حجر ، فتح الباري (2)

، (5628رقم الحديث )، باب لا يسب الرجل والديه، في  تاب الأدب، صحيحهأخرجه البخاري في  (3)

 .^ع  عبد الله ب  عمرو  (5/2228)

وينظر: سد الذرائع في المذهب المالكي لمحمد زروق ، (193، 9/192لاب  بطال )، شرح صحيح البخاري (4)

 (.125، 124)ص 
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 .(1)فأورد لها تسعة وتسعين دليلا 

بعض الحنفية والنافعية فلم يصرحوا بالأخذ والظاهرية  جمهور في ذلك وخالف

التي وافقوا فيها المالكية والحنابلة على  المبنية عليها وبنوا الأحكام، سد الذرائعبقاعدة 

وليس باعتبارها موصلة إلى أمر ، والوسيلة بحد ذاتها التحريم للذريعة ، أدلة أخر 

فم  حبس ، الواقعة لذاتها وليس لأنها سبب لأمر آخرأي اعتبر الحرمة في ، آخر

ا ومنعه م  الطعام والشراب فهو قاتل له ويكون عمله ، وينفذ عليه القصاص، شخص 

ا لذاته وليس م  باب سد الذرائع  وأنكر الظاهرية مبدأ سد الذرائع وعقد ، محرم 

، رائع والمنتبهاب  حزم لذلك بابا مستقلا عنون له بقوله: "في الاحتياط وقطع الذ

...ذهب قوم إلى تحريم أشياء م  طريق الاحتياط وخوف أن يتذرع منها إلى الحرام 

 .(2")البحت...

 :ومما استدل به اب  حزم في إنكاره قاعدة سد الذرائع  

وهو ، والحكم بالظ   ذب وباطل، هو حكم بالظ  لا بالعلم، أن الحكم بالذريعة

 .(3)فوجب إبطاله وعدم المصير إليه ، بالهو  ومجانبة للحقوهو حكم ، مما لا يحل شرعا

ويقول اب  حزم مقررا لمذهبه في رد قاعدة سد الذرائع: " إذا حرم شيئا حلالا 

وليقتل الناس خوف أن ، خوف تذرع إلى حرام فليخص الرجال خوف أن يزنوا

ذهب أفسد وبالجملة فهذا الم، وليقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر، يكفروا

                                 
 ( وما بعدها.3/133) إعلام الموقعين، لاب  القيمينظر:  (1)

على (، وحاشية العطار 85-6/82) البحر المحيط، للزر شي: لهذه المسألة ينظرو، (6/2) الإحكام، لاب  حزم (2)

الوجيز في أصول ، (248، 247ص) (، وإرشاد الفحول، للنو اني2/399شرح المحي على جمع الجوامع )

، م 2006، هـ1427، الطبعة: الثانية، سوريا، دمنق، دار الخير، (1/281 )لمحمد الزحييالفقه الإسلامي 

الذي لا يسع الفقيه جهله لعيا   (، وأصول الفقه404 - 401)ص، التمسمانيحمد لمالاجتهاد الذرائعي 

 م.2005، هـ1426الطبعة الأولى ، السعوديةالمملكة العربية ، الريا ، دار التدمرية، (212السلمي )ص

 (.6/13) الإحكام، لاب  حزمينظر:  (3)
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 .(1)مذهب في الأر ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الحقائق  لها"

ثم إنه لا ، أن عامة أحكام الفقه م  قبيل الظ  لا القطع: والجواب ع  الأول

م  باب الاحتياط في  ؛ لأنهينترط في القول بسد الذرائع أن يكون م  قبيل اليقين

الإقدام عليه يجر إلى الوقوع في  والحال أن، الدي  حيث تردد الأمر بين الحل والحرمة

 . (2)المحرمات

أن مبدأ سد الذرائع ليس على إطلاقه بحيث يحرم  ل ما أمك  أن  وع  الثاني:

بل إن ما أد  إلى مفسدة قطعا  حفر الآبار في طرقات المسلمين فهو ، يؤدي إلى محرم

وما أد  ، جوازهفلا خلاف في ، وما أد  إلى مفسدة نادرا  غرس العنب، ممنوع إجماعا

إلى محرم غالبا فهو المقصود بسد سبله خنية الوقوع في المحرم لكون الغالب أنه هذا 

 الأمر يوصل إليه.

  

                                 
 (.6/13) الإحكام، لاب  حزم (1)

 (.511)ص  الاجتهاد الذرائعي، لمحمد التمسمانيينظر:  (2)
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 .الفروع المخرجةالمطلب الرابع: 

 خرج اب  بزيزة على قاعدة سد الذرائع فرعين اثنين: 

 .:  راهة التنفل بعد صلاة العيدالفرع الأول

صليت صلاة العيد في المصلى فلا يتنفل قبلها ولا بعدها عنده قال: "فرع: إذا حيث 

اقتداء بالعمل لوجهين الأول: سد الذرائع خيفة م  أهل البدع. الثاني: قال اب  حبيب: 

صلاة العيد حظ ذلك اليوم م  النافلة. فإن صليت في المسجد ففي جواز التنفل ثلاثة 

وروي أشهب عنه لا ، قبلها وبعدها فرو  اب  القاسم ع  مالك جواز التنفل، أقوال

ولا يتنفل قبلها خنية التطويل في ، يتنفل قبلها ولا بعدها. قال اب  حبيب: يتنفل بعدها

 النافلة فتؤخر ع  وقتها."

، ولفظه يفهم تخريج منع التنفل بعد صلاة العيد على أصلين الأول عمل أهل المدينة

 لاخر سد الذرائع وهو ظاهر.والأصل ا، ويؤخذ م  قوله : "اقتداء بالعمل"

 ‘فقد تعددت الرواية ع  مالك ، أما حكم التنفل بعد صلاة العيد في المذهب

قال المازري في ذلك : "قال مالك مرة يتنفل قبل الصلاة وبعدها. وقال في ، واختلفت

د الواضحة: لا يتنفل قبلُ ويتنفل بعدُ. وقال في المبسوط إذا صلى الِإمام العيدي  في المسج

وم  أقوال ، (1)بذلك مضت السنةّ"، فلا أر  أن يُصي أحد قبل الصلاة ولا بعدها

 المذهب في المسألة ما يي:

الأول: أن محل  راهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إن أديت بغير المسجد 

وهو رواية اب  القاسم ع  ، أما إن أديت بالمسجد فلا  راهة في ذلك،  المصلى والفيافي

ففي المدونة: "...فقلت لمالك إنا نكون في بعض ، (2)وهو منهور المذهب، مالك

                                 
 (.2/634)التبصـرة، للخمي وينظر: ، (3/1082)شرح التلقين، للمازري   (1)

 (.7/59)، الاستذ ار، لاب  عبد البر (1/504) لاب  أبي زيد النوادر والزيادات،ينظر:   (2)
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السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد 

فهل يكره للرجل أن يصي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو مم  يصي 

قال وإنما  ره مالك أن ، بذلك بأسا  معهم صلاة العيد في ذلك المسجد قال لا أر  

وعليه منى خليل في مختصره حيث ، (1)يصي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا"

 .(2)لا بمسجد فيهما"، قال: "و ره تنفل بمصلى قبلها وبعدها

ِ  صلى الله عليه وسلمأَن  الن بيِ   » :^ واستدلوا على ذلك بما رواه اب  عباس عَتَينج مَ الفِطجرِ رَ ج صَلى  يَوج

دَهَا دَقَةِ...، ثُم  أَتَى الن سَاءَ وَمَعَهُ بلِاَل  ، لَمج يُصَل  قَبجلَهَا وَلَا بَعج وقد قال ، (3)«فَأَمَرَهُ   باِلص 

ونيخ أ ص  ِّ »: صلى الله عليه وسلم يتْ م  أ  ما  ر  ل وا ك  ولأنه إجماع ، . و ل تنفل  ره للإمام  ره للمأموم(4)«ص 

 .(5)يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها الصحابة؛ لأن لم يحفظ ع  أحد م  السلف أنه  ان

فلا بأس أن يتنفل بعدها ولا ، الثاني: إذا  انت صلاة العيد قد أديت في المسجد 

 .(6)وهي رواية أشهب واب  وهب ع  مالك، يتنفل قبلها

، بالمصلى أو بالمسجد سواء أديت، الثالث:  راهة التنفل قبل الصلاة وبعدها مطلقا  

  .(7)إلى الزوالوروي ع  اب  حبيب استحبابه عدم التنفل ، وهي رواية اب  نافع

                                 
 طبعة دار صادر.، (1/170)المدونة، لسحنون   (1)

(، وشرح 36)ص (، والقوانين الفقهية، لاب  جزي3/950) الجامع، لاب  يونس وينظر:، (55)مختصر خليل  (2)

و فاية الطالب الرباني، لأبي الحس  (، 2/105على خليل )(، وشرح الخرشي 2/77الزرقاني على خليل )

 .(1/401مع حاشية الدسوقي )(، والشرح الكبير، للدردير 1/303) الناذلي

ومسلم ، (1/327)، (921رقم الحديث )، باب الخطبة بعد العيد، في  تاب العيدي ، أخرجه البخاري في صحيحه  (3)

 (.2/605)، (884رقم الحديث )،  المصلىباب تر  الصلاة قبل العيد وبعدها في، في  تاب صلاة العيدي 

 .(381)ص سبق  ريجه  (4)
 .(2/86) (، والتوضيح، لخليل1/265) (، والتنبيهات، للقاضي عيا 3/950) الجامع، لاب  يونس ينظر:   (5)

، التنبيه، لاب  بنير (7/59)، الاستذ ار، لاب  عبد البر (1/504) النوادر والزيادات، لاب  أبي زيدينظر:   (6)

 (.2/583) (، والتاج والإ ليل، للمواق2/657)

(، والتبصـرة، 1/347)(، والإشراف، للقاضي عبد الوهاب 1/504) النوادر والزيادات، لاب  أبي زيدينظر:   (7)

 (.1/258اب  ناجي على الرسالة )(، وشرح 2/635)للخمي 
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 .(1)وهي رواية ع  اب  وهب، إجازة النفل بعد الصلاة في المصلىالرابع: 

 .(2)وبه قال اب  أبي زمنين، الخامس: يجوز مطلقا لغير الإمام وله يكره

 مناقنة التخريج:

، بزيزة القول بكراهية التنفل بعد صلاة العيد على قاعدة سد الذرائعخرج اب  

ونص على هذه العلة ، خنية اتخاذ أهل البدع والأهواء ذلك ذريعة إلى إعادة الصلاة

الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير فقال معللا لكرهة التنفل بعد صلاة العيد 

البدع الذي  يرون عدم صحة الصلاة  بالمصلى: "أي لئلا يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل

 . (3)خلف غير المعصوم"

وجعل عليش هذه العلة مانعة م  ، والعدوي، والخرشي، ونص على ذلك الزرقاني

وأما منع التنفل بعدها فلأن الخروج للصحراء ، التنفل قبل صلاة العيد في المصلى

ر نافلة غير صلاة الفجر فكما لا يصي بعد الفج، لصلاة العيد بمنزلة صلاة طلوع الفجر

 .(4)فكذلك لا يصي قبل صلاة العيد نافلة غيرها

د هذه العلة في أداء صلاة العيد في المسجد؛ لأن المسجد يطلب تحيته ولو في رِ ولم تط  

وأما جوازه بعدها في ، وإن  ان ضعيفا عند المالكية، وقت النهي عند جمع م  العلماء

                                 
اب  ناجي على (، وشرح 2/86)، (2/86) والتوضيح، لخليل(، 1/265) التنبيهات، للقاضي عيا ينظر:   (1)

 .(1/258الرسالة )

 (.1/258ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة )  (2)

الفقيه  - بفتح الزاي المعجمة وكسر النون -ين هو: أوو عبد الله دمد بن عبد الله بن أبي زمنينمنخ وابن أبي ز    

وعنه: ابنه ، وأوان بن عيسى، أخذ عن: أبي إبراهيم بن مسرة، الراسخينكان من كبار المحدثين والعلماء ، الحافظ

هـ. ينظر: 399توفي سنة ، وتفسير القرآن العظيم، من تآليفه: المنتخب في الأحكام، وأوو عمر بن الحذاء، دمد

، طبقات المفسرينو، (183، 2/182) الديباج المذهب، لابن فرحون(، و3/156تذكرة الحفاظ، للذهبي )

 (.1/101)شجرة النور، لمخلوف و، (166، 2/165لداوودي )ل

 (.1/401)الشرح الكبير، للدردير حاشية الدسوقي على   (3)

 (.1/468)منح الجليل، لعليش   (4)
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 . (1)البدع لصلاة الجماعة في المسجدالمسجد فلأنه يندر حضور أهل 

، صلى الله عليه وسلموذهب بعض العلماء إلى أن  راهة التنفل بعد صلاة العيد لأجل فعل النبي  

واستدلوا على ذلك بما رواه اب  عباس ، فإنه لم يك  يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها

 لَمج يُصَل  قَبجلَهَا وَلَا بَعجدَهَا صلى الله عليه وسلمأَن  الن بيِ   » :^
ِ
عَتَينج مَ الفِطجرِ رَ ج ثُم  أَتَى الن سَاءَ ، صَلى  يَوج

دَقَةِ...، وَمَعَهُ بلَِال    .(2)«فَأَمَرَهُ   باِلص 

فقصر ، أن الحديث إنما  ان في الصحراءووجه جواز التنفل إن أديت بالمسجد 

 .(3)طلب تحيتها للداخل فبقيت على عموم، عليها دون المساجد

وأبـــــو الحســـــ   ،والخـــــرشي، والـــــمازري ،والبـــــاجي ،وممـــــ  نـــــص عـــــلى ذلـــــك ابـــــ  بطـــــال

ـــــ  رشـــــد جعـــــل ســـــبب الخـــــلاف ، (4)وابـــــ  رشـــــد الحفيـــــد، والنفـــــراوي، النـــــاذلي إلا أن اب

 وحـــديث، تعـــار  الأحاديـــث فحـــديث ابـــ  عبـــاس يقتضيـــ عـــدم التنفـــل قبلهـــا وبعـــدها

ــــــلَمِي    أبي قَتــــــادَةَ الس 
(5) 

ِ
َ ــــــعج إِ »قــــــال:  صلى الله عليه وسلم: أَن  رَسُــــــولَ اللّ  ــــــجِدَ فَلجيَرج ذَا دَخَــــــلَ أَحَــــــدُُ مُ الَمسج

لسَِ   قَبجلَ أَنج يَجج
ِ
عَتَينج  يقتضي جواز التنفل قبلها وبعدها إن أديت بالمسجد.، (6)«رَ ج

                                 
( حاشية العدوي على  فاية الطالب 2/105على خليل )(، وشرح الخرشي 2/77شرح الزرقاني على خليل )  (1)

 .(1/401مع حاشية الدسوقي )(، والشرح الكبير، للدردير 1/303الرباني )

 (.539سبق تخريجه )ص  (2)

 (.1/319)(، والفوا ه الدواني، للنفراوي 1/303)  فاية الطالب الرباني، لأبي الحس  الناذليينظر:   (3)

(، وشرح التلقين، 1/320)(، والمنتقى، للباجي 575، 2/574)شرح صحيح البخار ، لاب  بطال ينظر:   (4)

(، و فاية 2/105على خليل )وشرح الخرشي ، (1/402)(، بداية المجتهد، لاب  رشد 1/1082)للمازري 

 (.1/319)(، والفوا ه الدواني، للنفراوي 1/303) الطالب الرباني، لأبي الحس  الناذلي

م  خير و ان ، صلى الله عليه وسلمصحب النبي  ،السلمياب  بلدمة ب  خناس ب  غنم ب   عب الحار  ب  ربعي  قتادة هو: أبو  (5)

توفي  ، وغيرهم،رو  عنه أبو سعيد الخدري، وأنس، وجابر، وع  معاذ وعمررو   ،شهد أحدا والمناهد ه،فرسان

معرفة ينظر: ÷.، في خلافة عي ، وله سبعون سنةهـ54سنة ، وقيل بالكوفة، وصححه اب  عبد البربالمدينة

 .(329-7/327ب  حجر )لاالإصابة ، (1/289)، لاب  عبد البرتيعابالاس، (2/749لأبي نعيم ) ،الصحابة

(، 1/170(، )433أخرجه البخاري في صحيحه، في أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فلير ـع ر عتـين، رقـم الحـديث )  (6)

 (.1/495)(، 714ومسلم في  تاب صلاة المسافري  وقصرها باب استحباب تحية المسجد بر عتين، رقم الحديث )
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فم  رأ  أن تر ه الصلاة قبلها وبعدها هو م  باب تر  : "الحفيد قال اب  رشد

ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا ، وبعدهاالصلاة قبل السن  

لكون ، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد، قبلها ولا بعدها

أعني: أنه م  حيث هو داخل في مسجد يستحب  -دليل الفعل معارضا في ذلك القول 

، ن لا ير ع تنبها بفعله وم  حيث هو مصلى صلاة العيد يستحب له أ، له الر وع

ورأ  أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى ، وم  رأ  أن ذلك م  باب الرخصة

 .(1)"وم  شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها، التنفل قبلها

والذي يظهر م  نصوص المذهب أن الأحاديث الواردة في عدم التنفل قبل صلاة 

و ذلك الآثار ع  الصحابة وم  بعدهم هي مستند القائلين بكراهة العيد وبعدها 

والحاصل أن : "الموطأالزرقاني في شرح  محمد قال، التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

لا سيما ، (2)"صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لم  قاسها على الجمعة

م  معارضة الأحاديث الدالة على استحباب  لخلو المسألة حينها، إن أديت بغير المسجد

وبهذا القول يتحقق سد الذريعة على أهل البدع والأهواء مم  يرون ، تحية المسجد

 بطلان الصلاة خلف غير العصوم.

 .حكم الفطر في حق م  رأ  هلال شوال وحدهالفرع الثاني: 

مسألة المنفرد م  الفروع الفقيهة المخرجة على مبدإ سد الذرائع عند اب  بزيزة 

أو يصوم سدا ، فهل يفطر لرؤيته الهلال، ولم يثبت لد  القاضي، برؤية هلال شوال

وتحصيل مذهب قال اب  بزيزة: "، بأن يفطر أهل الفساد ويدعوا رؤيته، لذريعة الفساد

وهل يفطر برؤيته أم لا؟ فيه قولان: ، وحده -أي الهلال  –مالك أنه يصوم برؤيته 

سرا بناء على علمه أنه يوم محرم الصوم. والثاني: أنه لا يفطر خوفا م   أحدهما: أنه يفطر

                                 
 (.1/402)بداية المجتهد، لاب  رشد   (1)

 (.1/621شرح الزرقاني على الموطأ )  (2)
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 .(1)الفساد وسد الذرائع"

والحال أنه - وتحرير المسألة في مذهب مالك على شقين: أما م  ليس له عذر يستتر به

فلا خلاف في عدم جواز الفطر له؛ لئلا يعر  نفسه للأذ   -قد رأ  الهلال وحده

 . (2)مع إمكانه تحصيل الفطر بالنية، بالاطلاع عليه

 مسافر أو م  حصل له عذر آخر يقتضي الفطر ، وأما م  أم  الظهور عليه

  مر  ففي المذهب في فطره قولان:

، وقال هو الأصح، الأول: أنه لا يفطر وهو منهور المذهب وبه قال اب  الحاجب

غير ، (3)فى العتبية"قال خليل في شرحه لاب  الحاجب: "وهذا الأصح منصوص لمالك 

وإلا  ان  م  ، ولا يخبر بفطره أحدا   ، أن الفطر بالنية واجب في حقه؛ لأنه يوم عيد

 .(4)أفطر ظاهرا  

لاب: "وم  رأ  هلال شوال لجاقال اب  ، الثاني أنه يفطر؛ لوجوب الفطر في حقه

ا اًّ أفطر سر وبه قال ، (5)البدع."خوف ا م  التهمة والذريعة لأهل ، ولم يظهر الفطر جهر 

وأفطر إن  ان في سفر يقصر ، اللخمي حيث قال: "وإن رأ  هلال شوال بَي تَ الفطرَ 

وإن  ان وحده ، وإن  ان لا يقصر في مثله مع جماعة أمسك ع  الأ ل، في مثله

وخرجه اللخمي م  مسألة الزوجين ينهد ، لم أره منصوصا  وقال خليل: "، (6)أفطر"

                                 
 (.1/520)روضة المستبين، لاب  بزيزة   (1)

(، 1/194)(، والنامل، لبهرام 2/710)، التنبيه، لاب  بنير (3/1100) الجامع، لاب  يونس ينظر:  (2)

 (.1/512مع حاشية الدسوقي )(، والشرح الكبير، للدردير 2/384) والتوضيح، لخليل

 .(2/384) التوضيح، لخليل  (3)

مع حاشية (، والشرح الكبير، للدردير 3/159) مواهب الجليل، للحطاب(1/194)النامل، لبهرام ينظر:   (4)

 .(2/237على خليل)(، وشرح الخرشي 1/291زروق على الرسالة )(، وشرح 1/512الدسوقي )

 .(1/171)التفريع، لاب  الجلاب   (5)

 (.2/729)التبصـرة، للخمي   (6)
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والزوجان يعلمان أنهما شهدا بزور فقد قيل: لا بأس أن ، بطلاق الثلا عليهما شاهدان 

، والأ ل مثله م  باب أولى؛ لأن ما يكون م  الواحد وهو الأ ل، خفية (1)يصيبهما

 قال، (2)"أخف مما يكون م  اثنين وهو الجماع لأن التخفي في الأ ل أ ثر م  الجماع

 .(3)اب  بنير وهو شاذ 

أما بها فواجب لذا قال ، هذا الخلاف على غير الفطر بالنيةوقصر بعض الفقهاء 

 ، الحطاب: "هذا  له في الإفطار بغير النية. وأما الإفطار بالنية فحكى اب  عرفة

. وفي النوادر: (4)وع  اب  حبيب استحبابه وضعفه"، ع  اب  رشد أن المذهب وجوبه

بويَكُف  ع  ، قال أشهب: وَلجيَنجوِ الفطر بقلبه" ج وليس عليه فيما بينه وبين ، الأ لِ والشرُّ

ولك ج عليه م  باب الت غجرير بنفسه في هَتجك ، الله في الأ ل شيء م  قِبَلِ الصيام

ضِه" عِرج
وجاء في البيان والتحصيل: "وأما إذا رأ  هلال شوال وحده دون الناس ، (5)

والفطر له فيما بينه ، م  الناس فقال: إنه لا يجوز له أن يفطر إلا باجتماع، وهو في جماعة -

صيام ذلك  ع  صلى الله عليه وسلملنهي رسول الله ، بل هو الواجب عليه، وبين الله جائز

والصحيح أن هذا هو ، اليوم...واستحب اب  حبيب أن ينوي الفطر ولا يظهر إفطاره

وإن  ان ذلك مخالفا للروايات؛ لأن الصوم م  أفعال  -الواجب عليه أن يفعله 

 .(6)"وهو يعلم أنه عليه حرام -له أن يعتقد الصوم فلا يجوز ، القلوب

واختلف الفقهاء في العلة التي انبنى عليها الحكم فقال بعضهم العلة هي التغرير 

                                 
 هكذا وردت في المطبوع، ولعل الصواب: )يصيبها(.  (1)

 ( .1/512مع حاشية الدسوقي )الشرح الكبير، للدردير   (2)

(، 2/710)التنبيه، لاب  بنير ، (2/729)(، والتبصـرة، للخمي 1/302)التفريع، لاب  الجلاب ينظر:   (3)

 (.2/384) والتوضيح، لخليل

(، والمسالك، لاب  العربي 3/1100) الجامع، لاب  يونس وينظر:، (3/158) مواهب الجليل، للحطاب  (4)

 .(3/385)(، وريا  الأفهام، للفا هاني 4/165)

 (.2/389) (، والتاج والإ ليل، للمواق2/7) النوادر والزيادات، لاب  أبي زيد  (5)

 .(2/351) البيان والتحصيل، لاب  رشد  (6)
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ولذلك أجازوا له الفطر إذا تلبس ، بالنفس وتعريضها للأذ  بالاطلاع عليه مفطرا

البيان ومم  نص على ذلك اب  رشد في ، بعذر شرعي  مر  وسفر ونحوه

 . (1)وخليل، واب  يونس، واب  الحاجب، والتحصيل

ذ ره الباجي ع  مالك ، وخالف في ذلك آخرون فبنوه على قاعدة سد الذرائع 

م  أن ذلك ذريعة لأهل الفسق والبدع إلى  ‘فقال: "ووجه ما احتج به مالك 

 أبي زيد ع ونقله اب  ، "وم ويدعون رؤية الهلال إذا ظهر عليهمالفطر قبل الناس بي

ونص عليه اب  الجلاب بقوله: "وم  رأ  هلال شوال  ، (2)الماجنون ب  عبد الملك 

ا ا ولم يظهر الفطر جهر  واب  بنير ، (3)خوف ا م  التهمة والذريعة لأهل البدع"، أفطر سر 

وهذا حماية ، فالمنهور م  المذهب أنه لا يفطر، حيث قال: "وأم  م  الاطلاع عليه

 .(4)يطلع عليه غيره فيفطر على التهاون فيدعي الرؤية"للذريعة لئلا 

وأنه راجع لاختلاف حال المكلف ، وجعل الرجراجي الخلاف في المسألة غير حقيقي

وليس اختلاف ، واتخاذ فعله ذريعة إلى المحرم أو لا، م  حيث أم  الظهور عليه وعدمه

 .(5)"يرجع إلى فقهوهذا  له اختلاف يرجع إلى حال ليس باختلاف فقال: "، فقهيا

ير م  وهو ما علل به  ث، وعلى  ل قول فإن مبدأ سد الذرائع في هذه المسألة ظاهر

  فقهاء المذهب هذه المسألة.

                                 
جامع الأمهات، لاب  ( 2/351) (، والبيان والتحصيل، لاب  رشد3/1100) الجامع، لاب  يونس ينظر:  (1)

 (.2/384) التوضيح، لخليلمع شرحه الحاجب 

 (.2/6ينظر: النوادر والزيادات )  (2)

 (.1/302)التفريع، لاب  الجلاب   (3)

 (.2/710)التنبيه، لاب  بنير    (4)

 .(2/66) مناهج التحصيل، للرجراجي  (5)
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 المبحث الثاني: الاستحسان

 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: مفهوم الاستحسان وحجيته.

 المطلب الثاني: أنواع الاستحسان.

 .على الاستحسان الفروع المخرجةالمطلب الثالث: 
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 :الاستحسان

واختلف أرباب الأصول في ، هذا الأصل مما طال بحثه واتسع مجاله وترامت أطرافه

 وحسبي أن أنقل من كلام أولّ الألباب ما قرروه وحرروه في هذا الباب.، تحقيق معناه

 الاستحسان وحجيته.المطلب الأول: مفهوم 

 مفهومه:

 .(1)واستحسان الشيء عده حسنا  ، أهل اللغة: فالاستحسان ضد القبحأما معناه عند 

وعلى ، وأما عند أهل الأصول فهو مما تباينت فيه أقوالهم واختلفت اختلافا شاسعا

ومن أشهر مذاهب الأصوليين في تعريف ، تعريفه ينبني القول بحجيته أو عدمها

 الاستحسان ما ي : 

 .(2)بقوله: " ما يستحسنه المجتهد بعقله"الأول: عرف الغزالّ الاستحسان 

ووجه ذلك كما بينه الغزالّ وغيره أن ، وعلى هذا القول فالاستحسان باطل مردود

بل من الجائز ، وتميل إليه الطباع، من الجائز عقلا أن يرد التعبد باتباع ما يستحسنه العقل

ولهم مثلا فهو حكم واستحسنوه بعق، أيضا ورود الشرع بأن ما سبق إلى أوهام العوام

بل لا بد فيه ، لكن وقوع التعبد بذلك لا يعرف بضرورة العقل ولا بنظره، الله عليهم

تر ولا آحاد، من السمع عْل  ، ولم يرد فيه نقل متوا ولو ورد آحادا  لم يثبت؛ لأن ج 

لا ، الاستحسان أصلا من أصول الأحكام تنزيلا له منزلة الكتاب والسنة والإجماع

 .(3)فلم يجز الحكم به بحال، ومهما انتفى الدليل وجب النفي،  الواحديثبت بخبر

                                 
 (، مادة )ح س ن(.2/879ينظر: لسان العرب، لابن منظور ) (1)

 (، 1/471المستصفى، للغزالّ ) (2)

ــــــــــاري )1/471ينظــــــــــر: المستصــــــــــفى، للغــــــــــزالّ ) (3) ــــــــــق والبيــــــــــان، للأوي لبــــــــــاب المحصــــــــــول و(، 3/395(، والتحقي

 (.2/450)لابن رشيق 
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ول بخحكم  د  ن حكم نظائرها ع المسألةالثاني عرفه أوو الحسن الكرخي بأنه: الْع 

ص   بدليل  وهو أوفقها وأصحها عند الحنفية.، (1)ا هو أقوىهي 

وبأنه ، استحسانا  واعترض عليه بأنه يلزم منه  صيص العموم بنص أو قياس 

يقتضي كون الشريعة الإسلامية استحسانا كلها؛ لأنها عدول عن حكم البراءة الأصلية 

 .(2)إلى لما هو أقوى منها

. وهذا التعريف (3)الثالث: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ت عْسر  عبارته عنه

قال الغزالّ  حتى، وعليه يحمل إنكار من أنكر الاستحسان، انتقده كثير من العلماء

أن القول بهذا التعريف  الباقلاني ونقل الأوياري عن القاضي، (4)عنه إنه هوس

قال: ، اكتفاء بمجرد القول، يقتضي بطلان الأدلة وفتح الباب لكل مدع بما شاء

 .(5)"وهذا يجر خبالا لا خفاء به"

بع: "القول بأقوى الدليلين" قول  أنه، ونقله الباجي عن ابن خويز منداد، الرا

 .(6)أصحاب مالك

د به اتباع أقوى الدليلين فهذا مما أجمع على الأخذ به ، ورده القرافي؛ لأنه إن كان المرا

                                 
 (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان1/47) (، والمستصفى، للغزال493ّ)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  (1)

(، ونهاية الوصول، لصفي الدين 4/193)(، والإحكام، للآمدي 6/169(، والمحصول، للرازي )2/331)

(، وشرح 6/2661)(، والإبهاج، للسبكيين 2/803) (، وبيان المختصر، للأصبهاني8/4007) الهندي

  (.4/431)الكوكب المنير، لابن النجار 

 .(471، 2/470)(، وشرح المعالم، للفهري 6/169) المحصول، للرازيينظر:  (2)

التلـــــــــــــــويح عـــــــــــــــلى و، (365)صنهايـــــــــــــــة الســـــــــــــــول، للإســـــــــــــــنوي و، (1/474) المستصـــــــــــــــفى، للغـــــــــــــــزالّينظـــــــــــــــر:  (3)

 (.2/163)التوضيح، للتفتازاني 

 (.1/474) المستصفى، للغزالّينظر:  (4)

 (.3/403)التحقيق والبيان، للأوياري  (5)

(، وتقريب الوصول، لابن جزي 493)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 2/936)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (6)

 (. 2/450)(، والضياء اللامع، لحلولو 401)ص
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 .(1)فلم يصح تعريفه بما ذكر، والحال أنه دل خلاف

قال الأوياري: هو الظاهر ، الخامس: أنه استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس ك 

 .(2)و معنى الاستحسان في مذهب مالكوقال الشاطبي ه، من مذهب مالك

 ت بعض هذ التعريفات في قولهم:ع  وقد جم  

 وقــــــــــــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــــــــــحبه والاستحســــــــــــــــــــــــــــــان

 

 وهــــــــــــــــــــــو اقتفــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــه رجحــــــــــــــــــــــان 

 وقيـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــو دليلـــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــذف 

 

 في نفــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــن بالاجتهــــــــــــــــــــاد متصــــــــــــــــــــف 

 رـولكــــــــــــــــــــــــــــن التعبــــــــــــــــــــــــــــير منــــــــــــــــــــــــــــه يقصــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 (3)عنـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــلا يعلـــــــــــــــــــــم كيـــــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــــبر 

 

لكن هذه ، مما يطول الكلام بسرده، وقيل غير ذلك في تعريف الاستحسان

وتحرير دل النزاع في ، تبين فيما سبق طرف منه، التعريفات لم  لو من نظر واعتراض

، حجية الاستحسان مما يعسر الوقوف عليه وتحديده لعدم تحقق استحسان مختلف فيه

أمورا  قال الرهوني: "والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره 

وبعضها متردد بين ما هو مقبول ، لا تصلح دلا  للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقا  

غير أن له صورا اتفق على جوازها وأخرى على  (4)وبين ما هو مردود اتفاقا "، اتفاقا  

 .منعها يحسن ذكرها

                                 

(، علق عليه: مراد 164أصول الإمام مالك، للولاتي  )صمنظومة ابن أبي كف، مع شرحها إيصال السالك إلى  (1)

 م.2006هـ، 1427بو ضاية، الدر الأندلسية للدراسات والبحوث العلمية، ودار ابن حزم، الطبعة الأولى 

الموافقات للشاطبي ، (401)ص(، وتقريب الوصول، لابن جزي 3/405)التحقيق والبيان، للأوياري ينظر:  (2)

 .(2/450)اللامع، لحلولو(، والضياء 4/206)

 (. 451ينظر: شرح تنقيح الفصول )ص (3)

 (.4/239)تحفة المسؤول، للرهوني  (4)
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 حجية الاستحسان:

فإن ذلك مبثوث في ، لا خلاف في جواز استعمال لفظ "الاستحسان" وإطلاقه

 وأقوال المجتهدين.  صلى الله عليه وسلمكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺچ فمن الكتاب قول الله تعالى: 

. وقوله (1)چڄ  ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ

  .(2)چ  ھے ھ ھ ھ ہچ عز وجل:

ن   »:صلى الله عليه وسلمومن السنة قوله  س   ح 
خ
نْد  اللّن

و  عخ ن ا ف ه  س  ون  ح  م 
آه  الْم سْلخ ا ر   .(3) « م 

ومن ذلك استحسانهم ، وأما نصوص المجتهدين فكثيرة لا سيما القائلون بحجيته

وكذا ، دخول الحمام من غير بيان قدر الماء المستهلك ولا قدر الزمن الذي سيمكث

                                 
 (.145الآية )، سورة الأعراف (1)

 (.18الآية )، سورة الزمر (2)

، (243) ، والطيالسي في مسنده، رقم الحديث(6/84)، (3600رقم الحديث )، أخرجه أحمد في مسنده (3)

والبزار في ، م1999، هـ1419الطبعة الأولى ، مصر، دار هجر، تحقيق: دمد بن عبد المحسن التركي، (1/199)

وعادل بن ، دفوظ الرحمن زين اللهتحقيق: ، (5/212)، (1816رقم الحديث )، مسنده المسمى )البحر الزخار(

، والطبراني في الكبير، م1988، الأولىالطبعة ، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، وصبري عبد الخالق، سعد

"رجاله موثقون" مجمع : ؛ وقال الهيثمي ÷كلهم عن عبد الله بن مسعود ، (9/112)، (8583رقم الحديث )

يذكرون هذا الحديث مرفوعا إلى  -لاسيما الأصوليون  –وكثير من العلماء ، 3/31(. 118-1/117الزوائد )

، 1/299والسرخسي في المبسوط )(، 1/355لشيباني في رواية الموطإ )ادمد بن الحسن ، وممن ذكره، النبي 

والرازي في المحصول ، (1/473والغزالّ في المستصفى )، (1/467والسمعاني في قواطع الأدلة )، (2/207

وذكر الشيخ تقي الدين ، ÷نه موقوف على ابن مسعود أوغيرهم.والذي في كتب الحديث كما سبق ، (2/129)

في كتاب "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية "  -بعد كثرة تتبع وبحث- وقف على سند له مرفوعا   الندوي أنه

، الطبعة الثانية، باكستان، فيصل آباد، إدارة العلوم الأثرية، إرشاد الحق الأثري تحقيق:، (1/280)، لابن الجوزي

، ينظر حاشية الشيخ على الموطأ، الجرح كما قاللكنه لم يسلم من القدح بل كان مجروحا بغاية ، م1981، هـ1401

  .(1/355من رواية دمد بن الحسن )
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ولا ، (1)ولا قدر الماء المشروب، من غير تقدير للعوض، شرب الماء من يد السقاء

أنه مردود ، خلاف أيضا في أن الاستحسان المقصود به أخذ الإنسان بما يهواه

 .(2)بالاتفاق

  ولا خلاف في الأخذ بأقوى الدليلين للإجماع على ذلك كما سبق.

                                 
، 4/194)(، والإحكام، للآمدي 3/398)(، والتحقيق والبيان، للأوياري 1/473) المستصفى، للغزالّينظر:  (1)

195). 

الموافقات للشاطبي ، (401)ص(، وتقريب الوصول، لابن جزي 3/405)التحقيق والبيان، للأوياري ينظر:  (2)

 .(2/450)(، والضياء اللامع، لحلولو 4/206-210)
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 أنواع الاستحسان:المطلب الثاني: 

عند بعضهم وقد تنقص  للاستحسان أنواع مختلفة بحسب ما يستند إليه وقد تزيد

 ومن أهمها:

ـ الاستحسان بالنص: وهو العدول عن حكم القياس في المسألة إلى حكم مخالف 1

فإن القياس ، ومن ذلك جواز عقد السلم استحسانا  ، له ثبت بنص من الكتاب أو السنة

يقتضي منع عقد السلم؛ لأن المعقود عليه الذي هو )المسل م فيه( معدوم حقيقة عند 

وعدل عن القياس إلى النص ، لكن أجيز استحسانا  ، والعقد لا ينعقد في غير دله، قدالع

المدينة وهم يسلفون  صلى الله عليه وسلم "قدم النبي: قال، ^الوارد فيه وهو حديث ابن عباس 

 »: فقال، بالتمر السنتين والثلاث
 
ء ْ نْ أ سْل ف  فيخ شي  عْل وم  ، م  يْل  م  ي ك 

عْل وم  ، ف فخ  م 
زْن  و  ، و 

عْل وم  إخلى   ل  م  فأقيمت الذمة التي هي دل المسلم فيه مقام ملك المعقود عليه في  (1)«أ ج 

ز السلم  .(2)حكم جوا

ـ الاستحسان بالإجماع: وهو أن يترك القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على 2

 .(3)ومن ذلك عقد الاستصناع، خلاف الأصل في أمثالها

                                 
، (2126و، 2125رقم الحديث )، باب في وزن معلوم، في كتاب السلم، أخرجه البخاري في صحيحه (1)

 (. 3/1226)، (1604رقم الحديث )، باب السلم، ومسلم في كتاب المساقاة، (2/781)

ر، لعبد ينظر:   (2) مقاصد ، و(2/20للكمال ابن الهمام ) ،فتح القدير، و(4/5العزيز البخاري )كشف الأسرا

وزارة ، بن الخوجةدمد الحبيب ، تحقيق: (304، 2/303) ، لمحمد الطاهر بن عاشورالشريعة الإسلامية

 .م2004، هـ1425، الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر

ا  بكذا، ويبين له صفته ومقداره،  ( 3) ف  وصفة عقد الاستصناع: أن يأمر إنسان  آخر  أن يصنع له شيئا معينا  كأن يرز له خ 

ولا يذكر له أجلا ، ويسلم له الثمن، فالقياس يأوى جوازه لعدم وجود المعقود عليه أثناء العقد، لكنه عدل به عن 

اع. ينظر: شرح منار الأنوار، لابن ملك، مع شرح ابن العيني اعتمادا على الإجمالقياس وأجيز استحسانا، 

دار القلم، ، (1/94) (، والمدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا4/468(، وسلم الوصول، للمطيعي )285)ص

(، دار 150-142لمصطفى البغا ) ،أثر الأدلة المختلف فيها في اختلاف الفقهاءم، و2004هـ، 1425الطبعة الثانية، 

ليعقوب الباحسين  ،الاستحسانوم، 2007، 1428القلم، دمشق، ودار العلوم الإنسانية، دمشق، الطبعة الرابعة 

 م.2007، هـ1428السعودية، الطبعة الأولى،  ، المملكة العربية(، مكتبة الرشد، الرياض58ص)
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حكم قياس ج  وظاهر في مسألة إلى  ـ الاستحسان بالقياس: وهو العدول عن3

ولكن الخفي قوي الأثر بسبب ، حكم مغاير ثبت بقياس آخر أدق وأخفى من الأول

قال سعد الدين ، قوة علته فيرجح على الأول. وهذا النوع هو الغالب في كتب الفقهاء

د بالاستحسان في الغالب قياس خفي يالف قياسا جليا" وقال ، التفتازاني: "والمرا

والثاني ما ظهر ، وإن كان خفيا، : "وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره(1)لبزدويا

ر: ، (2)وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين"، أثره وخفي فساده وقال في كشف الأسرا

وإنما سمع به؛ لأنه في الأكثر ، وقال بعض أصحابنا الاستحسان هو القياس الخفي"

 .(3)"الظاهر فيكون الآخذ به مستحسناالأغلب يكون أقوى من القياس 

ـ الاستحسان بالعرف: وهو العدول عن حكم ثابت بمقتضى القياس إلى حكم 4

ومن ذلك استئجار المرضعة بطعامها ، آخر يالفه لجريان العرف به أو اعتياد الناس له

، فقدر الطعام والكسوة غير معلوم، والأصل عدم الجواز للجهالة بالأجرة، وكسوتها

شفقة  –كن أجاز ذلك أوو حنيفة استحسانا ؛ لأن العادة الجارية بالتوسعة على المراضع ل

ترفع جهالة الأجرة. قال في الهداية: "ويجوز بطعامها وكسوتها استحسانا  –على الأولاد 

... وله أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن في العادة التوسعة ‘عند أبي حنيفة 

 .(4)على الأولاد"على الأظآر شفقة 

                                 
، من أكابر الحنفية، الإسلام البزدوي: فقيه أصولّفخر ، هو: أ وو الحسن ع  بن دمد بن الحسين بن عبد الكريم (1)

ودمد بن ، وعنه أخذ زياد بن إلياس، أخذ عن أبي دمد الحلوائي، نسبته إلى قلعة "بزدة"، من سكان سمرقند

، المشهور بأصول البزدوي، و " كنز الوصول " في أصول الفقه، منها " المبسوط "، له تصانيف، نصر المديني

، (18/177)سير أعلام النبلاء، للذهبي و، (1/372)الجواهر المضية، للقرشي : ينظر. هـ482توفي سنة 

ئد البهي ة، للكنوي و  (.124)صالفوا

ر، لعبد العزيز البخاري أصول البزدوي مع شرحه  (2)  (.4/3)كشف الأسرا

ر، لعبد العزيز البخاري  (3)  (.4/3)كشف الأسرا

 (.9/104العناية شرح الهداية للبابرتي )، (10/290لعيني )لة الهداية للمرغيناني مع شرحه البناي (4)
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ـ الاستحسان بالضرورة: وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك 5

د  القياس والأخذ بمقتضى الضرورة رفعا للحرج الغالب على الظن وقوعه باطرا

والأصل في الشاهد أن يكون ، ومن ذلك قبول الشهادة بالتسامع، الحكم القيا 

سمعه ولم يعاينه لكنهم استثنوا من ذلك ولا تقبل شهادته بشيء ، عاين ما شهد به

، والدخول، والموت، والنسب، منها النكاح، أمورا يجوز فيها الشهادة بالسماع

وإنما أجيز ، فيجوز في هذه الأمور الشهادة بسماعها وإن لم يعاينها، وولاية القاضي

، ، ذلك استحسانا؛ لأن معاينة هذه الأمور لا يطلع عليها إلا خواص الناس

فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع ، تعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرونوي

 .(1)لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام

ـ الاستحسان بالمصلحة: وهو الأخذ بمصلحة جزئية في مسألة في مقابلة القياس 6

 .(2)الك 

 قــــــال:، ومثــــــل لــــــه الشــــــاطبي بمســــــألة تضــــــمين الأجــــــير المشــــــترك وإن لم يكــــــن صــــــانعا  

، كـــما في تضـــمين الأجـــير المشـــترك وإن لم يكـــن صـــانعا، "والخـــامس: تـــرك الـــدليل لمصـــلحة

وتضـمين ، كتضـمين صـاحب الحـمام الثيـاب، فإن مذهب مالك في هذه المسألة على قـولين

وكـذلك حمـال الطعـام ـ عـلى رأي مالـك ـ ، وتضمين السماسرة المشتركين، صاحب السفينة

                                 
، (9/126لعيني )لللمرغيناني مع شرحه البناية  ،(، والهداية7/389) بن الهماماللكمال  ،شرح فتح القديرينظر:  (1)

 (. 372اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي )ص

(، 2/202السرخسي ) (، وأصول4/243)الفصول في الأصول، للجصاص ولمزيد بيان عن هذه الأنواع ينظر:  ( 2)

(، ونهاية 3/405)(، والتحقيق والبيان، للأوياري 131)(، والمحصول، لابن العربي 1/475) والمستصفى، للغزالّ

ر، لعبد العزيز البخاري2/609الساعاتي لابن ) ،إلى علم الأصول الوصول  ،الموافقات، (4/7) (، وكشف الأسرا

-140لبغا )صل ،أثر الأدلة المختلف فيهاو، (98-1/88لزرقا )ل ،الفقهي العام(، والمدخل 4/208للشاطبي )

رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث ، (58الباحسين )الاستحسان، ليعقوب و، (150

، دبي، للدراسات الإسلامية وإحياء التراثدار البحوث ، (109-2/104لزين العابدين العبد دمد النور )، الحجية

 م. 2005، هـ1425الطبعة الأولى 
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ـــــــه ضـــــــامن ـــــــده بالصـــــــناع، فإن ـــــــك ب   ،ولاحـــــــق عن عـــــــد الســـــــبب في تضـــــــمين والســـــــبب في ذل

 .(1)الصناع"

 مذاهب العلماء في حجية الاستحسان:

مذاهب مختلفة ولهم في الأخذ به ، هذه أهم الأنواع التي ذكرها العلماء للاستحسان

  منها:

وهم القائلون بحجية الاستحسان وهم الحنفية والمالكية ورواية المذهب الأول: 

الحنفية هو أكثر المذاهب في الأخذ بهذا المبدإ كما يذكر  ومذهب، (2)الحنابلةعن 

حتى لقد ، قال أوو زهرة: "أكثر أوو حنيفة في القياس وكان فيه لا يجارى، الأصوليون

: إن أصحابه كانوا ينازعونه القياس فإذا قال أستحسن لم يلحق به أحد. ÷قال دمد 

فإذا قبح القياس استحسن ولاحظ ، ولقد كان يقيس ما استقام له القياس ولم يقبح

 .(3)تعامل الناس"

 ومن أدلتهم:

 ڭڭ ۓ ۓ ے  ھے ھ ھ ھ ہچ  قول الله تعالى:

 .(4)چۇ  ۇ ڭ ڭ
                                 

، الطبعة الأولى، السعودية، دار ابن عفان، تحقيق: سليم بن عيد الهلالّ، (2/641الاعتصام للشاطبي ) (1)

 (.147الأدلة المختلف فيها للبغا )ص (، وأثر4/208وينظر: الموافقات للشاطبي )، م1992، هـ1412

السرخسي  (، وأصول937، 2/936)(، وإحكام الفصول، للباجي 5/1604) العدة، لأبي يعلى الفراءينظر:  (2)

(، والمحصول، 2/319) (، والوصول إلى الأصول، لابن برهان4/87)(، والتمهيد، للكلوذاني 2/200)

(، وشرح 4/190)(، والإحكام، للآمدي 3/405)(، والتحقيق والبيان، للأوياري 131)صلابن العربي 

رأي الأصوليين في ، (2/163)(، والتلويح على التوضيح، للتفتازاني 3/190) مختصر الروضة، للطوفي

  (.2/181المصالح المرسلة والاستحسان لزين العابدين النور )

، هـ1369، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، (387لمحمد أوو زهرة )ص، أوو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه (3)

 م.1947

  (.18الآية )، سورة الزمر (4)
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لال من الآية أنها وردت في معرض المدح والثناء لمن اتبع أحسن دووجه الاست

والاستحسان ، جب الله سبحانه وتعالى الهداية لفاعل ذلكووأ، الأقوال المستمع إليها

 .(1)ومندوبا إليه، فكان ممتدحا، لا يرج عن كونه من أحسن القول

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو  ئە ئە ئا ئاچ قول الله تعالى:  ـ

 .(2) چ ئى ئې ئې ئې   ئۈ ئۈ
ولو لم ، أمر باتباع الأحسن -سبحانه وتعالى  –ووجه الاستدلال من الآية أن الله 

العمل بالاستحسان واجبا؛ لأنه فكان ، والأمر يقتضي الوجوب، يكن حجة لما أمر به

 .(3)اتباع للأحسن

  و  هْ نا  ف  س  ح   ون  م  لخ سْ ى الْم  أ  ا ر  م  » :حديث ومن السنة
  د  نْ عخ

خ
 .(4)«ن  س  ح   الله

في عاداتهم ونظر عقولهم مستحسنا فهو  ففي الحديث دلالة على أن ما رآه المسلمون

بالاستحسان حجة شرعية؛ إذ لو وهذا دليل على أن العمل ، حق وحسن عند الله تعالى

 .(5)لم يكن عند الله حجة لما كان حسنا  

ومنها: إجماعهم على ، وانعقد إجماع الأمة على جواز عدد من المسائل استحسانا  

                                 
(، ونهاية 4/91)(، والتمهيد، للكلوذاني 2/200 )السرخسي (، وأصول4/227الفصول في الأصول ) (1)

 ، للزركشي(، والبحر المحيط4/194)(، والإحكام، للآمدي 8/4013) الوصول، لصفي الدين الهندي

 (. 58الباحسين )(، والاستحسان، ليعقوب 6/94)

 (. 55الآية )، سورة الزمر (2)

 (، ونهاية الوصول، لصفي الدين الهندي4/194)(، والإحكام، للآمدي 494)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  (3)

(، وتحفة 4/523) (، ورفع الحاجب، لابن السبكي2/803) (، وبيان المختصر، للأصبهاني8/4014)

  .(2/636للشاطبي ) ،(، والاعتصام2/675)(، والردود والنقود، للبابرتي 4/241)المسؤول، للرهوني 

  (.550سبق  ريجه )ص (4)

، (1/278) (، والمستصفى، للغزال2/207ّالسرخسي ) (، وأصول495)صالتبصـرة، للشيرازي ينظر:  (5)

الأدلة المختلف فيها في اختلاف  (، وأثر4/241)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 4/194الإحكام، للآمدي )

 (.134الفقهاء للبغا )ص
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ز دخول الحمام من غير تقدير أجرة ومن غير تقدير مدة المكث فيه وكذلك جواز ، جوا

إلى ، ن غير تقدير مبلغ الماء المشروبشرب الماء من يد السقاء من غير تقدير عوض وم

 .(1)غير ذلك من المسائل المبنية على مبدإ الاستحسان

وهو المشهور عن ، المذهب الثاني: إن الاستحسان ليس حجة وليس دليلا  شرعيا  

 .(2)ومذهب الظاهرية، وهو رواية عند الحنابلة، الشافعية

، (3)الشافعي: "من استحسن فقد شرع"وللشافعية زمام الأمر فيه حتى قال الإمام 

 . (4)وعقد له فصلا خاصا في كتابه "الأم" سماه: "كتاب إبطال الاستحسان"

 واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها:

 .(5)چں  ڱ ڱ  ڱ    ڱٹ ٹ چ ـ 

، ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لم يلق الإنسان ويتركه هملا بل أمره ونهاه

ز الاستحسان استنباط ، صلى الله عليه وسلموبين له أوامره ونواهيه في كتابه وسنة رسوله  والقول بجوا

، لم يبين له شيء، وتجويز للقول بأن الإنسان خلق سدى  ، للأحكام بغير ما شرع الله

و يقول الإمام الشافعي في هذه الآية: "فلم يتلف أهل ، (6)وذلك مخالف لنص الكتاب

 ومن أفتى أو حكم ، أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهىالعمل بالقرآن فيما علمت 

                                 
(، 2/471)(، وشرح المعــالم، للفهــري 3/398)(، والتحقيــق والبيــان، للأويــاري 1/473) المستصــفى، للغــزالّ (1)

 (، والاعتصــام3/195) (، وشرح مختصرــ الروضــة، للطــوفي8/4014) ونهايــة الوصــول، لصــفي الــدين الهنــدي

 (.6/94) (، والبحر المحيط، للزركشي2/162)التلويح على التوضيح، للتفتازاني (، و2/636للشاطبي )

الواضح لابن ، (374) ، المنخول، للغزالّ(492)ص(، والتبصـرة، للشيرازي 503ينظر: الرسالة للشافعي ) (2)

(، وشرح الكوكب 4/239)(، وتحفة المسؤول، للرهوني 6/16) ، الإحكام، لابن حزم(2/100عقيل )

 .(4/427)المنير، لابن النجار 

 (.476)ص المنخول، للغزالّ (3)

 (.7/309) الأم، للشافعي (4)

 (. 36الآية )، سورة القيامة (5)

الأدلة المختلف فيها في اختلاف الفقهاء للبغا  (، وأثر4/224)الفصول في الأصول، للجصاص ينظر:  (6)

  (.133الباحسين )ص(، والاستحسان، ليعقوب 135)ص
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بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه 

 .(1)سدى"

وإبطال للدليل الشرعي الذي أمر ، أن الاستحسان قول بالهوى والتشهيواستدلوا ب

  ۇٴ ۈ ۈ ۆچ  تابه فقال عز وجل:وقد نهى الله تعالى عن ذلك في ك، الله باتباعه

 .(2)چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

، ولا ريب أن هذا الدليل قد بني على اعتبار أن الاستحسان تبع للهوى والتشهي

إليه وقد تقدم بيان أمثلة للاستحسان  اعتبار للدليل وردي هو بل ، وليس الحال كذلك

 المستند إلى النص والإجماع منه عند ذكر أنواعه.

 بم بخ بح    بج ئي ئى ئم  ئح ئج چ الظاهرية قول الله تعالى:ومما استدل به 

 . (3)چ  تختم تح تج بي        بى

وأولّ الأمر ، صلى الله عليه وسلمورسوله ، فقد أمر الله سبحانه وتعالى برد الأمر إليه سبحانه وتعالى

الاستحسان مما يمكن الرد إليه كان ولو ، ولم يذكر الرد إلى الاستحسان، من المسلمين

 .(4)ذكره دليل على إبطالهفعدم ، لأمر الله بذلك

لثبوت مشروعية ، وأجيب عن ذلك بأن الرد إلى الاستحسان رد إلى الله ورسوله

ثم إن ما أورده ابن حزم ، كما سبق بيانه، العمل بالاستحسان كتابا وسنة وإجماعا  

اطراحه وعدم العمل به ولا  فينبغي، ينطبق على الإجماع أيضا فليس في الآية ذكر له

 ذلك.بقائل 

أن أقوالهم مبنية على تعريف مغاير ، والذي يظهر من كلام المنكرين للاستحسان

                                 
 (.9/78) الأم، للشافعي (1)

 (. 49الآية )، سورة المائدة (2)

 (. 59الآية )، سورة النساء (3)

 (. 133الباحسين )ص(، والاستحسان، ليعقوب 6/17) الإحكام، لابن حزمينظر:  (4)
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والإعراض ، لذلك نسبوه إلى القول بالتشهي والاعتداد بالرأي، لتعريف المثبتين لحجيته

وهو ما يفهم من كلام الشافعي حيث نسب المستحسن إلى ، عن الأدلة الشرعية المعتبرة

الجصاص هذا المعنى بقوله: "تكلم قوم من مخالفينا في إبطال وقد أورد ، إحداث تشريع

ولم ، أو يلذه، الاستحسان حين ظنوا أن الاستحسان حكم مما يشتهيه الإنسان ويهواه

 .(1)يعرفوا معنى قولنا في إطلاق لفظ الاستحسان"

ولما كان الاختلاف في تعريف الاستحسان ذا بون شاسع بين المختلفين فيه عسر 

...إن يتحقق استحسان مختلف فيه ولا: "ابن الحاجبوفيه يقول ، الخلاف فيهتحرير 

 .(2)"وإن تحقق فمعمول به اتفاقا  ، شك فيه فمردود

د بالاستحسان هو منشأ  ويقول السعد التفتازاني مبينا أن اختلافهم في تحقيق المرا

تحقيق مقصود الخلاف: "وقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين ومنشؤهما عدم 

الفريقين ومبنى الطعن من الجانبين على الجرأة وقلة المبالاة فإن القائلين بالاستحسان 

يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة على ما سنبينه والقائلون بأن من استحسن فقد 

شرع يريدون أن من أثبت حكما بأنه مستحسن عنده من غير دليل من الشارع فهو 

كم حيث لم يأخذه من الشارع والحق أنه لا يوجد في الاستحسان ما الشارع لذلك الح

 . (3)يصلح دلا للنزاع"

  

                                 
 (.4/223)الفصول في الأصول، للجصاص  (1)

 (.372ابن الحاجب مع شرح العضد )ص (2)

 (2/162)التلويح على التوضيح، للتفتازاني  (3)
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 :المطلب الثالث: الفروع المخرجة

وقد ذكر ، مبسوطة في كتب الفقه، خرج الفقهاء على الاستحسان فروعا فقهية كثيرة

إلا أنه في  ريجه لهذه الفروع اكتفى بذكر الحكم الذي استند ، ابن بزيزة جملة من الفروع

أي فهي أحكام فقهية ، دون جعل القاعدة منشأ الخلاف، قاعدة الاستحسان إلىفيه 

، تطبيقات فقهية لقاعدة الاستحسان؛ لأنها وإن صح القول، بنيت على هذه القاعدة

 ومن هذه الفروع ماي :

 لقب :: حكم ترك السجود االفرع الأول

فصل بعضهم في حالة النسيان وأجمل ، حكى ابن بزيزة في المسألة أقوالا خمسة

وقد بنى ابن بزيزة الخلاف في المسألة على قاعدة فقهية وهي أن البدل هل ، آخرون

ل في المسألة بأنه استحسان ه  قول  من فصن جن و   ولفظه:، يعطى حكم المبدل عنه أو لا؟. و 

السلام فهل تبطل الصلاة بتركها إذا طال الأمر أم لا؟ فيه خمسة وأما اللتان قبل "

والثالث: أنها تبطل ، والثاني: أنها لا تبطل مطلقا، المشهور: أنها تفسد، أقوال في المذهب

بع: أنها ، ولا تبطل إن كان على ترك قول، إن كان السجود واجبا على ترك فعل والرا

، ولا تبطل من ترْكخ غيرخ ذلك، من ركعة وأم القرآن، تبطل بنقص الجلوس الوسطى

والخامس: أنها تبطل كان النقص في القول أو في الفعل إلا أن يكون المتروك تكبيرتين أو 

 في معناها مثل سمع الله لمن حمده.

سبب الخلاف هل يعطي البدل حكم المبدول منه أم لا؟ فإنهما مشروعتان بدلا من 

ومن جعلهما من صلب الصلاة ، واجب فالبدل مثله فإن كان المبدول من غير، ترك سنة

 . (1)"أوطل الصلاة بتركهما. والتفريق استحسان

، وحاصل فقه المسألة أن من لزمه سجود قب  فتركه فللعلماء في حكم صلاته أقوال

                                 
 (.356، 1/355)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)
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، أما هو فيسجد ولا شيء عليه، لكن خلافهم في غير من ذكر السجود بقرب ولم يحدث

 ولهم في ذلك خمسة أقوال :، ره ببعد أو أحدثفمحل الخلاف فيمن تذك

فه من الصلاة بأن لم يرج من المسجد ولم يطل ، الأول: أنه إن تذكره قريبا من انصرا

د تذكره له فينظر، سجده ولا شيء عليه، الزمان وهو في مكانه أو قربه ع  فإن ، وأما إن ب 

وإلا ، وأعادها وجوبا  ، كان مترتبا عن سنة مؤكدة أو ثلاث سنن خفيفة بطلت صلاته

 كسورة أو تكبيرتين، بأن كان مترتبا عن نقص سنة خفيفة أو سنتين خفيفتين

وهذا في حق النا  أما المتعمد ، فلا إعادة عليه ولا سجود، أو التشهدين أو تحميدتين 

وإن كان عن مؤكدة أو ثلاث سنن خفيفة ، فتصح إن كان مترتبا عن سنتين خفيفتين

قال خليل : "وبه كان ، وهو المعتمد، وهذا القول لمالك، اضه عنهبطلت بمجرد إعر

 .(2)ونص عليه الدردير في شرحه، (1)والرسالة"، وهو مذهب المدونة، يفتي غير واحد

 .(3)لقاسماخليل لابن  وعزاه، قال المازري هي رواية عن مالك، الثاني: تبطل مطلقا  

وحكاه اللخمي والمازري ، الملكحكاه ابن الجلاب عن عبد ، الثالث: تصح مطلقا

قال ابن بشير ، وزاد فيه: ولو كان على الجلوس الأول أو الفاتحة، عن ابن عبد الحكم

 (4) وهو شاذ.

                                 
  ،(1/205وشرح ابن ناجي على الرسالة )، (1/387) التوضيح، لخليل (1)

وشرح أوو الحسن الشاذلّ على ، (1/205وشرح ابن ناجي على الرسالة )، (1/302للبراذعي )، التهذيبينظر:  (2)

  .(1/388للدردير مع حاشية الصاوي )، والشرح الصغير، (249، 1/248مع حاسية العدوي )، الرسالة

 القوانين الفقهية، (1/605)(، وشرح التلقين، للمازري 1/170) المعونة، للقاضي عبد الوهابينظر:  (3)

 .(1/386) (، والتوضيح، لخليل51صلابن جزي )

  .(1/387) والتوضيح، لخليل(، 2/590)التنبيه، لابن بشير  ينظر: (4)

وما في المختصر الكبير لابن عبد الحكم هو بطلانها إن ترتب السجود عن ترك الفاتحة من ركعة أو ترك   

الجلوس الأول. ونصه: "قال مالك: إن سها المص  عن السجود القب ، وسلم و أحدث، أو طالت المدة سجد 

(. وقال في موضع آخر: 75اتحة فالبطلان مطلقا " )صوصح سجوده، ولوكان على السجود الأول أو الف

"...وكذلك يرجع لسجود السهو قبل السلام، فإن طال في السجود قبل السلام، فإن كان ذكر القيام من اثنتين، 

أو غيره  -وإن كثر–أو لأم القرآن من ركعة؛ أعاد الصلاة أودا، ولا يعيد لغير هذين من التكبير للخفض والرفع 
= 
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بع: تبطل إن كان عن نقص فعل ولا تبطل إن كان عن نقص قول  .(1)الرا

وهذا على قول من يرى سجود ، الفاتحةالجلسة الأولى أو الخامس: تبطل إن كان عن 

، قال (2)وهو قول ابن عبد الحكم، في مختصره الكبير، وعزاه لمالك، السهو كافي ا عنها

 .(3)"قول ابن القاسم في المختصر"وهو  خليل:

إلا أن ، إنها تبطل إن كان النقص في القول أو في الفعل وزاد بعضهم سادسا فقال:

 .(4) قول: "سمع الله لمن حمده"ك وما في معناهما ينكون التكبيرتي

وقد خرج ، وابن ناجي وغيرهم، وخليل، لمازريوا، حكى هذه الأقوال ابن بشير

والمازري وكذا ابن بزيزة وغيرهم الخلاف في المسألة على البدل هل يعطى  ابن بشير

، دون تفصيل، هذا فيما كان حكمه عاما بالصحة أو البطلان، (5)حكم المبدل منه أو لا

 كما سبق نصه.، زيزة على الاستحسانأما القول بالتفصيل فبناه ابن ب

 .لمنتهك حرمة شهر رمضان الأفضل من أنواع الكفارة: الفرع الثاني

من المسائل التي بناها ابن بزيزة على قاعدة الاستحسان مسألة أي الأنواع يقدم في 

والعتق  معلى أنها على التخيير بين الإطعابناء ، كفارة منتهك حرمة شهر رمضان

                                 
= 

(. وقال في موضع آخر: "من ذكر اللتين قبل 78فلا يعيد، ولكن يسجد للسهو متى ما ذكر" )صمن سهو، 

السلام بعد أن طال أو انتقض وضوؤه، فإن كانتا من القيام من اثنتين أو ترك أم القرآن من ركعة بطلت صلاته، 

 (.79وإن كانتا من غير هذين لم تبطل" )ص

 (، والقوانين الفقهية، لابن جزي2/590)التنبيه، لابن بشير ، (1/605)شرح التلقين، للمازري ينظر:  (1)

 .(1/387) (، والتوضيح، لخليل51)ص

التنبيه، لابن بشير ، (1/605)شرح التلقين، للمازري (، 75المختصر الكبير، لابن عبد الحكم )صينظر:  (2)

 .(1/387) (، والتوضيح، لخليل51)ص (، والقوانين الفقهية، لابن جزي2/590)

 .(1/387) التوضيح، لخليل (3)

 (.1/386) ، لخليل(، والتوضيح2/590)التنبيه، لابن بشير  ينظر: (4)

روضة المستبين، لابن بزيزة ، (2/590)التنبيه، لابن بشير ، (1/605)شرح التلقين، للمازري ينظر:  (5)

 .(1/387) ، لخليل(، والتوضيح356، 1/355)
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ل الفقهاء في أي الأنواع يقدم، والصيام ة في المسألة: زولفظ ابن بزي، فتعددت أقوا

 وقد، - الوهاب عبد القاضي أي –"والكفارة الكبرى ثلاثة أنواع": هذا كما ذكره 

 اختلاف على مبني وذلك، التخيير على أو الترتيب على هي هل الكفارة هذه في اختلف

الترتيب  يقتضي وذلك، أخرى رقبة تعتق أن تستطيع هل بعضها ففي الحديث روايات

 وبذلك يقول الشافعي وأوو حنيفة.، وهي رواية ابن وهب عن مالك

فقد ، وجمهور أصحاب مالك على أنها على التخيير. فإذا قلنا: إنها على التخيير

فقيل هو الإطعام. قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك ، اختلفوا في الأفضل من أنواعها

ثم ، ثم الصوم، ن القاسم عنه أن المستحب في الفطر بالأكل الإطعاموروى اب، غيره

وإنما العتق ، وقال أوو مصعب: إن أكل أو شرب فليس عليه إلا الإطعام، العتق

 والصيام في الوطء لأنه أعظم جرما. وقال مالك: الجميع في الاختيار سواء.

طعام في زمان الجوع فالإ، وحال البلد والوقت، واعتبر بعض الأشياخ حال المكفر

إلا أن يكون المكفر من أهل الرفاهية فيغلط ، والعتق في زمان الرخاء أفضل، أفضل

 .(1)عليه بالصيام وهذا استحسان"

المشهور من مذهب مالك أن الكفارة لمنتهك حرمة الشهر على التخيير. أما أفضل 

 ولهم فيه أقوال عدة منها ما ي :، أنواعها يقدم فمحل خلاف

فقد روى ابن الماجشون عن مالك أنه استحب ، الأول: تقديم الإطعام على غيره

قيون. وهو مشهور ، الإطعام على الصوم والعتق وقال الباجي: هو ما جرى عليه العرا

ع؛ فالعتق يص المعتق، المذهب ، ووجه استحباب الإطعام أنه أعم نفعا  من بقية الأنوا

ه جماعة  المساكين، والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم م  نفع  ع  ومنهم من علله ، والإطعام ي 

                                 
 (.538، 1/537)روضة المستبين، لابن بزيزة  (1)
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 .(1)بكونه هو الوارد في الحديث

، حيث قال: العتق أحب إلّ، واستحبه المغيرة وكذا ابن حبيب، الثاني: تقديم العتق

 .(2)فإن لم يستطع فالإطعام، فإن لم يجد فالصيام

فيتعين الإطعام ، الوقت والبلدالثالث: التفصيل بحسب الأوقات فيراعى في الأفضل 

 .(3)ونقله الباجي عن متأخري المالكية، في وقت الشدة والعتق في الخصب والرخاء

بع: أن أهل الغنى الواسع إنما يكفرون بالصيام وذلك فيمن علم من حاله أنه ، الرا

وهو فتوى الفقيه ، وأردع له عن انتهاك حرمة رمضان، أشق عليه من العتق والإطعام

 .(1)أنه أفتى به أمير الأندلس (5)يحيى بن يحيىونقل هذا القول عن ، (4)إبراهيم أوو

                                 
التنبيه، ، (2/799)(، والتبصـرة، للخمي 2/54)(، والمنتقى، للباجي 3/1177) الجامع، لابن يونس ينظر: (1)

(، وعقد 4/57) (، وإكمال المعلم، للقاضي عياض4/198)(، والمسالك، لابن العربي 2/751)لابن بشير 

 ، لخليل(، والتوضيح2/147) (، ومناهج التحصيل، للرجراجي1/257) الجواهر الثمينة، لابن شاس

 (.1/530الدردير مع حاشية الدسوقي ) (، والشرح الكبير2/440)

(، وعقد 2/751)، التنبيه، لابن بشير (2/799)(، والتبصـرة، للخمي 3/1177) الجامع، لابن يونس ينظر: (2)

 (.2/440) لخليل التوضيح،( 1/257) الجواهر الثمينة، لابن شاس

 (، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاس2/799)(، والتبصـرة، للخمي 2/54)المنتقى، للباجي ينظر:  (3)

(، والتوضيح، 1/288ابن ناجي على الرسالة )(، وشرح 2/87)(، والمختصر الفقهي، لابن عرفة 1/257)

 (.2/440) لخليل

الطليط ، سكن قرطبة، وتفقه بابن لبابة، وأحمد بن خالد، كان هو: أوو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة  (4)

، من تآليفه: "كتاب النصائح"، متقدما  فيه، صدرا  في الفتوىخيرا  فاضلا ، حافظا  للفقه على مذهب مالك. 

 – 6/126هـ. ينظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض ) 352و"كتاب معالم الطهارة والصلاة"،  توفي سنة 

 .(1/296ديباج المذهب، لاب فرحون )(، ال134

دارت عليه ، الفقيه، القرطبي، الليثي مولاهم، هو: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس البربري المصمودي (5)

وكان ، سمع الإمام مالكا  وأخذ عنه الموطأ، كان حسن الرأي ثقة عاقلا  ، الفتيا بالأندلس بعد عيسى بن دينار

وهو آخر من  -روى عنه ابنه عبيد الله ، وسمع الليث بن سعد وابن القاسم، مات فيهالقاؤه له في السنة التي 

توفي سنة  ،وله سماع عن أشهب وابن القاسم، وروايته للموطأ أشهر الروايات، وبقي بن مخلد، -حدث عنه 

= 
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والظاهر من كلام ابن بزيزة أن التخريج على الاستحسان في هذه المسألة مقصور 

لا  أنن الاستحسان منشأ الخلاف ، على قول من فصل فراعى اختلاف الأحوال والأزمان

ذلك تعليل القائلين باستحباب تقديم الإطعام بكونه أعم ومما يؤيد ، في الأقوال جميعها

فاستنادهم إلى ورود الحديث به ليس من قبيل ، نفعا  وكونه اللفظ الوارد في الحديث

الاستحسان.وكذلك فقد نص ابن بشير على أن سبب الخلاف في تقديم العتق هو 

ى القائلين بقصرها ومن قدم الإطعام راع، مراعاة القول بوجوب الكفارة على الترتيب

 .(2)على الإطعام دون غيره

، وذهب الرجراجي إلى أن سبب الخلاف في المسألة هو معارضة القياس لخبر الواحد

، (3) بواو التخيير  تقديم العتق وتأخير الإطعام صلى الله عليه وسلموذلك أنه قد ثبت عن رسول الله 

وإن كان على سبيل التخيير إلا أن ابتداءه  صلى الله عليه وسلمفكان الأصل يقتضي متابعة ما تابعه النبي 

 فاستحب متابعته فيه.، فلا بد من معنى له، بالعتق وانتهاءه بالطعام لا يلو من فائدة

الإطعام بدلا  من الصيام في  فهو أن الشارع جعل، وأما القياس المعارض لهذا الخبر

ا؛ وقد ذ، مواضع متفرقة كر القرآن الإطعام للمفطر وأنه مناسب له أكثر من غيره استئناس 

                                 
= 

، (2/352) ، الديباج المذهب، لابن فرحون(80، 3/379) ترتيب المدارك، للقاضي عياضهـ. ينظر: 234

 (.1372 -3/1370)جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعد و

 ، ترتيــــــب المــــــدارك، للقــــــاضي عيــــــاض(4/198)(، والمســــــالك، لابــــــن العــــــربي 2/54)المنتقــــــى، للبــــــاجي ينظــــــر:  (1)

حاشـــــية و، (1/288ابـــــن نـــــاجي عـــــلى الرســـــالة )(، وشرح 2/87)ر الفقهـــــي، لابـــــن عرفـــــة ـ، المختصـــــ(6/132)

 (.2/140)منح الجليل، لعليش و، (1/530)الشرح الكبير، للدردير  الدسوقي على

 (.2/157)التنبيه، لابن بشير  ينظر: (2)

، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه  (3) حْم نخ  الرن
بْدخ  بْنخ ع 

نْ حم  يْدخ :  ،÷أن أوا هريرة ع  ه  ث  دن ر   صلى الله عليه وسلم أ نن الننبخين »ح  أ م 

، ان  ض  م   ر 
لا  أ فْط ر  فيخ ج  ين ا ر  سْكخ تِّين  مخ

م  سخ
طْعخ وْ ي  ، أ  يْنخ هْر  وم  ش  ، أ وْ ي ص  ب ة  ق  ق  ر 

عْتخ اب تغليظ بكتاب الصيام،  «أ نْ ي 

 .(2/781)(، 1111، رقم الحديث )لجماع في نهار رمضان على الصائمتحريم ا
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ءة من قرأ:، في رمضان  ، (1)چڎڎ ڍ ڍ ڌڌ ڇ چ ولاسيما على قرا

لأجل ذلك قدم ، أن يكفر عنه بالإطعام، ولهذا استحب لمن مات وعليه صوم وأوصى به

  .(2)مالك القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لم تشهد له الأصول

                                 
 وهذه قراءة حفص عن عاصم الكوفي. ، (184الآية )، سورة البقرة (1)

 .(2/147) التحصيل، للرجراجيمناهج ينظر:  (2)
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 المدينةالمبحث الثالث: عمل أهل 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: مفهوم عمل أهل المدينة.

 المطلب الثاني: أقسام عمل أهل المدينة.

 المطلب الثالث: الفروع المخرجة على عمل أهل المدينة.
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 المطلب الأول: مفهوم عمل أهل المدينة.

 :توطئة

بقوله: عمل أهل المدينة تعددت صيغ هذه القاعدة عند المالكية فعبر عنها الباجي 

وخصه ابن العربي بما طريقه النقل فقال: "عمل أهل المدينة فيما ، (1)بمعنى الخبر المتواتر

 . (3)وقد يعبر عنه بالرأي فيقال : "رأي أهل المدينة حجة"، (2)طريقه النقل أصل لا يزعزع"

اتباع عمل  وهذه القاعدة مما اختص بها المذهب المالكي كما يقال: من أصول مالك

اعتبر عمل أهل المدينة أصلا ودليلا   ‘ومعناها أن الإمام مالكا ، (4)أهل المدينة

كسائر الأدلة واختص ، وتؤصل به الفروع، قائما بذاته تبنى عليه الأحكام الشرعية

وقد عبر عنه بألفاظ مختلفة في ، بالاحتجاج به عن غيره من أئمة المذاهب الأخرى

 . (5)وغيره الموطأ

 :مفهوم عمل أهل المدينة

وم  تعبيراته قوله: ، متعددة ومختلفةالإمام مالك في تقرير هذا الأصل  عبارات

ومنها قوله: "الأمر ، (7)ومنها قوله: "الأمر المجتمع عليه عندنا"، (6)"الأمر عندنا"

ومنها قوله: "الأمر الذي أدر ت عليه الناس وأهل ، (8)الذي لا اختلاف فيه عندنا"

                                 
 (.1/321)المنتقى، للباجي ينظر:  (1)

 (.1/203)القبس، لابن العربي  (2)

 (.2/22)نشر البنود، لعبد الله العلوي  (3)

لمحمد بن ، وإيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، (1/499) البيان والتحصيل، لابن رشدينظر:  (4)

 ، م2006، هـ1427الطبعة الأولى ، بيروت لبنان، ودار ابن حزم، والدار الأندلسية، (162يحيى الولاتي )ص

 (.30/91ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) (5)

 (.1/21من رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (6)

 (.1/246من رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (7)

 (.1/249من رواية يحيى الليثي )ام مالك، الموطأ، للإم (8)
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 . (2)ومنها أيضا  قوله: "السنة عندنا"، (1)العلم ببلدنا"

اختلافا في  أمما أنن، على أقوال مختلفة، وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الألفاظ

وفيه يقول ، بل توقف بعض العلماء في تفسير المراد منه، تعريف عمل أهل المدينة

وقال ، (3)هذا وما أرانا نعرفه ما بقينا"النافعي: "وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا 

"ولم تزل هذه المسألة موصوفة عند ذ ره لردود المنكري  لإجماع أهل المدينة الزر شي 

 .(4)بالإشكال"

وحمل بعض الأصوليين م  غير المالكية المقصود بعمل أهل المدينة عند مالك على 

الشرعية دون باقي الأمة يعد حجة أي أن إجماع أهل المدينة على أمر م  الأمور ، الإجماع

، شرعية؛ لذلك  انوا يذ رون مسألة عمل أهل المدينة ضم  مبحث الإجماع

، لا م  حيث مطلق العمل، لا ويناقنونها م  حيث  ون إجماعهم حجة شرعية أوج 

وبناء على هذا الفهم أطال  ثير م  الأصوليين في إنكار حجية ، هإجماعا  ان أو غير

تفاق ا، محتجين بأن الإجماع الذي هو أحد أر ان الأدلة المتفق عليها، المدينةإجماع أهل 

 .(5)لا أهل المدينة خاصة صلى الله عليه وسلمجميع أهل الحل والعقد م  أمة محمد 

                                 
، (12/440) البيان والتحصيل، لابن رشد(. 1/12من رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك، ينظر:  (1)

 (.1/41) ترتيب المدارك، للقاضي عياض

 (.1/110من رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (2)

  (.7/244) الأم، للشافعي (3)

  (.4/488)  البحر المحيط، للزركشي ( 4)

 التلخيص، للجوينيو، (4/1149) العدة، لأبي يعلى الفراءو، (4/202) الإحكام، لاب  حزمينظر:  (5)

ميزان الأصول، للسمرقندي و، (2/273)التمهيد، للكلوذاني و، (1/314وأصول السرخسي )، (3/113)

 نف الأسرار، لعبد العزيز و، (1/320)الإحكام، لدمدي و، (4/228) المحصول، للرازيو، (1/535)

وحاشية العطار على شرح المحي على جمع ، (3/100) التقرير والتحبير، لاب  أمير حاجو، (3/357)البخاري 

(، 1/68نة لمحمد المدني بو ساق )والمسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدي، (2/212الجوامع )

 م.2000، هـ1421، الطبعة الأولى، دبي، لدراسات الإسلامية وإحياء الترا دار البحو  ل
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وتعيين حقيقته محل خلاف بين ، والواقع أن المراد بعمل أهل المدينة غير ذلك

حيث يقول في ، بد البرع اب ، ومم  حرر المراد به م  محققي أئمة المذهب، العلماء

ا  تَجُّ إنما ‘تعريفه: "والذي أقولُ به أن مالكِ  وغيره بعمل أهل المدينة  هِ موطّئ في يَحج

 لا الخِ و ءالعلمايريد بذلك عمل 
ِ
"امّ الع عملَ يَارِ والفُضَلاَء

ِ
دَاء وج ةِ الس 
(1). 

تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة م   ‘وعبر عنه اب  خلدون بقوله : " ومالك  

وإنما اعتبره م  حيث اتباع الجيل  -أي م  حيث  ونه إجماعا لأهل المدينة  –هذا المعنى 

فمحل وعليه  (2)بالمناهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى النارع صلوات الله وسلامه عليه"

دينة م  زم  النبي عمل أهل المدينة عند مالك إنما هو العمل الجاري في المالبحث في 

 .(3)التابعين يإلى زم  مالك فهو ينمل زم  الصحابة والتابعين وتابع صلى الله عليه وسلم

وتحرير محل  حقيقته، له بغر  بيان صري  تعريفا  غير واحد م  المعاوقد صاغ 

 هم  خلال تتبع، نعبد الرحم  النعلاوم  أفضل ما قيل فيه ما عرفه به ، (4)الخلاف فيه

هو: "ما اتفق حيث قال فيه ، فهم لعمل أهل المدينة وأقسامهما ذ ره المتقدمون م  ل

عليه العلماء والفقهاء والفضلاء بالمدينة  لهم أو أ ثرهم في زم  مخصوص سواء  ان 

                                 
 (. 7/222) التمهيد، لاب  عبد البر ( 1)

 .م2000، الطبعة الأخيرة، لبنان، بيروت، دار الهلال(، 248المقدمة، لاب  خلدون )ص ( 2)

، 1/162انفراد إمـام دار الهجـرة بهـا، لفـاتح زقـلام )(، والأصول التي اشتهر 20/300لاب  تيمية )، ينظر: مجموع الفتاو  (3)

 ( .30/91معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية )، وم2009، الطبعة الثانية لفسيفساء، طرابلس(، دار ا163

دار البحو  ، (317ينظر: عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين لأحمد نور سيف )ص (4)

خبر الواحد إذا خالف عمل و، م2002، هـ1423، الطبعة الثالثة، دبي، ة وإحياء الترا للدراسات الإسلامي

، الطبعة الثانية، دبي، دار البحو  للدراسات الإسلامية وإحياء الترا ، (99)ص أهل المدينة، لحسان فلبمان

الإدارة ، (2/1043) لعبد الرحم  النعلان، ))أدلته النقلية((، أصول فقه الإمام مالك، م2002، هـ1423

المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل و، هـ1424، العامة للثقافة والنشر بالمملكة العربية السعودية

 (.1/77) المدينة، لمحمد بو ساق
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 .(1)سنده نقلا  أم اجتهادا "

التعريف جميع موضوع العمل مما يمك  أن يتفق عليه العلماء والفقهاء  وقد عم  

وقد تعر  صاحب ، أو تر ا   ولا أو فعلا أو تقريرا  قذلك والفضلاء سواء  ان 

 .(2)فلينظر محله لمزيد بيان، التعريف لشرحه وذ ر محترزاته وقيوده

  

                                 
 (.2/1043) ، لعبد الرحم  النعلان)أدلته النقلية(، أصول فقه الإمام مالك (1)

 (.2/1043) ، لعبد الرحم  النعلانأدلته النقلية()، ينظر: أصول فقه الإمام مالك (2)
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 :أقسام عمل أهل المدينةلمطلب الثاني: ا

، نظرا لاعتبارات متعددة، مذاهب مختلفة عمل أهل المدينةللعلماء في تقسيم 

 :وبالجملة فإن التقسيم العام له عند جمهور الباحثين فيه قسمان 

، صلى الله عليه وسلم: ما  ان طريقه النقل المستفيض والحكاية المنتشرة ع  النبي القسم الأول

الأذان صفة  نقل وذلك ، يخفىلا  وعمل به عملا ، واتصل بنقل الكافة ع  الكافة

 .(1)الروضة وغيرهاالمنبر وتعيين موضع و، الصاع والمدُمقدار و، والإقامة

فهذا النوع م   قال القاضي عيا : "، وهذا القسم حجة شرعية عند جمهور الفقهاء

فإن ، إجماعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه ويتر  ما خالفه م  خبر واحد أو قياس

ولا ...، فلا يتر  لما توجبه غلبة الظنون، القطعي موجب للعلم، هذا النقل محقق معلوم

وإنما ، وتبليغه العلم يدر  ضرورة، و ونه حجة عند العقلاء، خلاف في صحة هذا الطريق

 .(2)"خالف في تلك المسائل م  غير أهل المدينة م  لم يبلغه النقل الذي بها

 .(3)وخالف في ذلك بعض النافعية والحنفية فأنكروا حجية هذا القسم

وهـي حجــة عنــد ، الأخبــار المتــواترةأنـه مــ  قبيـل ، والـدليل عــلى حجيـة هــذا القســم

ومســألة ، وقــد احــتج بــه مالــك عــلى أبي يوســف في مســألة الترجيــع في الأذان ، الجميــع

                                 
، (2/701إحكام الفصول، للباجي )و، (76، 75لاب  القصار )ص، ينظر: المقدمة في أصول الفقه (1)

مجموع الفتاو ، و، (3/1263) التنبيهات المستنبطة، للقاضي عيا و، (3/481) المقدمات، لاب  رشدو

 ، للتلمسانيمفتاح الوصول، للتلمسانيو، (2/393) الموقعين، لاب  القيمإعلام و، (20/300) لاب  تيمية

المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، و، (2/89)نشر البنود، لعبد الله العلوي و، (821)ص

 (.1/78) لمحمد بوساق

  .(3/481) المقدمات، لاب  رشدوينظر: ، (49، 1/48) ترتيب المدار ، للقاضي عيا  (2)

مجمـــوع الفتـــاو ، و، (1/49) ترتيـــب المـــدار ، للقـــاضي عيـــا و، (2/701)إحكـــام الفصـــول، للبـــاجي ينظـــر:  (3)

ــــــير، لابــــــ  أمــــــير حــــــاجو، (2/391) ، إعــــــلام المــــــوقعين، لابــــــ  القــــــيم(20/300) لابــــــ  تيميــــــة ــــــر والتحب  التقري

اشـتهر انفـراد إمـام دار الهجـرة بهــا، الأصـول التـي و، (2/247)شرح الكو ـب المنـير، لابـ  النجـار و، (3/100)

 (.163، 1/162) لفاتح زقلام
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قال أبو يوسف تؤذنون بالترجيع وليس عند م ع  جاء في ترتيب المدار : "، الصاع

يـا سـبحان الله مـا رأيـت أمـرا  أعجـب : فالتفت مالـك إليـه وقـال فيه حديث. صلى الله عليه وسلمالنبي 

يتوارثـــه الأبنـــاء عـــ  ، شـــهاد في  ـــل يـــوم خمـــس مـــراتينـــاد  عـــلى رؤوس الأ، هـــذامـــ  

هــذا ؟ أيحتــاج فيــه إلى فــلان عــ  فــلان، إلى زماننــا هــذا صلى الله عليه وسلمن رســول الله دُ مــ  ل َــ، الآبــاء

 أصح عندنا م  الحديث.

فقال وم  أي  قلتم ذلك؟ فقال ، خمسة أرطال وثلث :فقال، وسأله ع  الصاع

فأتى أهل المدينة أو عامتهم م  ، أحضروا ما عند م م  الصاعمالك لبعض أصحابه: 

 ع  فقال: هذا صاع ورثته ع  أبي، المهاجري  والأنصار وتحت  ل واحد منهم صاع

. فقال مالك هذا الخبر النائع عندنا أثبت م  الحديث .صلى الله عليه وسلمجدي صاحب رسول الله 

 .(1)"فرجع أبو يوسف إلى قوله

لم يك  فيه نص منقول ع   بأن، والاستدلال: ما  ان طريقه الاجتهاد القسم الثاني

 .(2)وإنما محله الاجتهاد ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

فهل اجتهاد أهل المدينة واستنباطهم يعد حجة ويقدم على استنباط واجتهاد غيرهم 

 وهذه أهم مذاهبهم:، هذا محل خلاف بين العلماءو  أولا؟

فــــــيما طريقـــــه الاســــــتدلال والاجتهـــــاد حجــــــة المـــــذهب الأول: أن عمـــــل أهــــــل المدينـــــة 

قـــال ، (3)وقـــد حكـــوه عـــ  مالـــك، وهـــو قـــول بعـــض المالكيـــة،  إجمـــاعهم عـــ  طريـــق النقـــل

                                 
  (.125، 2/124) ترتيب المدار ، للقاضي عيا  (1)

وإعلام ، (20/300) مجموع الفتاو ، لاب  تيميةو، (703، 2/702إحكام الفصول، للباجي )ينظر:  (2)

والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم ، (4/484) البحر المحيط، للزر شي، و(2/392) الموقعين، لاب  القيم

الطبعة ، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، تحقيق: عبد الوهاب أبو سليمان، (209لحس  المناط )، المدينة

 ، (2/89)، نشر البنود، لعبد الله العلوي م1999، الأولى

(، وترتيب المدار ، للقاضي 2/703إحكام الفصول، للباجي )و(، 1/553الإحكام، لاب  حزم )ينظر:  (3)

(، ورفع 2/392إعلام الموقعين، لاب  القيم )و، (6/2814)نفائس الأصول، للقرافي و(، 1/51عيا  )

 .(4/627للنوشاوي )النقاب، 
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وإليـــــه ذهـــــب  ،بعصـــــوأبي م (1)المعـــــذل بـــــ  وعليـــــه يـــــدل  ـــــلام أحمــــدالقــــاضي عيـــــا : "

وجماعـــــــة مــــــــ  المغاربــــــــة مــــــــ  ، مــــــــ  البغــــــــداديين (2)أبي عمــــــــر بـــــــ  القـــــــاضي أبــــــــو الحســــــــين

  .(4)ورجح بعض الباحثين المعاصري  أنه مذهب مالك، (3)"أصحابنا

 ومما استدل به أصحاب هذا المذهب:

 وم  ذلك:، في فضل المدينة وبيان شرفها صلى الله عليه وسلمـ ما ورد م  آثار ع  النبي 

فجاء م  الغد ، فبايعه على الإسلام صلى الله عليه وسلمأن أعرابيا  جاء إلى النبي :  ÷ما رواه جابر 

َدِينةَُ َ الجكِيِر تَنجفِي خَبَثَهَا وَيَنجصَعُ »فأبى ثلا  مرات فقال: ، فقال: أقلني، محموما   المج

 . (5)«طِيبُهَا 

                                 
الفقيه المتكلم م  ، أصله م  الكوفة، الفضل أحمد ب  المعذل ب  غيلان ب  الحكم العبدي البصري وأبهو:  (1)

يعد في زهاد أهل البصرة و ان ، ب  الماجنون ومحمد ب  مسلمة  ان ورعا  متبعا  للسنةأصحاب عبد الملك 

إسماعيل ب  أبي أويس وبشر ب  عمر وغيرهما وعليه تفقه جماعة م   بار المالكية  إسماعيل أخذ ع  ، وعلمائها

-4/5) للقاضي عيا ترتيب المدار ، : ينظرهـ. 240 توفي نحو سنة، ويعقوب ب  شيبة، وأخيه حماد، القاضي

 .(4/11)(، والأعلام، للزر ي 1/141) الديباج المذهب، لاب  فرحون، (13

القاضي يوسف ب  القاضي يعقوب عمر ب  قاضي القضاة، أبي عمر، محمد ب   ،قاضي القضاة أبو الحسينهو:  (2)

، أخذ م   ل علم بنصيب ،بالمذهب ان ذ يا  فطنا ، حاذقا  و،  ان فقيها نظارا ، سماعيل، ب  حماد ب  زيدإب  

 تاب في ، م  تصانيفه: الأبهري وغيرهأبيه أبي عمر أخذ  وع  هوعن، سماعيلإتفقّه عند أبيه، و بار أصحاب 

هـ. ينظر: ترتيب المدار ، 328، توفي سنة  تاب سمّاه الفرج بعد الندةو، د على م  أنكر إجماع أهل المدينةالر

 (.1/78شجرة النور، لمخلوف )(، و260-5/256للقاضي عيا  )

الأصول التي اشتهر و ، (2/392) ، لاب  القيمإعلام الموقعين، و(1/51ترتيب المدار ، للقاضي عيا  ) (3)

 (.1/165)انفراد إمام دار الهجرة بها، لفاتح زقلام 

، رسالته إلى الليث ب  سعداعتمادا على ظاهر  لام مالك لاسيما في ، عبد الرحم  النعلانو، زقلام منهم فاتح (4)

بعض الفروع الفقهية التي اعتمد فيها الإمام على عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد.ينظر: هو ما يظهر في و

، وأصول فقه الإمام مالك، (168، 1/167)الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها، لفاتح زقلام 

 (.1056، 2/1055) نعلان، لعبد الرحم  ال))أدلته النقلية((

، (2/665)، (1784رقم الحديث )، باب المدينة تنفي الخبت، في  تاب الحج، في صحيحه أخرجه البخاري (5)

 .(2/1006)، (1383رقم الحديث )، المدينة تنفي شرارها باب،  تاب الحجفي ، ومسلم
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دِينةَِ َ مَا تَأجرِزُ »قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  صلى الله عليه وسلموما رواه أبو هريرة  َ إنِ  الِإيمَانَ لَيَأجرِزُ إلَِى المج

رِهَا يَ ةُ إلَِى جُحج  .(1)«الحج

 ، ودعا لها، مكانة المدينة وفضلها وشرفها صلى الله عليه وسلمففي هذه الأحاديث وغيرها بين النبي 

ويلزم ، ع  أهل المدينة صلى الله عليه وسلمالنبي وقد نفاه ، والخطأ خبث، نفي للخبث ع  المدينة وفيها

 .(2)في حقهم الصوابفثبت ، م  نفي الخطإ ثبوت الصواب

أن أهل المدينة شاهدوا تنزيل الوحي وسمعوا التأويل و انوا أعرف  وم  أدلتهم

وعرفوا ما نسخ ،  ما أنهم شاهدوا آخر العمل منه، م  غيرهم صلى الله عليه وسلمالناس بأحوال النبي 

وما نقله خلفهم إنما هو م  أسلافهم؛ فبذلك يكون عملهم مقدما  على ، ينسخ ما لمو

اليقين؛ لأنه لا يخرج ع   ونه  ويخرج عملهم م  حيز الظ  إلى حيز، عمل غيرهم

م  طريق  وم  ذهب إلى أن إجماعهمالوهاب: "وفي ذلك يقول القاضي عبد ، (3)حقا  

الاستنباط والاجتهاد حجه احتج بأن لأهلها م  المزية بمناهدة خطاب رسول الله 

وسماع  لامه والمعرفة بأسباب خطابه وألفاظه ومخارج أقواله ما ليس لغيرهم مم   صلى الله عليه وسلم

وقد ثبت أن م  حملت له هذه المزية  ان أعرف بطرق الاستنباط ، وبعد عنهنأ  

 .(4)"ووجوه الاجتهاد والاستخراج فكانوا حجه

والمذاهب ، المالكية جمهوروهو قول ، : أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيحالثانيالمذهب 

                                 
، (2/663)، (1777رقم الحديث )، المدينةباب الإيمان يأرز إلى ،  تاب الحج في، في صحيحه، أخرجه البخاري (1)

 .(1/131)، (147الحديث )باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا رقم ، الإيمان ومسلم في  تاب

العرف والعمل في ، (213)ص الجواهر الثمينة، للمناط، (2/89)نشر البنود، لعبد الله العلوي ينظر:  (2)

، م1984، هـ1404، د ط، صندوق إحياء الترا  الإسلامي، (272)صلعمر الجيدي ، المذهب المالكي

 (.1/99) المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، لمحمد بو ساق

، ورفع النقاب، (266، 4/265)التحقيق والبيان، للأبياري و، (25، 2/24) قواطع الأدلة، للسمعانيينظر:  (3)

، (78خبر الواحد لحسام فلبمان )صو، (213)ص الثمينة، للمناطالجواهر و، (4/627)للنوشاوي 

 ( وما بعدها.2/1063) ، لعبد الرحم  النعلانأصول فقه الإمام مالك )أدلته النقلية(و

 (. 1236، 3/1235) المعونة، للقاضي عبد الوهاب (4)
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قال الباجي: "ما نقلوه م  سن  ، (1)وأنكر حجيته  ثير م  فقهاء المذهب ، الأخر 

فهذا لا فرق فيه ، وما أدر وه بالاستنباط والاجتهاد، م  طريق الآحاد صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح، بين علماء المدينة وعلماء غيرهم

نا وهو الصحيح...هذا مذهب مالك ومحققو أصحاب، والمصير فيه إلى الترجيح بالأدلة

وغيره وبه قال القاضي أبو بكر واب  القصار وأبو تمام وهو ،  أبي بكر الأبهري

 .(2)الصحيح"

 ، المنتـــــاب بـــــ  الحســـــ  أبي ـــــ ـــــبراء البغـــــداديين وحكـــــاه القـــــاضي عيـــــا  أيضـــــا عـــــ  

 (3)وغيرهم.، القصار ب  الحس أبي  و، بكر الأبهري أبيو، الفرج وأبي

بعدد م  الأدلة  عمل أهل المدينةأصحاب هذا المذهب على عدم حجية  واستدل

 :ومنها، حقيقتها نفي حجية إجماع أهل المدينة

إن أدلة الإجماع لا تتناول أهل المدينة وحدهم؛ لأن اسم المؤمنين واسم الأمة لا  -

ولا يختص بمكان ، بعض الأمة والحجة إنما هي لمجموعهافهم ، يقع عليهم بانفرادهم

 ون الأقوال حجة بدليل أن مكة لها شرف وفضل ولم دون مكان فالأما   لا تؤثر في 

 .(4) يعتبر بإجماع أهلها

م  نفي  صلى الله عليه وسلموما ورد عنه ، مم  أهل المدينة جائز؛ لعدم عصمته أإن صدور الخط -

 .(5)المدينة الخبث محمول على أن المدينة نفسها فاضلة مبار ة

                                 
والتبصـرة، للنيرازي ، (2/703)إحكام الفصول، للباجي و، (2/492) المعتمد، لأبي الحسين البصريينظر:  (1)

 (.2/392) وإعلام الموقعين، لاب  القيم، (1/50) ترتيب المدار ، للقاضي عيا و، (365)ص

 (.2/703)إحكام الفصول، للباجي  (2)

 ، (1/50) ترتيب المدار ، للقاضي عيا  (3)

المحصول لاب  رشيق ولباب ، (1/51) ترتيب المدار ، (2/703)إحكام الفصول، للباجي ينظر:  (4)

  .(213)ص الجواهر الثمينة، للمناطو، (2/89)(، ونشر البنود، لعبد الله العلوي 1/402)

  (.213)ص الجواهر الثمينة، للمناطينظر:  (5)
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ع  أبيه أنه قال: "ما أعرف شيئا مما أدر ت  ليسهحديث مالك ع  عمه أبي   -

  (1)"…عليه الناس إلا النداء بالصلاة 

يقول اب  عبد البر: "وفيه أن الأحوال تغيرت وانتقلت وتبدلت في زمانه ذلك عما 

في  -رحمهم الله  - انوا عليه في زمان الخلفاء الراشدي  أبي بكر وعمر وعثمان وعي 

وقد احتج بهذا بعض م  لم ير عمل أهل المدينة حجة وقال لا حجة إلا  أ ثر الأشياء

عنهم وم   رضي الله -وع  الخلفاء الأربعة  فيما نقل بالأسانيد الصحاح ع  النبي 

 . (2)"سلك سبيلهم م  العلماء

: أن عمل أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد ليس حجة ولك  يرجح لثالثاالمذهب 

ومنهم القاضي عبد الوهاب حيث  وهو رأي بعض المالكية، غيرهمبه اجتهادهم على 

إجماع أهل المدينة نقلا حجه تحرم مخالفته وم  طريق الاجتهاد مختلف في  ونه يقول: "

  .(3)خلافه" حجه: والصحيح عندنا أنه يرجح به على غيره ولا يحرم الذهاب إلى

وأحمد ، بعض النافعيةهو لو، وأنكره محققو المذهب على ما ذ ر القاضي عيا 

و ذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزم  وصححه اب  تيمية حيث قال: "

ح  على اجتهادِ غيِرهم ح أحدُ الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة، مُرج  ج  وهذا ، فيُرَ

 .(4) "وهو المنصوص ع  الإمام أحمد وقول محققي أصحابه، مذهب النافعي

ه على ذلك أن عمل أهل المدينة الذي طريقه الاستنباط والاجتهاد مع ومما استدلوا ب

، تعار  خبرانإذا ف، غيرهمإلا أنه أولى م  اجتهاد ، وجواز مخالفته، عدم حجيته

                                 
، (154رقم الحديث )، ما جاء في النداء للصلاة باب، في  تاب الصلاة، رواية يحيى الليثيم  ، الموطأأخرجه مالك في  (1)

(1/72).  

 .(98/30)معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية وينظر: ، (1/399)الاستذ ار، لاب  عبد البر  (2)

 ، (3/1235) المعونة، للقاضي عبد الوهاب (3)

الطبعة الأولى ، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، محمد عزير شمستحقيق: ، (272)ص جامع المسائل لاب  تيمية (4)

الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها، و، (1/51) ترتيب المدار ، للقاضي عيا هـ.وينظر: 1424

 ( 168، 1/167)لفاتح زقلام 



578 
 

 قوي الخبر المقترن بالعمل، عمل أهل المدينة مما طريقه الاستنباط همااقترن بأحدو

يكون القول الذي يقارنه بأن ، يكون بالقوة ن الترجيحه؛ لأرجح به على ما عر  عنف

م  مزية المعاينة والرجحان  لهم وذلك لأن أهل المدينة ؛أقرب إلى الحق وأولى بالصواب

فكان ، الأحكام ما ليس لغيرهمل وزنب اسبأبالمناهدة ومعرفة بمخارج الكلام و

الإيمان ليأرز إلى إن »: صلى الله عليه وسلمولقوله ، أقو  لأن سببه الذي بني عليهو، اجتهادهم أولى

وذلك يفيد أن اجتهادهم أقرب إلى الصواب  (1)«المدينة  ما تأرز الحية إلى جحرها

  .(2) على اجتهاد غيره ÷وبذلك احتج م  رجح اجتهاد عمر ، ع  الخطأ أبعدو

                                 
 .(575سبق تخريجه )ص (1)

 (.1237، 3/1236) المعونة، للقاضي عبد الوهابينظر:  (2)
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 :الفروع المخرجة على عمل أهل المدينةالمطلب الثالث: 

م  الفروع الفقهية وهي على  خرج اب  بزيزة على حجية عمل أهل المدينة عددا

 النحو التالي:

 ، ومشروعية الترجيع في الأذان .التكبير تثنية: الفرع الأول

 ولفظ ، م  الفروع المخرجة عند اب  بزيزة على عمل أهل المدينة تثنية الأذان

قوله: )والأذان في الصبح تسع عشرة  لمة(:  ما ذ ره. وقد اختلف العلماء اب  بزيزة: "

وأهل المدينة أن الأذان  له مثنى إلا النهادتين فإنهما ، وأصل مذهب مالك، في ذلك

واختار الكوفيون تربيع التكبير وتثنية باقي ...اعتمادا على العمل الجاري بالمدينة، مربعة

 .(1) "و ل هذا الاختلاف مسند الأحاديث المختلفة والعمل، الأذان

الجمل إلا الجملة  (2)ىن  ثَ مُ ، عشرةغير الصبح سبع الأذان في مذهب مالك في 

، أشهد أن لا إَله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أ بر، لفظه: الله أ بر و الأخيرة

ا رسول الله ا رسول الله، أشهد أن محمد  حي على ، حي على الصلاة، أشهد أن محمد 

ويرجع ، لا إله إلا الله، الله أ بر، الله أ بر، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة

أشهد أن ، أشهد أن لا إله إلا الله، : أشهد أن لا إله إلا اللهبأن يقول بصوت خافت، فيه

ا رسول الله ا رسول الله، محمد  ويزيد في نداء الصبح ، ثم يرفع بهما صوته، أشهد أن محمد 

هو مذهب هذا ، الصلاة خير م  النوم، بعد حي على الفلاح: الصلاة خير م  النوم

 .(3)خلافا لأبي حنيفة والنافعي، مالك

                                 
  (.320، 1/319)روضة المستبين، لاب  بزيزة  (1)

م  التثنية وليس مفتوح الميم سا   الثاء؛ لأن ذلك معدول م  ، بضم الميم وفتح الثاء المثلثة والنون المنددة (2)

 .(2/73) مواهب الجليل، للحطاباثنين اثنين فيقتضي أن جمله مربعة. 

الطالبين روضة ، (1/147 )وبدائع الصنائع للكاساني، (1/146) المعونة، للقاضي عبد الوهابينظر:   (3)

 .(75-2/72) مواهب الجليل، للحطابو ، (1/292) التوضيح، لخليلو، (1/198وعمدة المفتين )
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 ومحل الخلاف في الأذان في التكبير والترجيع.

بــــأن ، فــــذهب الحنفيــــة والنــــافعية والحنابلــــة إلى تربيــــع التكبــــير في الأذان أمــــا التكبــــير:

أبــــــــــــو يوســـــــــــــف وذهــــــــــــب ، يقــــــــــــول المــــــــــــؤذن "الله أ ــــــــــــبر" أربــــــــــــع مــــــــــــرات في أول الأذان

 .(1)إلى تثنيته وفاقا للمالكية الحس  م  الحنفية ب  ومحمد

 واستدل الحنفية وم  وافقهم بأدلة منها:

  »: (2)ديث أبي محذورةح
ِ
ةَ َ لِمَة  وَالِإقَامَةَ  أَن  رَسُولَ اللّ  َ عَ عَشرج مَهُ الأذََانَ تسِج عَل 

ةَ َ لِمَة  الأذََانُ  َ ُ  :سَبجعَ عَشرج َ إلِا  اللّ  هَدُ أَنج لَا إِلهَ بَرُ أَشج ُ أَ ج بَرُ اللّ  ُ أَ ج بَرُ اللّ  ُ أَ ج بَرُ اللّ  ُ أَ ج اللّ 

 أَ 
ِ
ا رَسُولُ اللّ  د  هَدُ أَن  مُحَم   أَشج

ِ
ا رَسُولُ اللّ  د  هَدُ أَن  مُحَم  ُ أَشج َ إلِا  اللّ  هَدُ أَنج لَا إِلهَ هَدُ أَنج أَشج شج

 َ ا رَ  لَا إِلهَ د  هَدُ أَن  مُحَم   أَشج
ِ
ا رَسُولُ اللّ  د  هَدُ أَن  مُحَم  ُ أَشج َ إلِا  اللّ  هَدُ أَنج لَا إِلهَ ُ أَشج سُولُ إلِا  اللّ 

 ُ بَرُ اللّ  ُ أَ ج لَاةِ حَى  عَلَى الجفَلاَحِ حَى  عَلَى الجفَلاَحِ اللّ  لَاةِ حَى  عَلَى الص   حَى  عَلَى الص 
ِ
 اللّ 

 ُ َ إلِا  اللّ  بَرُ لَا إِلهَ  .(3) « ...أَ ج

 بعدد م  الأدلة منها:واستدل المالكية 

ــــــفَعَ الأذََانَ  » قــــــال: ÷مالــــــك  بــــــ  حــــــديث أنــــــس - ــــــلاَل  أَنج يَنج ــــــوترَِ ، أُمِــــــرَ بِ وَأَنج يُ

 .(4)«الِإقَامَةَ 
                                 

لبهاء العدة شرح العمدة ، (294، 1/293)المغني، لابن قدامة و، (1/147)بدائع الصنائع، للكاساني   (1)

وأسنى ، (2/79)للعيني الهداية  (، والبناية شرح1/198) للنوويروضة الطالبين ، (62)ص الدين المقد 

 .(1/385المحتار( )الدر المختار وحاشية اب  عابدي  )رد ( 1/127) لزكريا الأنصاريالمطالب 

بن معير بن لوذان بن ربيعة بن عويج بن سعد بن جمح وأمه خزاعية، أسلم أوو دذورة  -وقيل سمرة-أوس  هو: (2)

يحكي الأذان، بعد منصرفه من حنين فأمر أن يؤتى به، فأسلم صلى الله عليه وسلم النبي بعد حنين وأقام بمكة ولم يهاجر، سمعه 

يومئذ، وأمره بالأذان فأذن بين يديه، ثم أمره فانصرف إلى مكة، وأقره على الأذان بها فلم يزل يؤذن بها هو وولده، 

(، 5/450عد )هـ. ينظر: الطبقات الكبرى، لابن س59وكان أحسن الناس أذانا  وأنداهم صوتا ، توفي بمكةسنة 

 (.5/278(، وأسد الغابة، لابن الأثير)1754-4/1751والاستيعاب، لابن عبد البر )

  (.1/191)، (502رقم الحديث )، باب كيف الأذان، في كتاب الصلاة، أخرجه أوو داود في سننه (3)

ــــــــاب الصــــــــلاة، أخرجــــــــه البخــــــــاري في صــــــــحيحه (4) ــــــــه قــــــــد قامــــــــت ، في كت ــــــــاب الإقامــــــــة واحــــــــدة إلا قول  ،الصــــــــلاةب

= 
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 وصف:" -الزرقاني  محمد فيما نقله عنه –في هذا الحديث  (1)المنير ب  قال الزي 

وذلك يقتضي أن يستوي جميع ، الأذان بأنه شفع يفسره قوله: مثنى أي مرتين مرتين

فيحمل قوله ، ألفاظه في ذلك لك  لم يختلف في أن  لمة التوحيد التي في آخره مفردة

 .(2) "مثنى على ما سواها

 اللهِ  أن نبي» -وهي رواية مسلم  -، خر  لحديث أبي محذورةرواية الأال -

مَهُ  بَرُ عَل  بَرُ الُله أَ ج ذََانَ: الُله أَ ج َ إلِا  اللهُ ، هَذَا الأج هَدُ أَنج لَا إِلهَ َ إلِا  اللهُ ، أَشج هَدُ أَنج لَا إِلهَ ، أَشج

 
ِ
ا رَسُولُ الله د  هَدُ أَن  مُحَم   ، أَشج

ِ
ا رَسُولُ الله د  هَدُ أَن  مُحَم  َ ، أَشج هَدُ أَنج لَا إِلهَ  ثُم  يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشج

َ إلِا  اللهُ ، إلِا  اللهُ  هَدُ أَنج لَا إِلهَ  ، أَشج
ِ
ا رَسُولُ الله د  هَدُ أَن  مُحَم  ا رَسُولُ ، أَشج د  هَدُ أَن  مُحَم  أَشج

 
ِ
ِ ، الله تَينج لَاةِ مَر  ِ ، حَي  عَلَى الص  تَينج  .(3)«حَي  عَلَى الجفَلاَحِ مَر 
وم  ذلك ما ، في غير ما موضع ما نص على ذلك مالك ، أنه عمل أهل المدينة -

وسئل مالك ع  تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس : "الموطأجاء في 

عليه فأما  حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدر ت الناس

 .(4)"وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ى،الإقامة فإنها لا تثن

ن وحجتهم في ذلك أكروه تنزيها؛ لترجيع: فذهب الحنفية في الراجح إلى أنه موأما ا

النازل م  السماء الملك الجماعة الذي  رووا أذان  ولأن، بلالا لم يك  يرجع في أذانه

                                 
= 

رقــــم ، بــــاب الأمــــر بشــــفع الأذان وإيتــــار الإقامــــة، ومســــلم في كتــــاب الصــــلاة، (1/220)، (582رقــــم الحــــديث) 

 (.1/286)، (378الحديث )

أخذ عن: ، الإمام الفقيه المحدث الراوية النظار، زين الدين، هو: أوو الحسن ع  بن دمد بن منصور بن المنير (1)

وحواش ، له شرح على البخاري، والعبدري، وعنه: ابن أخيه عبد الواحد، وابن الحاجب، أخيه ناصر الدين

شجرة النور، و، (97، 2/96) الديباج المذهب، لابن فرحون: ينظرهـ.695توفي سنة ، على شرح ابن بطال

 (.1/188) لمخلوف

 (.1/277شرح الزرقاني على الموطأ ) (2)

 ، (1/287)، (، 379رقم الحديث )، باب صفة الأذان،  تاب الصلاة أخرجه مسلم في (3)

 (.1/70رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (4)
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 .(1) الذي هو أصل الأذان لم يرووا الترجيع

ر   في هو ، وقال القاضي حسين منهم، وذهب النافعية في المنهور إلى أنه سنة

 .(2)الأذان

محذورة واحتجوا بوروده في حديث أبي ، وقال الحنابلة: إنه مباح ولا يكره الإتيان به

 .(3). وبهذا أيضا قال بعض الحنفيةالمتقدم

  واستدل المالكية وم  وافقهم على ذلك بأدلة منها:

هَدُ أَنج لَا ...» المتقدم وفيه بعد ذ ر النهادتين : أبي محذورة حديث - َ إلِا  أَشج إِلهَ

َ إلِا  اللهُ ، اللهُ  هَدُ أَنج لَا إِلهَ  ، أَشج
ِ
ا رَسُولُ الله د  هَدُ أَن  مُحَم   ، أَشج

ِ
ا رَسُولُ الله د  هَدُ أَن  مُحَم  ثُم  ، أَشج

َ إلِا  اللهُ  هَدُ أَنج لَا إِلهَ َ إلِا  اللهُ ، يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشج هَدُ أَنج لَا إِلهَ هَدُ أَ ، أَشج ا رَسُولُ أَشج د  ن  مُحَم 

 
ِ
 ، الله

ِ
ا رَسُولُ الله د  هَدُ أَن  مُحَم   .«... ، أَشج

ما علمت  (4)وقال عطاء ففي المدونة: "، إجماع أهل المدينة نقلا أنه م  قبيل -

تأذي  م  مضى يخالف تأذينهم اليوم وما علمت تأذي  أبي محذورة يخالف تأذينهم اليوم 

 .(5)"حتى أدر ه عطاء وهو يؤذن صلى الله عليه وسلمو ان أبو محذورة يؤذن على عهد النبي 

                                 
رد المحتار ، و(1/42)الموصي  لاب  مودود، الاختيار لتعليل المختارو، (1/233) المبسوط، للسرخسيينظر:  (1)

 .(259/ 1)ب  عابدي  لا

، لاب  نجيم البحر الرائقو، (91– 3/90) للنوويالمجموع، و، (2/41)نهاية المطلب، للجويني ينظر:  (2)

 .(136/ 1) مغني المحتاج، للخطيب الشربينيو ، (1/269)

 (.215 – 214/ 1)  ناف القناع، للبهوتيو، (294/ 1)المغني، لاب  قدامة  (3)

، عمر ونشأ بمكةفي خلافة ، ولد بالجند من اليمن، بن أسلم القرشي مولاهم، هو: أوو دمد عطاء بن أبي رباح (4)

 وأخذ عنه ابن جريج وابن إسحاق والأوزاعي ، سمع عائشة وأوا هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة

قال أوو حنيفة: ما رأيت أحدا ، وكان فصيحا كثير العلم، كان مفتي أهل مكة وددثهم، وأوو حنيفة وخلق كثير

 الثقات، : ينظرهـ. 114توفي سنة ، سنةوقال ابن جريج: كان المسجد فراشه عشرين ، أفضل من عطاء

 (.1/75) (، وتذكرة الحفاظ، للذهبي7/255لابن حبان )

 (.1/215)الإشراف، للقاضي عبد الوهاب ينظر: و، دار صادر، (1/58) المدونة، لسحنون (5)
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 مناقنة التخريج :

ذ ر اب  بزيزة أن مستند المالكية في قولهم بتثنية الأذان وتربيع النهادة والترجيع 

وهذه المسألة م  المسائل المنهورة التي بناها الإمام مالك على عمل ، أهل المدينةعمل 

وم  ذلك ما أورده القاضي عيا  في ، وقد تظافرت نصوص الأئمة عليه، أهل المدينة

، مدار ه م  احتجاج الإمام مالك على أبي يوسف في مسألتي الأذان بعمل أهل المدينة

 فيه حديث. صلى الله عليه وسلمبالترجيع وليس عند م ع  النبي قال أبو يوسف تؤذنون  ونصه: "

يناد  على ، يا سبحان الله ما رأيت أمرا  أعجب م  هذا: فالتفت مالك إليه وقال

م  لدن رسول الله ، يتوارثه الأبناء ع  الآباء، شهاد في  ل يوم خمس مراترؤوس الأ

 .(1) "الحديث.هذا أصح عندنا م  ؟ أيحتاج فيه إلى فلان ع  فلان، إلى زماننا هذا صلى الله عليه وسلم

ا أعرف : "مع  أبيه أنه قال (2)مالك ب  ليسهعمه أبي ورو  مالك في موطئه ع  

 .(3)"شيئا مما أدر ت عليه الناس إلا النداء بالصلاة

ومتى يجب القيام على  ،وسئل مالك ع  تثنية الأذان والإقامة: "الموطأوجاء في 

 ،لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدر ت الناس عليه :فقال ؟الناس حين تقام الصلاة

 ".وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ى،فأما الإقامة فإنها لا تثن

وما  ،ما علمت تأذي  م  مضى يخالف تأذينهم اليوم :وقال عطاءوفي المدونة: "

 ذن على عهدو ان أبو محذورة يؤ ،علمت تأذي  أبي محذورة يخالف تأذينهم اليوم

                                 
 (2/124) ترتيب المدارك، للقاضي عياض (1)

ي (2) روى عـن ، عـم الإمـام مالـك ،التيمي المدني حليف بني تمـيم هو: أوو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصب حخ

وثقــــه أحمــــد وأوــــو حــــاتم ، وروى عنــــه مالــــك والزهــــري وآخــــرون، أويــــه وابــــن عمــــر وســــعيد بــــن المســــيب وجماعــــة

دائــــرة ، (8/86) التــــاريخ الكبــــير، للبخــــاري: ينظــــر. بعــــد الأربعــــين ومائــــة تــــوفي في إمــــارة أبي العبــــاس، والنســــائي

وإســعاف المبطــأ ، (10/409) تهــذيب التهــذيب، لابــن حجــر، د ط ت، والــدكن –حيــدر آبــاد ، العثمانيــةالمعــارف 

 .م1988هـ ، 1408الأولى،  لطبعة، االقاهرة، دار الريان للتراث، (358، للسيوطي )صبرجال الموطأ

 (.1/70رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (3)
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 .(1)"وقاله الليث ومالك :وهب ب ا .حتى أدر ه عطاء وهو يؤذن × النبي 

ع  التكبير في الأذان أهو  (2)قال: وسأله اب   نانة وجاء في البيان والتحصيل: "

هو ، مثل الإقامة الله أ بر الله أ بر مرتين؟ أم الله أ بر الله أ بر أربع مرات؟ فقال: لا

 .(3) "مو مثل ما يؤذن الناس عندنا اليوا تب إليه: ه، مثله في الإقامة

وهي م  أشهر المسائل ، وعلى ذلك جر  علماء المذهب، وغير هذه النصوص  ثير

وذهب ومنها ما ذ ره اب  رشد بقوله: "، ونصوصهم على ذلك  ثيرة، المبنية على العمل

والحجة له مع أن ، وإلى الترجيع في النهادة ،إلى أن التكبير في الأذان مثنى ‘مالك 

فكان ما فيه م  الترجيع زيادة على غيره م  الأحاديث ، ذلك قد روي ع  أبي محذورة

وما اتصل به العمل م  الأخبار فهو أولى ، صلى الله عليه وسلماتصال العمل به بالمدينة منذ وفاة النبي 

 .(4)" مما لم يتصل به عمل منها؛ لأن ذلك يقتضي أنه هو الناسخ لها

وهذا  ما قال أنه لا يصح في الأذان والإقامة إلا وقال الباجي مؤ دا لقول مالك : "

وهذا  ...ما أدر  الناس عليه واتصل العمل به في المدينة وهو أصل يجب أن يرجع إليه

أمر طريقه القطع والعلم وهو أشهر م  أن يحتاج فيه إلى الاستدلال بأخبار الآحاد التي 

 .(5)"مقتضاها غلبة الظ .

التكبير في أول الأذان أي – والعمل عندهم بالمدينة على ذلكويقول اب  عبد البر: "

                                 
 دار صادر.، (1/58) المدونة، لسحنون (1)

صحب الإمام مالكا  ، المدني الفقيه، ÷و نانة مولى عثمان ب  عفان ، هو: أبو عمرو عثمان ب  عيسى ب   نانة (2)

ولك  ، توفي بمكة وهو حاج، و ان يغلب عليه الرأي، وجلس مجلسه بعد وفاته، و ان م   بار أصحابه

ترتيب المدار ، للقاضي وقيل غير ذلك. ينظر: ، هـ185، هـ186فقيل:  انت سنة ، اختلف في سنة وفاته

 (.832، 2/831) جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، لقاسم سعدو، (22، 3/21) عيا 

 (.1/434) البيان والتحصيل، لاب  رشد (3)

 (.1/435) البيان والتحصيل، لاب  رشد (4)

 (.135-1/134المنتقى، للباجي ) (5)
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 .(2)"إلى زمانهم (1)في آل سعد القرظ - مرتين

 عدم قول المأموم )سمع الله لم  حمده(. :الفرع الثاني

عدم قول المأموم عند ، وم  الفروع المخرجة عند اب  بزيزة على عمل أهل المدينة

 الرفع م  الر وع )سمع الله لم  حمده(.

و ذلك لا يقول المأموم: ))سمع الله لم  حمده(( على الأشهر م  قال اب  بزيزة: "

 .(3)"المذهب اتباعا للعمل

وفي ، "سمع الله لم  حمده" أن يقول: الإماممنهور مذهب مالك أن السنة في حق 

على اختلاف في إثبات ، حق المأموم أن يقول عند رفعه م  الر وع )ربنا ولك الحمد(

 ويجمع الفذ، ن الأفضل إسقاطهاأ: زياد ب  عيورو  ، رواية اب  القاسم وهي، الواو

 .(4)وبين )ربنا ولك الحمد(، حمده(أي بين )سمع الله لم  ، بينهما

أنه  ÷ بِي هُرَيجرَةَ ومما استدل به على عدم قول المأموم سمع الله لم  حمده حديث أَ 

تَم  بهِِ إ»: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ الن بيُِّ  مَا جُعِلَ الِإمَامُ ليُِؤج وا،  ِن  ُ َ فَكَبر  َ عُوا، فَإِذَا َ بر  ، وَإذَِا رََ عَ فَارج

َ ج حَمِدَهُ  وَإذَِا قَالَ:
ِ
ُ لم دُ ، سَمِعَ اللّ  ناَ وَلَكَ الحمَج جُدُوا، فَقُولُوا: رَب   ،وَإذَِا سَجَدَ فَاسج

                                 
سعد ب  عائذ القرظ الأنصاري مولى عمار ب  ياسر، و ان يتجر في قرظ، فسمي به، مسح رسول الله هو:  (1)

، ثم المسجد النبوي فأذن فيه بعد بلالنقلة أبو بكر م  قباء إلى  ،رأسه وبر  عليه، وجعله مؤذن مسجد قباءصلى الله عليه وسلم

 رو  ع ، إلى زم  مالك وبعده أيضا ةالأذان في عقبه بالمدين و ان ل أيام عمر لما هاجر إلى النام،استخلفه بلا

، (3/1264لأبي نعيم ) ،معرفة الصحابةوعاش إلى أيام الحجاج.ينظر:  ه ابناه عمار وعمر، ورو  عنصلى الله عليه وسلمالنبي 

 .(3/65ب  حجر )، لاالإصابة، و(2/594) ، لاب  عبد البرالاستيعابو

 (.4/12)الاستذ ار، لاب  عبد البر  (2)

  (.1/349)روضة المستبين، لاب  بزيزة  (3)

عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ، و(1/222التفريع، لاب  الجلاب )، و(1/240التهذيب، للبراذعي )ينظر:  (4)

، وشرح اب  ناجي على (1/358) التوضيح، لخليل، و(1/104عقد الجواهر الثمينة، لاب  شاس )، و(119)ص

 .(1/319حاشية الصاوي )مع الشرح الصغير، للدردير ، و(1/161)الرسالة، مع شرح زروق 
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َعُونَ   ا أَجمج ا فَصَلُّوا جُلُوس   .(1) «وَإذَِا صَلى  جَالسِ 

َ ج حَمِدَهُ  »: ووجه الدلالة في الحديث إنه قال
ِ
ُ لم ناَ فَقُولُوا: ، وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ اللّ  رَب 

دُ  وما ، ولأنه مي ز بين ما يقوله الِإمام، ولم يقل: فقولوا سمع الله لم  حمده، «وَلَكَ الحَمج

وجعل اللهم ربنا ، وجعل سمع الله لم  حمده في حيز ما يقوله الِإمام، يقوله المأموم

فدل على اختصاص  ل واحد منهما بما أضيف ، ولك الحمد في حيز ما يقول المأموم

 .(2)إليه

قول ي وفيه دلالة ظاهرة لقول أبي حنيفة ومالك أن الإمام لاالزرقاني: " محمد قال 

ربنا ولك الحمد والمأموم لا يقول سمع الله؛ لأنه جعل التسميع الذي هو طلب 

والتحميد الذي هو طلب الإجابة للمأموم؛ لأنه المناسب لحال  ل ، التحميد للإمام

 .(3)"للشر ة  خبر البينة على المدعي واليمين على م  أنكروهذه قسمة منافية ، منهما

ربنا ولك ، أي قوله: )سمع الله لم  حمده، وقيل إن سنة المأموم الجمع بينهما  الفذ

  لاب  نافع وعيسىواب  العربي ونَسَب هذا القولَ الباجي والمازري ، الحمد(

 .(5)أ ذلك القاضي عيا  في الإ مالوخط  ، (4)ب  دينار

                                 
، رقــــم الحــــديث إيجــــاب التكبــــير وافتتــــاح الصــــلاة أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، في  تــــاب الصــــلاة، بــــاب (1)

، رقم الحديث النهي ع  مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، ومسلم في  تاب الصلاة، باب (1/257)(، 701)

(417 ،)(1/311). 

، 417، 2/313)شرح صحيح البخار ، لاب  بطال و، (1/147) المعونة، للقاضي عبد الوهابينظر:  (2)

إ مال المعلم، للقاضي و، (1/587)شرح التلقين، للمازري و، (239، 1/164)المنتقى، للباجي و، (418

 .(1/333شرح الزرقاني على الموطأ )و، (2/268) عيا 

 .(333، 1/332شرح الزرقاني على الموطأ ) (3)

،  ان منهور بالفقه والصلاح، الفقيه العابد الفاضل النظار ،د عيسى ب  دينار ب  وهب القرطبيأبو محم  هو:  (4)

 ،لم يسمع م  مالك وسمع اب  القاسم وصحبه وعول عليه ،وبيحيى ب  يحيى علم مالك بالأندلس بهانتشر

ببلده طليطلة ، وغيره، توفي  تاب الهديةم  تآليفه:  ،أخذ عنه ابنه أبان وغيره، ب  القاسم يعظمه ويجلهاو ان 

 ، لاب  فرحونالديباج المذهب، و(110-4/105)، للقاضي عيا  ترتيب المدار . ينظر: هـ212سنة 

 (.1/64، وشجرة النور، لمخلوف )(2/64-66)

، (2/385)المسالك، لاب  العربي و، (1/587)شرح التلقين، للمازري و، (1/164)المنتقى، للباجي ينظر:  (5)

 .(1/259)المختصر الفقهي، لاب  عرفة و، (2/269) إ مال المعلم، للقاضي عيا و
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 مناقنة التخريج:

ذهب اب  بزيزة إلى أن منهور مذهب مالك عدم قول المأموم: "سمع الله لم  

وقد ذ ر اب  يونس ما ، وبنى ذلك على أصل مالك في اتباع عمل أهل المدينة، حمده"

أموم قول )سمع مسألة تر  المنقل صفة الصلاة بالعمل، غير أنه لم ينص على يدل على 

نها بل ذ ر عدد م  أعمال الصلاة المنقولة بالعمل، ومنها قول الإمام بعيالله لم  حمده( 

والإنصات مع قال: " )سمع الله لم  حمده(، وفي ذلك إشارة إلى عدم قول المأموم لها، 

والتكبير في  ل خفض  ...بذلك، وتماد  به العمل |الإمام فيما يجهر فيه، لأمره 

ُ كَ يُ  انَ  َ  صلى الله عليه وسلمأنه  »: ورفع؛ لما روي ، وهذا منقول بالعمل .«ع  فج رَ وَ  ض  فج خَ  ل  في  ُ  بر 

 .(1)"و ذلك قول الإمام: سمع الله لم  حمده

وقد خالف اب  رشد في تخريج هذا الفرع فجعل سبب الخلاف تعار  مفهوم 

مَا إ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  " وفيه ÷حديث أنسأن  وبيان ذلك، مع النص المخالفة  ِن 
تَم   وا، بهِِ جُعِلَ الِإمَامُ ليُِؤج ُ َ فَكَبر  َ عُوا، فَإِذَا َ بر  َ ج  ،وَإذَِا رََ عَ فَارج

ِ
ُ لم وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ اللّ 

دُ ، حَمِدَهُ  ناَ وَلَكَ الحمَج ربنا )أن الإمام لا يقول:  بمفهوم المخالفةيقتضي  «...فَقُولُوا: رَب 

لأنه جعل حكم المسكوت  (؛سمع الله لم  حمده )وأن المأموم لا يقول:، (ولك الحمد

 .عنه خلاف حكم المنطوق به

وإذا ،  ان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه صلى الله عليه وسلمأنه  » :وحديث اب  عمر

ربنا ولك ، رفع رأسه م  الر وع رفعهما  ذلك أيضا وقال: سمع الله لم  حمده

 صلى الله عليه وسلمامتثالا لأمره ، يدل بنصه على أن المأموم مأمور بالجمع بين اللفظين، (2)«الحمد

 بمتابعة الإمام والائتمام به. 

                                 
 .(2/417) الجامع، لاب  يونس  (1)

، (163رقم الحديث )، باب افتتاح الصلاة، في  تاب الصلاة، من رواية يحيى الليثي، أخرجه مالك في الموطإ (2)

 .(2/122)، (878رقم الحديث )، باب رفع اليدي  حدو المنكبين،  تاب الصلاةفي ، والنسائي، (1/75)
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يقول ولا ، فم  رجح مفهوم حديث أنس قال: لا يقول المأموم سمع الله لم  حمده

وهو م  باب دليل الخطاب. وم  رجح حديث اب  عمر قال: ، الإمام ربنا ولك الحمد

قوله: سمع الله لم  ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في ، يقول الإمام ربنا ولك الحمد

تَم  بهِِ إ»: حمده لعموم قوله وم  جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين ، « ِن مَا جُعِلَ الِإمَامُ ليُِؤج

 الإمام والمأموم.

والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن : "الحفيد قال اب  رشد

وحديث ، سمع الله لم  حمدهوأن المأموم لا يقول: ، الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد

فلا يجب أن يتر  النص بدليل ، اب  عمر يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد

وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم ...الخطاب فإن النص أقو  م  دليل الخطاب

تَم  بهِِ إ : "يقول: سمع الله لم  حمده بعموم قوله وبدليل خطابه ألا ، "  ِن مَا جُعِلَ الِإمَامُ ليُِؤج

ولا خلاف أن العموم أقو  م  ، فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب، يقولها

ولذلك ليس يبعد أن ، لك  العموم يختلف أيضا في القوة والضعف، دليل الخطاب

يكون بعض أدلة الخطاب أقو  م  بعض أدلة العموم فالمسألة لعمري اجتهادية: 

  .(1) ")أعني: في المأموم.(

في المالكية  ءلة على عمل أهل المدينة إلا أن مستند  ثير م  فقهاصح بناء المسأوإن 

َ ج حَمِدَهُ  »: صلى الله عليه وسلم  ذلك قوله
ِ
ُ لم دُ ، وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ اللّ  ناَ وَلَكَ الحَمج فقد بين  «...فَقُولُوا: رَب 

لو  ان  ل واحد و، ولم يقل: فقولوا سمع الله لم  حمده ،ما يقول الإمام والمأموم صلى الله عليه وسلم

رت النقول ع  ، وقد تظافمنهما يقول ما يقوله صاحبه لم يك  لهذا التخصيص فائدة

ُ  »: |وأما قوله " قال اب  الجلاب: .(2)ذلك علىفقهاء المذهب  وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ اللّ 

                                 
 (.282، 1/281)بداية المجتهد، لاب  رشد  (1)

شرح و ،(1/245) ، للقاضي عبد الوهابالإشراف، و(1/222) ، للقاضي عبد الوهابالمعونةينظر:  (2)
 ، للمازريشرح التلقينو، (2/512) ، لاب  يونسالجامعو، (2/313لاب  بطال ) ،صحيح البخار 

 .(1/336) للعدوي ، فاية الطالب الربانيو ،(5/405)، لاب  عبد البر الاستذ ارو ،(1/587)
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َ ج حَمِدَهُ 
ِ
دُ ، لم ناَ وَلَكَ الحَمج والليث، وأبى حنيفة ، ففيه حجة لقول مالك، «...فَقُولُوا: رَب 

أن المأموم يقتصر على أن يقول: ربنا ولك الحمد، دون أن يقول: سمع الله لم  

َ ج حَمِدَهُ »وقوله "وقال الباجي: ، (1)"حمده
ِ
ُ لم ناَ وَلَكَ ، وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ اللّ  فَقُولُوا: رَب 

دُ   .(2)"يدل على أن جميع ما يقوله المأموم ربنا ولك الحمد «...الحمَج

 منع توريث ذوي الأرحام.: الثالثالفرع 

واعتمد مالك في منع ذوي الأرحام على عمل أهل قال اب  بزيزة في هذه المسألة: "

 .(3)"إنه لنعم الدليل، المدينة

وليس ، الكتاب والسنة م  قرابة الميت فيم  لا سهم له  المقصود بذوي الأرحام: "

، والعمة، وبنات الأخ، وأولاد الإخوة للأم، الأخوات أولاد البنات وأولاد ، بعصبة

وم  ، الأم والجدة أم أبي، الأم والجد أبي، الأب لأمه يوالعم أخ، وعمة الأب، والخالة

  (4)".أدلى بهم

ومذهب مالك عدم الأرحام  يتلف السلف وم  بعدهم فى توريث ذواخوقد 

  .(5) ثابت د ب زي مذهب هوو، ويرجع مال المي ت لبيت المال، توريثهم

أن الفرائض لما  انت لا مجال ومما اعتمد عليه القائلون بمنع ميرا  ذوي الأرحام 

  تاب أو سنة ثابتةنص م   ان الأصل أن لا يثبت فيها شيء إلا ب، للقياس فيها

                                 
 .(1/70التفريع في فقه الإمام مالك ب  أنس ) (1)

 .(1/239)، للباجيالمنتقى (2)

 (.2/1438روضة المستبين، لاب  بزيزة ) (3)

 .(2/502) ، لأبي الحس  الناذلي(، و فاية الطالب الرباني8/363) شرح صحيح البخار ، لاب  بطال (4)

ـــــ  بطـــــال )624عيـــــون المســـــائل، للقـــــاضي عبـــــد الوهـــــاب )صينظـــــر:  (5) (، 8/363(، وشرح صـــــحيح البخـــــار ، لاب

، دار الجيــل، بــيروت، (، تحقيـق: محمــد الحبيــب التجكـاني1/451) ابــ  رشــد(، ومسـائل 6/250والمنتقـى، للبــاجي )

 .(2/961وشرح زروق على الرسالة )م، 1993، هـ 1414الطبعة الثانية، ، ق الجديدة، المغربدار الآفاو
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 ذ رهمالت وارَُ  إنّما يقع بين م  فكان  ، وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة، أو إجماع 

ُ في  تابه  .(1) والباقي للعصبة، اللّ 

 مناقنة التخريج:

اعتمد على عمل أهل المدينة في عدم توريث ذوي  ذ ر اب  بزيزة أن الإمام مالكا  

: "الأمر المجتمع عليه الذي لا وأصل ذلك ما ذ ره الإمام في موطئه بقوله، الأرحام

، اب  الأخ للأم والجد أبا الأماختلاف فيه والذي أدر ت عليه أهل العلم ببلدنا أن 

والأم والعمة ، والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب، والعم أخا الأب للأم

 .(2)والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا"

لا مجال للقياس لك  ينكل على ذلك ما قاله اب  رشد الحفيد م  أن مسائل الميرا  

يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو لا مسائل الميرا  أ الأصل أنوأن ، فيها

، وغيره، و منع توريثهم على ما ذ ر اب  بزيزة، وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة، إجماع

عمل أهل بل لأجل ،  تاب أو سنة ثابتة أو إجماعلم يك  لانتفاء المقتضي وهو الدليل م  

فقد قال فيه: ، الثابتة عند مالك إلا أن يقال إن عمل أهل المدينة م  قبيل السنة، المدينة

وعلى ذلك يكون منع توريثهم مستنده السنة الثابتة ، "هذا أصح عندنا م  الحديث "

 .الموطأقال في  ما ، بهاحتج مالك وقد ، ع  طريق عمل أهل المدينة

الفرع المذ ور على عمل أهل لمدينة الباجي حيث يقول:  انبناءومم  أشار إلى  

رجال ثابت وأهل المدينة لا يورثون ذوي الأرحام م  الزيد ب  وعلى ما ذ ر أن "...

الأم والعم للأم والخال فإنهم لا يرثون؛ لأنهم ليسوا  وهو اب  الأخ للأم والجد أب

  .(3)"أهل فر 

                                 
 .(2/512)بداية المجتهد، لاب  رشد و، (6/560)المسالك، لاب  العربي ينظر:  (1)

 .(2/518رواية يحيى الليثي )م  ، الموطأ، للإمام مالك (2)

 (.6/250)المنتقى، للباجي  (3)
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 فقـال قـوم: لا يـر ونسب القرطبي  ـذلك القـول بعـدم تـوريثهم لأهـل المدينـة فقـال: "

 مــــــ  لا فــــــر  لــــــه مــــــ  ذوي الأرحــــــام. وروي عــــــ  أبي بكــــــر الصــــــديق وزيــــــد بــــــ  ثابــــــت

 .(1)"اية ع  عي، وهو قول أهل المدينةواب  عمر، ورو 

 :م يوم الجمعة وحدهياصجواز الفرع الرابع: 

جواز صيام يوم الجمعة ، وم  المسائل التي خرجها اب  بزيزة على عمل أهل المدينة

خوفا م  مضاهاتهم في ، بعضهم صوم يوم الجمعة وحدهو ره حيث قال: "، مفردا

وأجاز مالك صومه ، والنهي ع  ذلك ثابت في الصحيح، تعظيم يوما م  الأسباع

 .(2)"يتحراه بعض أهل الفضل :وقال، اتباعا للعمل

جاء في ، والمراد بالجواز الندب، مذهب مالك جواز صيام يوم الجمعة ولو بانفراده

م  أهل العلم والفقه وم   لم أسمع أحدا   :سمعت مالكا يقول :وقال يحيى: "الموطأ

وقد رأيت بعض أهل العلم ، ه حس   وصيامُ  ،يوم الجمعة يقتد  به ينهى ع  صيامِ 

 .(3)"اهراه  ان يتحر  وأُ  ،يصومه

وإلا فلا خلاف في ، بعده أ ان قبله أمسواء  ،إليه يوم آخر ومحل الخلاف ما لم يُضمّ 

 .(4)جواز صومه

فقال عاطفا على ، وعليه منى خليل في مختصره، وهذا هو منهور المذهب

لا قبله  . قال الدردير شارحا لقول خليل: "(5)وجمعة فقط"، الجائزات: "وصوم دهر  

                                 
 .(8/58للقرطبي )، لأحكام القرآنالجامع  (1)

  (.1/521)روضة المستبين، لاب  بزيزة  (2)

الاستذ ار، و، (2/76وينظر: النوادر والزيادات )، (1/310م  رواية يحيى الليثي )الموطأ، للإمام مالك،  (3)

 .(2/460) التوضيح، لخليلو، (2/76المنتقى، للباجي )و، (10/260)لاب  عبد البر 

الاستذ ار، : . ينظروقيل: صفوان ب  سليم، هو محمد ب  المنكدر إليه بقوله "بعض أهل العلم"و المنار   

 .(2/460) التوضيح، لخليلو، (2/60)المعُجلمِ، للمازري و، (10/260)لاب  عبد البر 

 .(2/148)منح الجليل، لعليش (، و2/260ينظر: شرح الخرشي على خليل )(، و1/534الشرح الكبير، للدردير ) (4)

 (.74صمختصر خليل ) (5)
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وإنما  ان المراد بالجواز هنا الندب؛ لأنه ليس لنا صوم مستوي ...يوم ولا بعده يوم 

 .(1)"الطرفين

 ها:واستدلوا على ذلك بأدلة من

 » قَالَ: ÷ مسعود ب  عبد اللهحديث 
ِ
ةِ  صلى الله عليه وسلمَ انَ رَسُولُ اللّ  يَصُومُ مِ ج غُر 

ُ ل   (2)

ام   ر  ثَلَاثَةَ أَي  مَ الجمُُعَةِ ، شَهج رُ يَوج
طِ مَا َ انَ يُفج  .(3)«وَقَل 

، (4)ومم  قال بذلك م  المالكية اب  نصر الداودي، وقيل بكراهة صيامه منفردا  

ومما وقع النهي " :قال اب  بنير مبينا وجه الكراهة، اللخمي في التبصرةوهو ظاهر  لام 

 .(5)"اليهود للسبت م  تعظيملئلا يعظّ  ؛عنه في الحديث إفراد يوم الجمعة بالصوم

لَا  »: أنه قال صلى الله عليه وسلمالن بيِ   ع ، ÷  هريرةبيأواستدل الداودي وم  وافقه بحديث 
يَالِي  ِ الل  ُمُعَةِ بقِِيَام  مِ ج بَينج وا لَيجلَةَ الجج تَصُّ امِ ، تَخج يَ  ِ الأج مُُعَةِ بصِِيَام  مِ ج بَينج مَ الجج وا يَوج ، وَلَا تَخُصُّ

                                 
 (.2/260(، وينظر: شرح الخرشي على خليل )1/534الشرح الكبير، للدردير مع حاشية الدسوقي ) (1)

ةُ  (2) أن يراد ، وغرف، ونقل السيوطي ع  العراقي احتمال غرفة،  ررَ والجمع غُ  ،م  النهر وغيره أوله -بالضم – الجغُر 

قوت (، مادة )غرر(، و169وهي البيض. ينظر: المصباح المنير للفيومي )ص وأن يراد الأيام الغر ،بغرة النهر أوله

جامعة أم بكلية الدعوة وأصول الدي ، ب هرسالة د تورا(، 269، 1/268، للسيوطي )المغتذي على جامع الترمذي

 هـ. 1424، سعدي الهاشمي :رالد تو، وإشراف ناصر ب  محمد ب  حامد الغريبي ، للطالب:مكة المكرمة ، القر

(، وقال 2/110(، )742أخرجه الترمذي في سننه، في  تاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، رقم الحديث )  (3)

، وأبو داود، في  تاب الصوم، باب في صوم الثلا  م   ل شهر، حديث عبد الله حديث حس  غريب"الترمذي فيه: "

مَ الجمُُعَةِ"، وأخرجه النسائي في السن  في  تاب 1/744(، )2450رقم الحديث ) (، وليس فيه قوله: "وَقَل مَا َ انَ يُفجطرُِ يَوج

 (.10/260الاستذ ار ) (، وصححه اب  عبد البر، ينظر:4/204(، )2368، رقم الحديث )الصوم، باب صوم النبي 

شرح  م  أئمة المالكية بالمغرب.  ان بطرابلس وبها أصل  تابه في، أحمد ب  نصر الداودي الأسدي هو أبو جعفر (4)

وحده لم يتفقه في أ ثر  يدرس ان ،  ان فقيها  فاضلا  متقنا  مؤلفا  مجيدا  له حظ م  اللسان والحديث والنظرالموطأ 

، م  تصانيفه: وأبو بكر ب  أبي زيد، أبو عبد الملك البوني ، أخذ عنهنما وصل بإدرا هعلمه على إمام منهور وإ

ترتيب المدار ، للقاضي عيا  هـ. ينظر: 402، توفي سنة في شرح البخاري "النصحية"و، في الفقه "الواعي"

 (.166، 1/165، الديباج المذهب، لاب  فرحون )ص(7/102)

 .(4/97) إ مال المعلم، للقاضي عيا و، (2/815)التبصـرة، للخمي وينظر: ، (2/762)التنبيه، لاب  بنير   (5)
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م  يَصُومُهُ أَحَدُُ مج   .(1) « إلِا  أَنج يَكُونَ فِي صَوج
 .(2)صيامه بلغه لنهى ع لو و، لم يبلغه الحديثوأجاب ع  قول مالك المتقدم بأنه 

مقدم عند الأمام مالك على خبر  العملفالحديث بلوغه  ه على فر يردّ بأنو

ألف ع  ألف أحب إلي م  واحد ع  " :قال ربيعة، الآحاد،  ما هو معلوم م  أصوله

 .(3)"م  أيديكمنة واحد ينتزع السُّ ع  لأن واحدا   ؛واحد

 مناقنة التخريج:

جواز صيام يوم الجمعة منفردا  على أصل مالك اتباع عمل  صرح اب  بزيزة بتخريج

لم أسمع أحدا م  أهل العلم والفقه  والظاهر أنه أخذ ذلك م  قول مالك : "، أهل المدينة

وقد رأيت بعض أهل العلم ، وصيامه حس ، وم  يقتد  به ينهى ع  صيام يوم الجمعة

العلم والفقه م  ينهى ع   لم يسمع م  أهل ÷فكونه ، "وأراه  ان يتحراه، يصومه

يصوم هذا اليوم يفهم منه أن عمل أهل المدينة على  العلمبل رأ  بعض أهل ، صيامه

  ما يدل عليه تحري بعض أهل العلم له.، بل على ندبه، جواز صيامه بلا راهة

الجمعة مبناه على تقديم عمل أهل المدينة يوم وذهب العدوي إلى أن جواز صيام 

، وما سمعت م  ينكر صيامه"حيث قال معقبا على قول مالك : "، على خبر الآحاد

مَ الجمُُعَةِ، إلِا  » يف هذا مع حديث قال: " ا قَبجلَهُ  ومَ صُ يَ  نج أَ  لَا يَصُومَ   أَحَدُُ مج يَوج م   يَوج

دَهُ   ، "أن هذا م  تقديم العمل على الحديث  ما قاله بعض الشراح :والجواب؟.(4)«أَوج بَعج

 .(5)منه على أن عمل أهل المدينة على جواز صيام يوم الجمعة منفردا  فهذا نص 

                                 
 (.2/801)، (1144رقم الحديث )، باب  راهة صيام يوم الجمعة منفردا  ،  تاب الصيام، صحيح مسلم (1)

، التبصـرة(: "قلت: وفي هذا عندي بعُد؛ لنهرة الحديث وانتناره."، وينظر: 3/475) قال الفا هاني في ريا  الأفهام ( 2)

  (.2/98المختصر الفقهي، لاب  عرفة )، و(2/762التنبيه، لاب  بنير )، و(2/60المعُجلمِ، للمازري )و(، 2/815للخمي )

 .(1/46ترتيب المدار ، للقاضي عيا ، ) (3)

 تاب مسلم في ، و(2/700)(، 1884أخرجه البخاري في صحيحه، في  تاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، رقم الحديث ) (4)

 .÷(،  لاهما م  حديث أبي هريرة 2/801) (،1144الحديث )رقم  ،باب  راهة صيام يوم الجمعة منفردا   ،الصيام

 (.2/260شرح الخرشي على خليل ) (5)
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إلى أن سبب الخلاف في المسألة هو اختلاف الأحاديث وذهب اب  رشد الحفيد 

وقد ، وبعضها يقتضي  راهته، فإن بعضها يقتضي جواز صيامه، والآثار الواردة فيه

 قال: ، ترجح لبعضهم خلاف ما ترجح لدخر

أن  »فمنها: حديث اب  مسعود:  اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك:والسبب في "
طِر يومَ الجمُُعَةِ  النبي  ، قال: وما رأيتُهُ يُفج ر  ، ... « َ انَ يَصُوم ثَلاَثَةَ أيام  م  ُ ل شَهج

 مُ وج يَ  دَ رَ فج يُ  نج ى أَ نَهَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  ولَ سُ رَ  تَ عج مِ سَ أَ  را  ابِ جَ  لَ أَ سَ  لا  ائِ أن سَ  »ومنها: حديث جابر: 
 ُ ، وَرَب  هَذَا الجبَيجتِ ؟ م  وج صَ بِ  ةَ ِعمُ الجج ومنها: حديث أبي هريرة قال: قال ، (1)«قَالَ: نَعَمج

مَ الجمُُعَةِ، إلِا   لَا يَصُومُ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله   «هُ دَ عج بَ  ومَ صُ يَ  وج أَ  هُ لَ بج قَ  ومَ صُ يَ  نج أَ  أَحَدُُ مج يَوج

وم  أخذ ، يوم الجمعة مطلقاأجاز صيام ، فم  أخذ بظاهر حديث اب  مسعود...

 -وم  أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين ، بظاهر حديث جابر  رهه مطلقا

 .(2)"-أعني: حديث جابر وحديث اب  مسعود

 بمننإ الخلافدون تصريح ، وأورد خليل جملة م  الأحاديث المتعارضة في المسألة

ر في ذلك هو سبب الخلاف لك  يفهم م  صنيعه أن تعار  الأحاديث والآثا، فيها

 .والله أعلم .(3)فيها

قصير تأو هذا ما يسر الله لي جمعه، فما  ان م  توفيق فمنه وحده، وما  ان م  نقص 

قيض الله له م  يصلح فساده، ويصحح -فمني، فما هو إلا جهد المقل وعمل القاصر 

آله وصحبه ولله الحمد م  قبل وم  بعد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى  -خطأه

 إلى يوم الدي ، والحمد لله رب العالمين.  وسلم تسليما  ثيرا  

  

                                 
ا،  تاب الصيامفي ، مسلم أخرجه ( 1)  (.2/801)، (1143ديث )رقم الح، باب  راهة صيام يوم الجمعة منفرد 

 .(554، 1/553)بداية المجتهد، لاب  رشد  (2)

 (.2/460) التوضيح، لخليلينظر:  ( 3)
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  الخاتمة

 -سأل الله حسنهاأ-

متبوعـــــــة ، لمستخلصـــــــة منـــــــهأهـــــــم النتـــــــائج ا أســـــــجل هـــــــهناوفي خاتمـــــــة هـــــــذا البحـــــــث 

 بالتوصيات.

 :النتائج

ترتـب ا تممـ، أصـولية أكثـر مـن قاعـدة عـلىيمكـن  ريجهـا الفـروع الفقهيـة  أن بعـض -1

 في  ريج هذه الفروع على أصولها. العلماء عليه اختلاف

فقـــد ، يعــد كتـــاب ابــن بزيـــزة مصــدرا مهـــما مـــن مصــادر التخـــريج في الفقــه المـــالكي -2

 .وعلى جملة قواعد أصول الفقه، خرج مؤلفه فيه مسائل شتى في مختلف أوواب الفقه

إلى المــذاهب -أحيانــا-فتعــداه ، لم يلتــزم ابــن بزيــزة بــالتخريج في المــذهب المــالكي -3

 وإلى أقوال التابعين وغيرهم من المجتهدين. ، الأخرى

ولعلــه اعتمــد عــلى ، العلــماءمــن مــن ســبقه بعــض ة في أغلــب  ريجــه زوافــق ابــن بزيــ -4

 في مواطن يسيرة. هموخالف، بعضهم في ذلك

لم يلتزم ابن بزيـزة في تعبيراتـه الأصـولية بطريقـة معينـة، بـل كـان يسـتخدم عبـارات  -5

 ، ويستخدم عبارات الفقهاء.-وهي الغالب-المتكلمين 

العمـوم في التعبـير،  امع براعة ابن بزيزة في  ريجه، إلا أن بعـض المـواطن قـد شـابه -6

 منها، إلا ببعض القرآئن.فلم يتبين المقصود 

عـــد الأصـــول   ـــريجإمكــان  -7 الخـــلاف في مســألة مـــا عـــلى الخـــلاف في قاعــدة مـــن قوا

لخــلاف، فــبعض المســائل التــي خرجــت عــلى قواعــد ا لا كافيــا عــلى أن ذلــك ســببلــيس دلــي

اخـــتلاف -حســـب نصـــوص الفقهـــاء المختلفـــين فيهـــا–أصـــولية، كـــان ســـبب الخـــلاف فيهـــا 

 ، وقد يكون غير ذلك.الأحاديث والآثار الواردة

لفكــر والنظــر ا عمــلين النقــل والعقــل وأبــ فجمــع،  ريجــه كــان ابــن بزيــزة بارعــا في -8

 .الأصول وقواعد الشرع لنصوص همع استحضار
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 التوصيات:

تبين لّ خلال هذا البحث بعض الأمور التي أظن أن من الجيـد أن يكـون لهـا حـظ مـن 

 ومن تلك الأمور ما ي :، النظر

آخــــذ العلــــماء لمبيــــان ففيــــه ، مزيـــد العنايــــة بعلــــم  ــــريج الفــــروع عــــلى الأصــــول -1

 .عين خلافهالمد   شبه المنتحلين للعلملورد ، وأصولهم في تقرير مذاهبهم

مـــا يســـتجد مـــن   ـــريج أحكـــامتوظيفـــه في ب، العلـــم عمليـــا االاســـتفادة مـــن هـــذ -2

 ا تندرج تحته من أصول.ردها إلى مو ، نوازل لا نص فيها

مــا دونــه  لاســتخراج، البــاحثين إلى كتــب الــتراث الإســلاميالطــلاب وتوجيــه  -3

 .لا يكفي في ذلك مجرد التحقيقو، ودرر أربابها من جواهر

 وأخـص بالـذكر، والمـالكي خصوصـا، الإسـلامي عمومـاالعناية بكتب الفقـه  -4

ئـد التـي لا زالـت ، ،كتاب روضة المستبين فقد حوى كثيرا من القواعـد والفوا

بط الفقهيــــة، مغمــــورة في ثنايــــاه عــــد والضــــوا ومــــا خــــرج ، والمقاصــــدية، كالقوا

 كــان مقصــورا عــلى القواعــد الأصــولية في بحثــي ومــا تناولتــه، عليهــا مــن فــروع

 .وفروعها

 مــــن أخطــــاء -روضــــة المســــتبين –تصــــحيح مــــا وقــــع في الكتــــابالعمــــل عــــلى  -5

البــتر للكــلام فيــه في الخطــأ وفقــد وقــع ، ويحســن الاعــتماد عليــه،  تــهفائدتكمــل ل

 .حرفهالمعنى أو  أضاعأكثر من موضع مما 
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 .(1) فهرس الآيات القرآنية

 رقمها الآية
اسم السورة 

 ورقمها
 الصفحة

 448 2البقرة: 31 چ...ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ

 533 2البقرة: 35 چ...ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 

 378 2البقرة: 43 چ...ڱ  ڱ  ڱ   ں چ 

 126 2البقرة: 58 چ...ڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ چ

 284 2البقرة: 67  چ...    ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 

 284 2البقرة: 71 چ...ڃ  چ  چ  چچ

 189 2البقرة: 187  چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 284 2البقرة: 97 چ...ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 

 130 2البقرة: 158 چ...ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ

 187 ،186 ،180 2البقرة: 184 چ  ...ڄ  ڃ     ڃ    ڃچ

 566 2البقرة: 184 چڎ...ڇ  ڍ      ڍ      چ

 186 ،185 ،180 2البقرة: 185 چ...ھ  ھ  ھ    چ

 151 2البقرة: 187 چ...ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ

 189 2البقرة: 187 چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 331 ،329 2البقرة: 187 چ...ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ

                                 
 مرتبة حسب ترتيب المصحف الشريف. (1)
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 رقمها الآية
اسم السورة 

 ورقمها
 الصفحة

 304 2البقرة: 190 چ...ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئو  ئۇچ 

 306 2البقرة: 190 چ...ھ  ھ  ے  ےچ

 305 2البقرة: 191 چٹ...ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ 

 305 2البقرة: 193 چ...ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ 

 278،276، 275 2البقرة: 221 چ...ڄ  ڄ  ڄچ 

 26 2البقرة: 225  چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ چ 

 168 2البقرة: 229 چ...ہ  ھ   ہہ  ہچ ٱ

 151 2البقرة: 230 چ...ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  چ 

 420، 419 2البقرة: 236 چے...ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہچ 

، 319، 314، 146 2البقرة: 275 چڤ...ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

320 

 174،176 2البقرة: 283 چ...ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

 80 2البقرة: 286 چ...ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

 383 3آل عمران: 31 چ...ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  چ 

 378، 116، 69 3آل عمران: 97 چڭ...ھ  ھ  ے   ے  ۓچ 

 146 3آل عمران: 130 چ...ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە چ 

 473 3آل عمران: 159 چڦ...ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 260 4النساء: 1 چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ

 295 4النساء: 11 چ...ڳگ  گ   گ  ڳچ 
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 رقمها الآية
اسم السورة 

 ورقمها
 الصفحة

، 513، 511، 509 4النساء: 22 چ...ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ

514 

 171 4النساء: 23 چ...ڳ  ڳچ 

 467 ،172 ،173 4النساء: 23  چ...ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ

 512 ،235 4النساء: 23 چ...ڍ ڌ ڌچ

 371 ،369 4النساء: 25 چڭ...ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     چ

 158 ،157 ،156 4النساء: 43 چ...ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ              ۇ  ۆچ ٱ

 259 4النساء: 43 چ...ې  ې  ې  ې  ىچ 

 558 ،415 ،271 4النساء: 59 چ...ئج  ئح   ئم  ئى  ئي   چ

 424 ،340 4النساء: 92 چڍ...ڀ  ڀ   ڀ  ڀچ 

 90 4النساء: 165  چڈ...ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 282 4النساء: 176 چ...ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ

 ،265 ،264 ،235  5المائدة: 3 چ...ٻٱ ٻ چ 

 262 5المائدة: 3 چ...ٻ  پچ 

 415 5المائدة: 3 چڎ...چ  چ  چ  ڇ  چ 

 276 5المائدة: 5 چ...ۋ   ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ 

 5المائدة: 6 چ...ڀ  ڀ  ڀچ 
329 ،331 ،333 ،334 ،

335 ،339 ،340. 

 340 5المائدة: 6 چڇ...چ  ڇ  ڇ  ڇچ 

 5المائدة: 38 چ...ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ
268، 272، 339، 

 378 ،458 
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 رقمها الآية
اسم السورة 

 ورقمها
 الصفحة

 558 5المائدة: 49 چ...ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

 247 5المائدة: 63 چ...ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ 

 302 5المائدة: 82 چ...ۉ  ې  ې    ې  ېچ

 399 ،346 5المائدة: 89 چ...ۉ  ې  ې  ې   ې چ

 459 5المائدة: 90 چ ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ 

 265 ،264 5المائدة: 96 چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ 

 534 6الأنعام: 108 چۆ...ھ  ھ  ے  ے  چ 

 322 6الأنعام: 116 چۉ...ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋچ 

 141 6الأنعام: 145 چ...ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ ٱ

 199 7الأعراف: 11 چ...ې     ې     چ

 199 7الأعراف: 12 چپ...ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ 

 199 7الأعراف: 12 چ...پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ 

 453 7الأعراف: 80 چ ...ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  چ 

 323 7الأعراف: 102 چ...ۆڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇچ 

 550 7الأعراف: 145 چ...ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  چ 

 126 7الأعراف: 161 چ..ڑ  ک  ک  ک  کچ

 533 7الأعراف: 163 چ...ھ  ھ  ھ  ے  چ 

 383 7الأعراف: 185 چ...ۉ  ۉ ۅ چ 
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 رقمها الآية
اسم السورة 

 ورقمها
 الصفحة

 200 8الأنفال: 24 چ...ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  چ 

 304 9التوبة: 5 چ...ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  چ

 303 ،260 9التوبة: 5 چ...ھ  ھچ

 330 ،305 9التوبة: 29 چ...چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ

 305 ،299 9التوبة: 36 چ...ۅ  ۉ  ۉ  ۅچ

 143 9التوبة: 80 چ...ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ 

 314 11هود: 85 چ..ڈ  ڈ  ژ  ژ چ

 184 12يوسف: 82  چ...ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ 

 323 12يوسف: 103 چ...بخ  بم  بى  بي   تج  چ 

 283 13الرعد: 16 چ...ہ  ہ  ہ        ہ    چ

 322 15الحجر: 42 چ...ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 

 83 16النحل: 81 چڇ...ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ     چ

 283 16النحل: 90 چ...چ  ڇ   ڇ  چ  چچ 

ء: 15 چ...ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  چ   90 17الإسرا

ء: 24-23 چ...ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ  408 ،139 17الإسرا

ء: 31 چ...چ  چ   چ  چ  ڇچ   146 17الإسرا

ء: 32 چ ...ک     ک      ک    ڑژژ  ڑچ   453 17الإسرا

 91 20طه: 134  چ...ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ 
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 رقمها الآية
اسم السورة 

 ورقمها
 الصفحة

 161 22الحج: 28  چ...ڳ   ڳ  ڳ  ڳچ

 153 24النور: 4 چ...ڑ  ڑ  ک     ک   ک  کچ 

 273 24النور: 6 چ...ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ

 372 ،366 24النور: 2 چ...ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺچ 

 511 24النور: 3 چ...ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ 

 108 25الفرقان: 69 ،68  چ...ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ چ 

 91 28القصص: 59 چ...ئو  ئو          ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ چ 

 384 33الأحزاب: 21 چ...ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ 

 379 33الأحزاب: 37 چ...ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ چ

  259 33الأحزاب: 56 چ...ڄ  ڄ  ڄ  ۀ چ

 323 34سبأ: 13 چ...ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېچ 

 555 ،550 39الزمر: 18 چے...ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ

 556 39الزمر: 55 چ...ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  چ 

 340 ،273 58المجادلة: 3 چ...ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 

 449 ،436 ،409 59الحشر: 2 چ...ۅ  ۉ  ۉ   چ

 272 59الحشر: 7 چ...ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ 

 390 62الجمعة: 9 چ..ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پچ 

 202 64التغابن: 16 چ...ہ  ہ  ہ  ھ   چ 
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 رقمها الآية
اسم السورة 

 ورقمها
 الصفحة

 149 65الطلاق: 6 چٿ...ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

 341 65الطلاق: 2  چ...ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ 

 108 74المدثر. 42  چ ...جم  حج    حم  خج        چ 

 557 75القيامة: 36 چ...ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ںچ 

 314 83المطففين: 2 چ...ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋچ 

 193 ،192 ،191 87الأعلى: 15، 14 چ...ئح  ئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ   ی  ئجچ

 191 94الشرح: 7 چ...ۅ  ۉ  ۉچ 

 330 97القدر: 5 چ...ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 
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 فهرس الأحاديث والآثار
 

 رقم الصفحة طرف الحديث أو الأثر ر.م

ُ بهِِ   1  130 ...أَبدَْأُ بمََِ بَدَأَ اللَّه

 128 ...ووكاءها احفظ عفاصها  2

 141 ...أحلت لكم ميتتان ودمّان  3

جُلَ فَهُمَ زانيِانِ   4 جُلُ الره  454 ...إذِا أَتىَ الره

 221 ...إذَِا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ   5

 140 ...إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث  6

لِسَ إذَِا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الَمسْجِدَ   7 كَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يََْ  541 ...فَلْيََْ

 أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا  8
ِ
بَ الْكَلْبُ فِِ إنَِاء  216 ...إذَِا شََِ

 97،485 ...على بني المصُْطَلِق وهم غارون صلى الله عليه وسلمأغار النبي   9

 223 ...اغْسِلْنهََا ثَلَاثًا أَوْ خََْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ   10

 223 ...اغسلوها بمَء وسدر  11

خَهُمْ   12 كِيَن وَاسْتَحْيُوا شََْ  300 ...اقْتُلُوا شُيوُخَ الْمشُْرِ

 580 أُمِرَ بلَِالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذََانَ، وَأَنْ يُوترَِ الِإقَامَةَ...  13

 467 كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين... ÷أن أبا بكر   14

هِيمَ   15 دِينةََ...إنِه إبِْرَا مْتُ الْمَ ةَ، وَإنِِّي حَره مَ مَكه  430 حَره

بياً جاء إلى النبي   16 فبايعه على الإسلام، فجاء من  صلى الله عليه وسلمأن أعرا

 الغد محموماً...
574 

 575،578 إن الإيمَن ليأرز إلى المدينة كمَ تأرز الحية إلى جحرها...  17

 539،541 ...جاء يوم الفطر وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلمأن النبي    18
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 رقم الصفحة طرف الحديث أو الأثر ر.م

 594 كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر... صلى الله عليه وسلم أن النبي   19

20   ،  206 امٍ ٍدَ قْ أَ  ثِ لَا ثَ  نْ مِ  فِ يْ فِ الصه  رَ هْ  الُّ  لّي صَ يُ  انَ : كَ صلى الله عليه وسلمأن النبيه

َ وَرَسُولَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنه رَجُلًا خَطَبَ عِندَْ النهبيِي   21 عْ اللَّه
فَقَالَ مَنْ يُطِ

 ...فَقَدْ رَشَدَ 
130 

22   
ِ
امِعُ أَهْلَهُ ثُمه  صلى الله عليه وسلمأنه رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه جُلِ يََُ عَنْ الره

 يُكْسِلُ...
380 

23   
ِ
جَهَا صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ اللَّه  285 ...أَعْتَقَ صَفِيهةَ وَتَزَوه

 492 سجد فِ المفصل وسجدوا معه... صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   24

25   
ِ
ةَ كَلِمَةً... صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ اللَّه مَهُ الأَذَانَ تسِْعَ عَشْرَ  580 عَله

26   
ِ
لِ... صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ اللَّه  مِنَ المفَُصه

ٍ
ء  493 لَمْ يَسْجُدْ فِِ شََْ

 369 ، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن...صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   27

نهى أن يفرد  صلى الله عليه وسلمأن سائلا سأل جابرا أسمعت رسول الله   28

 يوم الجمعة بصوم؟...
594 

مْهَا النهاسُ   29 ري ُ وَلَمْ يُحَ مَهَا اللَّه ةَ حَره  426 ...إنِه مَكه

جُلُ وَالدَِيْهِ   30  الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الره
 535 ...إنِه مِنْ أَكْبََِ

 457 خَرا...إن من العنب خَرا ومن العسل   31

 91 ...إنِهكَ تَأْتِِ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ   32

 585،587،588 إنِهمََ جُعِلَ الِإمَامُ ليُِؤْتَمه بهِِ...  33

 587 كان يكبَ فِ كل خفض ورفع... صلى الله عليه وسلمأنه   34

 587 كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه... صلى الله عليه وسلمأنه   35

 494 ...فَسَجَدَ فِيهَاأَنههُ قَرَأَ وَالنهجْمِ   36
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 رقم الصفحة طرف الحديث أو الأثر ر.م

اءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ   37 أَ أَدْارَ الْمَ  333 ...أَنههُ كان إذَِا تَوَضه

إذا اشتروا  صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله  38

فاً   ...طعاماً جزا
319 

 475 الأيَيمُ أَحَق  بنِفَْسِهَا مِنْ وَليِيهَا...  39

 162 ...أيمَ إهاب دبغ فقد طهر  40

 269 ...ينَقُْصُ إذَِا يَبسَِ أ  41

بعث فِ قتل ابن أبي الحقيق وابن الأشَف وصاحب بني   42

 ...لحيان غيلة
97 

 368، 366،365 ...البكِْرُ باِلبكِْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ   43

 475 ،473 تستأمر اليتيمة فِ نفسها...  44

 222 ...أمرك اللهتوضأ كمَ   45

 381 خذوا عني مناسككم...  46

 217 ...خلق الله الماء طهورًا  47

رأيت سعد بن أبي وقاص، أخذ رجلا يصيد فِ حرم   48

 المدينة...
429 

 209 ...رفع القلم عن ثلاثة  49

 275 ...سُن وا بِِمِْ سُنهةَ أَهْلِ الْكِتَابِ   50

 ،390 ،381 صلوا كمَ رأيتمونِّ أصلّ...  51

483، 539 

يْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ...  52  494 صَله

تيِ حَسَنهَُا وَسَييئهَُا  53  247 ...عُرِضَتْ عَلَّه أَعْمََلُ أُمه
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إنِّ  "أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول ÷عن عمر   54

 ..."أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع
380 

 368 ...أنه غرب عبدًا÷عن عمر بن الخطاب   55

 501 فَإِنِّي إذَِنْ صَائِمٌ...  56

 470 ،467 ...فِِ كُلي أَرْبَعِيَن شَاةً شَاةٌ   57

نتََيْنِ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ النهبيِ    58 فُونَ باِلتهمْرِ السه
الَمدِينةََ وَهُمْ يُسْلِ

 وَالثهلَاثَ...
552 

 492 )وَالنهجْمِ( فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا... صلى الله عليه وسلمقَرَأْتُ عَلَى النهبيِي   59

 299 ...قول أبي بكر: فدعهم وما حبسوا أنفسهم له  60

61   
ِ
رَ أميًَا على جيشٍ... صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  484 إذا أَمه

62   
ِ
إذَِا بَعَثَ أَمِيًَا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 
ِ
ةِ نَفْسِهِ بتَِقْوَى الله  ...خَاصه

91 

63   
ِ
ةِ كُلي شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيهامٍ... صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه  592 يَصُومُ مِنْ غُره

64   
ِ
 428 أَحْسَنَ النهاسِ خُلُقًا...صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

65   
ِ
 428 وَحْشٌ... صلى الله عليه وسلمكَانَ لِآلِ رَسُولِ اللَّه

 410 ...إذا عرض لك القضاء كَيْفَ تَقْضِ   66

 134 ...وضوئي بأي عضو بدأتلا أبالي إذا أتممت   67

 317 ...لا تبيعن شيئا حتى تقبضه  68

يَالِي...  69 وا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بقِِياَمٍ مِنْ بَيْنِ الله  592 لَا تََْتَص 

رَمٍ...  70 ةُ ثَلَاثَةَ أَيهامٍ إلِاه مَعَ ذِي مَحْ َ رْأ  367 لَا تُسَافِرْ الْمَ

 299 ...لا تقاتلوا أصحاب الصوامع  71
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 474 لاَ تُنكَْحُ الأيَيمُ حَتهى تُسْتَأْمَر...  72

هُ وَالدَِةٌ بوَِلَدِهَا...  73  240 لَا تُوَله

 285 ...لا نكاح إلا بولي  74

 294 ...لا وصية لوارث  75

 296 ...لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم  76

 594 لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله   77

 312 ...عن بيعه قبل قبضهصلى الله عليه وسلملعموم نهيه   78

ُ اليَهُودَ وَالنهصَارَى  79  534 ...لعَنَ اللَّه

 إلَِى   80
ِ
 بْنُ عَبْدِ اللَّه

ِ
، جَاءَ ابْنهُُ عَبْدُ اللَّه  بْنُ أُبَيٍّ

ِ
َ عَبْدُ اللَّه لَمها تُوُفِي

 
ِ
 ...فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ ، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

143 

 596 ،595 ...ليس لقاتل ميَاث  81

 583 ،577 ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة...  82

 حَسَنٌ...  83
ِ
مُونَ حَسَناً فَهُوَ عِندَْ اللَّه

 556 ،550 مَا رَآهُ الْمسُْلِ

 202 ...مَا نَهيَْتُكُمْ عَنهُْ، فَاجْتَنبُِوهُ   84

ءٌ   85 سُهُ شََْ اءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجي  270 ...الْمَ

يْتُ  صلى الله عليه وسلممَره بِيَ النهبيِ    86 ، فَدَعَانِِّ فَلَمْ آتهِِ حَتهى صَله  199 ...وَأَناَ أُصَلّي

لَاةِ وَهُمْ أَبنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ   87  209 ...مُرُوا أَوْلَادَكُمْ باِلصه

 142 ...مطل الغني ظلم  88

 232 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد...من أحدث فِ   89

 507 ...من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة  90

مْسُ...  91 بْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشه  503 مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الص 
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كًا لَهُ فِِ عَبْدٍ   92  163 ...مَنْ أَعْتَقَ شَِْ

ُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَحِبهتهِِ مَنْ   93 قَ اللَّه قَ بَيْنَ الأم وَوَلَدِهَا، فَره  240 ...فَره

 451 ...مَنْ وَجَدْتُموُهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ   94

 513 ...دًابَ أَ  انِ حَ اكَ نَ تَ لا يَ  ةِ ده عِ فِ الْ  انِ حَ اكِ النه  :÷عُمر  قول  95

 243 عن بيع الغرر... صلى الله عليه وسلمنهيه   96

 501 ...رِ حْ النه  مِ وْ يَ  مِ وْ عن صَ  صلى الله عليه وسلمنهيه   97

 163 ...هَلاه أَخَذْتُمْ إِهَابَِاَ فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بهِِ   98

 270، 265 ...هُوَ الط هُورُ مَاؤُهُ الِحل  مَيْتَتُهُ   99

 477 ،475 ،471 ا ...وهَ بُ ا أَ نُهَ ذِ أْ تَ سْ يَ  رُ كْ البِ وَ   100

 470، 467 ،148 ...سَائِمَتهَِا إذَِا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَفِِ صَدَقَةِ الغَنمَِ فِِ   101

؟ قَالَ:   102 ، يُسْتَأْمَرُ النيسَاءُ فِِ أَبضَْاعِهِنه
ِ
 474 «...عَمْ نَ »يَا رَسُولَ اللَّه
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ــــفهرس الأع ــ ــ ــ ــ  لامـ

 

 .576، 430، 382، 238الأبِري: 

 .399:÷أُبَيّ بن كعب

، 282، 189، 179، 110الأبـــــــــيـــــــــاري: 

308 ،324 ،353 ،393 ،458 ،491 ،

548 ،549. 

 . 487ابن الأثرم: 

، 89، 82، 80، 63، 62بن حنبــــل: اأحمــــد 

221 ،236 ،441 ،453 ،533 ،577. 

 .574أحمد بن المعذل: 

، 293، 234، 86الأرموي )تـــــاي الـــــدين(:

364. 

 .364، 234الدين(:  الأرموي )سراي

يــنــي ، 153، 112:( أبــو حــــــامــــــد) الإســــــــــــفــرا

395. 

 .458القاضي إسمَعيل:

، 121، 51، 49، 46، 43، 42ســــــــــنوي:الإ

239 ،258 ،274 ،281 ،308 ،351 ،

395 ،407 ،481. 

 .125:÷الأسود الدؤلي أبو

 .97ابن الأشَف: 

 

 

 

، 506، 505، 356، 220، 165أشـــــــــهب: 

538 ،539 ،544. 

 .238، 114، 113، 96أصبغ:

 .212: (شمس الدين) الأصبهانِّ

 .382الاصطرخي:

 . 406إلكيا الهراسي:

، 152، 151، 149، 147، 104الآمـدي: 

169 ،179 ،197 ،198 ،199 ،203 ،

236 ،255 ،256 ،257 ،258 ،282 ،

293 ،295 ،225 ،237 ،238 ،339 ،

342 ،351 ،352 ،364 ،377 ،385 ،

386 ،397 ،448 ،454 ،465 ،478 ،

479 ،490 ،502. 

 .251الأميَ )محمد(: 

 .104أميَ باداشاه: 

 . 104ابن أميَ حاي:

، 428، 285، 177: ÷ أنس بن مـــالـــك

467 ،580. 

، 317، 313، 312، 133، 89الأوزاعي: 

471 ،474 ،507. 
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 .455، 308، 212، 88البابرتِ: 

، 180، 152، 150، 143، 113البـــاجي: 

205 ،222 ،237 ،280 ،281 ،283 ،

213 ،222 ،333 ،383 ،339 ،387 ،

420 ،427 ،448 ،452 ،456 ،490 ،

512 ،530 ،533 ،541 ،545 ،548 ،

563 ،546 ،568 ،576 ،584 ،586 ،

589 ،590. 

، 143، 112البــــاقلانِّ ق القــــاضي أبو بكر: 

149 ،150 ،151 ،196 ،203 ،258 ،

275 ،298 ،309 ،312 ،323 ،330 ،

339 ،352 ،358 ،362 ،404 ،405 ،

448 ،501 ،548 ،576. 

 .366، 319، 200البخاري: 

، 281، 258، 151، 87، 73ابن برهــــــان:

283 ،296 ،322 ،363. 

 .213البساطي:

، 206، 191، 114، 113، 99ابن بشـــــــــيَ: 

217 ،219 ،225 ،288 ،333 ،335 ،

345 ،346 ،388 ،389 ،390 ،442 ،

445 ،447 ،493 ،496 ،504 ،505 ،

506 ،544 ،545 ،561 ،562 ،565 ،

592. 

، 535، 279، 213، 210ابــــــــن بــــــــطــــــــال:

541. 

 .414، 274، 164، 160أبو بكر الدقاق:

، 452، 302، 301: ÷أبو بكر الصديق

467 ،591 ،577. 

، 580، 541، 539: ÷بـلال بـن ربــــــاح

581. 

 .78: (أبو يحيى)البلخي 

 .511، 509، 345البنانِّ: 

 .519البهاء المقدسي )صاحب العدة(:

، 163، 179، 153، 148الــــــبــــــيضــــــــــــــــاوي:

196 ،197 ،198 ،337 ،358 ،364 ،

407 ،449 ،481 ،483. 

 .74: (صاحب المصادر) تاي الرازي

 .174التتائي:

 .201الترمذي: 

، 121، 93، 85:)ســـــــــــعــد الــدين( انِّالتفتــاز

190 ،553 ،559. 

 .122ابن التلمسانِّ: 

، 217، 197، 51، 49، 34الــتــلــمســــــــــــــــانِّ:

346 ،373. 

 . 576، 449أبو تمام:
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، 80، 78ابن تيميــــــة )أبو العبــــــاس أحمــــــد(: 

526 ،577. 

تيمية )مجد الدين(ق صـــــــــــاحب المحررق ابن 

 .79، 62أبو البَكات: 

 .129ثعلب: 

، 474، 471، 277، 274، 89أبــــــو ثــــــور:

510. 

 . 507، 474، 471، 89الثوري :

 .130:  ÷جابر بن عبد الله

، 248، 201، 198 :عـــلّ(أبـــو )الجـــبــــــائـــي  

259 ،425. 

، 248، 201، 109: (أبو هــاشـــــــــــم)الجبــائي 

259 ،308. 

، 151، 143، 109الــقــــــاضي عــبــــــد الجــبــــــار:

362 ،490. 

 .393ابن الجزري:

، 224، 220، 218، 75ابـــــــــن الجـــــــــلاب:

263 ،286 ،418 ،430 ،477 ،543 ،

545 ،561 ،588 . 

 .104المحلّ: جلال الدين

 .449، 324جني:ابن 

، 149، 147، 85، 40، 38الجـــــــويـــــــنـــــــي :

164 ،196 ،233 ،261 ،174 ،281 ،

284 ،293 ،294 ،312 ،322 ،350 ،

352 ،353 ،404 ،406 ،411 ،413 ،

440 ،448 ،491 ،520  . 

، 119، 119، 104، 72ابـــــــن الحـــــــاجـــــــب:

122 ،179 ،188 ،197 ،198 ،224 ،

255 ،261 ،282 ،286 ،292 ،294 ،

313 ،322 ،326 ،337 ،338 ،350 ،

351 ،364 ،386 ،397 ،421 ،439 ،

448 ،470 ،479 ،483 ،543 ،545 ،

559. 

 .300حارث:ابن 

 .410: ÷ الحارث بن عمر

، 238، 155، 135، 113ابــــــن حــــــبــــــيــــــب:

242 ،302 ،326 ،418 ،450 ،452 ،

456 ،439 ،495 ،508 ،515 ،538 ،

539 ،544 ،564. 

 .535، 476، 28سقلانِّ:عابن حجر ال

، 407، 208، 187، 185حـــــــــزم: ابـــــــــن 

408 ،415 ،433 ،536 ،558. 

 .309، 203، 142أبو الحسن الأشعري: 

، 470، 174، 134أبو الحســـــــــــن الشــــــــــــاذلي: 

541. 
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ـــــــــــــــري:  ــ ، 143، 109، 40أبو الحســـــين البصــــ

150 ،151 ،197 ،198 ،199 ،234 ،

308 ،364 ،376 ،414 . 

 .582، 396حسين: القاضي 

 . 263الحق الصقلّ:عبد 

 .97:الحقيق ابن أبي

، 419، 238، 224، 155: الحكم ابن عبـد

561 ،562. 

 .318، 317: ÷حكيم بن حزام

، 225، 24، 167، 161، 110حـــــلـــــولـــــو: 

259. 

 .495حماد بن إسحاق: 

، 133، 111، 80، 54حنيفة ق النعمَن: أبو 

150 ،182 ،243 ،289 ،308 ،312 ،

314 ،315 ،332 ،343 ،344 ،347 ،

365 ،372 ،374 ،390، 398 ،400 ،

438 ،450 ،470 ،471 ،477 ،506 ،

507 ،518 ،532 ،553 ،555 ،563 ،

579 ،586 ،589. 

 .191، 145الخبازي: 

، 262، 215، 210، 191، 174الخرشَ: 

287 ،334 ،421 ،432 ،439 ،470 ،

497 ،540 ،541. 

 .381خلاد:ابن 

 .570، 48خلدون:ابن 

 .324، 145الخليل بن أحمد:

، 114، 102، 101: بن إســـــــــــحـــــاق خليـــــل

118 ،134 ،155 ،157 ،174 ،213 ،

215 ،217 ،219 ،224 ،226 ،242 ،

251 ،262 ،287 ،288 ،313 ،326 ،

345 ،355 ،356 ،366 ،374 ،388 ،

417 ،427 ،432 ،439 ،445 ،451 ،

466 ،477 ،504 ،506 ،507 ،513 ،

515 ،517 ،533 ،539 ،543 ،545 ،

561 ،562 ،591 ،594. 

، 448، 323، 160، 109منداد: خويزابن 

548. 

 .472، 62داود: أبو 

، 176، 173، 172، 171داود الُّــاهري: 

407 ،415 ،221. 

 .592:(نصر )ابن الداودي

 .181، 49الدبوسي: 

، 421، 356، 287، 224، 214الــدردير: 

440 ،504 ،509 ،540 ،561 ،591. 

، 440، 262، 213، 115الــــــدســــــــــــــــوقــــــي: 

504 ،540. 
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 .464، 357العيد:دقيق ابن 

 .433، 430: ذئب ابن أبي

، 266، 243، 167، 100الــــــراجــــــراجــــــي: 

319 ،327 ،421 ،513 ،520 ،545 ،

565. 

، 198، 197، 196، 121، 86الــــــرازي: 

212 ،234 ،258 ،274 ،322 ،331 ،

342 ،363 ،385 ،406 ،423 ،449 ،

455 ،478 ،479 ،498. 

، 175راشد القفصـي ق صاحب اللباب:ابن 

224. 

 .494رافع: أبو 

 .396الرافعي:

 .131ربيعة:

 .208، 82، 62:رجب الحنبلّابن 

، 161، 136، 77، 76 رشــــــــــــد )الجــد(:ابن 

167 ،175 ،205 ،224 ،237 ،243 ،

286 ،327 ،333 ،335 ،373 ،378 ،

388 ،421 ،477 ،505 ،510 ،525 ،

544 ،545 ،584. 

، 157، 134، 118رشــــــــــــــد )الحفيــــد(: ابن  

265 ،304 ،305 ،317 ،318 ،346 ،

420 ،470 ،471 ،475 ،476 ،512 ،

518 ،541 ،542 ،588 ،590 ،594 . 

 . 68رشيق:ابن 

 .35الرهاوي:

 .549، 325الرهونِّ: 

 .331الرويانِّ:

، 210، 191، 174: (عبد الباقي)الزرقانِّ 

213 ،262 ،287 ،345 ،432 ،497 ،

515 ،540. 

، 279، 28: (محمــــد عبــــد البــــاقي)الزرقــــانِّ 

476 ،542 ،581 ،586. 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ:  ، 112، 89، 82، 78، 75الزركـ

122 ،137 ،179 ،188 ،212 ،259 ،

266 ،274 ،281 ،282 ،293 ،331 ،

351 ،352 ،382 ،416 ،445 ،455 ،

456 ،532 ،569. 

، 305، 224، 221، 220، 219زروق:

333 ،334 ،335 . 

 .357 ،288، 55الزقاق: 

 .382زكريا الأنصاري: 

، 327، 136، 51، 49،  42الــــــزنــــــجــــــانِّ: 

374 ،454. 

 .509، 135الزهري:
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، 313، 224، 219، 165:زيـــــــد ابـــــــن أبي

333 ،429 ،433 ،451 ،458 ،472 ،

545. 

، 590، 589، 492: ÷ زيــــد بن ثــــابــــت

591. 

 .369، 366: ÷زيد بن خالد

 .319: ÷ سالم بن عبد الله

، 107، 104، 100، 85الســـــــــــــــبـــــكـــــي:ابـــــن 

111 ،122 ،126 ،147 ،153 ،196 ،

255 ،261 ،271 ،274 ،282 ،283 ،

292 ،293 ،321 ،329 ،337 ،338 ،

350 ،353 ،364 ،382 ،384 ،385 ،

386 ،395 ،405 ،446 ،455 ،479 ،

481 ،485 ،486 ،498 ،530. 

 .435السجلمَسي: 

 .114سحنون:  ابن

 .508، 114، 113، 103، 62سحنون: 

 .452دي:الس

ـــــــــــرخ : ، 181، 107، 106، 80، 56السـ

416 ،469 ،491. 

، 311، 204، 150، 149سريـــــــج: ابـــــــن 

382 ،449 ،454 ،464. 

، 278، 192: ÷ســـــــــــعيـــــد بن المســـــــــــيـــــب

509. 

 .193، 192: ÷أبو سعيد الخدري

 . 170 :(عز الدين)بن عبد السلام ا

، 220، 115ابــن عــبــــــد الســـــــــــــلام الهــواري: 

221 ،513. 

 .429عبد الله: سليمَن بن أبي 

 .49السمرقندي )أبو الليث(: 

 .360، 181، 121السمرقندي: 

، 294، 196، 153، 132، 72الســــــــمعانِّ:

455. 

 583سهيل بن مالك: 

 128السهيلّ:

 128السيَافِ:  

، 134، 119، 114، 102شــــــــــــــــاس: ابــــــن 

244 ،277 ،326 ،421. 

 .554، 549، 531، 529، 525الشاطبي:

، 120، 89، 80، 63، 51، 35الشـــــــــــافعي: 

128 ،131 ،137 ،141 ،142 ،147 ،

148 ،153 ،160 ،169 ،198 ،243 ،

257 ،258 ،274 ،294 ،300 ،304 ،

308 ،312 ،314 ،330 ،332 ،342 ،

343 ،347 ،365 ،384 ،395 ،396 ،
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436 ،443 ،450 ،470 ،471 ،472 ،

490 ،506 ،507 ،509 ،516 ،518 ،

532 ،559 ،563 ،569 ،577 ،579. 

 .479، 386، 384، 378شامة:أبو 

 .370شجاع:أبو 

 .455، 412، 407الشربيني:

، 135شــــــــــعبان ق الشــــــــــي  أبو إســــــــــحاق:ابن 

263 ،277. 

 .508الشعبي:

: (صـــاحب مســـلم الثبوت) الشـــكورابن عبد 

281 ،407 . 

 .346، 167، 161الشنقيطي:

 .470، 455، 212، 186الشوشاوي:

، 152، 151، 132، 105الشـــــــــــــــــــوكــــــــانِّ:

153 ،163 ،206 ،234 ،364 ،382 ،

405 ،408 ،455 ،476 ،487 . 

، 196، 128، 126: الشــيَازيإســحاق  أبو

198 ،281 ،351 ،352 ،384 ،385 ،

423 ،449 ،454 ،464 ،490. 

، 440، 421، 213، 114الصـــــــــــــــــــاوي: 

497. 

 .196الصباغ:ابن 

 .268صفوان: 

، 326، 293، 259صـــــــــــفي الـــدين الهنـــدي:

350 ،351 ،364 ،423 ،455 ،465 ،

500. 

 .239، 207الصنعانِّ: 

 .384:)أبوبكر(الصيَفِ

 .272طعمة بن أبيَق:

 .533، 311، 186، 73الطوفِ:

 .440، 395الطيب: أبو القاضي 

 .373عابدين: ابن 

 .445، 106عاشور:ابن  

: (صــــــــــاحب مرتقى الوصــــــــــولعاصــــــــــم )ابن 

528. 

 .372: ÷ عبادة بن الصامت

، 299، 173، 162:÷عـــــــــبـــــــــاسابـــــــــن 

317 ،441 ،453 ،456 ،471 ،475 ،

493 ،496 ،509 ،539 ،541 ،552. 

 .577: ÷عثمَن بن عفان 

، 210، 174، 134، 116، 115العدوي: 

224 ،277 ،344 ،515 ،540 ،593.  

 .190، 182عبد العزيز البخاري:

 .239، 207: (زين الديني )العراق

 . 292، 266، 212: (ولي الدين)العراقي  



 618 

، 219، 206، 148، 99، 98العربي: ابن 

220 ،224 ،226 ،278 ،303 ،305 ،

306 ،318 ،319 ،334 ،387 ،427 ،

431 ،458 ،478 ،486 ،489 ،525 ،

526 ،530 ،533 ،534 ،568 ،586. 

، 248، 205، 175، 119عـــــــرفـــــــة: ابـــــــن 

262 ،277 ،313 ،333 ،345 ،515 ،

544. 

 .509، 457، 452: ÷ عروة بن الزبيَ

 .245العضد: 

 .584، 583، 582عطاء: 

 .85العطار:

 .534، 192عطية: ابن 

 .224، 223: ’عطية الأنصاريةأم 

 . 455عقيل الحنبلّ: ابن 

 .479، 239، 228العلائي:

 ،577 ،134 :÷ عــــــلّ بــــــن أبي طــــــالــــــب

591.  

 .585، 135علّ بن زياد:

 صــــــــاحبق صــــــــاحب عبد العلّ الأنصــــــــاري

 .407:فواتح الرحموت 

 .77علية: ابن 

 .540، 515عليش: 

، 247، 143 :÷ عــــــمــــــر بــــــن الخــــــطــــــاب

259 ،368 ،380 ،441 ،577 ،578. 

 .208: ÷ عمرو بن عبسة

 . 486، 485عون: ابن  

، 356، 300، 206، 99، 54عـــــــيـــــــاض: 

388 ،422 ،438 ،470 ،504 ،510 ،

515 ،572 ،574 ،576 ،577 ،583 ،

586. 

 . 310، 297عيسى بن أبان: 

 .586عيسى بن دينار: 

 . 439غازي: ابن

، 179، 149، 143، 139، 94الــــــغــــــزالي: 

181 ،196 ،198 ،203 ،212 ،233 ،

234 ،274 ،281 ،282 ،293 ،294 ،

308 ،322 ،339 ،350 ،358 ،363 ،

385 ،406 ،416 ،448 ،490 ،501 ،

502 ،547 ،548. 

 .433، 356الفاكهانِّ:

 . 576، 333، 273الفري:أبو 

 . 218، 217، 59فرحون: ابن 

 .564الفقيه أبو إبراهيم :

 .377، 322، 121الفهري:

 .541: ÷قتادة السلميأبو 
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 . 455، 282، 211قدامة:ابن  

، 118، 113، 86، 76، 54الـــــــــقـــــــــرافِ: 

120 ،121 ،122 ،135 ،140 ،169 ،

170 ،173 ،180 ،187 ،201 ،205 ،

212 ،236 ،258 ،262، 293 ،300 ،

328 ،334 ،381 ،429 ،432 ،433 ،

444 ،455 ،470 ،471 ،497 ،524 ،

526 ،528 ،530 ،548. 

 .225: (أبو العباس)القرطبي 

، 529، 193ق  الـــقـــرطـــبـــي )أبـــو عـــبــــــد الله(

530 ،532 ،591 . 

 .519القسطلانِّ: 

، 172، 165، 136، 57الــــــقصـــــــــــــــــار:ابــــــن 

251 ،277 ،287 ،288 ،332 ،362 ،

382 ،387 ،430 ،445 ،449 ،490 ،

576. 

 .466، 219، 77القطان:

 .129قطرب: 

 .440، 414، 384، 233القفال الشاشَ:

 . 422، 418الكاتب:ابن 

 .548، 490، 260، 198، 150الكرخي:

 .145:(شمس الأئمة)الكردري 

، 180، 92، 87:)أبو الخطـــــاب( الكلوذانِّ

187 ،260 ،283 ،423 ،490 . 

 .584كنانة:ابن 

 .233الله البصري:أبو عبد 

، 192: ÷عبــــد الله ابن عمر قابن عمر 

193 ،314 ،315 ،316 ،319 ،367 ،

368 ،457 ،485 ،494 ،585 ،591.  

، 136، 82، 79، 51، 49الـــــلـــــحــــــام: ابـــــن 

395 . 

، 205، 192، 175، 114، 101اللخمي: 

216 ،277 ،287 ،288 ،325 ،327 ،

333 ،345 ،346 ،368 ،418 ،419 ،

420 ،430 ،432 ،477 ،486 ،495 ،

497 ،504 ،510 ،515 ،543 ،561 ،

592. 

 .466، 262، 131الليث بن سعد:

 . 472، 471، 430، 131ليلى:ابن أبي 

، 419، 323، 165، 114، 96الماجشــون:

545 ،563. 

، 157، 115، 112، 110، 99المـــــازري: 

176 ،177 ،180 ،187 ،205 ،217 ،

225 ،226 ،239 ،242 ،243 ،307 ،

333 ،356 ،388 ،389 ،393 ،420 ،
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431 ،432 ،440 ،460 ،478 ،496 ،

505 ،506 ،538 ،541 ،561 ،562 ،

586. 

، 89، 62، 61، 57، 56، 27،  26مـالـك: 

97 ،110 ،118 ،135 ،141 ،153 ،

155، 156 ،161 ،166 ،171 ،175 ،

177 ،205 ،218 ،220 ،223،236 ،

236 ،237 ،239 ،242 ،263 ،266 ،

286 ،289 ،294 ،300 ،301 ،302 ،

304 ،308 ،312 ،313 ،314 ،316 ،

317 ،333 ،347 ،356 ،365 ،366 ،

368 ،390 ،398 ،399 ،427 ،429 ،

434 ،439 ،442 ،444 ،449 ،450 ،

456 ،458 ،466 ،471 ،472 ،475 ،

493 ،495 ،496 ،497 ،504 ،507 ،

509 ،512 ،515 ،517 ،518 ،526 ،

532 ،533 ،538 ،539 ،542 ،543 ،

545 ،554 ،563 ،566 ،568 ،569 ،

570 ،572 ،573 ،576 ،577 ،579 ،

581 ،583 ،584 ،585 ،586 ،587 ،

589 ،590 ،591 ،593. 

 .331المبَد:

 .508، 176، 175مجاهد:

 .396المحاملّ: 

، 582، 581، 580:÷ محـــــــذورةأبـــــــو  

583 ،584. 

 .387، 224محرز:ابن 

 .480محمد الأشقر:

، 353، 266، 87، 78، 67المـــــــــرداوي:

455 ،479. 

 .384:(أبو حامد)المروزي 

، 398، 396، 206: ÷مســـــــــــــــعـــــودابـــــن 

399 ،400 ،592 ،594. 

، 484، 475، 130، 99، 91مســـــــــــــــــلـــــــم: 

517 ،519 ،581. 

 .326، 114مطرف:

، 297:(صــــــاحب ســــــلم الوصــــــول)المطيعي 

326. 

، 411، 410، 111: ÷معـــــاذ بن جبـــــل

424 ،436. 

  .199: ÷ (أبو سعيد)المعلى بن ا

 .564، 363، 362، 287المغيَة:

، 356، 289، 245، 99، 54المــــــــقــــــــري:

433. 

 .576، 201المنتاب:بن ا

 .433، 357، 320، 318، 288المنجور: 
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 .487، 433المنذر: ابن 

 .581المنيَ: ابن 

، 307، 242، 237، 166المــــــــواز: بــــــــن ا

326 ،419 ،477 ،510. 

، 346، 345، 287، 219، 119المــــواق: 

355 ،515. 

 .373مودود الموصلّ: ابن 

 .284: |موسى 

 .456، 454: ÷ موسى الأشعريأبو 

 .244، 191ميارة:

 .162ميمونه: 

، 345، 313، 118، 115نــــــــاجــــــــي:ابــــــــن 

346 ،470 ،515 ،520 ،562. 

 .586، 430، 330نافع: ابن  

، 338، 266، 151، 68، 67النجـــــار:ابن 

455 ،464. 

 .508النخعي: 

 . 324النضر بن شميل:

 .416، 412النُّام:

، 421، 262، 214، 213، 95النفراوي:

470 ،497 ،541. 

 . 519، 517، 453، 440، 396النووي: 

، 208، 204، 202: ÷ هـــــــريـــــــرةأبـــــــو 

214 ،221 ،366 ،369 ،382 ،431 ،

473 ،474 ،492 ،494 ،495 ،496 ،

575 ،585 ،592 ،594. 

 .32هشام الأنصاري:ابن 

 .457، 452عبد الملك: بن هشام 

 .129هشام بن معاوية )الضرير(: 

 .273هلال بن أمية: 

، 327:صـــــــــــــــاحـــــب فتح القـــــدير ق الهمَمابن 

514. 

 . 521: )ابن حجر( الهيثمي

ـــــــــــــــــــــي:  ــ ، 357، 289318، 55الونشرـــــــــــيســــــــــ

433. 

، 493، 275، 238، 216وهــــــــب: ابــــــــن 

495 ،539 ،540 ،563 ،584 . 

 .301يحيى بن سعيد:  

 .564يحيى بن يحيى الليثي: 

 .302، 301: ÷ يزيد بن أبي سفيان

، 423، 324، 239، 111يعلى الفراء: أبو 

449 ،490. 

، 343، 323، 315، 132يـــــوســـــــــــــــف:أبـــــو 

344 ،572 ،573 ،580 ،583. 

، 396، 244، 224، 219يـــــــونـــــــس:ابـــــــن 

421 ،422 ،545 ،587. 
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 الشعرفهرس 

 
 الصفحة القائل البحر عددها القافية أول البيت     

 32 عمر بن ربيعة الطويل 1 أسداً  إذا اسْوَده جنح الليل

الأسود  أبو الطويل 1 بلبانها فإلا يكنها
 125 الدؤلي

 247 الأنصار الرجز 1 المضلل لئن قعدنا

 __ الوافر 1 بالقياس إذا أعيا الفقيه
403 

 

  



 623 

 فهرس القواعد الأصولية

 رقم الصفحة القاعدة

 67 المتصل بالواجب حسا الذي يتعذر فيه الانفصال هل يَعل متصلا به حكمَ؟  
 78 إمكان الأداء شَط فِ الوجوب أم لا؟

 85 هل معرفة الله واجبة بالعقل أم بالسمع؟
 104 الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟هل 

 125 الواو هل ترتب أم لا؟
 139 .مفهوم المخالفة )دليل الخطاب(

 159 مفهوم اللقب هل هو حجة أم لا؟
 167 لا يعتد بالمفهوم إذا خري المنطوق مخري الغالب.

 178 لحن الخطاب )دلالة الاقتضاء(.
 188 دلالة الإشارة.

 196 الأمر المجرد ما يفيده
 228 النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟

 245 الترك هل هو فعل أم لا؟
 255 اللفظ المشترك هل يحمل على العموم أو لا؟

 267 إذا ورد العام على سبب هل يقصر على سببه أم لا؟
 281 المخاطِب هل يدخل تحت الخطاب أم لا؟

 298 الواحد.القرآن بخبَ عموم تَصيص 
 307 تَصيص العموم بالقياس المُّنون؟
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 رقم الصفحة القاعدة

 321 استثناء الأكثر من الأقل.
 328 ما بعد الغاية هل يدخل فيمَ قبلها أم لا؟

 337 هل يحمل المطلق على المقيد؟
 350 هل يعتبَ النس  من يوم نزوله أم من يوم بلوغه؟

 358 لا؟الزيادة على النص هل هي نس  أم 
 376 المجرد هل يحمل على الوجوب أو لا؟ صلى الله عليه وسلمالنبي  فعل

ء الشاذة هل توجب عملا أو لا؟  393 القرا
 402 هل يَوز القياس على النص أم لا؟

 422 هل يَري القياس فِ  الكفارات أو لا؟
 434 هل يَري القياس فِ الرخص؟
 445 هل يَري القياس فِ اللغة أو لا؟

 463 دليل الخطاب )مفهوم المخالفة(.تعارض العموم مع 
 478 .تعارض القول والفعل
 489 .تعارض المثبت والنافِ

 498 .اجتمَع الدلالة اللغوية والشرعية
 524 سد الذرائع.
 547 .الاستحسان

 565 عمل أهل المدينة
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم الكوفِ. *

، وولده هـ(756)ت:  المنهاي، لتقي الدين علّ بن عبد الكافِ السبكي شَحالإبِاي فِ  -1

، تحقيق: أحمد جمال الزمزمي، ونور هـ(771)ت: تاي الدين عبد الوهاب بن علّ السبكي

الدين عبد الجبار صغيَي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، 

 .م2004هـ، 1424الطبعة الأولى 

، هـ(1395)ت: أبو زهرة أحمد مصطفى ره آراؤه وفقهه، لمحمدـأبو حنيفة حياته وعص -2

 م.1947هـ، 1369دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، 

د عبد الرحمن بن محمد بن عببي زيد لأ ،إتحاف أعلام الناس بجمَل أخبار حاضرة مكناس -3

تحقيق: علّ عمر، مكتبة ، هـ(1365)ت:الرحمن بن زيدان الحسني العلويّ السجلمَسي 

 م.2008هـ، 1429، الطبعة الأولى، مصـرالثقافة الدينية، القاهرة، 

، المكتبة هـ(1072 )ت: لمحمد ميارة الفاسي ،تحفة الحكام شَحالإتقان والإحكام فِ    -4

 ، ومطبعة الاستقامة، القاهرة، د ط ت.مصـرالتجارية الكبَى، 

ن محمود ب بن سعيد لمصطفى ،اختلاف الفقهاءأثر الاختلاف فِ القواعد الأصولية فِ  -5

لبنان، الطبعة الثانية ، بيَوت ،مؤسسة الرسالةهـ(، 1429الدمشقي )ت: لخنا

 م.2003هـ، 1424

دار القلم،  ،الميدانِّ البغاديب أثر الأدلة المختلف فيها فِ اختلاف الفقهاء لمصطفى  -6

بعة   م.2007هـ، 1428دمشق، ودار العلوم الإنسانية، دمشق، الطبعة الرا

تحقيق: ، (هـ1182 )ت: لمحمد بن إسمَعيل الصنعانِّ ،بغية الآمل شَحإجابة السائل  -7

حسين بن أحمد السياغي، وحسن محمد مقبولي الأهدل، مؤسسة الرسالة، بيَوت، 

 م.1986الطبعة الأولى 
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حمد لم فِ المذهب المالكي وأثره فِ الفقه الإسلامي قديمًَ وحديثاً، الاجتهاد الذرائعي -8

 م.2010هـ، 1431ي، الرابطة المحمدية، المملكة المغربية، الطبعة الأولى ـالتمسمَنِّ الإدريس

بن السان الدين الغرناطي، المعروف بالله حمد بن عبد لم ،الإحاطة فِ أخبار غرناطة -9

 هـ.1424، دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى، (هـ776 )ت: الخطيب

الفتح محمد بن علّ بن وهب بن  تقي الدين أبيل ،عمدة الأحكام شَحإحكام الأحكام  -10

، تحقيق: مصطفى شي  (هـ702ت:شيَي، المعروف بابن دقيق العيد )مطيع الق

 م.2005هـ، 1426لأولى امصطفى، ومدثر سندس، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 الباجي التجيبي بن سعد لأبي الوليد سليمَن بن خلف ،إحكام الفصول فِ أحكام الأصول -11

 م.2005، تحقيق: عمران العربي، منشورات جامعة المرقب، ليبيا، الطبعة الأولى هـ(474)ت:

، تحقيق: محمد (هـ370)ت:الرازي الجصاص أحمد بن علّ  بكر بيلأ ،أحكام القرآن -12

 هـ. 1405صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيَوت، د ط، 

، هـ(543:)ت الإشبيلّالمعافري  بن العربيد بن عبد الله بي بكر محملأ ،أحكام القرآن -13

 م.1987هـ، 1407تحقيق: علّ محمد البجاوي، دار المعرفة، ودار الجيل، بيَوت، د ط، 

، دار هـ(456ي )ت:ـالأندلس حزمبي محمد علّ بن لأ ،الإحكام فِ أصول الأحكام -14

 الآفاق الجديدة، د ط ت.

، دار هـ(631)ت: الآمدي محمدعلّ بن لسيف الدين  ،الإحكام فِ أصول الأحكام -15

 م.2003هـ، 1424الصميعي، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

، طبعة هـ(436)ت: الصيمريلحسين بن علّ الأبي عبد الله  ،أخبار أبي حنيفة وأصحابه -16

 م.1985هـ، 1405عالم الكتب، بيَوت، الطبعة الثانية، 

 الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيَافِلأبي سعيد  ،ريينـيين البصالنحوأخبار  -17

، تحقيق: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى هـ(368ت:)

 م.1966 -هـ  1373 الطبعةالبابي الحلبي، 
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، علق هـ(683)ت: بن مودود الموصلّعبد الله بن محمود ل ،الاختيار لتعليل المختار -18

 م. 1937هـ، 1356عليه: محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، 

، تحقيق: محمد الدالي، هـ(276)ت: بن قتيبة الدينوريعبد الله بن مسلم أدب الكاتب، ل -19

 م.1996هـ، 1417مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

مر بن أحمد بن عحفص  زين الدين أبيالأدلة البينة النورانية فِ مفاخر الدولة الحفصية، ل -20

، تحقيق: الطاهر بن محمد المعموري،  الدار العربية هـ(936)ت:علّ الشمَع الحلبي 

 م.1984للكتاب، د ط، 

علّ بن سعد الضويحي، مكتبة الرشد، المملكة العربية ل ،آراء المعتزلة الأصولية -21

 م.1995هـ، 1415السعودية، الطبعة الأولى 

ي ـالأندلسمحمد بن يوسف بن علّ لأبي حيان  ،رب من لسان العربـارتشاف الض -22

، تحقيق: رجب عثمَن محمد، ومراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة هـ(745)ت:

 م.1998هـ،  1418الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

أحمد بن محمد شهاب الدين أبي العباس ل  ،صحيح البخاري شرحإرشاد الساري ل -23

 هـ.1323، الطبعة السابعة، مصـرالكبَى الأميَية، ، المطبعة هـ(923)ت: القسطلانِّ

 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علّ الشوكانِّ -24

 ، دار الفكر، بيَوت، د ط ت.هـ(1250)ت:

، تحقيق: فهد السدحان، هـ(505)ت: الغزاليمحمد بن محمد لأبي حامد  ،أساس القياس -25

 م.1993هـ، 1413مكتبة العبيكان، د ط، 

، تحقيق: هـ(468)ت: الواحدي النيسابوريعلّ بن أحمد لأبي الحسن  ،أسباب النزول -26

 م.1992هـ، 1412عصام الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، الطبعة الثانية، 

ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة  ،الاستحسان -27

 م.2007 هـ،1428العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
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البَ  بن عبدبي عمر يوسف فقهاء الأمصار وعلمَء الأقطار، لأالاستذكار الجامع لمذاهب  -28

، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، دمشق، ودار هـ(463)ت: القرطبي

  م.1993هـ، 1414الوعي، حلب، الطبعة الأولى 

،  هـ(463:)ت القرطبيبن عبد البَ بي عمر يوسف لأالاستيعاب فِ معرفة الأصحاب،  -29

 م.1992هـ، 1412الأولى،  الطبعةتحقيق: علّ محمد البجاوي، دار الجيل، بيَوت، 

، دار هـ(630)ت: بن الأثيَمحمد الحسن علّ بن ، لأبي أسد الغابة فِ معرفة الصحابة -30

 م.1989هـ، 1409الفكر بيَوت، د ط، 

، هـ(662)ت: بن بزيزة إبراهيم، لأبي محمد عبد العزيز بن الإرشاد شَحالإسعاد فِ  -31

هـ، 1435، 1رور وعمَد السهيلّ، دار الضياء، الكويت، طـتحقيق: عبد الرزاق بس

 م. 2014

 لسيوطيلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر اإسعاف المبطأ برجال الموطأ، لج -32

 م.1988هـ، 1408، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، هـ(911)ت:

 ، مراجعة وتصحيح: حمزة ، لأبي القاسم محمد بن أحمد التواتِلطلبالإسعاف با -33

بلس ليبيا، د ط ت.  أبو فارس، وعبد المطلب قنباشة، دار الحكمة، طرا

زكريا بن محمد بن زكريا لأبي يحيى روض الطالب،  شَحأسنى المطالب فِ  -34

 ، دار الكتاب الإسلامي، د ط ت.هـ(926)ت:الأنصاري

كر بن حسن بإرشاد السالك فِ مذهب إمام الأئمة مالك، لأبي  شَحأسهل المدارك  -35

 دار الفكر، بيَوت، لبنان، الطبعة الثانية، د ت.، هـ( 1397الكشناوي )ت: 

 لأبي الوليد سليمَن بن خلف بن سعد التجيبي الباجيالإشارة فِ أصول الفقه،  -36

طبعة ، لبنان، الية، بيَوتمحمد حسن إسمَعيل، دار الكتب العلم، تحقيق: هـ(474)ت:

 .م 2003هـ،  1424 الأولى

دار الكتب ، هـ(771)ت: عبد الوهاب بن علّ السبكيي الدين لتا ،الأشباه والنُّائر -37
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 .م991هـ، 1411العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى 

 غدادير البـمحمد عبد الوهاب بن نصأبي  للقاضي ،الإشَاف على نكت مسائل الخلاف -38

الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى ، تحقيق: هـ(422)ت:

 م.1999هـ، 1420

، تحقيق: علّ هـ(852)ت: بن حجر العسقلانِّحمد بن علّ لأ ،الإصابة فِ تمييز الصحابة -39

 هـ.1412محمد البجاوي، دار الجيل، بيَوت، الطبعة الأولى 

نِّ سن بن عمر السيناولح ،عالأصل الجامع لإيضاح الدرر المنُّومة فِ سلك جمع الجوام -40

 م. 1928، مطبعة النهضة، تونس، الطبعة الأولى هـ(1347: بعد )ت

، دار هـ(244ت:بن السكيت ) يعقوب بن إسحاق، لأبي يوسف إصلاح المنطق -41

 م.1949المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة 

 الأوقافاتم باي، وزارة لحالأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي،  -42

 .م2011هـ، 1432ون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى ؤوالش

 كرات ،–مطبعة جاويد بريس هـ(، 482البزدوي )ت: علّ بن محمدلأصول البزدوي،  -43

 د ط ت.

دار ، يالجلبي النعيم الطحانبن أحمد  محمودبي حفص لأ ،أصول التخريج ودراسة الأسانيد -44

 .القرآن الكريم بيَوت، د ط ت

بلس، ،الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بِا -45  لفاتح زقلام، دار الفسيفساء، طرا

 م.2009الطبعة الثانية 

 .دار المعرفة، بيَوت، د ط ت(، هـ483ت:حمد بن أحمد السرخسـي )لم، أصول السرخسـي -46

دار الكتاب  ،(هـ344: تبن إسحاق الشاشَ ) أحمد بن محمدلأبي علّ  ،أصول الشاشَ -47

 .العربي، بيَوت، د ط ت

دار التدمرية، السلمي،  بن نامي لعياض ،أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله -48
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 م.2005هـ، 1426الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

عة إسمَعيل، دار السلام، والمكتبة المكية، الطب محمد لشعبان ،أصول الفقه تاريخه ورجاله -49

 م.1998هـ، 1419الثانية 

 ، دار الفكر العربي، د ط ت.(هـ1395)ت:  أبو زهرة أحمد مصطفىأصول الفقه لمحمد  -50

، هـ(691لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي )ت: ،أصول الفقه -51

 تحقيق: محمد مُّهر بقا، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة 

 هـ.1403الأولى القرى، مكة المكرمة، الطبعة أم 

 محمد بن مفلح بن محمد بن مفريلشمس الدين أبي عبد الله  ،أصول الفقه -52

هـ، 1420، تحقيق: فهد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى هـ(763ت:)المقدسي

 م.1999

أبو ناجي، منشورات جامعة المرقب، ليبيا، الطبعة محمود لعبد السلام  ،أصول الفقه -53

 م.2013هـ، 1434الأولى،

، دار البصائر، القاهرة، مصـر، الطبعة هـ(1408)ت: لمحمد أبو النور زهيَ ،أصول الفقه -54

   م. 2007هـ، 1428الأولى 

لفاديغا موسى، دار التدمرية، المملكة العربية  ،أصول فقه الإمام مالك وأدلته العقلية -55

 م.2007هـ، 1428السعودية، الطبعة الأولى 

لعبد الرحمن الشعلان، الإدارة العامة للثقافة  ،))أدلته النقلية((أصول فقه الإمام مالك،  -56

 هـ.1424والنشر بالمملكة العربية السعودية، 

لسعد بن ناصر الشتري، كنوز إشبيليا، الرياض، المملكة العربية  ،الأصول والفروع -57

 م.2005هـ، 1426السعودية، الطبعة الأولى 

ء البيان فِ إيضاح القرآن بالقرآنأ -58 حمد الأمين بن محمد المختار الجكني لم ،ضوا

 م.1995هـ، 1415دار الفكر، بيَوت، د ط، (، هـ1393ت:الشنقيطي )
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 البكريبن محمد الدمياطي لعثمَن  ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين -59

 م. 1997هـ، 1418 ،دار الفكر، الطبعة الأولى، (هـ1310ت:)

هيم بن موسى  لأبي إسحاق ،الاعتصام -60 ، تحقيق: سليم بن هـ(790)ت: الشاطبيإبرا

 م.1992هـ، 1412عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، الطبعة الأولى، 

هيم بن  -61 هيم، مقال نشعبد الله أعلام الحنابلة فِ أصول الفقه، لإبرا  مجلة: ر فِـآل إبرا

العدد السادس عشر، صفر  جامعة الِإمام محمد بن سعود الِإسلامية، مجلة علمية محكمة،

 م.1996هـ، يونيو1417

وف بابن المعر ،عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوبلأبي  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين -62

 م.1973، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيَوت ،هـ(751:تقيم الجوزية )

تحقيق: يحيي مراد، ، (هـ486الأسدي )ت: لعيسى بن سهل ،الإعلام بنوازل الأحكام -63

 م.2007هـ،  1428دار الحديث، القاهرة، 

، دار العلم للملايين، الطبعة هـ(1396)ت:لزركلّبن محمود االأعلام، لخيَ الدين  -64

 م.1984السادسة، 

المعروف  ،عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوبلأبي ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -65

تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيَوت، الطبعة  ،هـ(751:تبابن قيم الجوزية )

 م.1975هـ، 1395 ،الثانية

 لمحمد بن سليمَن بن عبد الله الأشقر ،رعيةـودلالتها على الأحكام الشصلى الله عليه وسلم أفعال الرسول  -66

 م.2003هـ، 1424 ،، مؤسسة الرسالة، بيَوت، الطبعة السادسةهـ(1430)ت:

، هـ(977:ت) بن أحمد الخطيب الشربيني حمد، لمالإقناع فِ حل ألفاظ أبي شجاع -67

 هـ.1415تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، بدار الفكر، بيَوت، د ط، 

، دار القلم هـ(628)ت: الفاسيبن القطان لأبي الحسن علّ  ،الإقناع فِ مسائل الإجماع -68

 . 2003هـ، 1424 ،دمشق، الطبعة الأولى
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، هـ(1232)ت: الأميَالسنباوي، المعروف ببن محمد  لمحمد ،خليلمختصـر الإكليل شَح  -69

 م.2011تحقيق: أحمد مصطفى قاسم طهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة، الطبعة الأولى 

ئد مسلم،  -70 ، هـ(544بن موسى اليحصبي )ت: عياض لأبي الفضلإكمَل المعلم بفوا

 م.1998هـ، 1419، الطبعة الأولى، مصـرتحقيق: يحيى إسمَعيل، دار الوفاء، 

دار المعرفة، بيَوت، د ط، ، هـ(204)ت: الشافعي محمد بن إدريس للإمام، الأم -71

 م.1990هـ، 1410

الإمام المازري، لحسن عبد الوهاب، منشورات لجنة البعث الثقافِ، دار الكتب الشرقية،  -72

 تونس، د ط ت.

تحقيق حسن ، هـ(852)ت: بن حجر العسقلانِّحمد بن علّ لأإنباء الغمر بأبناء العمر،  -73

، د ط، ـرمصون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ؤالمجلس الأعلى للش ي،ـحبش

 م.1969هـ، 1389

تحقيق: (، هـ646ت:الحسن علّ بن يوسف القفطي ) على أنباء النحاة، لأبي إنباه الرواة -74

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيَوت، 

 م.1982هـ، 1406 ،ولىالطبعة الأ

 رطبيعبد البَ الق بنبي عمر يوسف لأ ،الانتقاء فِ فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء -75

 د ط ت. ،دار الكتب العلمية، بيَوت ،هـ(463)ت:

 القرطبيمحمد بن عيسى بن المناصف ، لأبي عبد الله الإنجاد فِ أبواب الجهاد -76

، دار الإمام مالك، ومحمد بن زكريابن حسن آل سلمَن، ، تحقيق: مشهور (هـ620ت:)

 م.2005مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، 

حمد بن عثمَن بن علّ المارديني لم ،الزاهرات على حل ألفاظ الورقات جمالأن -77

 م.1999، تحقيق: عبد الكريم بن النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة، (هـ871ت:)

هـ(، تحقيق: 562ت:محمد بن منصور السمعانِّ )لأبي سعيد عبد الكريم بن  ،الأنساب -78
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 م.1998عبد الله عمر البارودي، دار الفكر، بيَوت، د ط، 

وسي يُ لْ طَ يدِ البَ لابن السي  ،الإنصاف فِ التنبيه على المعانِّ والأسباب التي أوجبت الاختلاف -79

 هـ.1403 ،بيَوت، الطبعة الثانية ،، تحقيق: محمد الداية، دار الفكر(هـ521)ت:

الحسن علّ بن سليمَن بن أحمد المرداوي  ، لأبيلإنصاف فِ معرفة الراجح من الخلافا -80

 دار إحياء التراث العربي، بيَوت، د ط ت.، هـ( 885ت:)

عالم  ، طبعة هـ(684)ت:لقرافِأحمد بن إدريس الشهاب الدين  ،أنوار البَوق فِ أنواء الفروق -81

 الكتب، د ط ت.

، مطبعة بولاق، مصـر، د ط، هـ(992)ت: لأحمد بن قاسم العبادي ،الآيات البينات -82

 هـ.1289

 سيدي محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالبل ،إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك -83

د بو ضاية، الدر الأندلسية 1330 :عبد الله الولاتِ الشنقيطي)ت هـ(، علق عليه: مرا

 م.2006هـ، 1427م، الطبعة الأولى للدراسات والبحوث العلمية، ودار ابن حز

، هـ(1330)ت: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، لمحمد بن يحيى الولاتِ -84

 م.2006هـ، 1427الدار الأندلسية، ودار ابن حزم، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى 

، هـ(536)ت: إيضاح المحصول من برهان الأصول، لأبي عبد الله محمد بن علّ المازري -85

 م.2001 ،تحقيق: عمَر الطالبي، دار الغرب الإسلامي، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى

 يـإيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبد الله مالك، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريس -86

، تحقيق: أحمد بُو طاهر الخطابي، صندوق إحياء التراث الإسلامي، الرباط، هـ(914)

 م. 1980، هـ1400المملكة المغربية، 

 لإسمَعيل باشا البغدادي ،إيضاح المكنون فِ الذيل على كشف الُّنون -87

 لبنان، د ط ت. ،، دار إحياء التراث العربي، بيَوتهـ(1399)ت:

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم ل ،البحر الرائق شَح كنز الدقائق -88
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 هـ(، دار الكتاب الإسلامي، د ط ت.970ت:ي )صـرالم

 تحقيق: محفوظ الرحمن  هـ(،292)ت: بكر أحمد بن عمرو البزارلأبي البحر الزخار،  -89

زين الله، وعادل بن سعد، وصبَي عبد الخالق، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 

 م.1988الطبعة الأولى، 

تحقيق: صدقي محمد ، هـ(745ت:لأبي حيان محمد بن يوسف الأندل  ) ،البحر المحيط -90

 هـ. 1420 د ط، دار الفكر، بيَوت، جميل،

هـ(، تحقيق: 794ت:ي )ـلبدر الدين محمد بن عبد الله بن بِادر الزركش ،البحر المحيط -91

الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى،  وزارةعمر سليمَن الأشقر، 

 م.1988هـ، 1409

تحقيق: ، (هـ502:)ت لرويانِّاالمحاسن عبد الواحد بن إسمَعيل ، لأبي بحر المذهب -92

 م.2009طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

شد رمحمد بن أحمد بن الوليد محمد بن أحمد بن  لأبي ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد -93

هـ(، تحقيق: عبد الحكيم بن محمد، المكتبة 595:تبابن رشد الحفيد ) ، المعروفالقرطبي

 التوفيقية، د ط ت.

ئع، ـع الصنائع فِ ترتيب الشبدائ -94 بكر بن مسعود الكاسانِّ  علاء الدين أبيلرا

 م.1982، دار الكتاب العربي، د ط،  هـ(587)ت:

، هـ(1250)ت: لمحمد بن علّ الشوكانِّ ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -95

 دار المعرفة، بيَوت، د ط ت.

 لوادي آشَا الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن جابر عبد أبي  نشمس الديلالبَنامج،  -96

لأولى، ا الطبعةبيَوت، -، تحقيق: محمد محفوظ، دار المغرب الإسلامي، أثيناهـ(746)

 م. 1980، هـ1400

 وينيالج عبد الملك بن عبد الله بن يوسفالبَهان فِ أصول الفقه، لإمام الحرمين  -97
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، الطبعة الخامسة، مصـرلديب، دار الوفاء، ، تحقيق: عبد العُّيم محمود اهـ(478)ت:

 م.2012هـ، 1433

 لسيوطيا عبد الرحمن بن أبي بكر بغية الوعاة فِ طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين -98

 إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، د ط ت.محمد أبو الفضل ، تحقيق: هـ(911)ت:

الودعان، رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بناء الأصول على الأصول، لوليد بن فهد  -99

 هـ.1428بن سعود الإسلامية، بكلية الشريعة، بالرياض، 

ن العينى بدر الديب المعروف ،محمد محمود بن أحمد الغيتابى لأبي ،الهداية شَحالبناية  -100

 م.2000هـ 1420دار الكتب العلمية، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، ، هـ(855ت:)

لعبد الرحمن السنوسي، دار ابن الجوزي،  ،البنك الإسلامي للتنمية واعتبار المآلات -101

 هـ.1424الطبعة الأولى 

ولي لأبي الحســــــــــــن ع البهجــــــة فِ شَح التحفــــــة، -102 لّ بن عبــــــد الســــــــــــلام بن علّ الت ســــــــــــُ

 م.1951هـ، 1370مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، (، هـ1258:ت)

هـ(، 749ت:س الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانِّ )بيان المختصـر، لشم -103

 م.2004هـ، 1424تحقيق: علّ جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى 

يحيى بن أبي الخيَ العمرانِّ لأبي الحسين  ،البيان فِ مذهب الإمام الشافعي -104

الطبعة الأولى، ، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاي، جدة، (هـ558ت:)

 م.2000هـ، 1421

، تحقيق: هـ(520:ترشد القرطبي )بن الوليد محمد بن أحمد  لأبي ،البيان والتحصيل -105

هـ، 1408محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيَوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

 م.1988

قيق: تح، هـ(879 ت:زين الدين قاسم بن قُطلُوبغا السودونِّ الجمَلي )ل ،تاي التراجم -106

 م.1992هـ، 1413محمد خيَ رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، الطبعةالأولى، 
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هر القاموس،  -107 ى ـعبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتض حمّد بنلمتاي العروس من جوا

 هـ.1306دار مكتبة الحياة، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى  ،هـ(1205ت:بيدي )الزّ 

هر مآثر  -108 حمد صديق خان بن حسن لم ،الطراز الآخر والأولالتاي المكلل من جوا

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، هـ(1307ت:القنهوجي )

 م.2007هـ، 1428

حمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، لم لمختصـر خليل، التاي والإكليل -109

 هـ.1398 ،، د طدار الفكر، بيَوت (،هـ897ت:) المواقالمعروف ب

(، هـ430:تبن أحمد بن مهران الأصبهانِّ )أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله  تاري  -110

هـ، 1410روي حسن، دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى، ـتحقيق: سيد كس

 م.1990

د عبد الله محمد بن أحم شمس الدين أبي، لتاري  الإسلام ووفيات المشاهيَ والأعلام -111

تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، دار ، هـ(748ت:بن عثمَن بن قَايْمَز الذهبي )

 م.1993هـ، 1413الكتاب العربي، بيَوت، الطبعة الثانية، 

تحقيق: ، هـ(911)ت: لسيوطيلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الج ،تاري  الخلفاء -112

 م.1952هـ، 1371 ،، الطبعة الأولىمصـرمحمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، 

المعارف  ، دائرةهـ(256)ت:لبخاري بن إبراهيم المحمد بن إسمَعيل  ،التاري  الكبيَ -113

 الدكن، د ط ت. ،العثمَنية، حيدر آباد

هـ(، تحقيق: 463ت:)أحمد بن علّ بن ثابت الخطيب البغدادي لأبي بكر تاري  بغداد،  -114

 م.2002هـ، 1422بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيَوت، الطبعة الأولى، 

، تحقيق: هـ(571)ت: تاري  دمشق، لأبي القاسم بن هبة الله المعروف بابن عساكر -115

 م. 1995هـ، 1415عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، د ط، 

العيساوي، دار  لصلاح ،بين الحنفية والشافعيةتأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها  -116
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 م.2012هـ، 1432 ،النوادر، سوريا، لبنان، الكويت، الطبعة الأولى

هيم بن علّ بن يوسف لأبي إسحاق  ،رةـالتبص -117 ، تحقيق: هـ(476)ت: الشيَازيإبرا

 م.1981محمد حسن هيتو، دار الفكر، سوريا، تصوير عن الطبعة الأولى 

، تحقيق: أحمد عبد الكريم هـ(478)ت: اللخمي سن علّ بن محمد الربعيلأبي الح ،رةـالتبص -118

 م.2011هـ، 1432نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، 

لزيلعي ا عثمَن بن علّ بن محجن البارعي فخر الدينل ،كنز الدقائق شَحتبيين الحقائق  -119

 هـ. 1313بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، ، المطبعة الكبَى الأميَية، هـ( 743ت:)

اسات أبو الحاي، مركز العلمَء العالمي للدرمحمد لصلاح  ،التتمة الجلية لطبقات الحنفية -120

 وتقنية المعلومات، الطبعة الأولى، د ت.

تحقيق: محمد ، هـ( 428ت:حمد بن محمد بن حمدان القدوري )بي الحسين ألأالتجريد،  -121

ي، علّ جمعة   م.2006هـ، 1427محمد، دار السلام، القاهرة، الطبعة الثانية، أحمد سرا

، هـ(885ت:) المرداويعلّ بن سليمَن لعلاء الدين أبي الحسن  ،التحرير شَحالتحبيَ  -122

ح، مكتبة الرشد، الرياض،  تحقيق: عبد الرحمن الجبَين، وعوض القرنِّ، وأحمد السرا

 م.2000، هـ1421المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

 لمرداوياعلّ بن سليمَن لعلاء الدين أبي الحسن  ،تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول -123

تحقيق: عبد الله هاشم، وهشام العربي، وزارة الأوقاف والشؤون ، هـ(885)ت:

 .م2013هـ، 1434الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، 

لكتاب ديد من تفسيَ اتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الج»التحرير والتنوير  -124

، الدار (هـ1393ت:بن محمد الطاهر بن عاشور ) حمد الطاهر بن محمد، لم«المجيد

 م.1984، د ط، التونسية للنشر، تونس

، هـ(682ت:وي )محمود بن أبي بكر الأرمراي الدين ـلس ،التحصيل من المحصول -125

ة الأولى، الطبعتحقيق: عبد الحميد علّ أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، بيَوت، لبنان، 
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 م.1988هـ، 1408

طي بن عاصم الغرنا محمد بن محمدبي بكر لأ فِ نكت العقود والأحكام، تحفة الحكام -126

 م.1951هـ، 1370مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، ، (هـ829ت:)

المعروف  ،حفص عمر بن علّ بن أحمد راي الدين أبيـسل ،تحفة المحتاي إلى أدلة المنهاي -127

، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحيانِّ، دار حراء، مكة هـ(804)ت: ابن الملقنب

 هـ.1406المكرمة، الطبعة الأولى، 

هـ(، 974:)ت حمد بن محمد بن علّ بن حجر الهيتميالمنهاي، لأ شَحتحفة المحتاي فِ  -128

 م.1983هـ، 1357، د ط، مصـرالمكتبة التجارية الكبَى ب

هونِّ زكريا يحيى بن موسى الر لأبي ،منتهى السول مختصـر شَحتحفة المسؤول فِ  -129

حوث دار الب، يوسف الأخضر القيمي بن الحسن شبيلّ، د، تحقيق: الهاهـ(773ت:)

 ،للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى

 م.2002هـ، 1422

د فِ أن النهي يقتض الفساد، للحافظ أبي -130  لدي العلائيسعيد خليل بن كيك تحقيق المرا

، تحقيق: إبراهيم محمد السلفيتي، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة هـ(761)ت:

 م.1982هـ، 1402الأولى 

، تحقيق: هـ(616)ت: لأبيارياعلّ بن إسمَعيل ل ،البَهان شَحالتحقيق والبيان فِ  -131

 م. 2011هـ، 1432 ،علّ عبد الرحمن بسام، دار الضياء، الكويت، الطبعة الأولى

 ابن قاوان، للحسين بن أحمد الكيلانِّ، المعروف بالورقات شَحالتحقيقات فِ  -132

 دار النفائس، الأردن، د ط ت.تحقيق: الشريف سعد بن عبد الله الشريف، ، هـ(889)ت:

الشي  أبو العباس أحمد حلولو نموذجاً،  الفروع على الأصول عند المالكية تَريج -133

هيم مفتاح الص كلية دار ريعة الإسلامية، بـغيَ، رسالة دكتوراه نوقشت بقسم الشلإبرا

 م.2012هـ، 1433العلوم، بجامعة القاهرة، 
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لمالكية فِ فق اجتهادات اتَريج الفروع على الأصول وتطبيقاته على القضايا المعاصرة وَ  -134

 بملتقى التخريج فِ المذهب المالكي وأثره فِ منشور بحثحوادث السيَ، لليلى حداد، 

 م.2012وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عين الدفلى، الجزائر، برعاية حركية الاجتهاد، 

ر ـمحمد الأخض بنلعثمَن دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية،  ،تَريج الفروع على الأصول -135

 م.1998هـ، 1419 ،ولىشوشان، دار طيبة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأ

نْجانِّ )لشهاب الدين  ،تَريج الفروع على الأصول -136 ، (هـ656:تمحمود بن أحمد الزه

 هـ.1398تحقيق: محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيَوت، الطبعة الثانية، 

لولي الدين الفرفور، دار الفرفور، دمشق سوريا، الطبعة  ،تَريج الفروع على الأصول -137

 م.2003هـ، 1424 ،الأولى

ج لنذير حمادو، بحث منشور بملتقى التخري ،تَريج الفروع على الفروع عند المالكية -138

فِ المذهب المالكي وأثره فِ حركية الاجتهاد، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عين 

ئر،   م.2012الدفلى، الجزا

عقوب بن عبد يل دراسة نُّرية تطبيقية تأصيلية، ،التخريج عند الفقهاء والأصوليين -139

الوهاب الباحسين، مطبعة الرشد ناشَون، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

 م.2004هـ، 1425

ن هشام محمد عبد الله بن يوسف ب لدين أبيمَل الج، الشواهد وتلخيص الفوائدتَليص  -140

، تحقيق: عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، هـ(761الأنصاري )ت: 

 م.1986هـ، 1406الأولى،  الطبعة

عبد الله محمد بن أحمد بن عثمَن بن قَايْمَز الذهبي  شمس الدين أبيل ،تذكرة الحفاظ -141

تحقيق: زكريا عميَات، دار الكتب العلمية بيَوت، لبنان، الطبعة ، هـ(748ت:)

 م.1998هـ، 1419 ،الأولى
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الإسلامي،  ، دار الغربهـ(1408)ت: تراجم المؤلفين التونسيين، لمحمد محفوظ -142

 م.1994لبنان، الطبعة الثانية، ، بيَوت

بن موسى اليحصبي  عياض ، لأبي الفضلترتيب المدارك وتقريب المسالك -143

ابن تاويت الطنجي، وعبد القادر الصحراوي، ومحمد بن ، تحقيق: هـ(544)ت:

، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمغرب، شَيفة، وسعيد أحمد أعراب

 م. 1983هـ، 1981 ،ضالة، المحمدية، المغرب، الطبعة الأولىمطبعة ف

، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون حمد صلاح محمد الإتربيالتروك النبوية، لم -144

 م.2012هـ، 1433الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى، 

القاسم محمد بن أحمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي بي لأ ،لعلوم التنزيل التسهيل -145

هـ(، تحقيق: عبد الله الخالدي، دار الأرقم بن أبي الرقم، الطبعة 741:تالغرناطي )

 هـ.1416الأولى، 

ي ـلبدر الدين محمد بن عبد الله بن بِادر الزركش، بجمع الجوامعتشنيف المسامع  -146

هـ(، تحقيق: سيد عبد العزيز، وعبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي 794ت:)

 م.1998هـ، 1418المكية، الطبعة الأولى، وإحياء التراث، والمكتبة 

المنهج  شَحي وـتطبيقات قواعد الفقه من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريس -147

 الغريانِّ، د ط ت.بن عبد الرحمن المنتخب للمنجور للصادق 

لأولى، ا العلمية، الطبعةحمد عميم الإحسان المجددي، دار الكتب لمالتعريفات الفقهية،  -148

 م(.1986، هـ1407إعادة صف للطبعة القديمة فِ باكستان م، )2003 ،هـ1424

، ضبطه (هـ816ت:ريف الجرجانِّ )ـعلّ بن محمد بن علّ الزين الشل ،التعريفات -149

وصححه جماعة من العلمَء بإشَاف الناشَ، دار الكتب العلمية بيَوت، لبنان، الطبعة 

 م.1983هـ، 1403الأولى 

ب )عبيد الله ب، لأبي القاسم التفريع -150 تحقيق:  (،هـ378ت:ن الحسين بن الحسن بن الجلَاه
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 م. 1987هـ، 1408لبنان، الطبعة الأولى،  ،حسين الدهمانِّ، دار الغرب الإسلامي، بيَوت

تحقيق: (، هـ803ت:محمد بن محمد بن عرفة الورغمي )لأبي عبد الله تفسيَ ابن عرفة،  -151

 م.2008 ،لبنان، الطبعة الأولى ،جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيَوت

لدمشقي اإسمَعيل بن عمر بن كثيَ القرشَ البصري لأبي الفداء  ،تفسيَ القرآن العُّيم -152

 م.1999هـ، 1420: سامي سلامة، دار طيبة، الطبعة، الثانية تحقيق (،هـ774ت:)

لمحمد أديب صالح، المكتب الإسلامي،  ،تفسيَ النصوص فِ الفقه الإسلامي -153

بعة  م.1993هـ، 1413 ،بيَوت، الطبعة الرا

ن جزي ب القاسم محمد بن أحمد بن عبد اللهبي لأ ،تقريب الوصول إلى علم الأصول -154

تحقيق: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، هـ(، 741ت:الكلبي الغرناطي )

 م.2002هـ، 1423ة الثانية، الناشَ: المحقق، المدينة المنورة، الطبع

لمعروف امحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، لأبي بكر التقريب والإرشاد،  -155

تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، (، هـ403ت:القاضي الباقلانِّ )ب

 م.1998هـ، 1418 ،بيَوت، الطبعة الأولى

بد الرحمن بن ععلى شَح المحلّ على جمع الجوامع، ل الشـربيني على حاشية البنانِّ تقرير -156

 م.1982هـ، 1402، دار الفكر، د ط، هـ(1326)ت:ربيني ـمحمد بن أحمد الش

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلّ ل ،تقرير القواعد وتحرير الفوائد -157

كة ملتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمَن، دار ابن عفان، الم، هـ(795ت:)

 هـ.1419العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

بابن أميَ  المعروف ،محمد بن محمد بن محمدأبي عبد الله لشمس الدين  ،التقرير والتحبيَ -158

 م.1983هـ، 1403هـ(، دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الثانية، 879ت:حاي )

، تحقيق: هـ(430ت:) الدّبوسيّ عبد الله بن عمر بن عيسى لأبي زيد  ،تقويم الأدلة -159

 م.2001هـ، 1421خليل الميس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
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مركز المخطوطات والتراث والوثائق،  ،افظ ثناء الله الزاهدي، لحتلخيص الأصول -160

 م.1994هـ، 1414 ،الكويت، الطبعة الأولى

 جر العسقلانِّبن حلّ حمد بن علأ ،التلخيص الحبيَ فِ تَريج أحاديث الرافعي الكبيَ -161

، الطبعة الأولى، مصـربن قطب، مؤسسة قرطبة، تحقيق: حسن  ،هـ(852)ت:

 م.1995هـ، 1416

 لجوينيا عبد الملك بن عبد الله بن يوسفلإمام الحرمين  ،التلخيص فِ أصول الفقه -162

، تحقيق: عبد الله جولم النبالي، وبشيَ أحمد العمري، دار البشائر هـ(478)ت:

 م.1996هـ، 1417بيَوت، الطبعة الأولى  الإسلامية،

، مكتبة هـ(793ت:مسعود بن عمر التفتازانِّ )لسعد الدين  ،التوضيحالتلويح على  -163

 ، د ط ت.مصـرصبيح ب

 الكَلْوَذَانِّمحفوظ بن أحمد بن الحسن لأبي الخطاب  ،التمهيد فِ أصول الفقه -164

 إبراهيم، مركز البحث، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، ومحمد بن علّ بن (هـ510ت:)

العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 م.1985هـ، 1406الأولى، 

ن الحسن الرحيم ب عبدأبي محمد لجمَل الدين  ،التمهيد فِ تَريج الفروع على الأصول -165

الرسالة، بيَوت، ، تحقيق: محمد حسن هيتو، مؤسسة (هـ772ت:) بن علّ الإسنوي

 هـ.1400الطبعة الأولى، 

 طبيبن عبد البَ القربي عمر يوسف لأ، التمهيد لما فِ الموطأ من المعانِّ والأسانيد -166

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبيَ البكري، وزارة ، هـ(463)ت:

 هـ. 1387عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

هيم بن عبد الصمد بن بشيَ التنوخي ، لأبيلتوجيهالتنبيه على مبادئ ا -167  الطاهر إبرا

 رـتحقيق: محمد بلحسان، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونش (،هـ536بعدت:)
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 م.2007هـ 1428 ،التراث، الطبعة الأولى

بن موسى  ضعيا لأبي الفضل ،الكتب المدونة والمختلطةعلى التنبيهات المستنبطة  -168

تحقيق: محمد الوثيق، وعبد النعيم حميتي، دار ابن حزم، ، هـ(544اليحصبي )ت:

 م.2011هـ، 1432بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، مطبعة دائرة هـ(852)ت: بن حجر العسقلانِّحمد بن علّ لأتهذيب التهذيب،  -169

 هـ.1326المعارف النُّامية، الهند، الطبعة الطبعة الأولى، 

ر الفقهية، تهذيب الفروق والقواعد السنية فِ الأسر -170  حمد بن علّ بن حسينلما

 الكتب، د ط ت. عالمطبعة مطبوع مع كتاب أنوار الفروق للقرافِ، هـ(، 1367ت:)

يوسف بن عبد الرحمن بن مَل الدين أبي محمد لجتهذيب الكمَل فِ أسمَء الرجال،  -171

، تحقيق: بشار عواد (هـ742ت:المزي ) ، المعروف بالحافظالقضاعيبن الزكي  يوسف

 م. 1980هـ، 1400معروف، مؤسسة الرسالة، بيَوت، الطبعة الأولى، 

تحقيق: ، هـ(370 ت:) محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويلأبي منصور تهذيب اللغة،  -172

 .م2001محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيَوت، الطبعة الأولى، 

 خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيَوانِّيد التهذيب فِ اختصار المدونة، لأبي سع -173

، تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشي ، دار البحوث (هـ372ت:البَاذعي )

 م.2002هـ، 1423للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 

محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  ، لأبيفِ فقه الإمام الشافعي التهذيب  -174

، تحقيق: عادل عبد الموجود، علّ معوض، دار الكتب العلمية، (هـ516ت:البغوي )

 م. 1997هـ، 1418الأولى،  الطبعة

ن عبد الله حمد ب، لمفِ ضبط أسمَء الرواة وأنسابِم وألقابِم وكناهم توضيح المشتبه -175

، تحقيق: محمد نعيم هـ(842ت:الدين )، الشهيَ بابن ناصر يـبن مجاهد القيس

 م.1993 ،العرقسوس، مؤسسة الرسالة، بيَوت، الطبعة الأولى
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، (هـ776)ت: الجندي بن موسى التوضيح على جامع الأمهات، لخليل بن إسحاق -176

ضبطه: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 

 م.2008هـ، 1429 ،الطبعة الأولى

لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى المعروف  ،التنقيح شَحالتوضيح فِ  -177

، تحقيق: مختار الشنقيطي، القسم الأول، رسالة ماجستيَ بجامعة هـ(898بحلولو)ت:

 م.2005هـ، 1425أم القرى، بمكة المكرمة، 

اوي لمنابن علّ بن زين العابدين لمحمد عبد الرؤوف  ،التوقيف على مهمَت التعاريف -178

تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيَوت، هـ(، 1031)ت:

 هـ.1410 ،دمشق، الطبعة الأولى

، (هـ 972حمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأميَ بادشاه )ت:، لمتيسيَ التحرير -179

هـ، 1351 ،مصـرعن طبعة مصطفى البابي الْحلَبيِ،  دار الفكر، بيَوت، د ط ت، مصوراً 

 م.1932

كمَل الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن ل ،تيسيَ الوصول إلى منهاي الأصول -180

، تحقيق: عبد الفتاح أحمد قطب الدخَي ، (هـ 874 )ت: ابن إمام الكامليةبالمعروف 

 م.2002هـ، 1423 ،دار الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى

، (هـ354ت:البُستي ) الدارمي أحمد بن حبانمحمد بن حبان بن ، لأبي حاتم الثقات -181

تحقيق: السيد شَف الدين أحمد، دائرة المعارف العثمَنية بحيدر آباد، الهند، الطبعة 

 م.1973هـ، 1393الأولى، 

هـ(، 1335ت:) لصالح عبد السميع الآبي   ،رسالة ابن أبي زيد القيَوانِّ شَحالثمر الدانِّ  -182

 ت.ط ، د مصـرتحقيق: أحمد مصطفى طهطاوي، دار الفضيلة، 

 بن الحاجب الكردي ثمَن بن عمر بن أبي بكر بن يونسع، لأبي عمرو جامع الأمهات -183

، تحقيق أحمد نجيب، وقيس آل الشي  مبارك، مركز نجيبويه (هـ646ت: )
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 م.2010د ط،  للمخطوطات، وخدمة التراث، القاهرة،

لطبَي امحمد بن جرير بن يزيد بن كثيَ لأبي جعفر  ،ي القرآنجامع البيان عن تأويل آ -184

 ،، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى(هـ310ت: )

 .م2001هـ، 1422

لجعفي ا محمد بن إسمَعيل البخاريبي عبد الله الجامع الصحيح )صحيح البخاري( لأ -185

، دار ابن كثيَ، اليمَمة، بيَوت الطبعة ، تحقيق: مصطفى ديب البغاهـ(256)ت:

 م. 1987هـ، 1407الثالثة،

ابوري لقشيَي النيساسلم بن الحجاي لأبي الحسن م الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، -186

د ط  بيَوت،، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي (،هـ261:)ت

 ت.

تحقيق: هـ( 728)ت:د بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية حملأ، ائلجامع المس -187

 هـ.1424 ،محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى

بد البَ بن عبي عمر يوسف لأجامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي فِ روايته وحمله،  -188

 الجوزي، المملكة العربية أبي الأشبال الزهيَي، دار ابنتحقيق:  ،هـ(463)ت: القرطبي

 هـ.1414 ،السعودية، الطبعة الأولى

 (،هـ671ت:عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )لأبي الجامع لأحكام القرآن،  -189

 م.1999هـ، 1420تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 

، هـ(451ت:يونس التميمي الصقلّ ) حمد بن عبد الله بنلمالجامع لمسائل المدونة،  -190

تحقيق: مجموعة من الباحثين فِ رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 

 م.2013هـ، 1434الأولى،  الطبعةالإسلامي، جامعة أم القرى، دار الفكر، 

حمد بن فتوح بن عبد الله بن حميد الأزدي لم ،جذوة المقتبس فِ ذكر ولاة الأندلس -191

 م. 1966ية للتأليف والنشر، القاهرة، د ط، صـر، الدار المهـ(488ت:)مِيدي الحَ 
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 مد بن إدريس بن المنذر التميميمحمد عبد الرحمن بن مح لأبي ،الجرح والتعديل -192

، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمَنية، (هـ327ت:ابن أبي حاتم )ب ، المعروفالرازي

 م.1952هـ  1271الهند، الطبعة الأولى،  ،حيدر آباد الدكن

سعد، دار البحوث للدراسات الإسلامية علّ لقاسم  ،جمهرة تراجم الفقهاء المالكية -193

 م.2002هـ، 1423وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 

 حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّّ المراديالجنى الدانِّ فِ حروف المعانِّ، لأبي محمد  -194

قيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، تح (،هـ749ت:)

 م. 1992 ،هـ 1413لبنان، الطبعة الأولى،  بيَوت،

 المشاطبن محمد بن عباس  الجواهر الثمينة فِ بيان أدلة عالم المدينة، لحسن -195

 ت،أبو سليمَن، دار الغرب الإسلامي، بيَو ، تحقيق: عبد الوهابهـ(1399)ت:

 م.1999لبنان، الطبعة الأولى، 

هر المضية فِ طبقات الحنفية -196 ر ـن نصمحمد عبد القادر بن محمد ب لمحي الدين أبي ،الجوا

 كرات ، د ط ت. –الناشَ: ميَ محمد كتب خانه ، (هـ775:تالله القرشَ)

هر والدرر فِ ترجمة شي  الإسلام ابن حجر، لشمس الدين أبي الخيَ  -197 د بن محمالجوا

هيم باجس عبد المجيد، دار هـ(902 ت:) السخاويعبد الرحمن بن محمد  ، تحقيق: إبرا

 م.1999هـ، 1419 ،ابن حزم، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى

ز مين بن عمر بن عبد العزيحمد ألم حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار(، -198

 م.1992 هـ،1412الفكر، بيَوت، الطبعة الثانية،  دار (،هـ1252ت:عابدين )

، دار هـ(1189)ت:علّ بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي  الحسن أبيحاشية  -199

 الفكر، بيَوت، د ط.

د بن لم، ربهانِّ فيمَ ذهل عنه الزّرقانِّتح الالف) حاشية البنانِّ -200  البنانِّ مسعودن ب الحسنحمه

 ، دار الفكر، د.ت.ط.(هـ1194)ت:
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 عبد الرحمن بن جاد الله البنانِّلحاشية البنانِّ على شَح المحلّ على جمع الجوامع،  -201

 م. 1982هـ، 1402دار الفكر، د ط،  هـ(،1198)ت:المغربي 

التفتازانِّ على شَح العضد على ابن الحاجب، لسعد الدين مسعود بن عمر  ةحاشي -202

 م.2004هـ، 1424الأولى هـ(، دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة 793ت:التفتازانِّ )

ن محمد ب حمد الطاهر بن محمدلم ،شَح التنقيححاشية التوضيح والتصحيح على  -203

 هـ.1341 ،الطبعة الأولى ،مطبعة النهضة، تونس، (هـ1393ت:الطاهر بن عاشور )

علّ بن محمد بن علّ الزين لالجرجانِّ على شَح العضد على ابن الحاجب، ة حاشي -204

دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى ، (هـ816ت:ريف الجرجانِّ )ـالش

 م.2004هـ، 1424

مد بن عبد بن مح محمدلأبي عبد الله حاشية الحطاب على رسالة ابن أبي زيد القيَوانِّ،  -205

بلس  ،هـ(654)ت:الرحمن الرعينيّ  تحقيق: عزالدين الغريانِّ، وابنه محمد، مكتبة طرا

 م. 2000العلمية العالمية ليبيا، الطبعة الأولى 

بن أحمد بن عرفة الدسوقي  حمدلم ،على الشـرح الكبيَ حاشية الدسوقي -206

 المذكور، دار الفكر، بيَوت، د ط ت. شرحعلى ال ،هـ(1230ت:)

يحيى بن قراجا، لشـرف الدين حاشية الرهاوي على شَح المنار لابن ملك،  -207

 هـ.1315، المطبعة العثمَنية، د ط،  هـ(942)ت:بعدالرهاوي

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي لحاشية الروض المربع شَح زاد المستقنع،  -208

 هـ، 1397 ،الأولى ن، الطبعةد  ،هـ(1392ت:الحنبلّ النجدي )

محمد بن عبد الهادي التتوي  لنور الدين أبي الحسنحاشية السندي على البخاري،  -209

 دار الفكر، بيَوت، د ط ت.(، هـ1138:تالسندي )

على تحفة المحتاي فِ شَح المنهاي، لعبد الحميد  بن الحسين الداغستانِّ  روانِّـحاشية الش -210

 م.1983هـ، 1357، د ط، مصـرالمكتبة التجارية الكبَى بهـ(،1301الشروانِّ )ت:
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لْبيِي  -211 محمد بن  شهاب الدين أحمد بنكنز الدقائق، ل شَحعلى تبيين الحقائق  حاشية الشي

لْبيِ  ) بولاق، القاهرة، الطبعة ، المطبعة الكبَى الأميَية، هـ(1021ت:يونس الشي

 هـ. 1313الأولى، 

لوتِ، ن محمد الخالعباس أحمد ب (، لأبيبلغة السالك لأقرب المسالك)حاشية الصاوي  -212

 دار المعارف، القاهرة، د ط ت. (،هـ1241ت:)الشهيَ بالصاوي 

 العرفان محمد بن علّ لأبيالأشمونى لألفية ابن مالك،  شَححاشية الصبان على  -213

دار الكتب العلمية بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، (، هـ1206ت:الصبان الشافعي )

 م. 1997هـ، 1417

، هـ(992:تقاسم العبادي )حمد بن لأ حاشية العبادي على تحفة المحتاي فِ شَح المنهاي، -214

 م.1983هـ، 1357، د ط، مصـرالمكتبة التجارية الكبَى بمطبوع مع الرح المذكور، 

الحسن علّ بن أحمد بن مكرم  العدوي على كفاية الطالب الربانِّ، لأبيحاشية  -215

هـ، 1357هـ(، مطبعة مصطفى الباب الحلبي، د ط، 1189)ت:الصعيدي العدوي 

 م. 1938

لحسن بن محمد بن محمود العطار  ،على شَح المحلّ على جمع الجوامعحاشية العطار  -216

 هـ(، دار الكتب العلمية، د ط ت.1250ت:)

دار  (،هـ1252لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين )ت:، حاشية منحة الخالق -217

 الكتاب الإسلامي، د ط ت.

 الأرمويمحمد بن الحسين بن عبد الله لتاي الدين  ،الحاصل من المحصول -218

، تحقيق: عبد السلام أبو ناجي، دار المدار الإسلامي، بيَوت، الطبعة (هـ653)ت:

 م.2002الأولى 

يَ ري البغدادي، الشهـالحسن علّ بن محمد بن محمد بن حبيب البص لأبي ،الحاوي -219

 دار الفكر، بيَوت، د ط ت.  (،هـ450ت:بالماوردي )
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الحميد، منشورات جامعة قاريونس،  لعمر مولود عبد ،حجية القياس فِ أصول الفقه -220

 م.1988، 1409بنغازي، 

، مكتبة هـ(1380)ت: حمد بن الصديق الغمَريلأحصول التفريج بأصول التخريج،  -221

 م.1994هـ، 1414طبَية، الطبعة الأولى 

لركن الدين حسن بن محمد بن  ،حل العقد والعقل فِ شَح منتهى السؤل والأمل -222

، تحقيق علّ باروم، رسالة دكتوراه هـ(715)ت: شَفشاه الحسيني الأستراباذي

 م.2001هـ، 1422نوقشت بجامعة أم القرى، 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهران لأبي نعيم  ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -223

 م. 1974هـ، 1394، مصـرمكتبة السعادة (، هـ430ت:الأصبهانِّ )

ن إبراهيم بن حسن ب الرزاق البيطار لعبد، رـعشر فِ تاري  القرن الثالث ـحلية البش -224

، تحقيق: محمد بِجة البيطار، دار صادر، (هـ1335ت:)الميدانِّ الدمشقي طارالبي

 م.1993هـ، 1413بيَوت، الطبعة الثانية، 

لحسان فلبمَن، دار البحوث للدراسات  ،خبَ الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة -225

 م.2002هـ، 1423الثانية، الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة 

نة الأدب ولب لباب لسان العرب -226 هـ(، 1093ت:عبد القادر بن عمر البغدادي )ل، خزا

بعة، : عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، اوشَح تحقيق لقاهرة، الطبعة الرا

 م.1997، هـ1418

تحقيق: محمد علّ  ،هـ(392:تالفتح عثمَن بن جني الموصلّ ) لأبي ،الخصائص -227

 ، د ط ت.الكتب، بيَوت النجار، عالم

 المحبيبن فضل الله لمحمد أمين  ،رـخلاصة الأثر فِ أعيان القرن الحادي عش -228
 ، دار صادر، بيَوت، د ط ت.(هـ1111)ت:

، هـ(1072)ت: ميارة محمد بن أحمد بن محمد بي عبد اللهلأ ،الدر الثمين والمورد المعين -229
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 م.1954هـ، 1373 الحلبي، الطبعة الأخيَة، مطبعة مصطفى البابي

 ،حمد بن علّ بن محمد الِحصْنيلمتنوير الأبصار وجامع البحار،  شَحالدر المختار  -230

دار الفكر، بيَوت، الطبعة الثانية،  ،(هـ1088ت:)المعروف بعلاء الدين الحصكفي

  م.1992 هـ،1412

لجبَيل  ،الأصوليين والفقهاءدراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند  -231

ميغا، رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة أم القرى، بكلية الشريعة بن المهدي بن علّ 

 هـ.1423والدراسات الإسلامية، بالمملكة العربية السعودية، 

 لمكنـــــاسي، الشــــــــــــهيَ ابي العبـــــاس أحمـــــد بن محمـــــد درة الحجـــــال فِ أســــــــــــمَء الرجـــــال، لأ -232

ق: محمــــد الأحمــــدي أبو النور، دار النصرــــــــــــ، د ط، ، تحقيهـ(1025)ت: ن الفرضياببــــ

 هـ.1390

حمد بن فرامرز بن علّ الشهيَ بملا خسرو لم ،غرر الأحكام شَحدرر الحكام  -233

 ت. ط دار إحياء الكتب العربية، د(، هـ885ت:)

، هـ(852)ت: بن حجر العسقلانِّحمد بن علّ لأالدرر الكامنة فِ أعيان المائة الثامنة،  -234

 الطبعة حيدر اباد، الهند، ،مَنيةعبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثتحقيق: محمد 

 م.1972هـ1392الثانية، 

وْجِردي الخرحمد بن الحسين بن علّ بن موسى الخُ ألأبي بكر  ،دلائل النبوة -235  اسانِّسْرَ

 .هـ1405 ،ة، بيَوت، الطبعة الأولىدار الكتب العلمي(، هـ458ت:البيهقي )

لمحاسن من كان بالمغرب من مشاي  القرن العاشَ، لأبي عبد الله محمد بن دوحة الناشَ  -236

، تحقيق: محمد حجي، هـ(986)ت: لشفشاونِّريف الحسني اـعلّ بن عسكر الش

 م.2003هـ، 1424البيضاء، الطبعة الثالثة  منشورات مركز التراث الثقافِ المغربي، الدار

هيم بن علّ بن محمل، فِ معرفة أعيان علمَء المذهب الديباي المذهب -237  دبَهان الدين إبرا

، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، (هـ799ت:بن فرحون اليعمري )
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 م.2005هـ، 1426 ،القاهرة، الطبعة الثانية

تحقيق: هـ(، 290السكري )ت: بن الحسين لأبي سعيد الحسن ،ديوان أبي الأسود الدؤلي -238

 م.1998هـ، 1418الهلال، الطبعة الثانية، محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبة 

، هـ(542:تالحسن علّ بن بسام الشنتريني )لأبي الذخيَة فِ محاسن أهل الجزيرة،  -239

 م.1979  ،تحقيق: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، الطبعة الأولى

تحقيق: محمد حجي، ، هـ(684)ت:لقرافِأحمد بن إدريس الشهاب الدين الذخيَة،  -240

محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، ، وسعيد أعرابو

 م.1994هـ، 1415

 ،هـ(795:تزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلّ )ل ،ذيل طبقات الحنابلة -241

ولى، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمَن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأ

 م.2005هـ، 1425

دين العبد لزين العاب رأي الأصوليين فِ المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية، -242

 ،، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولىمحمد النور

 م. 2005هـ، 1425

 منجويهبن  أحمد بن علّ بن محمد بن إبراهيملأبي بكر  ،رجال صحيح مسلم  -243

 هـ.1407، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيَوت، الطبعة الأولى، (هـ428ت:)

، هـ(700)ت نحو: العبدري علّ الحيحيحمد بن محمد بن محمد بن لمالرحلة المغربية،  -244

 م.2007هـ1428منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، 

ق: ضيف الله (، تحقيهـ786ت:البابرتى )حمد بن محمود بن أحمد لمالردود والنقود،  -245

بن صالح بن عون العمرى، ترحيب بن ربيعان الدوسري، مكتبة الرشد ناشَون، 

 هـ. 1426المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

، تحقيق: هـ(386ت:عبد الرحمن النفزي القيَوانِّ) بن بن أبي زيدبي محمد عبد الله لأ، لرسالةا -246
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 .م1986ومحمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيَوت، الطبعة الأولى الهادي حمو، 

مكتبه ، تحقيق: أحمد شاكر، هـ(204)ت: الشافعي للإمام محمد بن إدريس ،الرسالة -247

 .م1940هـ، 1358، الطبعة الأولى، مصـرالحلبي، 

إسحاق إبراهيم بن عمر بن  بَهان الدين أبيلرسوخ الأحبار فِ منسوخ الأخبار،  -248

تحقيق: حسن الأهدل، مؤسسة الكتب (، هـ732ت:إبراهيم بن خليل الجعبَيّ )

 م.1988هـ، 1409الثقافية، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، 

تحقيق: ، هـ(852)ت: بن حجر العسقلانِّحمد بن علّ لأ ،مصـررفع الإصر عن قضاة  -249

 .م1998هـ، 1418الطبعة الأولى، علّ محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 لتاي الدين عبد الوهاب بن علّ السبكي ،ابن الحاجبمختصـر رفع الحاجب عن  -250

، تحقيق: علّ محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار عالم الكتب، هـ(771)ت:

 م.1999هـ، 1419 ،بيَوت، الطبعة الأولى

 يلحسين بن علّ بن طلحة الرجراجعبد الله ا لأبي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب -251

مْلالي ) ح، وعبد الرحمن الجبَين، (، هـ899ت:الشوشاوي السي تحقيق: أحمد السرا

 م.2004هـ، 1425مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

تحقيق: ، هـ(581:تلأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلّ ) ،الروض الأنف -252

 م.2000هـ 1421إحياء التراث العربي، بيَوت، الطبعة الأولى، عمر السلامي، دار 

زكريا محيي الدين يحيى بن شَف النووي  ، لأبيروضة الطالبين وعمدة المفتين -253

، تحقيق: زهيَ الشاويش، المكتب الإسلامي، بيَوت، دمشق، عمَن، هـ(676ت:)

 م.1991هـ، 1412الطبعة الثالثة، 

قدامة  محمد بنمحمد عبد الله بن أحمد بن  أبيفق الدين لمو ،روضة الناظر وجنة المناظر  -254

تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، جامعة الإمام ، (هـ620ت:)الجمَعيلّ المقدسي

 هـ.1399محمد بن سعود، الرياض، الطبعة الثانية، 



 653 

 بن علّ بن سالم عمدة الأحكام، لتاي الدين أبي حفص عمر شَحرياض الأفهام فِ  -255

، تحقيق: نور الدين طالب، دار (هـ734ت:الفاكهانِّ )بن صدقة اللخمي الإسكندري 

 م.2010هـ، 1431النوادر، سوريا، الطبعة الأولى، 

ي ببن القرط حمد بن القاسم بن شعبانأالزاهي فِ أصول السنة، لأبي إسحاق  -256

ق للمخطوطات وتحقي ، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويههـ(355)ت:

 التراث، توزيع المكتبة التوفيقية، د ط ت.

بلوغ المرام، لمحمد بن إسمَعيل الأميَ الكحلانِّ الصنعانِّ  شَحسبل السلام  -257

بعة، ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة هـ(1182)ت:  م.1960هـ، 1379الرا

ت، الريحانِّ، بيَوسد الذرائع فِ الشريعة الإسلامية، لمحمد هشام برهانِّ، مطبعة  -258

 م.1985هـ، 1406الطبعة الأولى، 

هـ، 1433لمحمد زروق، دار ابن حزم، الطبعة الأولى  ،سد الذرائع فِ المذهب المالكي -259

 م.2012

ه، المعهد ن بيه بحفوظ المعبد الله بن الشي  ل ،سدالذرائع وتطبيقاته فِ مجال المعاملات -260

 م.1998هـ، 1418الإسلامي للبحوث والتدريب، الطبعة الأولى، 

ي الوهاي  -261 دار المعرفة، بيَوت،  (،هـ1337بعدت:) ي الغمراويحمد الزهرلم ،السرا

 ت.ط د 

ن محمد بن  بمحمد خليل بن علّلأبي الفضل  ،سلك الدرر فِ أعيان القرن الثانِّ عشر -262

د الحسيني دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، الطبعة ، (هـ1206ت:) محمد مرا

 م.1988هـ، 1408الثالثة، 

، هـ(1354)ت: المطيعيبن حسن  لمحمد بخيت ،سلم الوصول لشرح نهاية السول -263

 م.2011دار الفاروق، الجيزة، الطبعة الأولى 
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 يف لشرسلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبَ من العلمَء والصلحاء بفاس، ل -264

، تحقيق: عبد الله الكامل هـ(1345بن إدريس الكتانِّ)ت:أبي عبد الله محمد بن جعفر 

الكتانِّ، وحمزة محمد الكتانِّ، ومحمد حمزة الكتانِّ، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 

 م.2004هـ 1425، الطبعة الأولى

تحقيق: محمد ، هـ(273ت:يزيد القزويني )ماجه عبد الله محمد بن  لأبي ،سنن ابن ماجه -265

 العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، د ط ت.فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 

 السجستانِّ الأزدي بن إسحاق ، لأبي داود سليمَن بن الأشعثسنن أبي داود -266

 دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، د ط ت. هـ(،275)ت:

 ذيوْرة بن موسى بن الضحاك، الترممحمد بن عيسى بن سَ لأبي عيسى سنن الترمذي،  -267

د معروف، دار الغرب الإسلامي، بيَوت،، هـ(279ت:) الطبعة  تحقيق: بشار عوا

 م.1998 الثانية،

الحسن علّ بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني  لأبيسنن الدار قطني،  -268

حرز ن برنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف تحقيق: شعيب الأ(، هـ385ت:)

 م. 2004، هـ1424لبنان الطبعة الأولى،  ،بيَوتالله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، 

وْجِردي الخحمد بن الحسين بن علّ بن موسى الخُ أالسنن الكبَى، لأبي بكر  -269  راسانِّسْرَ

، مجلس دائرة المعارف النُّامية، فِ الهند، حيدر آباد، الطبعة (هـ458ت:البيهقي )

 هـ.1344 ،الأولى

ســــــــــــــانِّأحمـــد بن شــــــــــــعيـــب بي عبـــد الرحمن الســــــــــــنن الكبَى، لأ -270 ي النســــــــــــــائ بن علّ الخرا

هـ(، تحقيق: عبــد الفتــاح أبو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســــــــــــلاميــة، حلــب، 303:ت)

 م.1986هـ، 1406الطبعة الثانية، 

 عبد الله محمد بن أحمد بن عثمَن بن قَايْمَز الذهبي شمس الدين أبيلء، سيَ أعلام النبلا -271

ين بإشَاف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة تحقيق: مجموعة من المحقق، هـ(748ت:)
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 م.1985هـ،  1405الرسالة، الطبعة الثالثة، 

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميَي المعافري لجمَل الدين أبي محمد  ،السيَة النبوية -272

كة وعبد الحفيظ الشلبي، شَ ،تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري(، هـ213ت:)

 م.1955هـ، 1375مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصـر، الطبعة الثانية، 

 ن بلمبارك بن محمد بن محمد بن محمد جد الدين الم ،مسند الشافعي شَحالشافِ فِ  -273

أحمد بن تحقيق: ، هـ(606:تابن الأثيَ )، المعروف بعبد الكريم الشيبانِّ الجزري

عة ، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبدرشاسر بن إبراهيم، مكتبة السليمَن، وي

 م.2005هـ،  1426الأولي، 

سلمي بِرام بن عبد الله بن عبد العزيز اللأبي البقاء تاي الدين الشامل فِ فقه الإمام مالك،  -274

مِيَِيّ ) ه للمخطوطات ، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، مركز نجيبوي(هـ805ت:الده

 م.2012هـ، 1433وخدمة التراث، توزيع المكتبة التوفيقية، الطبعة الأولى 

الم مخلوف بن س حمد بن محمد بن عمر بن علّشجرة النور الزكية فِ طبقات المالكية، لم -275

  ، د ط ت.، دار الفكر، بيَوت(هـ1360 ت:)

شذرات الذهب فِ أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العمَد  -276

تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثيَ، دمشق، بيَوت ، هـ(1089ت:كري )الع

 هـ.1406الطبعة الأولى، 

بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك ل ،ابن الناظم على الألفيةشَح  -277

دار الجيل، بيَوت، د ط،  عبد الحميد السيد عبد الحميد، تحقيق: ،(هـ686:)ت

 م.  1998هـ، 1419

قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيَوانِّ لابن ناجي على الرسالة،  شَح -278

هـ، 1402زروق على الرسالة، دار الفكر، د ط،  شَحمع  مطبوع، هـ(837ت:)

 م.1982



 656 

ع الفتح محمد بن علّ بن وهب بن مطي تقي الدين أبيلالإلمام بأحاديث الأحكام،  شَح -279

تحقيق: محمد خلوف العبد الله، دار (، هـ702ت:شيَي، المعروف بابن دقيق العيد )الق

 م.2009هـ، 1430النوادر، سوريا، الطبعة الثانية، 

انِّ، بن مالك الطائي الجي للهمحمد بن عبد الجمَل الدين أبي عبد الله ، لالتسهي شَح -280

عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، دار هجر، الطبعة تحقيق: (، هـ672ت:)

 .م1990هـ، 1410 ،الأولى

شَح التصريح على التوضيح، لخالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري  -281

  م.2000هـ، 1421هـ(، دار الكتب العلمية، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، 905)ت:

د المختار تحقيقهـ(، 536)ت: الله محمد بن علّ المازريلأبي عبد  شَح التلقين، -282 : محمه

 م.2008 ،السّلامي، دار الغرب الِإسلامي، الطبعة الأولى

دار  ،هـ(1101ت:محمد بن عبد الله الخرشَ )، لأبي عبد الله الخرشَ على خليل شَح -283

 الفكر، بيَوت، د ط. 

بن  الباقي بن يوسف بن أحمد عبد الله محمد بن عبد لأبيالزرقانِّ على الموطأ،  شَح -284

تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبة (، هـ1122ت:شهاب الدين بن محمد الزرقانِّ )

 م.2003 -هـ 1424الأولى،  الطبعةالثقافة الدينية، القاهرة، 

 عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بنلخليل، مختصـر الزرقانِّ على  شَح -285

 دار الفكر، د.ت.ط.(، هـ1122ت:)محمد الزرقانِّ 

 هـ.1355شَح السلم للملوي، مطبعة محمد على اصبيح وأولاده، مصـر، د ط،  -286

ء البغوي ) لأبي ،شَح السنة -287  (،هـ516ت:محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرا

تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهيَ الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، 

 م.1983، هـ1403بيَوت، الطبعة الثانية، 

 ، الشهيَ بالدرديرالعدويأحمد بن محمد بن أحمد لأبي البَكات  ،لصغيَا شرحال -288
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 دار المعارف، القاهرة، د ط ت. هـ(،1201)ت:

لعضد الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الإيَي شَح العضد على ابن الحاجب،  -289

ولى الطبعة الأتحقيق: فادي نصيف، طارق يحيى، دار الكتب العلمية، هـ(، 756)ت:

 م.2001هـ، 1421

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية  ي الدين أبيلتق ،شَح العمدة -290

 سعود صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض،  :يقتحق(، هـ728ت:الحرانِّ )

 هـ. 1413د ط، 

مد بن أحمد محالفري عبد الرحمن بن  شمس الدين أبيل ،الشرح الكبيَ على متن المقنع -291

تحقيق: الشي  محمد رشيد رضا، دار الكتاب العربي،  (،هـ682ت:بن قدامة المقدسي )

 د ط ت.

 ، الشهيَ بالدرديرالعدويأحمد بن محمد بن أحمد لأبي البَكات  الكبيَ، شرحال -292

 دار الفكر، بيَوت، د ط ت. هـ(،1201)ت:

البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علّ  تقي الدين أبيل ،شَح الكوكب المنيَ -293

محمد الزحيلّ، ونزيه حماد، تحقيق:  (،هـ972ت:المعروف بابن النجار ) ،الفتوحي

 .م1997هـ، 1418 ،مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية

هيم بن علّ بن يوسف الشيَازي ) إلأبي شَح اللمع، -294 تحقيق: ، هـ(476ت:سحاق إبرا

 هـ.1408الغرب الإسلامي، بيَوت، الطبعة الأولى عبد المجيد تركي، دار 

بي محمد عبد الله بن محمد بن علّ الفهري، المعروف لأ ،المعالم فِ أصول الفقه شَح -295

، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلّ محمد معوض، هـ(644)ت: ابن التلمسانِّب

 م.1999هـ، 1419دار عالم الكتب، بيَوت، الطبعة الأولى 

تحقيق: هـ(، 791)ت: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانِّ، لدشَح المقاص -296

 م.1998هـ، 1419عبد الرحمن عميَة، دار عالم الكتب، بيَوت، الطبعة الثانية، 
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 لمنجوربن عبد الرحمن ا أحمد بن علّ، لأبي العباس شَح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب -297

 محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، د ط ت.تحقيق: محمد الشي  ، هـ( 995ت:)

تحقيق: حسام  (،هـ864ت:لال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلّ )، لجشَح الورقات -298

 م.1999هـ، 1420 ،الدين بن موسى عفانة، جامعة القدس، فلسطين، الطبعة الأولى

 سجلمَسيلأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد الشَح اليواقيت الثمينة،  -299

 م.2004، هـ1425تحقيق: عبد الباقي بدوي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى هـ(، 1214)ت:

تحقيق: طه  ، هـ(684)ت:لقرافِأحمد بن إدريس الشهاب الدين  ،شَح تنقيح الفصول -300

  .م1973هـ، 1393عبد الرؤوف سعد، شَكة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى، 

الرصاع التون   محمد بن قاسم الأنصاري عبد اللهلأبي  ،حدود ابن عرفة شَح -301

تحقيق: محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي،  (،هـ894ت:)

 م. 1993 ،الطبعة الأولى

بن أحمد بن محمد بن عيسى البَن  ، لأبي العباس أحمد زروق على الرسالة شَح -302

 م.1982هـ، 1402الفكر، د ط،  دارهـ(، 899)ت: زروقالمعروف بالفاسي، 

 ،هـ(911)ت: لسيوطيلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الج ،شَح شواهد المغني -303

 م.1966هـ، 1386بتعليق: أحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، د ط، 

 بطال بنالحسن علّ بن خلف بن عبد الملك بي لأ ي،شَح صحيح البخار -304

اض، السعودية، الري ،بن إبراهيم، مكتبة الرشد يم ياسر، تحقيق: أبو تمهـ(449:ت)

 م.2003 ،هـ1423الطبعة الثانية، 

الخيَ محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري، أبي لشمس الدين  ،طيبة النشر شَح -305

 ،ضبط: الشي  أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الثانية (،هـ833:ت)

 .م2000هـ، 1420

، تحقيق: محمد محفوظ، دار الغرب هـ(5)ت: ق  للجبيشَح غريب ألفاظ المدونة  -306
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  .م2005هـ،1425الإسلامي، بيَوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

 سليمَن بن عبد القوي الطوفِلنجم الدين أبي الربيع  ،الروضةمختصـر  شَح -307

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة هـ(716)ت:

 .م1987 هـ،1407الأولى، 

 (،هـ370)ت:أحمد بن علّ الرازي الجصاص لأبي بكر  ،شَح مختصـر الطحاوي -308

ي، الطبعة الأولى ،، وآخرون، دار البشائر الإسلاميةتحقيق: سائد بكداش  ،ودار السرا

 م. 2010هـ، 1430

 ي،جرالأزدي الحأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك معانِّ الآثار، لأبي جعفر  شَح -309

تحقيق: محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد  (،هـ321:تالمعروف بالطحاوي )

 م.1994هـ، 1414، الحق، طبعة عالم الكتب، الطبعة الأولى

مفتاح الوصول، لمولود السريري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط،  شَح -310

 م. 2010هـ، 1431المغرب، الطبعة الأولى 

الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، المعروف بابن العيني  لزين، منار الأنوار شَح -311

م، تصوير 2004هـ، 1424 ،دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الأولىهـ(، 893)ت:

 هـ.1308عن المطبعة النفيسة العثمَنية، 

 بن فرشتا، المعروف بابن حمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيلمشَح منار الأنوار،  -312

هـ، 1424 ،دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى، (هـ854)ت: ملك الكرمانِّ

 هـ.1308م، تصوير عن المطبعة النفيسة العثمَنية، 2004

 الغزاليمد محمد بن محلأبي حامد  ،شفاء الغليل فِ بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل  -313

هـ، 1390حمد الكبي ، مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الأولى، تحقيق: ، هـ(505)ت:

  .م1971

 عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علّ لأبيشفاء الغليل فِ حل مقفل خليل،  -314
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تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، (، هـ919:تبن غازي العثمَنِّ المكناسي )

 1429الأولى،  الطبعة، مصـر ،مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة

 م.2008هـ، 

د بن فارس أحملأبي الحسين الصاحبي فِ فقه اللغة العربية وسنن العرب فِ كلامها،  -315

تحقيق: السيد أحمد صقر، الهيأة العامة ، هـ(395ت:بن زكرياء القزويني الرازي )

 م.2003لقصور الثقافة، القاهرة، 

أحمد تحقيق: (، هـ393ت:عيل بن حماد الجوهري الفارابي )إسمَلأبي نصر ، الصحاح -316

  .م1987هـ، 1407د الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيَوت، الطبعة الرابعة عب

رمي االد التميميمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان لأبي حاتم صحيح ابن حبان،  -317

تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيَوت، الطبعة (، هـ354ت:البُستي )

 م.1988هـ، 1408الأولى، 

 بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري صحيح ابن خزيمة، لأبي -318

تحقيق: محمد مصطفى الأعُّمي، المكتب الإسلامي، بيَوت، د ط، ، (هـ311)ت:

 .م1970هـ 1390

، (هـ322)ت:عمرو بن موسى بن حماد العقيلّ  محمد بنالضعفاء الكبيَ، لأبي جعفر  -319

، ت، الطبعة الأولىتحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيَو

 م.1984هـ، 1404

حمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز لم، شَح المجموع ضوء الشموع -320

المكتبة الأزهرية، ودار يوسف ابن تاشفين،  هـ(،1232) السنباوي، المعروف بالأميَ

 .د ط تالقاهرة، 

 محمد بن عبد الرحمن بنلشمس الدين أبي الخيَ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  -321

 .منشورات دار مكتبة الحياة، بيَوت، د ط ت، هـ(902 ت:) السخاويمحمد 
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لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى  ،جمع الجوامع شَحالضياء اللامع   -322

، تحقيق: نادي فري العطار، مركز ابن العطار للتراث، هـ(898المعروف بحلولو )ت:

 م.2004هـ، 1425الطبعة الأولى

دار ، هـ(911)ت: لسيوطيلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الج، طبقات الحفاظ -323

 هـ. 1403الأولى،  الطبعةالكتب العلمية، بيَوت، 

تحقيق: محمد هـ(، 526:تمحمد بن محمد بن أبي يعلى )الحسين  لأبي، طبقات الحنابلة -324

 حامد الفقي، دار المعرفة، بيَوت، د ط ت.

، هـ(771، لتاي الدين عبد الوهاب بن علّ السبكي )ت:كبَىطبقات الشافعية ال -325

طبقات المفسرين للداوودي، دار تحقيق: محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، دار 

 .مية، بيَوت، د ط تالكتب العل

ي د بن عمر الأسدي الشهببكر بن أحمد بن محم لتقي الدين أبيطبقات الشافعية،  -326

الحافظ عبد العليم خان، تحقيق:  (،هـ851:تشهبة )ابن قاضي ، المعروف بالدمشقي

 .هـ1407عالم الكتب، بيَوت، الطبعة الأولى، 

لدمشقي اإسمَعيل بن عمر بن كثيَ القرشَ البصري لأبي الفداء  ،طبقات الشافعيين -327

تحقيق: أحمد عمر هاشم، محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية،  (،هـ774ت:)

 م.1993هـ، 1413

هيم بن علّ بن يوسف الشيَازي ) إلأبيقات الفقهاء، طب -328 ، هـ(476ت:سحاق إبرا

ئد العربي، بيَوت، لبنان،  تهذيب: محمد بن منُّور، تحقيق: إحسان عباس، دار الرا

 . 1970الطبعة الأولى، 

 بن منيع الهاشمي بالولاء، البصريعبد الله محمد بن سعد  لأبي، الطبقات الكبَى -329

تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ، هـ(230ت:ابن سعد )المعروف ب ،البغدادي

 م. 1968بيَوت، الطبعة الأولى، 
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تحقيق هـ(، 840)ت: للمهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتض ،طبقات المعتزلة -330

 م.1987هـ، 1407فلزر، بيَوت، الطبعة الثانية،  ،ونشر مؤسسة ديفلد

 :تحقيق هـ(،945أحمد الداوودي )ت:شمس الدين محمد بن علّ بن لطبقات المفسرين،  -331

 م.1997هـ، 1417سليمَن بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، د ط، 

يدي محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبلأبي بكر ، طبقات النحويين واللغويين -332

 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،(، هـ379 :الأندل  الإشبيلّ )ت

 الطبعة الثانية، د ت.

 مد بن أحمد بن تميم التميمي المغربيمحطبقات علمَء إفريقية وتونس، لأبي العرب  -333

، تحقيق: علّ الشابي، ونعيم اليافِ، الدار التونسية للنشر، الطبعة (هـ333:الإفريقي )ت

 م.1985 ،الثانية

الحسين بن  نالفضل زين الدين عبد الرحيم ب لأبي التقريب، شَحطرح التثريب فِ  -334

 أكمله ابنه: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن و، هـ(806عبد الرحمن العراقي )ت:

دار إحياء التراث  (،هـ826:تي )صـرعبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازيانِّ الم

 العربي، بيَوت، د ط ت، مصورة عن طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية.

، هـ(543ت:) المعافري الإشبيلّ العربي بنبي بكر محمد بن عبد الله عارضة الأحوذي، لأ -335

 دار الكتب العلمية، بيَوت، د ط ت.

 المقدسي عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدأبي محمد لبهاء الدين  ،العدة شَح العمدة -336

 م. 2003هـ، 1424، دار الحديث، القاهرة، د ط، (هـ624:ت)

لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء  ،العدة فِ أصول الفقه -337

هـ، 1410، الطبعة الثانية د نتحقيق: أحمد بن علّ بن سيَ المباركي، ، هـ(458)ت:

 م.1990

الجيدي، صندوق إحياء التراث الإسلامي، بن عبد الكريم لعمر  ،العرف والعمل -338

 م. 1984هـ، 1404المملكة المغربية، د ط، 



 663 

م بن محمد عبد الله بن نج لجلال الدين أبي، ثمينة فِ مذهب عالم المدينةهر العقد الجوا  -339

تحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب (، هـ616شاس بن نزار الجذامي السعدي )ت:

 م.2003هـ، 1423الإسلامي، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، 

د ببن أحمد بن عمحمد العقود الدرية من مناقب شي  الإسلام أحمد بن تيمية، لشمس  -340

دار الكاتب تحقيق: محمد حامد الفقي، ، (هـ744)ت: يالهادي بن يوسف الدمشق

 .العربي، بيَوت، د ط ت

لمحمد بن علّ الشتيوي، مكتبة حسن العصرية،  ،علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام -341

 م.2010هـ، 1431بيَوت، الطبعة الأولى 

بن  الفري عبد الرحمن بن علّ بيمَل الدين ألج ،ل المتناهية فِ الأحاديث الواهيةالعل -342

إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل ، تحقيق: (هـ597محمد الجوزي )ت:

 م.1981هـ، 1401آباد، باكستان، الطبعة الثانية، 

، مكتبة الدعوة الإسلامية، الطبعة هـ(1375)ت:عبد الوهاب خلافل ،علم أصول الفقه -343

 الثامنة، د ت. 

لمحمد بكر إسمَعيل حبيب، بحث منشور بمجلة  ،علم تَريج الفروع على الأصول -344

 هـ.1429، ذو القعدة 45 جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد

محمد محمود بن أحمد بن موسى  أبيصحيح البخاري، لبدر الدين  شَحعمدة القاري  -345

دار إحياء  (،هـ855:تر الدين العينى )بد، المعروف ببن حسين الغيتابى بن أحمد

 التراث العربي، بيَوت، د ط ت.

العمر فِ المصنفات والمؤلفين التونسيين، لحسن حسني بن صالح بن عبد الوهاب بن  -346

لبنان، الطبعة -، دار الغرب الإسلامي، بيَوتهـ(1388)ت:يوسف الصمَدحي

 م.1990الأولى 

لأحمد نور سيف، دار البحوث  ،الأصوليين عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء -347

 م. 2002هـ، 1423للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الثالثة، 
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تِ محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرلأكمل الدين أبي عبد الله  ،الهداية شَحالعناية  -348

 د ط ت.، دار الفكر، (هـ786:ت)

لأبي الحسين علّ بن عمر بن عيون الأدلة فِ مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار،  -349

بن ناصر ، تحقيق: عبد الحميد بن سعد هـ(397)ت: المعروف بابن القصار ،البغدادي

 م.2006هـ، 1426 السعودي، الطبعة الأولى،

، تحقيق: هـ(422)ت:محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي أبي  للقاضي ،عيون المسائل -350

د إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى،  هـ، 1430علّ محمه

 م.2009

بي محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة التون  الجمل، لأ شَحغاية الأمل فِ  -351

، رسالة دكتوراه، للطالب: محمد غالب عبد الرحمن، بجامعة القاهرة، هـ(662)ت:

 م.1985، هـ1405العام الجامعي،  كلية دار العلوم،

غاية المأمول فِ توضيح الفروع للأصول، لمحمود هرموش، دار الفتح للدراسات  -352

 م.2011هـ، 1432والنشر، عمَن، الأردن، الطبعة الأولى 

 زكري التلمسانِّمحمد بن بن بي العباس أحمد مقدمة الإمام، لأ شَحغاية المرام فِ  -353

ئر، ودار ابن ، تحقيق: محمد أو هـ(900)ت: إدير مشنان، دار التراث ناشَون، الجزا

 .م2005هـ، 1426حزم، بيَوت، الطبعة الأولى 

 الخيَ محمد بن محمد بن يوسف بنأبي لشمس الدين  غاية النهاية فِ طبقات القراء -354

 هـ.1351مكتبة ابن تيمية، د ط،  (،هـ833:تالجزري، )

يا بن محمد بن زكريا زكرلأبي يحيى  ،لب الأصول شَحغاية الوصول فِ  -355

 ، د ط ت.مصـردار الكتب العربية الكبَى،  ،هـ(926)ت:الأنصاري

 الأصفهانِّ لشهاب الدين أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد ،الغاية والتقريب -356

 عالم الكتب، د ط، د ت.، (هـ593:ت)

لأبي عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي  ،غريب الحديث -357
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تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمَنية، حيدر آباد، ، هـ(224:ت)

 م. 1964هـ،  1384الهند، الطبعة الأولى، 

بن موسى اليحصبي  عياض ، لأبي الفضلالغنية فِ شيوخ القاضي عياض -358

 ،، تحقيق: ماهر زهيَ جرار، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولىهـ(544)ت:

 م.1982هـ، 1402

أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي لولي الدين  شَح جمع الجوامع، الغيث الهامع -359

، تحقيق: محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، (هـ826)ت:

 م. 2004هـ، 1425

ي بن أحمد الزمخشر ومود بن عمرار الله أبي القاسم محالفائق فِ غريب الحديث، لج -360

علّ محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة،  :قيقتح، هـ(538:ت)

 د ت.، لبنان، الطبعة الثانية

يمية العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن ت ي الدين أبيلتق ،لكبَىالفتاوى ا -361

 م.1987، هـ1408 الأولى، الكتب العلمية، الطبعة دار (،هـ728ت:الحرانِّ )

 نِّبن حجر العسقلابي الفضل أحمد بن علّ لأ، البخاريفتح الباري شَح صحيح  -362

 هـ.1379ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيَوت، ، هـ(852)ت:

 زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلّلصحيح البخاري،  شَح فتح الباري -363

تحقيق: محمود عبد المقصود ومجموعة من المحققين، مكتبة الغرباء  ،هـ(795ت:)

 م.1996هـ،  1417الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 

المعروف بابن الهمَم  ،محمد بن عبد الواحد السيواسيلكمَل الدين  ،فتح القدير -364

 دار الفكر، د ط ت. ،هـ(861)ت:

ن بن محمد محمد بن عبد الرحملشمس الدين أبي الخيَ  ،ألفية الحديث شرحفتح المغيث ب -365

ولى، ، الطبعة الأمصـرتحقيق: علّ حسين علّ، مكتبة السنة، ، هـ(902 ت:) السخاوي

 م.2003هـ، 1424
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 سليمَن بن عمر بن منصور العجيلّمنهج الطلاب، ل شَحفتوحات الوهاب بتوضيح  -366

 ط ت. ، دار الفكر، د(هـ1204:تالأزهري، المعروف بالجمل )

 محمد بن مفلح بن محمد بن مفريلشمس الدين أبي عبد الله  ،الفروع -367

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  ،هـ(763ت:)المقدسي

 .م2003 ،هـ1424، الطبعة الأولى

ئعفصول البدائع فِ أصول الشر -368 محمد بن حمزة بن محمد، الفناري لشمس الدين ، ا

تحقيق: محمد حسين محمد حسن إسمَعيل، دار الكتب العلمية، (، هـ834ت:الرومي )

 م.2006هـ، 1427الأولى،  بيَوت، لبنان، الطبعة

تحقيق  (،هـ370)ت:أحمد بن علّ الرازي الجصاص لأبي بكر  ،الفصول فِ الأصول -369

عجيل جاسم النشمي، وزرارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالكويت، الطبعة 

 م.1994هـ، 1414الثانية، 

تحقيق: هـ(، 463ت:أحمد بن علّ بن ثابت الخطيب البغدادي )لأبي بكر  الفقيه والمتفقه، -370

 هـ. 1421عادل الغرازي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 

 ويحمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجلم ،الفكر السامي فِ تاري  الفقه الإسلامي -371

، دار الكتب العلمية، بيَوت، لبنان، الطبعة (هـ1376الثعالبي الجعفري الفاسي )ت:

 م.1995هـ، 1416 ،الأولى

الفهرست، لأبي الفري محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي، المعروف  -372

هيم رمضان، دار المعرفة، بيَوت، لبنان، الطبعة هـ(438)ت:بابن النديم ، تحقيق: إبرا

 م.1997هـ، 1417ثانية، ال

 الكتبيبن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر  -373

 م.1974 ،، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيَوت، الطبعة الأولى(هـ764:ت)

لعبد العلّ محمد بن نُّام الدين محمد السهالوي بشرح مسلم الثبوت، فواتح الرحموت  -374

، صححه: عبد الله محمود محمد عمر، دار هـ(1225)ت:الأنصاري اللكنوي الهندي
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 .م2002هـ، 1423الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى، 

النفراوي غنيم بن سالم بن مهنا أحمد بن لشهاب الدين ، الفواكه الدوانِّ -375

 م.1955هـ، 1374مطبعة مصطفى الباب الحلبي، الطبعة الثالثة، (، هـ1126:ت)

ن عبد الحليم بن محمد بعبد الحي بي الحسنات محمد لأ ،جم الحنفيةالفوائد البهية فِ ترا  -376

دار الكتاب  ، صححه: محمد بدر الدين النعانِّ،هـ(1304 الهندي )ت: اللكنوي

 الإسلامي، القاهرة د ط ت.

القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره فِ أصول الفقه، لجلال الدين عبد الرحمن، مطبعة  -377

 م.1981هـ 1401 السعادة، الطبعة الأولى،

لأبي المُّفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى  ،قواطع الأدلة فِ الأصول -378

، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسمَعيل الشافعي، (هـ489السمعانِّ التميمي )ت:

 م.1999هـ، 1418دار الكتب العلمية، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ئل بن شمَ عبد المؤمن بن عبد الحقلصفي الدين  ،قواعد الأصول ومعاقد الفصول -379

، تحقيق: علّ عباس الحكمي، مركز إحياء التراث هـ(739)الحنبلّ القطيعي البغدادي

 م.1988هــ، 1409الإسلامي، بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

، تحقيق: هـ(751)ت: المقريمحمد بن محمد بن أحمد القواعد الفقهية لأبي عبد الله  -380

محمد الدردابي، الناشَ: سناء الدردابي، مطبعة الأمنية، الرباط، توزيع مكتبة دار 

 م.2012الأمان، الرباط، د ط، 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها فِ المذاهب الأربعة، لمحمد مصطفى الزحيلّ، دار الفكر،  -381

 م.2006هـ، 1427دمشق، الطبعة الأولى، 

ئد الأصولية -382  ،لبعلّا  الحسن علّ بن محمد بن عباس لعلاء الدين أبي ،القواعد والفوا

، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، هـ(803)ت: المعروف باللحام

 م.1956هـ، 1375القاهرة، د ط، 

كلبي بن جزي ال مد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهالقاسم محبي لأ ،القوانين الفقهية -383
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 : محمد بن سيدي محمد مولاي، د ط ت.تحقيق، هـ(741ت:الغرناطي )

 ،هـ(1250)ت: لمحمد بن علّ الشوكانِّ ،القول المفيد فِ أدلة الاجتهاد والتقليد -384

 هـ.1396تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق، دار القلم، الكويت، الطبعة الأولى، 

غْنَ  حسين بن علّ بن حجاي بن علّسام الدين لح ،البزودي شَحالكافِ   -385  اقيالسي

تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، (، هـ711)ت:

 م.2001هـ، 1422

قدامة  محمد بنمحمد عبد الله بن أحمد بن  أبيلموفق الدين  ،الكافِ فِ فقه الإمام أحمد -386

 بيَوت، د ط، ت، المكتب الإسلامي، (هـ620ت:)الجمَعيلّ المقدسي

، تحقيق: هـ(463)ت: بن عبد البَ القرطبيبي عمر يوسف لأ، الكافِ فِ فقه أهل المدينة -387

محمد أحيد ولد ماديك الموريتانِّ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 

 م.1980هـ1400

، هـ(365)ت: الجرجانِّبن عبد الله  الكامل فِ ضعفاء الرجال، لعبد الله بن عدي -388

 م.1988هـ، 1409يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيَوت، الطبعة الثالثة،  تحقيق:

نصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس ، لمكشاف القناع عن متن الإقناع -389

تحقيق: هلال مصيلحي، مصطفى هلال، دار الفكر، بيَوت،  (،هـ1051ت:) البهوتى

 هـ.1402

خاري الب عبد العزيز بن أحمد بن محمدلدين علاء ال ،كشف الأسرار شَح أصول البزدوي -390

 م.1995هـ، 1416، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة الثانية (هـ730ت:)

صطفى بن عبد الله كاتب جلبي لم ،كشف الُّنون عن أسامي الكتب والفنون -391

بغداد، د ط،  ،، مكتبة المثنى(هـ1067)ت: المشهور باسم حاجي خليفة ،القسطنطيني

 م.1941

العون محمد بن أحمد بن سالم  شمس الدين أبيلعمدة الأحكام،  شَحكشف اللثام  -392

تحقيق: نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون ، هـ(1188ت:السفاريني )
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 م. 2007هـ، 1428الإسلامية، الكويت، دار النوادر، سوريا، الطبعة الأولى، 

لأبي الوفاء إبراهيم بن علّ بن محمد ابن الحاجب،  مصطلح منكشف النقاب الحاجب  -393

هـ(، تحقيق: حمزة أبو فارس، وعبد السلام الشريف، 799بن فرحون اليعمري )ت:

 م.1990 ،دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى

علّ بن محمد بن محمد بن خلف المنوفِ لأبي الحسن  ،كفاية الطالب الربانِّ -394

 م. 1938هـ، 1357د ط،  مطبعة مصطفى الباب الحلبي،هـ(، 939)الشاذلي

كروري مد التحمد بابا بن أحمد بن محلألمعرفة من ليس فِ الديباي، كفاية المحتاي  -395

تحقيق: عبد الله الكندري، دار ابن حزم، بيَوت،  ،(هـ1036ت:)التنبكتي السودانِّ

 هـ.1422الطبعة الأولى، 

، المعروف الأنصاري أحمد بن محمد بن علّلنجم الدين  ،التنبيه شَحكفاية النبيه فِ   -396

، تحقيق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، (هـ710ت:بابن الرفعة )

 م.2009

تحقيق:  (،هـ1094ت:يوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي)أالبقاء  لأبيالكليات،  -397

 م.1998هـ، 1419عدنان درويش، ومحمد المصـري، مؤسسة الرسالة، بيَوت، 

نجم الدين محمد بن محمد الغزي ل، السائرة بأعيان المئة العاشَةكب الكوا  -398

تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى، هـ( 1061ت:)

 م. 1997هـ، 1418

المليباري، وسلطان العكايلة، دار عبد الله لحمزة  ،كيف ندرس علم تَريج الحديث -399

 م.1998هـ، 1419لى الرازي، عمَن، الأردن، الطبعة الأو

لحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق ل ،لباب المحصول فِ علم الأصول -400

، تحقيق: محمد غزالي عمر جابي، دار البحوث للدراسات الإسلامية هـ(632)ت:

 م. 2001هـ، 1422 ،وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى

 وطيلسي بكر الال الدين عبد الرحمن بن أبيلباب النقول فِ أسباب النزول، لج -401
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 ، دار إحياء العلوم، بيَوت، د ط ت.هـ(911)ت:

هيم الغنيمي الدمشقي ل ،شَح الكتاباللباب فِ  -402 عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبرا

ميد، دار المكتبة العلمية، قيق: محمد محيي الدين عبد الحتح(، هـ1298ت:لميدانِّ)ا

 لبنان، د ط ت. ،بيَوت

تحقيق  هـ(،736)ت:عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي  لأبي، اللباب  -403

محمد المدنيني، والحبيب بن طاهر، دار المعارف، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 م. 2012هـ، 1433

محمد بن مكرم بن على بن منُّور الرويفعى لجمَل الدين أبي الفضل لسان العرب،  -404

يح: عبد الله علّ الكبيَ، وآخرون، دار المعارف، ، ضبط وتصحهـ(711ت:الإفريقى )

 ، د ط ت،مصـرالقاهرة، 

، عبد الفتاح هـ(852)ت: بن حجر العسقلانِّبي الفضل أحمد بن علّ لأ ،لسان الميزان -405

 م. 2002الأولى،  الطبعةأبو غدة، دار البشائر الإسلامية، 

تحقيق: محي ، هـ(476ت:سحاق إبراهيم بن علّ بن يوسف الشيَازي ) إلأبي اللمع، -406

الدين مستو، ويوسف بديوي، دار الكلم الطيب، ودار ابن كثيَ، دمشق، بيَوت 

 م.1996هـ، 1416 ،الطبعة الأولى

تحقيق: عمَر  (،هـ1359ت:عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي )، لمبادئ الأصول -407

 م.1980الطالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، 

 ،هـ(884:)ت راهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلحإبقنع، لأبي إسحاق الم شَحالمبدع  -408

 م.2003هـ، 1423دار عالم الكتب، الرياض، د ط، 

دار ، هـ(483 ت:) السرخسـيمد بن أحمد بن أبي سهل مح شمس الأئمةلالمبسوط،  -409

 م. 1993هـ، 1414المعرفة، بيَوت، د ط، 

 ،هـ(478)ت: الجويني عبد الله بن يوسفعبد الملك بن لإمام الحرمين  ،متن الورقات -410

 م. 1996دار الصميعي، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 
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 م، الكويت.2010هـ، يناير 1431، محرم 533مجلة الوعي الإسلامي، العدد  -411

لهيثمي االحسن نور الدين علّ بن أبي بكر بن سليمَن  بيمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأ -412

هـ، 1414، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، د ط، (هـ807ت:)

 م. 1994

، هـ(676ت:زكريا محيي الدين يحيى بن شَف النووي ) لأبي ،المهذب شَحالمجموع  -413

 دار الفكر، بيَوت، د ط ت.

حمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي، المعروف لم ،المجموع -414

 المكتبة الأزهرية، ودار يوسف ابن تاشفين، القاهرة، د. ط، د. ت. هـ(،1232) بالأميَ

لرحمن محمد عبد الحق بن غالب بن عبد ا لأبي، فِ تفسيَ الكتاب العزيزالمحرر الوجيز  -415

تحقيق: عبد السلام عبد الشافِ، دار  ،هـ(542ت:بن تمام بن عطية الأندل  المحاربي )

 هـ.1422 ،ت، الطبعة الأولىالكتب العلمية، بيَو

 المعافري بن العربيبي بكر محمد بن عبد الله لأ ،المحصول فِ أصول الفقه -416

تحقيق: حسين علّ اليدري، وسعيد فودة، دار البيارق، عمَن، ، هـ(543)ت:الإشبيلّ

 م.1999هـ، 1420الطبعة الأولى، 

لتيمي بن الحسن بن الحسين ا المحصول فِ علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر -417

الرازي، تحقيق: طه جابر فياض العلوانِّ، جامعة الإمام محمد بن  هـ(606ت:)الرازي 

 هـ.1400 ،سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى

ن شهاب الدين عبد الرحمن ب، لصلى الله عليه وسلمالمحقق من علم الأصول فيمَ يتعلق بأفعال الرسول  -418

، تحقيق: محمود هـ(665)ت:أبي شامةقي، المعروف بإسمَعيل بن إبراهيم المقدسي الدمش

 م.2011هـ، 1431صالح جابر، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى 

 ،هـ(456:الأندل  )ت حزمبي محمد علّ بن لأالمجلى بالاختصار،  شَحالمحلى بالآثار  -419

 دار الفكر، بيَوت، د ط ت. 

ازَةَ محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مَ المحيط البَهانِّ فِ الفقه النعمَنِّ، لبَهان الدين  -420
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تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، ، هـ(616ت:البخاري الحنفي )

 م. 2004هـ، 1424بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، 

عشرية، لشاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي، نقله من الفارسية  ثنيالإالتُحفة مختصـر  -421

ود بتهذيب: محم ،إلى العربية: الحافظ غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي

، وتحقيق: محب الدين الخطيب، المطبعة هـ(1342 )ت:شكري بن عبد الله الألوسي

 هـ.1373السلفية، القاهرة،  

، كلية دار العلوم، (هـ776)ت: الجندي بن موسى إسحاق لخليل بنالفقهي، ختصـر الم -422

 ، د ط ت.مصـر

، تحقيق حافظ (هـ 803ت:بن عرفة الورغمي التون  ) حمد بن محمدلم ،المختصـر الفقهي -423

 م.2014هـ، 1435عبد الرحمن محمد خيَ، مؤسسة خلف أحمد الخبتور، الطبعة الأولى 

، تحقيق: هـ(268)ت: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث بي محمدالمختصـر الكبيَ، لأ -424

 م.2011هـ، 1432 ،أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه، القاهرة، الطبعة الأولى

مداري الصعود إلى مراقي السعود، لأحمد بن محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة الرشد ناشَون،  -425

 م.2008هـ، 1429الطبعة الأولى 

بدران عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ل ،إلى مذهب الإمام أحمدالمدخل  -426

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيَوت، هـ(1346ت:)

 هـ.1401الطبعة الثانية، 

هـ(، من رواية عبد السلام 197للإمام مالك بن أنس الأصبحي )ت: ،الكبَى المدونة -427

عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي  هـ(،240ون )بن سعيد التنوخي، المعروف بسحن

  هـ.1424طبعة دار الفكر، هـ(، 191)

هـ(، من رواية عبد السلام 197للإمام مالك بن أنس الأصبحي )ت: ،الكبَى المدونة  -428

عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي  هـ(،240بن سعيد التنوخي، المعروف بسحنون )

 لبنان، د ط ت.طبعة دار صادر، بيَوت، هـ(، 191)
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(، هـ1393ت:)بن محمد المختار الجكني الشنقيطيحمد الأمين ، لممذكرة أصول الفقه -429

 م.2001مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، 

عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري  لأبي ،المذهب فِ ضبط مسائل المذهب  -430

أبو الأجفان، منشورات المجمع الثقافِ، أبو ظبي، تحقيق: محمد هـ(، 736)ت:القفصي 

 م.2002هـ، 1423الإمارات العربية المتحدة، د ط، 

دار الكتب العلمية،  ،هـ(456الأندل  )ت: حزمبي محمد علّ بن لأ ،مراتب الإجماع -431

 بيَوت، د ت.

 ،يالشنقيط الجكنيبن أحمد زيدان لمحمد الأمين  ،مراقي السعود إلى مراقي السعود -432

تحقيق ونشر: محمد المختار بن محمد الأمين  هـ(1325المعروف بالمرابط )ت:

 م.2002هـ، 1423الشنقيطي، الطبعة الثانية 

، تحقيق: محمد هـ(829)ت: بن عاصم الغرناطيبي بكر محمد بن محمد لأ ،مرتقى الوصول -433

 م.1994هـ، 1415الجزائري، دار البخاري، المملكة العربية السعودية، د ط، 

، هـ(1380)ت: حمد بن الصديق الغمَريلأ ،مسائل الرسالة شَحمسالك الدلالة فِ  -434

 .م2002هـ، 1423صححه: عزيز إيغزيز، المكتبة العصـرية، بيَوت، الطبعة الأولى 

 المعافري بن العربيبي بكر محمد بن عبد الله لأ ،موطأ مالك شَحالمسالك فِ  -435

ليمَنِّ، دَار الغَرب هـ(543)ت:الإشبيلّ ليمَنِّ، وعائشة الس  ، تحقيق: محمد الس 

 م. 2007هـ،  1428الإسلامي، الطبعة الأولى، 

تحقيق: ، هـ(520:ت)، رشد القرطبيبن الوليد محمد بن أحمد  لأبيمسائل ابن رشد،  -436

محمد الحبيب التجكانِّ، دار الجيل، بيَوت، ودار الآفاق الجديدة، المغرب، الطبعة 

 م.1993هـ،  1414ية، الثان

عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانِّ أحمد، لأبي مسائل الإمام  -437

اية أبي داود السجستانِّ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، رو ،هـ(241ت:)

 م.1999هـ،  1420، الطبعة الأولى، مصـرمكتبة ابن تيمية، 
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لمحمد المدنِّ بو ساق، دار البحوث  ،عمل أهل المدينة المسائل التي بناها الإمام مالك على -438

 م.2000هـ، 1421للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة الأولى، 

المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم  -439

، تحقيق: مصطفى (هـ405:تبن الحكم النيسابوري الشهيَ بالحاكم، ويعرف بابن البيعّ )

 م.1990هـ، 1411عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى، 

، تحقيق: محمد عبد الرحمن هـ(505)ت: الغزاليمحمد بن محمد لأبي حامد ، المستصفى -440

 م. 2011هـ، 1423المرعشلّ، دار النفائس، بيَوت، الطبعة الأولى 

، دار الكتب هـ(1119)ت:حب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي لم ،مسلم الثبوت -441

 .م2002هـ، 1423العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى، 

عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانِّ  لأبيمسند الإمام أحمد،  -442

لة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسا (،هـ241)ت:

 م.2001هـ، 1421ة الأولى، الطبع

 عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن  لأبيمسند الإمام الشافعي،  -443

تحقيق: ماهر الفحل، شَكة غراس للنشر والتوزيع،  ،هـ(204عبد المطلب )ت:

 م.2004هـ، 1425الكويت، الطبعة الأولى، 

 رىـي البصـيالسسليمَن بن داود بن الجارود الطي، لأبي داود ـمسند الطيالس -444

 ، الطبعة الأولىمصـر، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، (هـ204ت:)

 م.1999هـ، 1419

هـ(، 652مجد الدين عبد السلام بن تيمية )ت:لآل تيمية،  ،المسودة فِ أصول الفقه -445

تيمية عبد الحليم بن أحمد بن وهـ(، 682تيمية )ت:عبد السلام بن عبد الحليم بن و

 تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، د ط ت.  ،هـ(728)

بن موسى اليحصبي  عياض لأبي الفضل ،مشارق الأنوار على صحاح الآثار -446

 المكتبة العتيقة ودار التراث، د ط ت. ، هـ(544)ت:
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سجستانِّ الالأزدي  بن أبي داودبكر عبد الله بن سليمَن بن الأشعث بي لأ ،المصاحف -447

 ، الطبعةمصـرتحقيق: محمد بن عبده، دار الفاروق الحديثة، القاهرة،  ،هـ(316:ت)

 م.2002هـ، 1423الأولى 

 (،هـ770و حن :)ت حمد بن محمد بن علّ الفيومي، لأرح الكبيَـفِ غريب الش المصباح المنيَ -448

 م.2001مكتبة لبنان ناشَون، بيَوت، د ط، 

لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العب  الكوفِ  المصنف فِ الأحاديث والآثار، -449

 هـ.1409هـ(، تحقيق: كمَل يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 235:ت)

بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميَي اليمَنِّ الصنعانِّ  بي، لأصنفالم -450

نية، لهند، الطبعة الثاتحقيق: حبيب الرحمن الأعُّمي، المجلس العلمي، ا(، هـ211)ت:

 م.1983هـ، 1403

 سيوطيللال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الج ،أولي النهى فِ شَح غاية المنتهى مطالب -451

 .هـ1415المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية،  ،هـ(911)ت:

بْيَان، مكتبة الملك فهد الوطنية،  ،المعاملات المالية أصالة ومعاصرة -452 لدُبْيَان بن محمد الد 

 هـ.1432الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

وسف بن موسى بن محمد، لجمَل الدين يمن مشكل الآثار ختصـر ر من المـالمعتص  -453

 ، دار عالم الكتب، بيَوت، د ط ت.هـ(803الَملَطي )ت:

، تحقيق: خليل (هـ436)ت: البصـريمحمد بن علّ الطيب  لأبي الحسين ،المعتمد -454

  هـ.1403الميس، دار الكتب العلمية، بيَوت، الطبعة الأولى، 

موي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الح شهاب الدين أبيل، معجم الأدباء -455

، بيَوت، الطبعة الأولى، ، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي(هـ626ت:)

 م.1993 ،هـ1414

موي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الح شهاب الدين أبيلمعجم البلدان،  -456

 م.1995الثانية،  الطبعة، دار صادر، بيَوت، (هـ626ت:)
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سليمَن بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبَانِّ لأبي القاسم  المعجم الكبيَ، -457

ل، علوم والحكم، الموصتحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة ال (،هـ360)ت:

 م.1983هـ، 1404الطبعة الثانية، 

لمحمد سميَ نجيب اللبدي، مؤسسة  ،رفيةـمعجم المصطلحات النحوية والص -458

 م.  1985هـ، 1405 ،الرسالة، دار الفرقان، الطبعة الأولى

ادل نويهض، مؤسسة لع ،معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر -459

 م.1988هـ، 1409الثالثة،  الطبعة، بيَوت، لبنان، نويهض الثقافية

 يبن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقلعمر  ،معجم المؤلفين -460

 دار إحياء التراث العربي بيَوت، د ط ت.، (هـ1408:ت)

بعة لمجمع اللغة إعداد: المعجم الوسيط،  -461 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الرا

 .م2004الشروق، الدولية، الطبعة الثانية،  العربية، مكتبة

الرازي، معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  -462

 م.1979هـ، 1399تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، الطبعة الأولى ، هـ(395)ت:

ئد مسلم،  -463 تحقيق: محمد ، هـ(536)ت: لأبي عبد الله محمد بن علّ المازريالمعلم بفوا

 .م1992 ،الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيَوت، الطبعة الثانية

ين، منشورات مؤسسة معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، مجموعة من الباحث -464

 م.2013 ،آل نهيان للأعمَل الخيَية والإنسانية، الطبعة الأولى زايد بن سلطان

 محمد عبد الوهاب بن نصر البغداديأبي  للقاضي ،المعونة على مذهب عالم المدينة -465

تحقيق: حميش عبد الحق، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية  ،هـ(422)ت:

 م.2003هـ، 1423 ،السعودية، الطبعة الأولى

هيم بن علّ بن يوسف الشيَازي ) إلأبي ،المعونة فِ الجدل -466 ، هـ(476ت:سحاق إبرا

العميَيني، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، الطبعة تحقيق: علّ عبد العزيز 

 هـ.1407 ،الأولى
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تحقيق: مارسدن  ،هـ(207 ت:محمد بن عمر بن واقد الواقدي )المغازي، لأبي عبد الله  -467

 م.1989هـ، 1409جونس، دار الأعلمي، بيَوت، الطبعة الثالثة، 

ام محمد عبد الله بن يوسف بن هش لدين أبيمَل الج ب،مغني اللبيب عن كتب الأعاري -468

، دمشقومحمد علّ حمد الله، دار الفكر، ، تحقيق: مازن المبارك، (هـ761ت:)الأنصاري

 م.1985السادسة،  الطبعة

 محمد بن أحمد الخطيب شمس الدينل، مغني المحتاي إلى معرفة معانِّ ألفاظ المنهاي -469

 دار الفكر، بيَوت، د ط ت.(، هـ977ت:الشربيني )

محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَعيلّ المقدسي،  أبي وفق الدينلم ،المغني -470

 م.1968 ،هـ1388مكتبة القاهرة، د ط، (، هـ620ت:الشهيَ بابن قدامة المقدسي )

لّ محمد بن أحمد بن علأبي عبد الله  ،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول -471

، تحقيق محمد علّ فركوس، (هـ771) لشريف التلمسانِّباالمعروف الِإدْرِي  الحسني 

ئر العاصمة، الطبعة الثالثة،   م.2013هـ، 1434دار الموقع، ودار العواصم، الجزا

 بن عمر بن إبراهيمالمفهم لما أشــــــــــــكل من تلخيص كتاب مســــــــــــلم، لأبي العباس أحمد  -472

 دار ، تحقيق: محي الـــدين ديـــب مســــــــــــتو، وآخرين،(هـ656)ت: القرطبيالأنصــــــــــــــاري 

ابن كثيَ، بيَوت، دمشــــــــــــق، دار الكلم الطيــــــب، بيَوت، دمشــــــــــــق، الطبعــــــة الأولى  

 م.1996هـ، 1417

 اويالسخمحمد بن عبد الرحمن بن محمد لشمس الدين أبي الخيَ المقاصد الحسنة،  -473

بتصحيح: عبد الله بن محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيَوت، ، هـ(902ت:)

 م.1979هـ، 1399 ،لبنان، الطبعة الأولى

بن محمد الطاهر بن عاشور  حمد الطاهر بن محمدلممقاصد الشريعة الإسلامية،  -474

تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون ، (هـ1393ت:)

 م.2004هـ، 1425الإسلامية، قطر، 

المكتبة هـ(، 1973) حمد زاهد بن الحسن بن علّ الكوثريلممقالات الكوثري،  -475
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 التوفيقية، القاهرة، د ط ت.

هـ(، تحقيق: 520:ت) رشد القرطبيبن الوليد محمد بن أحمد  لأبي ،المقدمات الممهدات -476

 م.1988هـ، 1408محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 الإشبيلّبن خلدون الحضرمي  عبد الرحمن بن محمد بن محمدل، مقدمة ابن خلدون -477

 م. 1984دار القلم، بيَوت، د ط، (، هـ808ت:)

 لقصارالبغدادي المعروف بابن الأبي الحسين علّ بن عمر بن  ،المقدمة فِ أصول الفقه -478

تحقيق: محمد بن الحسين السليمَنِّ، دار الغرب الإسلامي، بيَوت، ، هـ(397)ت:

 م.1996لبنان، الطبعة الأولى، 

لبلقاسم الغالي، دار  ،د الطاهر بن عاشورمن أعلام الزيتونة شي  الجامع الأعُّم محم -479

 م.1996هــ، 1417ابن حزم، الطبعة الأولى، 

الحسن بي لأ مشكلاتها، نة وحَلي ل فِ شَح المدويمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأو -480

تحقيق: أبو الفضل الدّميَاطي، وأحمد بن (، هـ633عد ت:بعلّ بن سعيد الرجراجي )

 م.2007هـ، 1428دار ابن حزم، الطبعة الأولى،  ،علّّ 

، هـ(922)ت:لبدخ حمد بن الحسن الم ،منهاي الأصول شَحمناهج العقول فِ  -481

 ، د ط ت.مصـرمطبعة محمد على اصبيح وأولاده، 

تحقيق: ، (هـ1367 )ت: حمد عبدالعُّيم الزرقانِّمناهل العرفان فِ علوم القرآن، لم -482

 م.1996الفكر، بيَوت، الطبعة الأولى مكتب البحوث والدراسات، دار 

مطبعة  ،هـ(474)ت: الباجيبن سعد التجيبي لأبي الوليد سليمَن بن خلف  ،المنتقى -483

 هـ.1332، الطبعة الأولى، مصـرالسعادة، 

المنثور فِ القواعد الفقهية، لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بِادر الزرك   -484

 م.1985هـ، 1405الطبعة الثانية، هـ(، وزارة الأوقاف الكويتية، 794ت:)

محمد بن أحمد بن محمد عليش، لأبي عبد الله ، خليلمختصـر  شَحمنح الجليل  -485

 .م1989هـ، 1409د ط، دار الفكر بيَوت، (، هـ1299)ت:



 679 

 ، تحقيق:هـ(505)ت: الغزاليمحمد بن محمد لأبي حامد  ،المنخول من تعليق الأصول -486

 هـ.1400الطبعة الثانية محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، 

هـ(، مطبوعة مع 1275أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي كف )ت: بن أبي كف،امنُّومة  -487

الدر الأندلسية للدراسات والبحوث العلمية، ودار ابن حزم، إيصال السالك للولاتِ، 

 م.2006هـ، 1427الطبعة الأولى 

، هـ(771)ت:  السبكيلتاي الدين عبد الوهاب بن علّ، منع الموانع عن جمع الجوامع -488

 م.2011هـ، 1432تحقيق: سعيد الحميَي، دار البشائر الإسلامية، بيَوت، الطبعة الثانية 

زكريا محيي الدين يحيى بن شَف النووي  لأبي، منهاي الطالبين وعمدة المفتين -489

، هـ1425تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة الأولى، ، هـ(676ت:)

 م.2005

ي زكريا محيي الدين يحيى بن شَف النوو لأبي ،المنهاي شَح صحيح مسلم بن الحجاي -490

 هـ.1392هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيَوت، الطبعة الثانية، 676ت:)

 لأبي الوليد سليمَن بن خلف بن سعد التجيبي الباجيالمنهاي فِ ترتيب الحجاي،  -491

عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيَوت لبنان، الطبعة  :، تحقيقهـ(474)ت:

 م.1987الثانية 

 جعيطعبد العزيز لمحمد  ،منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح -492

 م.1921هـ، 1340، مطبعة النهضة، تونس، الطبعة الأولى هـ(1337)ت:

بة النملة، مكتمحمد  بن علّ بنالْمهَُذّب فِ علم أصول الفقه المقارن، لعبد الكريم  -493

 م.1999هـ، 1420، الطبعة الأولى الرشد، الرياض

، هـ(790)ت: الشاطبيإبراهيم بن موسى  الموافقات فِ أصول الفقه، لأبي إسحاق -494

 م.2004تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة، بيَوت، د ط، 

 محمد بن محمد بن عبد الرحمنخليل، لأبي عبد الله مختصـر  شَحمواهب الجليل فِ  -495

عيني المعروف بالحطاب )ت: بل  الر  ، تحقيق: دار الرضوان، نواكشوط هـ(954الطرا



 680 

 م.2010هـ، 1431 ،موريتانيا، الطبعة الأولى

، ، مؤسسة الرسالةبورنو ن أحمد بن محمد آلصدقي بلمحمد  ،موسوعة القواعد الفقهية -496

 م.2003هـ، 1424بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى، 

من رواية محمد بن الحسن الشيبانِّ،  هـ(،197بن أنس الأصبحي ) للإمام مالك ،الموطأ -497

 م.1991هـ، 1413تحقيق: تقي الدين الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 

من رواية يحي بن يحي الليثي، تحقيق:  هـ(،197بن أنس الأصبحي ) للإمام مالك ،الموطأ -498

 م.1985هـ، 1406محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصـر، د ط، 

، لفضل الرحمن عبد الغفور، بحث فِ مجلة موقف الأصوليين من أفعال النبي  -499

 م.2011 جامعة بيشاور، الإيضاح،

محمد بن أحمد السمرقندي  ربك أبينتائج العقول، لعلاء الدين فِ ميزان الأصول  -500

، تحقيق: محمد زكي عبد البَ، مكتبة التراث، القاهرة، الطبعة الثانية، (هـ539:)ت

 م.1997هـ، 1418

عبد الله محمد بن أحمد بن عثمَن بن قَايْمَز الذهبي  شمس الدين أبيلميزان الاعتدال،  -501

 1382الطبعة الأولى، تحقيق: علّ محمد البجاوي، دار المعرفة، بيَوت، ، هـ(748ت:)

 م.1963هـ، 

  نــــــاســــــــــــــ  الحــــــديــــــث ومـــنســــــــــــــوخــــــه، لأبي بـــكـــر أحمــــــد بـــن محـــمــــــد بـــن هــــــانـــ  بـــن الأثـــرم -502

هـ، 1420الأولى، ، د ن، الطبعة ، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصــــــــــــورهـ(260)ت: بعد 

 م.1999

 الشامي لعيسى منون ،نبَاس العقول فِ تحقيق القياس من علم الأصول -503

 الطباعة المنيَية، ومطبعة التضامن الأخوي، د ط ت.، إدارة هـ(1376)ت:

 الشنقيطي بن محمد المختار لمحمد الأمين ،نثر الورود على مراقي السعود -504

ة السعودية، (هـ1393ت:) ، تحقيق: محمد ولد سيدي الشنقيطي، دار المنارة، جُده

 م.2002هـ، 1423الطبعة الثالثة،
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 ردي بن وسف بن تغري بلجمَل الدين ي، والقاهرة مصـرالنجوم الزاهرة فى ملوك  -505

زارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، (، وهـ874ت:)الحنفيعبد الله الُّاهري 

 ، د ط ت.مصـر

 بيد اللهعبد الرحمن بن محمد بن ع كمَل الدينل، نزهة الألباء فِ طبقات الأدباء -506

ئي، مك ،هـ(577 ت:الأنباري ) الأنصاري هيم السامرا تبة المنار، الزرقاء، تحقيق: إبرا

 م.1985هـ، 1405الأردن، الطبعة الثالثة، 

ني بن فخر الدين بن عبد العلّ الحس جة المسامع والنواظر، لعبد الحينزهة الخواطر وبِ -507

هـ، 1420بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى،  ،، دار ابن حزم(هـ1341ت:الطالبي )

 م.1999

الله بن مصعب بن ثابت الزبيَي مصعب بن عبد عبد الله  لأبينسب قريش،  -508

 ت. الثالثة، د الطبعة، تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المعارف، القاهرة، (هـ236ت:)

هيم لعبد الله  ،نشر البنود على مراقي السعود -509 ، هـ(1233:)تالعلوي الشنقيطيبن إبرا

 مطبعة فضالة، د ط ت.

بن محمد الزيلعي  محمد عبد الله بن يوسف بيلأنصب الراية لأحاديث الهداية،  -510

افة لبنان، ودار القبلة للثق، هـ(، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيَوت762:ت)

 .م1997هـ، 1418الإسلامية، جدة، السعودية، الطبعة الأولى، 

، لنوار بن الشلّ، دار البشائر الإسلامية، الكويت ،نُّرية التخريج فِ الفقه الإسلامي -511

 م.2010هـ، 1431 ،الطبعة الأولى

أحمد بن إدريس لشهاب الدين  ،نفائس الأصول فِ شَح المحصول -512

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلّ محمد معوض، المكتبة  ،هـ(684)ت:لقرافِا

بعة  م.2005هـ، 1425 ،العصـرية، بيَوت، الطبعة الرا

، هـ(466)ت: الصقلّ بن محمد بن هارون عبد الحقبي محمد لأ ،النكت والفروق -513

تحقيق: أبو الفضل الدمياطي، مركز التراث الثقافِ المغربي، ودار ابن حزم، الطبعة 
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 م.2009هـ، 1430الأولى، 

عبد الرحيم بن الحسن بن علّ لجمَل الدين  ،منهاي الأصول شَحنهاية السول  -514

هـ، 1420، دار الكتب العلمية، بيَوت، لبنان، الطبعة الأولى (هـ772:الإسنوي )ت

 م.1999

 الدين محمد بن أحمد بن حمزة شمسل ،نهاية المحتاي إلى شَح المنهاي -515

مع حاشية أبي الضياء نور الدين بن علّ الشبَامل   هـ(،1004)ت:الرملّ

، دار (هـ1096حاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي )، وهـ(1087)

 م.1984هـ، 1404الفكر، بيَوت، الطبعة الأخيَة، 

 عبد الملك بن عبد الله بن يوسفلإمام الحرمين ، نهاية المطلب فِ دراية المذهب -516

، تحقيق: عبد العُّيم الدّيب، دار المنهاي، الطبعة الأولى، هـ(478)ت: الجويني

 م.2007هـ،1428

، هـ(694)ت: ُّفر الدين أحمد بن علّ بن الساعاتِلم ،نهاية الوصول إلى علم الأصول -517

رسالة دكتوراة )جامعة أم القرى( بإشَاف د محمد عبد الدايم  سعد السلمي،تحقيق: 

 .م1985هـ، 1405 ،علّ

صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي ل، اية الوصول فِ دراية الأصولنه -518

تحقيق: صالح بن سليمَن اليوسف، وسعد بن سالم السويح، المكتبة (، هـ715ت:)

 م.1996هـ،  1416، التجارية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى

ن بلمبارك بن محمد بن محمد بن محمد جد الدين الم ،النهاية فِ غريب الحديث والأثر -519

، تحقيق: محمود هـ(606:تابن الأثيَ )، المعروف بعبد الكريم الشيبانِّ الجزري

 م.1979هـ، 1399الطحان، والطاهر الزاوي، المكتبة العلمية، بيَوت، 

راي الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ـس، لكنز الدقائق شَح النهر الفائق -520

، هـ1422الطبعة الأولى، هـ(، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، 1005:)ت

 .م2002
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عبد الرحمن النفزي  بن بن أبي زيدبي محمد عبد الله لأ ،النوادر والزيادات -521

د حجي، ومحمد هـ(386ت:)القيَوانِّ  ، تحقيق: عبد الفتّاح محمد الحلو، ومحمه

 م.1999عبد العزيز الدباغ، دار الغرب الإسلامي، بيَوت، الطبعة الأولى، 

حي الدين عبد القادر بن شي  بن عبد الله لم ،النور السافر عن أخبار القرن العاشَ -522

 هـ. 1405الأولى،  الطبعة، دار الكتب العلمية، بيَوت، هـ(1038ت:العَيْدَرُوس )

تي مد التكروري التنبكحمد بابا بن أحمد بن محلأنيل الابتهاي بتطريز الديباي،  -523

 ، إخراي: طلاب من كلية الدعوة الإسلامية، بإشَاف:(هـ1036ت:)السودانِّ

بلس، ليبيا، الطبعة الأولى    م. 1989عبد الحميد هرامة، طرا

، تحقيق: أنور الباز، دار الوفاء، هـ(1250)ت: لمحمد بن علّ الشوكانِّ ،نيل الأوطار -524

 م.2005هـ،1426، الطبعة الخامسة مصـر

 لمرغينانِّاعلّ بن أبي بكر بن عبد الجليل بداية المبتدي، لأبي الحسن  شَحالهداية فِ  -525
 تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيَوت، لبنان، د ط ت.، هـ(93ت:)

 ، تحقيق:(هـ510ت:محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَذَانِّ )لأبي الخطاب الهداية،  -526

هـ، 1425عبد اللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس، الطبعة الأولى،  

 م.2004

، دار إحياء التراث العربي هـ(1399)ت: هدية العارفين، لإسمَعيل باشا البغدادي -527

 لبنان، د ط ت. ،بيَوت

مع  -528  لسيوطيلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الج ،جمع الجوامع شَحهمع الهوا

 ، د ط، ت.مصـر، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، هـ(911)ت:

 لُّفريبن محمد بن عقيل البغدادي االوفاء علّ بن عقيل لأبي الواضح فِ أصول الفقه،  -529

، الرسالة، بيَوتتحقيق: عَبد الله بن عَبد المحُسن التركي، مؤسسة ، (هـ513 ت:)

 م.1999هـ، 1420لبنان، الطبعة الأولى، 

هـ(، 764:تالوافِ بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ) -530
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، هـ1420تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيَوت، 

 م.2000

ق، دار الخيَ، دمشالزحيلّ،  بن مصطفى لوهبة ،الوجيز فِ أصول الفقه الإسلامي -531

 م. 2006هـ،  1427سوريا، الطبعة الثانية، 

، رنوبو ن أحمد بن محمد آلصدقي بالوجيز فِ إيضاح قواعد الفقة الكلية، لمحمد   -532
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